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[(بقي کک (مبرع - ررد رمع 
(ومنها): الخُلرُ عن الشروط الفاسدة وهي أثواعٌ: 
منهاء شرط في وُجوده غَرَرٌّ نحوّ ما إذا اشترى ناقةً على أنّها حايلٌ؛ لأنّ المشروطاً لا 
يحتمل الوّجودٌ والعَدّمٌ ولا يُمْكِنٌ الرُقوفٌ عليه للحال؛ لأن عِظمَ البَطن والتَحَرُك يُحْتَمَلُ 
أن يكون لِعارِضٍ داءِ أو غيره فكان في وُجوده غَرَّرٌ فيوجبٌ فساد البيع لما رُوِيَ عن 
رَسول الله يك آنه نَهَى عن بيع وغَرَّرٍ 0 وَالمَنْهِيٌ عنه فاسد ورّوّى الحسد بن زياد عن 
أبي حنيفة رضي الله عنهما أن البيعَ بهذا الشَرطٍِ جائر؛ لأنّ كوئها حايادٌ بمنزلة شرط كون 


العبلٍ كاتبًا أو خَيَاطًا ونح ذلك وذا جائرٌ فكذا هذا . 


ولو اشترى جاريةً على أنّها حاملٌ : [لا] ''' رواية فيه عن أصحابنا واختَلف المَسْايحٌ 
فيه قال بعضهم : لا يجوز البيعٌ قياسًا على البّهائم» وإليه شار محمّد رحمه الله في البيوع 
فإنّه قال : لو باع وتبَرّأ من حَمْلِها؛ جار البيع» وليس هذا۳1/ 55أ] كالشَرطٍ » وظاه* 
قوله : ولیس هذا كالشرط يُشِيرُ إلى ن شرط الخيارٍ فيه مُفْسِدٌ . 

وقال بعضهم: يجوز ؛ لأنّ الحبّل في الجواري يتليل أنه لو اشترى جارية فوّجَدَها 
حايلاً له أن يَرْدّها ”"' فكان ذْكْرُ الحبَلٍ في الجواري إبراء عن هذا العَيْبٍ بخلاف البهائم ؛ 
لأنَ الحبّل فيها زيادةٌ . ظ 

ألا تَرَى أنّه لو اشترى بَهيمة فوّجَّدّها حايلاً ليس له حَقٌ الود فكان ذِكُدُ الحبّل فيها 
شرطا في وُجوده غَرَرٌ؛ فيُفْسِدُ البيعَ وبعضهم فصل فيه تفصيلاٌ فقال: إن اشتراها ليَتَّخِدها 
ظِئْرًا فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأ شرط زيادةٍ في وُجودها حطر وهي مجهولةٌ أيضًا فأشبَة اشْتِراطً 
الحبّلٍ في بيع النّاقةٍ وإ لم يُرِدْ بالشراء ذلك جار البيعٌُ ؛ أن ؤِكْرّه يكونٌ إبراءً عن هذا 
ال على ها كا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع . باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم (١١١٠)ء‏ وأبو 
داود» كتاب البيوع» باب: في بيع الغررء برقم (١۳۳۷)ء‏ والترمذي» برقم »)٠۲١١(‏ والنسائي» برقم 





(460148), وابن ماجه. برقم »)۲۱۹٤(‏ وابن حبان (۱۱/ ۳۲۷)» برقم ,)5460١(‏ والدارقطنى (۳/ 2)١١‏ 


برقم »)٤۷(‏ والبيهقي في الكبرى /٥(‏ 555), برقم ,2)٠١١191/(‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ ١٠٠)ء‏ برقم 
)۰£( وأبو عوانة في مسنده )/ «(o۸‏ برقم )٤۸۸۰٩(‏ من حديث آي هريرة رضي الله عه , 


( اد من المسمخطوط : (۳) في المخطوط : «يرد». 





ولو اث ری ثانة وغ عا على ااا ضع حنلها إلى هر أو هرن فالبيع فاسد؛ 
لأ في وَجِودٍ هذا الشرط غر کہا وكذا لو اشعرى بر على ألها حلب كذا كذا لد لما 


وه 


ولو اشترى بَقَرَةَ على أنّها حَلوبةٌ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُوايةٍ ٠”‏ ورَوَى الحسَن 

في المُجَردِ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجو وهو قياس رِوايَيِه في شرط الحبلٍ . 

ل وسو عار ا برط حوفت ياف عر طَ الطّبّْخ والخبْزٍ في 
الجواري» ورَوَى ابنُ سماعةً في نَوادِرِه عن محمَّدٍ رحمهما الله آله لا يجوزٌ وهو اختيارٌ 
الكرْخيٌ رحمه الله . 

(وَوجِهُه) أن هذا شرطٌ زيادة فيري في وُجودها عَرَرٌ وهو مجهول وهو اللَبَنُ فلا 
يلح شر طا في البيع ؛ وكَوُْها حَلوبةً إنْ كان صِفة لها لَكتها لا توصَفٌ به إلا بوُجود اللينِ 
PETES‏ ولو اث شترى بَقَرة على أنه لبون 
سبحانه وتعالى أعلم . 

رلو اشترى قُمْرَيّةَ *"' على أنّها ا م من أمكان تعيد أو کشا 
ا ا ساي كه 
يحتمل الجن عليه فصار ارط الحيل ولث هذه ينات يت بها عاد وال تاو 
فكان هذا شرطا مَحُظورًا فيوجبٌ فساد البيع . 


وروی عن محمَّدٍ رحمه الله أنّهِ إذا باع قُمْريّةَ على أنّها تَصَرّتُ فإذا صو تت جار البيع ؛ 
لأنها لها ت تٺ عُلِمَ آنها مُصَوْ ت يتَحَقَنْ عُرَرُ العَدَم» وعاى ل ا الوا" ف 
المُخرم إذا فل ُمْرية مُصوَتة: اا 


ولو اشترى جاريةً على أنّها مُعَنيةٌ على سَبِيل الرّعْبةٍ فيها فالبيعُ فاسد؛ لأنّ التَغْنيَةَ صفة 





. في المخطوط : «الروايات»‎ )١( 
.)١١6 /6( القمرية : ضرب من الحمام . انظر : لسان العرب‎ )۲( 
. في المخطوط : «قال»‎ )۳( 


کک جڪ و 


٠‏ مَحُظورةٌ لِكؤنها لهُوًا فشرطها في البيع يوجبٌُ فساده» ولو اشترى جاريةً على أنّها معني 
على وجه إظهارٍ العَيْبِ جار البيع ؛ لأنَ هذا بيع بشرط البّراءة عن هذا العَيّبِ فصارَ كما لو 
باعها بشرط البّراءةٍ عن عَيْبٍ آخَرَ فان وجَدَها لا نعي لا خيارَ له ؛ ؛ لأنَّ الغِناءَ في الجواري 
عَيْبٌ فصار كما لو اث Saa‏ لما 

ولو اشترى كأْبًا أو فهْدًا على أنه مُعَلّمٌ قال أبو يوسف: يجو البيعُ وهو إحدى 
ارو اا اي 
صاحبه وذا ليس (بشرط مَحظور ر) ؛ لان تَعْلِيمَ الكلّبٍ والاضطياة به مُباحُ فأشبّ شرط 
الكتابة في العبدٍ والطَبْخْ في الجارية» وروي عن محمَدٍ أن البيح فاسدٌ؛ لاه شرط فيه 

غر إذ لا بتكن الرقوق عليه إلا الاضطاد وال عليه غير مُمْكِنٍ . 

ولو اشترى بِرْدَّوْنَا على آنه هملاجٌ ”" فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّه شرط يُمْكِنُ الؤقوفٌ عليه 
ِالتَسْيِيرِه فلم يَكَنْ في وُجوده غَرَرٌ ولا حطر (" أيضّاء وإِنْ شِئْت أفرّدْت لجنس هذه 
امال فرظا على چو زجنا ا “كلم وبهها ان اکر المغروط تهون 

(وَمنها) شرط لا يَقْنّضيه العقدٌ وفيه مَنْمَّعَةٌ لبا نع أو للمُشتري أو للمبيع إن کان من بتي 
دم كالرّقيقٍ وليس بملائم للعقدٍ ولا مِما جَرَى به التَعامُلُ بين الاس نحو ما إذا باع دارًا 
على أن ا ا أو ا تاع ا ا ارد على أن 
كني فيو أوانزيا على أن يليك اشيوعا أو على أن بتر ضيه التتهرى تنص اولي أذ 
يَهَبَ له هبة أو يُرَّوْجَ ابه منه أو يَبِيعَ منه كذا ونح ذلك أو اشترى [۳/ /۸٤‏ ب] ثوبًا على 
ا تعيض أو ا یآ ف على 
الأرض على أن يجُذّها أو شيئًا له حَمْلُ ومُؤنةٌ على أن يَسْمِلّه البائعٌ إلى مَنِْلِهِ ونحوّ ذلك ؛ 
فالبيعٌ في هذا كله فاسدٌ؛ لأنّ زياد مَنْفَعَقٍ مشروطة في البيع تكونٌ ربا لأنّها زيادةٌ لا يُقابلّها 
(1) في المخطوط : «بمحظور؛ . 
() الهمُلاج: البرذون - وهو الهجينء أو البغل» ومشيه الهملجةء والهملجة والهملاج: الحسن السّير 
في سرعة ويخْتّرة. انظر: لسان العرب (۲/ ۰۳۹۳ .)۳۹٤‏ 


(©) في المخطوط : «حظر؛ . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


ر ب س 
عِوَضٌ في عقدٍ البيع وهو تفسيرٌ الرّبا . والبيعٌ الذي فيه الرّبا “ فاسدٌ أو فيه شُبْهةٌ الرّباء 
وإنّها مُفْسِدةٌ لليبع كحَقيقة الرّبا على ما تُقَررُه إن شاء اللّه تعالى . 

كدالو باع سارو ا اى ارعلا ملز زكيا نالب ابن الاك 
شرط فيه مَنْمَّعةٌ للمَّبيع وإنّه مُفْسِدٌء وكذا لو ' باعها بشرط أن يُعْتِقَّها المُشتري فالبيعٌ 
فاسد في ظاهر الرّواية ية عن أصحابناء ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه 
جائرٌ " وبه أخذ الشافعىٌ رحمه الله “. 

(وَوجه) هذه الرٌوايةٍ أن شرط الإعتاق مِمَّا يُلائم العقد؛ لان الإعتاق إِنْهاءً المِلْكِ 
وإنهاء المِلْكِ تَفْرِيدٌ ”© له فكان مُلائمًا والدّليل على أن الإعتاق إِنْهاءٌ للمِلكِ ”'' أن (البيعَ 


ا مقََضى الأمر بالإعتاقٍ في قول الرّجلٍ : ع عق عبدك عٿي على آلف درم فاعقق 
ل ليالس ا 


0 ا لاله ضده والشَّيءٌ لايَقْتَضى ضِدّهء وإذا كان 
E‏ يرا له فكان لانت للعق فلا يوجبٌ فسادء وإظاهر الرواية وجها: 


و5700 فهو أن شرط العذق رط لا لان 
العقد؛ لأنّ العقد َّد الب i DEDEN‏ 
وکا . وشرط الإعتاق ب ةه يفضي الاستحقاقٌ واللّرومَ لا مَحالةً فلا يُلائمُه بل يُضَادٌه . 


ؤافا الثاني: فلأنَ هذا الشرط يُلائم العقَدَ من وجو ولا يُلائمه من وجه وهذا يوجبٌ 
الفساد على ما نَذْكُرٌ تَقُريرَّه ثم إذا باع بهذا الشرط فأعتقّه المُشتري؛ انقَلَبَ العقدٌ جائرًا 


(1) في المخطوط : «ربا». (۲) في المخطوط : «إذا». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۱۳/ ۰)٠١‏ رءوس المسائل (ص ۲۸۹)» شرح فتح القدير (5/ 
)٤‏ البناية (7/ .)۲٤١ 5851١‏ 

(4) وفي مذهب الشافعية : في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال: المشهور: أنه يصح العقد والشرط . 
والثاني : يبطلان. والثالث : د انظر: حلية العلماء (5/ »)١97 ٠١57‏ التنبيه 
(ص »)۷٤‏ الوسيط (۳/ ۷۹-۷۸)ء الوجيز »)۱۳۸/١(‏ روضة الالو ا المنهاج (ص 55)» 
المجموع (۹/ .)٤٤۸ ٤٤۷‏ 

)٥(‏ فى المخطوط : «تقرر». () فى المخطوط : «الملك». 

(۷) في المخطوط : «يثبت» ۰ 








GP 
بالإعتاق عند أبي حنيفة استحسانًا حتى يجبٌ على المشتري القَمَنْء سَواءٌ أعبّقّه بعد‎ 0 
القبضٍ أو قبله؛ هَكذا رَوَى ابنُ شجاع عن أبي حنيفةً رحمهما اللةدوقال او سف‎ 
وكيد مهما الله : لا يَنْقَلِتُ جائرًا حتى تَلْرَمَه "قري الجارية وشو ا‎ 

1 رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
| (ووجهه) ظاهرٌ؛ A‏ ميم لوي عر 
تَقَرّرُ؛ لأله إنهاءٌ للهك ”" وإنّه تَفْرِيرٌ فيوجبٌ تَقَوْرَ (" الفسادٍ للفاسدء والفاسدٌ 
+ ايو بوي الود ب 
وَكذا لو باعه من رجل أو وهَّبّه فعليه قيمَتّه كذا ههنا ولأبي حنيفةٌ رحمه الله ما ذَكَرْنا أنَّ 





شرط الإعتاتي يُلائمُ العقدَ من وجي ولا يُلائمُه من وجه؛ لأنه إِنْهاءٌ من وجه وإزالة من 
وجه: فمن حيث إِنّه إِنْهاءٌ كان يُلائمّه ؛ لأنّه تَفْريرٌ لَكِنْ من حيث إِنَّهِ إزالةٌ لا يُلائيُه ؛ لأنّه 
تَغِْيرُ موجّب العقدٍ فيجبٌُ العمل بالشَّبَهَيْنِ فعَمِلْنا بشّبّه الإزالق > فقَلّنا بمَسادٍ العقَدٍ في 
الابتداء ء وعَولنا بشبّه الإثهاء فمُلنا بجوازه في الانيهاء عملا بِالشَّبَهَيْنٍ بقدر الإمكانٍ. 


فإنهيل: لِمَ لا يُعْمَلَ بهما على القَلْبٍ مما قُلْتّ؟ 

فيل: لأنه لا يمک ؛ لأنالم * جذ جائرًا انقّلَبَ فاسدًا في أصول الشَّرِيعة» ورَجَدْنا 
فاسدًا انقَلَبَ جائرًا كما في بيع الرقْمِ ونحوه بخلافيٍ ما إذا باع أو وهَبّ؛ لأ ذلك ليس 
إنْهاء الملْكِ وبخلافي ما إذا باع بشرط التَدْبيرٍ أو الاستيلادٍ فدَبَّرَها المُشتري أو استؤلّدَها 
أن البِيعَ لا يَنْقَِبٌ إلى الجواز؛ لان التَذْبيرَ والاستيلاد لا يوجبانٍ إِنْهاءَ المِلّكِ بيقين 
لاحتّمالٍ قَضاء القاضي بجواز بيع المُدَبرِ ويجواز بيع أمّالولّدٍ في الجُمْلةٍ فكان ذلك شر طا 
لا يُلائمُ العقدَ أصلا؛ فأوجَبٌ لزومَ الفسادٍ. 

وكذا لو باع عبدا أو جارية بشرط أن لا بيه وأ لا َه وان لا يُخْرجَه عن يله فالبي 
فاسدٌ؛ لأنْ هذا شرط يَنْتَفِعُ به العبدٌ والجارية بالصّيانةٍ عن تَداوُلٍ الأيدي فيكونٌ مُمْسِدًا 
للبيع . 

وأما فيما سِرَى الرَّقِيقٍ إذا باع ثوبًا على أن لا يَبِيعَه يبيعّه المشتري أو لا يَهَبّه أو دابّة على أنْ 


)١(‏ في المخطوط : «يلزمه» . (۲) في المخطوط : «الملك». 
(۳) في المخطوط : «تقرير؟ . () في المخطوط: «لا». 





لا ييمها أو "© يَهَيّها [*/ 80أ] أو طَعامًا على أن يَاكُلّهِ ولا بيه : ذَكَرَ فى المُزارَعة ما يذل 


على جواز البيع فإنّه قال : لو شَّرَطً أحدٌ المُزارِعِينَ في المُرارَعةٍ على أن لا يَبِيعَ الآخَرٌ © . 


نَصيبّه ولا يَهَبّهِ فالمُزارعة جائزةٌ والشَرطٌ باطِلُ» وهّكذا رَوَى الحسّنُ في المُجَرّدٍ عن أبي 
حتيفة رمه الله وفي الإملاء عن أبي يوسف أن البيعَ بهذا الشّرطٍ فاسد . 

(وَوجِهُه) آنه شرط لا يَقْئَضيه العقدُ ولا يُلائمُه ولا جَرَى به التَعارْفٌ بين الاس فيكون 
مُفْسِدًا كما في سائر الشَّرائطٍ المُفْسِدةٍ والصحيح ما ذَكَرَ في المُزارَعة؛ لأنّ هذا الشرط لا 
عة فيه لأحلٍ فلا يوجبٌُ الفساة وهذا لأ فسا البيع في مثل هذه الشّروطٍ مها ابا 
وذلك بزيادة مَمْفَعَةٍ مشروطة في العقدٍ لا يُقابلُها عِرَضٌ ولم يوجَدْ في هذا الشرط ؛ ؛ لأنه لا 
مَتْمَعَةَ فيه لأحدٍ إلا أله شرط فاسدٌ في نفسه لَكِنّه لا يُوَثْرُ في العقدٍ فالعقد جائز د والشّرط 
باطِل . 

ولو باع ثوبًا على أن يَحْرِقَه المُشتري أو دارًا على أن يُخَرْبّها فالبيعٌ جائزٌ والشرط 
باطِلٌ؛ لأنّ شرط المَضرَة لا بور في الببع على ما ذَكَرْنا ولو باع جارية على أن لا يَطْأها 
المُشتري: در [ذلك] ”في الاختلاف بين أبي يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله اختلاقًا 
ولم يَذْكَرْ قول أبي حنيفة عليه الرّحُمة خمة فقال : البيعٌ فاسدٌ والشرط باطل عند أبي يوسف . 
وعند محمد البيع جائرٌ والشريط اط : 

رلو باعها بشرط أن يَطّأها (جارً البيمٌ) ( والشرط في قولهم جميعًا E.‏ 

حنيفة رحمه الله أن البيعَ فاسدٌ في الموضِعَيْن جميعًا . 

(وجه) قول محمد أنَ هذا شرطً لا عة فيه لأحلٍ فلا رفي فساو البيع كما لو © 
باع ما سِرَى الرّقيق على أن لا يبِيعَ أو لا يَهَبَ إلا أنه نَوَى مَضْرَةٌ للمُشتري فكان باطِلاً 
والبيع صَحيحًا . 

(وجه) قول أبي يوسف إنّ هذا شرط يُخالفٌ مُقْتَضَى ضى العقد؛ ؛ لان جل الوطء امز 
به خا رما شطب بخادی ما ابع شرب گام لك هرم ر رر 
مُقْتَضَى العقدِ؛ لأنّ إباحة الوطء مِمَّا يَقْتَضيه العقد. 





. في المخطوط : «ولا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «إذا».‎ )٤( . في المخطوط : «فالبيع جائز)‎ )۳( 








فت صني اا وا ص SO VA‏ اما KE OE‏ ا ا ا ا ا وا ا وجا Em‏ يي 


€» 


a‏ الله على ما روي عنه أنّ شرط الوطء مِمّا لا يَقْنَضيه العقدٌ أيضًا بل 





يفيه ؛ [لأنّ ابيع بق يفضي الجل لا الاستحقاق وقّضيّةُ الشرط الاستحقاق واللّرُومُ وهما مما 
لا يقتضه يقتضيه العقد بل يَنْفيه E‏ 
(وَأمَا) الشرط الذي يَقْتَضيه العقدٌ فلا يوجبٌ فسادّه كما إذا اشترى بشرط أن يَكَمَلّكَ 


| المي دباع يشرط أذ يك جاص يي وو ميا 
e‏ شترى جارية على أن تَخْدِمَه؛ أو داب على أن يَرْكبَهاء أو ثوبًا على أنْ 
ا > أو جئطة في سُنْبلِها؛ و وشَرّط الحصاد على البائع ؛ واسسر a‏ ؛ لان 
اليح يَقْتَضي هذه المذكوراتِ من غيرٍ شرط فكان ذِكْرُها في معرض الشرط قر يرا لِممْنَضْى 
العقدِ فلا توجبٌ فساد العقدٍ. 

رلو اشترى شيئًا بشرطٍ أن يوفيّه في مَنْزْلِهِ فهذا لا يخلو: 

ما أن يكو المشتري والبائع بمنزلهما في المِصرٍ . 

وإمًا أن يكونَ أحدهما في المِضْرٍ والآخَرُ حارج الور . 

فإك كان كلاهما في المِصْرء فالبيع بهذا الشرطٍ جائرٌ عندَ أبي حنيفة وأبي يوسفّ 
استحسانًا إلا إذا كان في تَضحيح هذا الشَرطٍ تَحْقِيقُ الرباء كما إذا تبايّعا حِنْطةٌ بحِنطةٍ 
وشَرَط أحدُهما على صاحبه الإيفاء في مَنزلِه» وعند محمد البيعٌ بهذا الشرط فاسدٌ وهو 
القياسٌ ؛ لأنّه شرط لا يَقْئّضيه العقدٌ وفيه مَنْفَعةٌ للمُشتري فأشبة بَهَ ما إذا اذ شترى بشرط الحمْلٍ 
إلى مثزله أو بشرط الإيفاء في منزله وأحدُهما في المضر والآَحَرٌ خارج اليضر . ۰ 
(ولهما) أن الاس تَعامَلوا البيحَ بهذا الشرط إذا كان المُشتري في المِصْر فتَرَكُنا القياسّ 
ا ا 
ذكذلك ار الذي لابققضيه المقة لوت لام لعفل لايو فساة العقد ايشا لائ 
مَقَرّرٌ لحكم العقدٍ من حيث المعنى مُرَكَدًا إِيّاه على ما نَذْكَرْ إن شاء الله تعالى فيُلْحَتٌ 
بالشرط الذي هو من مُققضَياتِ العقدٍ وذلك نحو ما إذا باع على أن ييه المُشتري بالق 





)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بشرط). 


@ حر بدائع الصنائع € _ > 
رَهْنَا أو كفيلاً والرّهْنُ مَعْلومٌ والكفيل حاضِرٌ فقيل . 

رَجُمْلُ اكلام في البيع بشرطٍ إعطاء اَم أن الرّنَ NT‏ كرون مخلوما1. " 
أو 20 مجهولاً فان كان مَعْلومًا فالبيعٌ جائز ااا القاس أن لآ جوز لأن الشرط 
لذي يخال [۳/ 6ب فشي العقد نفد في الاصل وشريً اهن والكفالة يت 
يُخالفٌ مُفْتَضَى العقدٍ؛ فكان مُفْسِدًا إلا أنا استَحْسّنا الجواز؛ لأنْ هذا الشَّرط لو كان 
مُخالفًا مُقْتَضَى تی امد صورً فو موا ل تف » لان الغ اسن شرع تيقلت . 
ركذا الكفالة 7" فإِنَ حَقَّ البائ تع يَتَأكَدُ بالرَهُنِ دوالكتالة فكان كر واد ا 0 
رسيي يد سبي ووس يمينا 
ولو كَل المُشتري المْبيعَ على هذا الشرط ثم امت من تسليم الرَهْنِ لا يجْبَرٌ على التسليم 
عند أصحابنا التلاثة وعند زُفَرَ يُجْبّرٌ عليه . 

(وجه) قوله إن الرَّهْنَ إذا شرط في البيع فقد صارَ ر حَمّا من حُقوقِه والجِبْرٌ على التسليم 
من حُقوقي البيع فيْجْبَرٌ عليه . 

SIG‏ برع في الأصل وال شتراطه في الببع لا رجه عن أن يكو با 
ا سوه : إمَا أن تَدْهَمَ الرّهْنَ أو قيمَتّه 

وتُوَدَيَ القَمَنَ أو يَفْسَحَ البائعُ لبن 197 أن البا: نح لم يَرْضٌ بزّوالٍ المَبيع عن مله إلا 
حي و ا تَقومٌ مَقامّه ولأنَّ الدَيْنَ يُسْتَوْفَى من ماليّةٍ الرّمْنِ وهي 
فيه وإذا 7 أذى الَمنَ فقد حَصَلَ المقصوة فلا معنى للج 

وَلو امتَّتَعَ المُشتري من هذه الوّجوه؛ فللبائع أن د يَفْسَحَ البيعَ لِمُواتِ الشرط والعْرّض 
وا كان اله مجهولاً فالبيعٌ فاسدٌ؛ لان جوا هذا القرط مع أن القاس يباه لزن 
ثلائمًا للعقد مرا لمشضاه مَعْتَى لحصول [معنى] ‏ الوق ی والتاگد لِلنَّمَنْ ولا يَخصل 
ذلك إلا بالتشليم وأنه لا يحم في المجهولٍ . ولو الَا على تَمِْينِ رَهُن في المجليسٍ جار 








)١(‏ في المخطوط : «وإما أن يكون». 

(۲) الكفالة : الضمان : وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق» وهي على أنواع . انظر : 
معجم لغة الفقهاء ( ص (TAY‏ . 

(۳) في المخطوط : «المبيع؟ . )٤(‏ في المخطوط : «فإذا) . 

(4) زيادة من المخطوط . 














١‏ البيعٌ؛ لاد المانع هو جهالةٌ الرَهْن وقد زالَ فكأنّه كان مَعْلومًا مُعَيّئَا من الابْتداء؛ لأ 
المجل ن له حم حالةٍ واحدة وإِنِ افْترَقا عن المجلس تَقَرّرَ الفساد . 


وكذا إذا لم يَتَفِقَا على نَم تَعْيينِ الرّهْنٍ ولكنّ المُشتري لَقَدَ المَمَنَء جار ابيع أيصًا؛ لان 


ا المقصوة من الرَهْنٍ هو 17" الرُصولٌ إلى الّمَنِ وقد حَصَلَ فِيَسْقُطٌ ”" اعبار الوثيقة . 


0 وَكذلك البيعٌ بشرط إعطاءٍ الكفيلء لأ الكفيلَ إِنْ كان حاضِرًا : اا ر اميا 
البيع استحسانًا وإِنْ كان غائبًا فالبيع فاسد 


وَكذا إذا كان حاضِرًا ولم يَقَبل؛ لأنْ الجوارٌ على مُخْالَفَةٍ القياس تَبَتَ ”" لمعنى 
التؤثيق وتؤكيدٍ التَمَنِ لِما فيه من تَفْرِيرٍ ”*' موجَب العقدٍ على ما بَينَاء فإذا كان الكفيلٌُ غائبّ 
أو حاضرًا ولم يَقُبل؛ لم د نَصِمَّ الكفالة» فلم يَحْصّلْ معنى التَوْثيق <(“ فبَقيّ الحكمٌ على ما 
ضيه القياسٌ . 

(وكذا إذا) ''' كان الكفيل مجهولاً فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأنّ كفالة المجهولٍ لا صح ولو كان 
الكفيل ميا وهو غائبٌ ثم حَضر وَل الكَفالة في المجيس جار البيعٌ؛ عيب 
الكفالة بالمَبولٍ في المجليس > وإذا ”" حَضر بعد الافيراتٍ تَأكَّدَ الفسادٌ. ولو شد 
المشتري على البائع أن يُحيله بالَمَنِ على عُریم من غُرّمائه أو على أن ب مسي 
س غم لاع ايع فاد لان خوط راا شرع ته امار 
الذي لا يقَتَضيه يفضي العقد مُمْسِد في الأصل إلا إذا كان فيه تَفْرِيرُ موججب العقدٍ وتأكيدُه: 
والحوالة إبراء عن عن التو باط م يان لاا لطر يلاب ار 

وَكذلك إِنْ "كان مِمّا لا يَقْنَضيه العقدٌ ولا يُلائمُ العقدّ أيضًا لَكِنْ لِلتاس فيه تَعامُلٌ 
فالبیع جائز» كما إذا اشترى نَعْلاً على أن يَحْدرَه البائعٌ» أو جرابًا على أن يخررًه 
لاتا تدكا أو يتل نوالا آنا لا يجوز :وهو ول ريه الك 


(وجه القياس): أنّ هذا شرط لا يَقْتضيه العقد وفيه مَتْمَعة لأحد العاقِدَيّن وإِنّهِ مُفْسِدٌ كما 





)١(‏ فى المخطوط : 0 (۲) فى المخطوط: افسط». 
:.(") في المخطوط : «يثبت (4) في المخطوط : «تفويت». 
(5) في المخطوط : ا (1) فى المخطوط : «وهذا إن». 
(۷) في المخطوط : «وإن». (۸) في المخطو ط: «إذا» . 


(4) زيادة من المخطوط . 





@ 
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OT TEE Pl RETR‏ 
عبَازةٌ أو عُلامًا على أنّه كاتبٌ أو حياط أو باع عبدًا بألفٍ درم على أنها صِحاحٌ أو 
على أنّها جيادُ تَفْدِ بَيْتِ المالٍ أو اشترى على آنها موَجَلةٌ فالبيمٌ جائزٌ؛ لان المشروط صِفةً 
1ا للمبيع أو القَمَنْ صِفَةٌ مَحْضةٌ ”" لا يُتَصَوّرُ انقِلابُها أصلاً ولا يكونٌ لها حِصَّةٌ من 
القَمَنَ بحال . 
ولو كان موجودًا عند العقدٍ يدحل فيه من غير تسميةٍ وإِنّها صِفة مَرْغوبٌ فيها لا على 
وجه التلَهَيء والمشروطٌ *'" إذا كان هذا سَبِيلّه كان من مُفْتَضَاتِ العقدء واشْتِراطٌ شرط 
يَْنَضيه العقدٌ لا يوب فسادً العقَدٍ كما إذا اشترى بشرط التَسْلِيم وتَمَلّكِ المَبيع والانتفاع 
به ونحوّ ذلك بخلااف ما إذا اشترى ناقةً على أنّْها حايل أن البيح يَفْسُدُ في ظاهر الروايةٍ؛ 
لأنّ الشّرطً هناك عَيْنّ وهو الحمْلٌ فلا يَصْلّحُ شرطا . وكَوْنُ التاق حايلا [و] "إن كان 
صِفة لها لَكِنْ لا تَحَدّنَ له إل بالحمْل وهو عَيْنٌ في وُجوده غَرَرٌء ومع ذلك مجهول 
فأوجَبَ ذلك فساد البيع . 

وَيخْرجٌ على هذا أيضًا ما ذَكّرْنا من المَسائلٌ : إذا اشترى ناقةً على آتها تَحُْلَْبُ كذا وكذا 
رَطلدٌ أو على أنّها حَلوبةٌ أو على نها لَبونٌ أن البيعَ بهذه الشروط فاسدٌ؛ لأنّ المشروط في 
هذه المَواضِع عَيْنٌ فلا يَصْلّحُ شرطا. 

وُعَلَى هذا [آيضا] ”©“ يخر ما إذا اشترى جارية على أنّها مُمْثِيدٌ على سَبِيل الوغْبة 
فيها؛ لأنّ جهة الغِناءِ جهة التَلَهَىء فاش شتِراطّها في البيع يوجبُ الفساد» وكذا إذا اشترى 
نكري على اا ا :طوطن على اليكل :ار مام على انها جي من مان 
بعيدٍء أو كبْشًا على آنه نَطَاحٌ» أو ديكا على أنه مُقاِلٌ؛ لان هذه الجهاتٍ كُلّها جهات 
التلَهّيء بخلافٍ ما إذا اشترى كلبًا على أنه مُعَلَّمّ أو اشترى داه على أنّها هملاجٌ؛ لأنه 
صِفةٌ لا حَظْرَ فيها بوجو واللّه عَرَّ شأنه الموَفق 





)١(‏ في المخطوط : امخصو صة) . (۲) في المخطوط : «والشرط». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 





يجوز البيمُ بشرط البَراءةٍ عن العَيْبٍ عندّنا ”" سَواءٌ عَمَّ العيوبَ كُلّها بان قال: بغت 
على ٽي بَريِءٌ من کل عَيْب أو حص بأنْ سَمّى جنسًا من العُيوب وقال الشّافعيُ رحمه الله 
نعالى + إن خط نط و إن عذالا تع وات ف ابرع هل بع الال 
فيه قولانٍ: في قول يَبْطُلُ العقدُ أيضّاء وفي قول يَصِحُ العقد ويبْطلُ الشرط وعلى هذا 
الخلاني الإبراءٌ عن الحُقوقٍ المجهولة» ولو شَرَط : على أني بَريءٌ من العَيْبٍ الذي 


م * + )۳ 


يَحْدَثْ ' رويّ عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّ البيعَ بهذا الشرط فاسد . 

(وجه) قول الشّافعيَ رحمه الله أنّ الإبراء عن كل عَيْب إبراءٌ عن المجهولٍ فلا يَصِحٌ 
ولا شك أنه إبراءً عن المجهول . 

[والّليل على أن الإبراء عن كل عَيْسٍ إيراء عن المجهول) ‏ غير صَحيح؛ لال 
الإبراء إسقاط فيه معنى التّمليك بدّليل أنه ير تَدُ بالَدٌ وهذا آية التَمليكِ ؛ إِذْ الإسقاطٌ لا 
يحتمل ذلك وتمليكٌ المجهول لايع كليم ونحره 

(ولنا) أن الإبراءء ون كان فيه معنى التّمليكِ لَكِنَ الجهالة لا تمنّعٌ صِحَةَ صِحّة التّمليك 
لِعَيّْها بل لإفضائها إلى المَنارَّعةٍ . 

ألائرَى أنّها لا تّمْتَعُ في موضع لا يُفْضي إلى المُنارَّعةٍ؟ كما إذا باع قَفيرًا من هذه 
الصّبْرةِ أو عَشَرةٌ هراهم من هذه الُفرةء وهذا النوْعُ من الجهالةٍ ههنا لا يُفُضي إلى 
المنارّعة ؛ لان قوله : گل عَيْبٍ يول الوب كلها فإذا سَمّى جنسًا من العيوب لا جهاله 
له أصلاً مع ما أنّ التَمليك في الإبراء ؛ يقبت يبت “ ضِمْنًا وتَبَعَا للإسقاط ؛ لأنّ اللّفْظ يى عن 
الإسقاط لاعن التمليك تيد العصَدُْفُ إسقاطًا لاتمليكا: والجهالة لا تمتّعٌ صِحَةً 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۸1)» المبسوط (1١1/١41)؛‏ رءوس المسائل ( ص 

/1( شرح فتح القدير‎ »)۳۲١ تحفة الفقهاء (۲/ ١١٠)ء إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص‎ ١ 

. )۱۸٤-۱۸۳ /۷( البناية‎ ,)7" 90-15 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع» فهل يصح هذا الشرط؟ فيه 

أربع طرق : أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال أظهرها: يبرأ في الحيوان تما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه؛ 

ولا يبرأ في غير الحيوان» والثاني يبرأ من كل عيب» والثالث : لا يبرأ من عيب ماء وقال في الروضة: «إن 

8 بطل هذا الشرط وهو البراءة من كل عيب لم يبطل به البيع على الأصح» . انظر: الأم (۲/ ۲٦ء‏ ۳٦)ء‏ 
مختصر المزني (۲/ ۱۹۸)» روضة الطالبين (۳/ .)٤۷۳‏ 

(۳) فى المخطوط : «سيحدث» . ' )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «ثبت» . 


الإسقاطات . 

والدّليل على جواز الإبراء عن الحُقوقٍ المجهولة» ما روي أن رجلين اخبّصّمًا إلى 
لني عليه الصلاة والسلام فِي مَوَارِتَ قد دُرِسَتُء فقَالَ لهمًا عليه الصلاة والسلام : 
«اسيهمًا )١'‏ وأوجبًا الحقٌّء ولْيَخْلل گل واحدٍ ل ل وعلى هذا إجماع 
المسلمينَ من استحلالٍ معامّلاتِهم في آخر أعمارهم في سائرٍ الأعصارٍ من غير إنكارٍ : 

وَأمَابِيعٌ الكَمّرٍ على الشجر بعد ظهوره وبِيعٌ م الرَرْع في الأرضٍ بشرط التَرْكٍ فَجُمْلة 
الكلام فيه أنّه لا يخلو: | ما أن كان لم يَبْدُ صَلاحُه بعد أن(" صار مُنْتَفَعَا به بوجو من 
ال رجو واا اد كان قد بد املا كه بان ا او ولك لا خم أن يتوت 
بشرط القطع أو مُطْلّقّاء > أو بشرط التَّرْكٍ حتى يَبْلّعَ فإن كان لم يَبْدُ صَلاحُهِ فباع بشرطٍ 
القَط جار وعلى المُشتري أن يَقْطَمَ للحال وليس له أن يرك من غير إِذنٍ البائع . 

ومن مشايجنا ن قال: لا يجوز بِيعٌه قبل بُدرٌ صَلاحهء وهو خلاف ظاهر الرّوايةِ على ما 


ذّكَرْناء ولو باع مُطْلََّا عن شرط جار أيضًا عندّنا ا ااام رجه الله : لا 
3 
ر 


(وجه) قوله أن المُطْلَقَ يَنَصَرِفُ إلى المتعارف وال بار فت هوالة؛ك فكان هدايم 
بشرط التَرك دّلالة» فصارَ كما لو شَرَطٌ *' التَرْك [5/5ىمس] نضا . 

(ولنا) أن النَْكُ ليس بمشروط نَضّا؛ إِذْ العقَدُ مُطْلَّنّ عن الشَرطٍ أصلاً فلا يجوز تَقْيبِدُه 
بشرط التَرْكٍ [من غير ليل خصوصًا إذا كان في التَقْيِيِدِ فسادُ العقدٍء وإِنٍ اشترى بشرطٍ 
لا ملعد اة بالاجماع ‏ لأله شرطالا لكشي الد رف ا 


. فى المخطوط : «أسهما»‎ )١( 

(۲) حسن: عدا رواية أي داودء فهي ضعيفة : أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب : في قضاء القاضي 
إذا أخطأء برقم (2)7087 وأحمدء برقم ,)551١1//(‏ والحاكم في المستدرك (5//ا١٠)»‏ برقم (٤١۳٠۷)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۲٠١ /۱١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (11/1), برقم (2)9 وأبو يعلى في 
مسنده (۱۲/ 0079514 برقم (1۸۹۷) من حديث أم سلمة رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم (A07)‏ , 

(۳) في المخطوط : «بأن» . (5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ 4457). 

)٥(‏ ومذهب الشافعية : لا وز بيع الشمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع . انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص 5 

() في المخطوط : «اشتر ظ (۷) ليست في المخطوط . 








@ 


المُتَعاقدَيْنِ ولا يُلائمٌ العقدّ ولا جَرَى به التعامُل بين التاس» ومثل هذا الشرط مُفْسِدٌ للبيع 
اناا SE‏ من الترْكِ إل بإعارة الشجرة والأرض وهما مِلّكُ البائع فصار 
بشرط المَّرْكِ شارِطًا الإعارةً فكان شرطه صَفْقَةٌ في صَفْقَةٍ وإنّه مَنْهِيّ هذا إذا لم يَبْد 
صَلاحه . 

وَكذا إذا بدا صَلاحُه فباع بشرط القَطع أو مُطَلَّقًا . فأمًا إذا باع بشرط التَرْكِ فن لم يتنا 
عِظَّمُه فالبيعٌ فاسدٌ بلا خلاني؛ لما قُلْنا (وكذا إذا) "نای عِظَمُه فالبيع فاسد عند أبي 
حنيفةً وأبي يوسف وقال محمّدٌ: يجوز استحسانا لِتَعارْفٍ الاس وتعامَلهم ذلك . 

وَلهما ما ذَكَرْنا أنّ شرط الدَرْكِ شرط فيه مَنْمَعةٌ للمُشتري والعقدٌ لا يقتضيه وليس بمُلائم 
للعقدٍ أيضًا ومثلٌ هذا الشَرطٍِ يكونٌ مُمْسِدًا كما إذا اشترى حِنْطةَ على أن يَنْركُها في دارٍ 
البائع شَهْرًا . 

قوله: «التاس تعاملوا ذلك» فلا : دَعْوَى تَعامُلٍ الاس شرطً ”" الترك في المَبيع ممنوعة» 
٠‏ وإِنّما التعامُل بالمُسامّحة بالترْكٍِ من غير شرط في عقد البيع . 

ولوا دع اس نلق د SENN E E‏ 
يَتَصَدَّقْ بشيءٍ سَواءٌ ترك بإِذنِ البائع أو بخير إذيه ؛ لاله لا يداد بعد التناهي وإتّما يُتَعَيّرْ إلى 
حال التْضح وإِنْ كان لم يتنا عِظَمُه ينظ إن كان الترك بإذنِ البائ ؛ جار وطابٌ له الفضل» 
وإِنْ كان بغير إِذنه؛ تَصَدَّقَ بما زادَ في إِذْه (*» على ما كان عند العقدٍ؛ لأنّ الريادةَ حَصَلَتْ 
بجهة مَحظورة فأوجبَتْ حا فيها فكان سَبُِها الَصَدقُ» فإنِ استاجر ر الممشتري من البائع 
الجر لِلنَركٍ إلى وقتِ الإذراكِ طابَ له الفضل ؛ لأنْ الترْك حَصَلَ بِإِذنٍ البائع ولكِنْ (لا 
لاخر مُ) ؛ لأنّ هذه الإجارة باطلة؛ لأنّ جوارَّها د تك على وت القاس 
إتعامل الاس فما لم يَعَعاَلو فيه لا تح فيه الإجارة؛ ولهذا لم تَِحٌ إجارة الأشجار 
لِتَجْفِيِ الثياب وإجارة الأوتاد لِتَعْلِيقٍ الأشياء عليها وإجارة الكئب للقراءة ونحو ذلك 
حتى لم جب الأجْرةٌ؛ ليما فنا كذا هذا. 





. في المخطوط : «وإن كان قد‎ )۲( ORE 


(۳) في المخطوط : «بشرط» . )٤(‏ في المخطوط : «ذاته». 
(5) في المخطوط : «لا يجب الأجر». (1) في المخطوط : «مخالفة» . 


ولو أَخْرَّجَتٍ الشّجرةٌ في مُدَةَ المَرْكِ نَمَرةَ أخرى فهي للبائع سَّواءٌ كان الدّرْكُ بإذيِه أو 





بغير إِذنه ؛ لأنّه نَماءُ مِلْكِ البائع فيكونٌ له ولو حَلَلَّها له البائ جار وإنٍ اختَلّطَ الحاوتٌ بء ) 


اوج بود رسيم e py‏ ؛ لأنّ المَبِيعَ صارَ 
مَعْجوزٌ التشليم بالاخقلاط للجَهالة وتَعَذَّر التمييز فأشبَه عن التَسْليم اللاك وإن 

كان بعد الَخلية لم يطل ؛ ديع بو سور حي بود 
تكون بينهما لاختلاط مِلْكِ أحدهما بِالآخَرٍ اختّلاطًا لا يُمْكِنُ التَمبيرُ بينهما فكان الكُلُ 
مشتركا بيتهما والقول قول المشعري فى المقدان؛ لأثه.صاحتٌ بد لر جرد اة فكان 
الظاهرٌ شاهدًا له فكان القولٌ قوله . 

ولو اشترى ثمَرة بدا صَلاحُ بعضها دونَ بعضٍ بان آذْرَكٌ البعض دود البعض بشرط 
التَرْكِء فالبيعٌ فاسدٌ على أصلهما؛ لأنّه لو كان أذرَكٌ الكلَّ فاشتراها بشرط التَّرْكِ ؛ فالبِيمُ 
فاسدٌ عندّهما فبإذراكِ ”'' البعض أولى . 

(وَأمَا) على أصلٍ محمَّدٍ رحمه الله وهو اختيارُ العادق, فإ كان صَلاحُ الباقي مُتقارب 
جار؛ لأنّ العادة فى الثّمار أذ يدرك لكر ذُفْعة واحدةء بل يتَقَدمُإذراك البعضٍ على 
الان ر ا باب اهارا شتراها بعد إذراك الكل ولو كان كذلك؛ ؛ لص 
الشراء عندّه بشرط التَرْكٍ كذا هذاء وإنْ كان يَتَخَرُ إذْراك البعض عن البعض تأخيرًا ‏ 
فاحشًا كالعِئب ”" ' ونحوه» يجوز البيعٌ فيما أدْرَكَ ولا يجورٌ فيما لم يُدْرِك؛ ؛ لأنّ عند 
لاحر الفاحشٍ يَْتَحمَانٍ بجِنسَيْن مُحْعلِفَينَ. 

(ؤمنها): شرط الأجَلِ في المّبيع العَيْنِ والتَمَنِ العَيْنِ وهو أن يُضْرّبَ لتسليوها أجل ؛ 
لان القياسٌ يَأبَى جوارً التَاجيلٍ أصلا ؛ لأنه تَعْيِيرُ مُقََضى العقدٍ؛ لأنّه “ عقذ مُعارَّضة 
تمليك بتمليكِ وتسليمٌ بتسليم والتأجيل يني وُجوبّ التشليم للحالٍ فكان [8/ 1۸۷] مُميْا 
مُقْتَضَى العقدٍء إلا أنه شرط تَر إصاحب الأجل (“ إضرورة العَدَم لوكي 
من اكتساب الثَّمَنِ في المّدَةٍ المضروبةٍ ولا ضرورة في الأعيانِ فبّقي التأجيلٌ فيها تَعْييرًا 





)١(‏ في المخطوط : «فبتدارك». (۲) في المخطوط : «تأخرًا». 
(۳) في المخطوط : «كالعيب». )٤(‏ فى المخطوط : «لأن»,. ٠‏ 
(5) في المخطوط : «الأصل» . (7) في المخطوط : «المعدم». 
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مَخضًا لِمَقْتَضَى العقدٍ فيو جب فسا العقدٍ. 

ويجورٌ في المّبيع الدَيْنُ وهو السّلّمُ بل لا يجوز بدونه عندّنا على ما نَذْكرُه في موضعه 
٠‏ إن شاء الله تعالى وكذا يجورٌ في القّمَنِ الدَيْنُ وهو بيعٌ الدَيْنٍ بالدَيْنِ ؛ لان التأجيلَ يلائ 
الذيونَ ولا يُلائمُ الأعيانَ؛ لمَساس (حاجة التاس) ”'' إليه في الدّيونٍ لا في الأعيانٍ على 
ما بنا . 

(ومنها): شرط خيار مَوَبْدٍ في البيع . 

(ومنها): شرط خيار مُوَّقِتٍ بوَفتِ مجهول جَهالة متفاحشة كهبوب الرّيح ومَجيءِ المَطرٍ 
وقُدوم ثُلانٍ وموتٍ فلا ونحو ذلك أو مُكَقَارِبة كالحصاد والدّياس وقُدوم الحاجٌ 
ونحوها. 

(ومنها): شرط خيار غير مُوَقّتٍ أصلاً والأصل فيه أن شرط الخيار يَمْنَعُ انعقاد العقدٍ في 
حى الحُكم للحالٍ فكان شر طا مرا مُقْتَمْ مُفْعَضَى العقدٍ وإِنّه مُفْسِدَ للعقدٍ في الأصل وهو 
ا يي ال E CE‏ 

مقي " كان ي يعْبنْ فِي التّجَارَاتِ ”" فشكا أَهْلّه إلى رَ سول اللّه بيا فمَالَ له : «إذًا بَايِمْت 
شن لا جاو و الجا ةلاه ف فقي ما وراءً المَلصوص عليه على أصل القياس . 
(ومنها): شرطٌ خيار مُوَقَتِ بالرّائدٍ على ثلاثة أيّام عند أبي حنيفة وزُقر. 

وقال أبو يوست ومحمَدٌ: هذا الشّرطٌ ليس تفيل 1 


واا ساروف انعد الله ابن ا سَيّدِنا عُمَّرَ رضي الله عنهما شَرَطَ الخيارَ شَهْرَيْنَ ”*! 





)١(‏ في المخطوط : «الحاجة» . (۲) فى المخطوط : «معقد». 

(۳) فى المخطوط : «البياعات» . ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب : ما يكره من الخداع في البیع» برقم (۲۱۱۷)» ومسلم» كتاب 
البيوع» باب : من يخدع في البيع ء برقم (۳۳١٠)ء‏ وآبو داود» كتاب البيوع» باب : : في الرجل يقول في البيع 
خلابة» برقم «(0٠ ٠(‏ والنسائي» كتاب البيوع . باب : الخديعة في البيع › برقم (5585).ء وأحمدء برقم 
.)٥۳۸۲(‏ ومالك كتاب البيوع»› باب : : جامع البيوع› ر برقم ۲),). وابن )11/ «(TY‏ برقم 


«(0٠ 5‏ والحاكم في المستدرك ›)۲٠/۲(‏ برقم ٠١1(‏ °(« والدارقطني (۳/ ›)٥ ٤‏ برقم (۲۱۷)» والبيهقي 


فى الكبرى (ه/ «(TVT‏ 1 برقم (۳۷ e‏ 1°( وأبو داود الطيالسي في مسئدهة (۱/ 6( برقم »)١8481(‏ 
والحميدي في مسنده (۲/ ۲۹۲)» برقم (1317) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)٥(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية ( /). وقال: غریب ا 


en o 


ولأن النّصّ الوارِد في خيار ثلاثة يام مَغلول بالحاجة إلى دَفْع العَبنِ بالتَامل ° والتظر» 
وهذا لا يوجبٌ الاقتصارَ على التَلاثِ كالحاجة إلى التأجيل . 

ولأبي حنيفة أن هذا الشرط في الأصل يما يأباه القياسٌ والنّصٌء أمّا القياسٌ فما ذَكَرْنا 
أله شرط مُعَيرٌ مُفتصَى العقدِ ومثل هذا الشرط مُفِْدٌ للعقد في الأصل . وأمّا الت فما 
روي عن رَسُولٍ اللّه كل أله نَهَى عن بيع الغَرر ”'" وهذا بيع الغَّرَرِ؛ لأنه بعلن انعقادٍ العقد 
على غَرَرٍ سوط الخيارٍ إلا أنّه ورد نَمل خاصٌ بجوازه ينبم مورد الَنَصٌ »> وإنه ورد بثلاثة 
ام فصارٌ ذلك مَخخصوصًا عن النَص العامٌ ورك القياسٌ (فيه فيُمْمَلُ) ° بعُموم الت 
زی الان ا( اه والعمن تقول سَيّدٍ اشر عليه أفضّلٌ الصَّلاةٍ والسّلام 
أولى من العمل بقولٍ عبدٍ الله ابن سينا عُمَرَ: 

ؤهولهما: التص مَغْلول بالحاجة إلى دَفْع العَبنِ قُلّنا: لو كان كذلك فالثّلاتٌ مُدَ 
لدف العَبنِ لكؤها صالِحة لِلتَمّلِ وما وراءَ ذلك لا نهاية له . 

(وَأمّا) شرط خيار مُرَقَتِ بالتلاثِ فما دونّها فليس بِمُفْسِدٍ استحسانًا لِحَدِيثِ حِبَانَّ بن 

O A O E 

قِدِ أو لِغيرِه بان شَرَطَ الخيارٌ ثالث عند أصحابنا القلائة نو رحمهم الله وقال زَقَرٌ 

رحمه الله : لا يجوز شرطً الخيار غير العاقِدٍ . 

(وجه) قوله أن اشْتِراطً الخيارٍ للعاقِدٍ. مع أن القياس يأباه تََتَ بالنَصٌ فبّقي اشْتِراطه 
لغيه على أصل القياس . 

(ولنا) أن التصّ مَغْلول بالحاجة إلى التَأمّل؛ لدفع الغبن» والناس يتفاوتون 29 في 
اليصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر ”" منه» ففوض الخيار إليه 
)١(‏ زاد من المخطوط : القع العبنٍ والتاس مُتَاوَتونَ في البّصارة بالسَلّع ؛ > فمنّ الجائز أن يكودً المشروط له 
الخيارٌ؛ أخير منه ففرّضٌ ايار إليه لِلنَّآمْلِه وسوف يأتي موضعها في آلفقرة بعد القادمة. 
(۲) في المخطوط : «من». 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب: البيوع» باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم »)١517(‏ وأبو 
داود» لضفه" والترمذي (۱۲۳۲۰)»› والنسائي «(f01۸A)‏ وابن ماجه ›)۲۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 


(5) في المخطوط : «فنعمل» . (0) في المخطوط : «وراءه؟ . 
(5) في المخطوط : «متفاوتون» . (۷) في المخطوط : «أَخيرًا . 


3 








ليتأمل في ذلك فان صَلَحٌ أجارّه ' . وإلآفسخ» وإذا جار هذا الشرط تَبَتَ الخيارٌ 
للمشروط له وللعادٍ أيضًا ولما تَذْكُرُ كَل واحدٍ منهما ولاية الإجازة والفسخ وسَواءٌ كان 
العاقدٌُ [فيه] "مالا أو وصبًا أو وليًا أو وكيل فيجورٌ شرطً الخيار فيه لنفسيه أو لصاحبه 
الذي عاقده . 

(أمَا) SS‏ اط الخيار منهما من باب النظر لِلصَّغيرٍ فِيَمْلِكَانِه . 
(وَأْمَا) الوكيل ؛ فلأنّه صرف بأمرٍ الموَكُلٍ وقد آمَرَه بالبيع » والشّراء مُطْلَمَا فيجري على 
إطلاقه . 

ركذلك المُضَاربٌ» آر الريك شركة ناء ار فارص بلك شرط الخيار؛ لما 

لا ولو أشترئ شيئًا غلى آنه إن لم ينقد الثّمَنُ إلى ثلائة أبام فلا بيخ ا 
يجودٌ هذا البيمٌ» وهو قول رر رحمه الله وفي الاستحسانٍ جائدٌ. 

(وجه) القياس: ان هذا بيعٌ عُلَقَتْ إقالئُه بشرط عَدَمِ فد الكمَنِ إلى ثلاثة ئة أيَامِ» وتَعْلِيقَ 
الإقالة بالشرط فاسدء فكان [8/ ۸۷ب] هذا بِيعًا دَخَلّهِ شرط فاسدٌ؛ تيكو نافاسيةا کمار 
الأنواع التي دَحَلَئْها " شر طا 

(وجه) الاستحسان. أن هذا البيحَ في معنى البيع بشرط الخيار ؛ ؛ يوجود التَعْلِيقٍ بشرط في 
كَل واحدٍ منهماء وتَحَقّيِ الحاجة المُسْمَدعية للجواز أ القغليق ‏ فإنّه عَلَقَ إقالة هذا 
ابيع ومّسْحه بشرط عَدَم التق إلى ثلاثة أيَامٍء وفي ي البيع بشرطٍ الخيارٍ عَلْقَ انعقاده في حَق 
الحكم بشرطٍ سُقوطٍ الخيار . 

واقا الحاجة؛ فإ المُشتري كما يَْتَاجُ إلى العمل في المبيع آنه مَل يوافقُه أم لا؟ فالبائع 
اج إلى الال آله مَل بعل الم إلبه في اللاث آم لا؟ وكذا المشحري يَختاج إلى 
التأمل أنه م ِ يَنْدِدُ على التَقْدٍ في القّلاثِ أم لا؟ فكان هذا بيعًا مَسَّتِ الحاجة إلى جوازه في 
الجان ين جميمًا فكان أولى بالجواز من البيع بشرط الخيار» فوروة الشرع بالجوازٍ هناك 
ENT RG‏ 

ولو اشترى على آنه إن لم يَنْقَدٍ يَنْقٍّ الَمَنَ إلى أربّعةٍ أيَامِ لم يجُْ عند أبي حنيفة» كما لا 


. في المخطوط : «أجاز». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «دخلها» . (5) في المخطوط : «التعاليق».‎ )۳( 





سر بان نع۲ > 
يجورٌ شرط الخیار أربّعة أيَامِء أو أكثرَ بعد أنْ كود مَعْلومًا إلا أنَ أبا يوسف يقولٌ ههنا : 
لا اا مَرٌ على أصله؛ > (ولم يِجرْ في الموضِعَيْن) ”''. 
[ومحمّد مر على أصله] ”" 0 وأبو يوسف فرق بينهما . 

(ؤوجه) الفرق له: أن القياسّ بى الجوارً في الموضِعَيْن جميعا إلا أن الجوارٌ في شرط 
بيد وود يي د فقي هذا على أصل القياس واللّهِ - 
سبحانه عَزَّ شَأنّه - أعلم . 

َيَنّصِل بالشروط المُفْسِدةَ ما إذا باع حَيّوانًا واستلتى ما في بَطنِه من الحمْلٍ : أن البيعَ 
فاسدٌ؛ لأن بيعَ الحمْلٍ بانفراده لا يجوز؛ فكان استثناؤه بمنزلة شرط فاسر أَدِْلَ في البيع 
فوّجَبٌ فسادُ الببع» وكذلك هذا في عقدٍ الإجارة والكتابةٍ والرّمْنِء بخلافٍ التُكاح 
لاسي يت ة؛ لأن اسيِثناءَ الحمْلٍ في هذه العقودٍ لا 

٠‏ وكذلك في الإعتاق ليما أن سينا ء ما في البَطْنِ بمنزلةٍ شرط فاس والبيع وأَحَوائه 
كلها ”7 الشرو وط الفاسدة؛ فكان الشرطً فاسدّاء والعقدٌ فاسدًا فأما اللكاح ونحوّه فلا 
تبْطله © الشر وط الفاسدةٌ فجارً العقدُ بطل الشرطٌ؛ فيدخلٌ : في العقدٍ الأ والولّدُ 
جميعاء وكذا في العِنْقيء وكذا إذا باع حَيَّواتًا واستَدْتى فی شيئًا من أطرافِه ؛ فالبيعٌ فاسد. 

وَلو باع صبْرة واستَدْئى قفرا متها فالبيع جاتر فى المسْتَدْئَى منه» وكذا | إذا باع صبْرة 
ويم ع ثلتها أ E‏ ولو باع قطيعًا من العََم 

سنَدْئَى شاة منها بغير عَيْيِها؛ فالبيعٌ فاسد» ولو اسبَثْنَى تَفْنَى شاةً منها بِعَيّيِها؛ (فالبيع 

e 

E‏ تی منها شيئًا فإنٍ استَفتی ما يجوز إِفْرادُه بالبيع ؛ 


(فالبيعٌ في المُسْتَدْنَى منه جائرٌ LSA‏ 





التتن و 
)١(‏ في المخطوط : «وأجاز فيهما». (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «يبطلها» . () في المخطوط : «يبطله» . 


(4) في المخطوط : «جاز البيع». (1) في المخطوط : «جاز البيع في المستثنى» . 








ولو باع الثَّمّرةَ على رُءوس النَّحْلٍ واستَذتى ی منها صاعًا ذَّكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ 
الطحاويٌ أنّه يجورٌ؛ لأنّه استئتى ما يجوز إفراده بالبيع فأشبّهَ ما إذا باع جَرْءًا مشاعًا منه من 
الكُلْثِ والرْبُع » وكذا لو كان القَمَرُ مجذوذا ”'' فباع الكل واسَدْئى صاعا يجوز وأيّ فرق 
بين المجذوذ ‏ وغير المجذوؤ "" . 

امار يللاي ا امبر بال الا ةي الم 4 كانه قال + ل 
باس بان يَبِيمَ الّجل ثمره ويَسْتَئْيَ [منها] ”*' بعضّها إذا اسَئْتى ی شيئًا في جُمْلَتِهِ رُبْعَاء أو 
فسا ای و لوقت 
الجواز ذ في المُعيّن لم يَكنْ لتَْبِيدِه ه بهذا الشَرطٍ مَعْنّى " 
hnRNA )‏ 
مُحْمَصَرِه ثم فسا العقدٍ بما ذَكَرْنا من الشروط مذهَبٌُ أصحابناء وقال ابن أبي ليلى : البيغ 
جائرٌ» والشّرط باطِل و قال رمه : البِيعُ جائرٌ والشرط جائرٌ . 

ليخ قرلها؟ ينا رز الو بيدا عن الترو SO‏ عن a‏ 

رَسُولَ الله يك نَهَى عن بيع وشرطٍ ”" '. والنَهٌْ يفضي فسا المَنْهِىٌ فيَدذل على فسادٍ ككل 
بيع وشرط إلا ما حم عن عُموم الت ؛ ولان هذه الشّروطً بعضها ۲/ ۸۷ب] فبه ملع 
زائدةٌ َرْجِمُ إلى العاقدَيْنِء أو إلى غيرهماء وزيادة ملقَعةٍ مشروطة في عقا البيع تكونٌ رب 
والرّبا حرام والبيعُ الذي فيه ربا فاس وبعضّها فيه غَرَرٌ وَّهَّى رَسُولَ الله يي عن بيع فيه 
e‏ المي عنه فاسد» وبعضها شرم التلّقي آنه مَخظوٌ» وبعشها بير فى 
لك "6 إذٍ الفسادُ هو التَعْييرٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

نُمَّ قران الشّرطٍ الفاسدٍ بالعقدٍ وإلْحاقه به سَّواءٌ عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو باع 
يا صَحيتماء ثم لح به شيامن هله الوط المشْسِدةيَعَجقُ به وشي العقة: 


)١(‏ فى المخطوط : «محدودًا؛. (۲) فى المخطوط : «المحدود». 
(۳) في المخطوط : «المحدد؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فائدة» . )١(‏ في المخطوط : «وهكذا». 


(۷) ضعيف جذا : أخرجه الطبراني في الأوسط e‏ برقم (2))43511 وأبو حنيفة في مسنده /١(‏ 
5 ؛» وأورده ابن عبد البر في التمهيد .)۱۸١/۲١(‏ والهيثمي في المجمع (86/1) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر السلسلة الضعيفة للألباني» رقم .)194١(‏ 

(۸) سبق تخريجه . (9) في المخطوط : «الفاسد» . 





عنما" يق A‏ جتعرا على 1ل لو الخ بالطو الشحيع قرط 
صَحيحا كالخيارٍ الصّحيح في البيع البات ونحو ذلك يَلْتَحِقُ به . 
وجه قولهما: أن إِلْحاقَ الشرط الفاسدٍ بالعقد يُغَيّرُ العقدَ من الصّحَةٍ إلى الفساد فلا 
يصح ؛ فبِّيّ العقد صَحيِحًا كما كان؛ لأ العقد كلام لا بقاء لهء والالتحاق بالمَخدوم لا 
يجوز فكان ينبي أن لا يَصِعٌ الإلحاق أصلاً» إلا أن | إحاق الشرط الصحيح بأصل العقدٍ 
نبَتَ شرعًا للحاجة إليه حتى صح راه بالعقد؛ فيَصِحٌ إلْحاقه به فلا حاجة إلى ِنْحاقٍ 
الشرط الفاسدٍ ليُمْسِدَ العقدٌء ولِهذا لم يَصِحَّ قِرائُه بالعقدٍ. 
. ولأبي حنيفة رحمه الله أن اعتمارَ المَصَرُفِ على الوجه الذي أو فَعَه المَُصَرّفٌ واج إذا 
كان هو أهلاً والمَحَل قابلاً: وقد أوقعه مَمُسِدا للعقد > إذ الإلحاق لفساو العقدٍ فو ا 
كا ارت اسار صل 


لها للها ت للل : إن كان تَغْييرًا فلهما ولاية التفيير ألا تَرَى أن 
لهما ولاية التَعْيِيرٍ بالرّيادةٍ : في الثَّمَنِء والمثَمُنِء والحط عن النّمَّن وبإلْحاق الشرط 
او ولأتهما ينكان الفسع فالعَمْييُ أولى ؛ لآن التَغْيِيرٌ تندنل 
الوضفيء والفسمٌ رَ ف الأصلٍ والوضفيء واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(ومنها) الرّضا (لِقَولٍ الل تعالى + < إل رة عن راض گم [انساء 
٩‏ عقيبَ قوله - عر اسمه - : #[ يتان أأذريت مَتُوأ] ٣‏ لا َا ڪا أنولكم بتڪم 
بالطل » [النساء :9؟] . 

وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: لا جل مَالَ امرئ مسلم إلا بطي من نفيه» فلا يصح بیع 
له ه إذا باع مكرما و وسَلُمَ مُْرَهَا؛ لِعَدَم الرّضاء فأمًا إذا باع مُكْرَهًا و وسَلّمَ طائعًا فالبيع 
صَحيحٌ على ما تَذْكرُه في كتاب الإكراه ؛ ؛ ولايّصِح بيع الهازل ؛ ؛ لأله مَُكَلُمْ بكلام البيع لا 
على إرادة حَقيقَتِه حَقيقته فلم يوجَدٍ الرّضا بالبيع؛ فلا يّصِحٌ بخلانٍ طَلاقٍِ الهازِلٍ أنّه واقِمٌ ؛ ؛ لأنّ 
)١(‏ في المخطوط : «لقوله». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) صحيح : أخرجه أحمدء برقم 2)5١1175(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ »)2٠٠١‏ برقم (۱۱۳۲۵)» وأبو 
يعلى في مسنده (۳/ 2)١5٠‏ برقم ( لاصوا بصا الي ا وأخرجه 


الدارقطني (۳/ ۲۹). برقم (11) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
.)١7701(‏ 








تت بالإُراه ليس إلا الرّضاء والرّضا ليس بشرط لِوقوع الطّلاقِء بخلاف البيع على أن 

e‏ ب عا. 

قال كاد : دثلاث جَدهُنَ جد وَهَرْلهُنَ جد : الطلاقء وَالنْكَاحٌ والعَتاق» اه الهازل بالجاد 
فيه. ومثل هذا لم يَرِدْ في البيع . 

وعلى هذا يخر بيع المُنابَذة» والمُلامَسة» والحصاة الذي [كان] ‏ يَفْعَلُه أهل 
الجاهليّة : كان الرّجلانٍ يَتَساوّمانٍِ السَّلْعةَ فإذا أراد أحدّهما إلرام البيع تَبَذَّ السلْعَةَ إلى 
المُشتري؛ فيلرَمٌ البيمُ رَضيّ المُشتري أم سَخِط» أو لَمَسَّها المُشتري» أو وضّعٌ عليها 
حَصاةً فجاء الإسلامٌ فشَرَطٌ الرّضا وأبطلٌ ذلك كله . 

وعلى هذا يخر بيع التَلْجئةٍ وهي ”" ما لجأ الإنسانٌ إليه بغير اختياره اختيار الإيثار . 

وخجملة الكلام فيه: أن التَلْجِئَةَ في الأصل لا تَخْلو إِمَا أن تكونَ في نفس الببع» وإما أنْ 
تكونٌ في الثَّمّنِ فن كانت في نة نفس البيع» فإمًا أن تكودً في إِنْشاء البيع» وإمًا أن تكونَ في 
الراربه» فإ كانت في إنشاء البع بان اشوا في الس لامر الجَاهم إليه على أن يَظهَرَ 
البيع» ولا بِيعَ بينهما NEI‏ 
الرّجلٌ: إِني أَظْهِرُ أي بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنّما هو تَلْجِئَةٌ فتَبايَعا؛ 
فالبيمُ باعل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسفّ, ومحمَّدِ؛ لاهم 
َكَلّما بصيغةٍ البيع لا على قَضْدٍ الحقيقة» وهو تفسيرٌ الهَرْلء والهَزْل يَمَْعُ جوا البيع ؛ 

نه يُعْدِمُ الرّضا بِمُباشَرَةٍ السَّبَبِ فلم يَكنْ هذا بيعًا مُنْعَقِدّا في حق الحُكم . 

ورَوَى أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة أن البيعَ جائز؛ لأنَّ ما شَرَطاه ذ في اسر لم يَذكراه في 
العقدٍء وإنّما عَقّدا عقدًا صَحيحًا بشَرائطه فلا يور فيه ما تَقَدّمَ من الشَرطِء كما إذا انما 
على أنْ شترطا شرطا فاسدًا عند البيع » ثم باعا [؟/ ۸۸ب] من غير شرط . 





)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل» برقم »)5١195(‏ والترمذي» 

كتاب الطلاق» باب : ما جاء في الحد والهزل في الطلاق» برقم .)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه» كتاب الطلاق» 

باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعبّاء برقم »)۲٠۳۹(‏ والحاكم في المستدرك (5/17١5)غ.‏ برقم 
,.)58٠(‏ والبيهقي في الكبرى (// (T° ٠‏ برقم ١(‏ ال ,)١‏ وكلهم قالوا: اي والرجعة» بدلاً من 

«. . . والعتاق» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للالباني رقم .)۲١۹۱(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «وهو». 


والجوابٌ أن الحُكمَ ببْطْلانِ هذا البيع لِمَكانٍ الصرورةء فلو اعبّبّنا جود الشّرطٍ عند 


الببع لا تَنْدَفِعُ الضرورةء ولو أجارٌ أحدّهما دون الآحَرِ لم يتم وإِنْ أجازاه جار كذا ذَكُرَ: -. 


محمَّدٌ؛ لأ الشّرط السَابِقٌ وهو: : المواضعة مَئَعَتِ انعِقادَ العقَدٍ في حَقٌ الحُكم بمنزلة 
شرط خيار المُتَبايعَيْنٍ» فلا يَصِح إلا بتراضيهماء ولا يَمْلكه المُشتري بالقبض حتى لو كان 
المُشترَى عبدًا فقَبَصَه وأعتَقّه لا يَنْقُدُ إعتاقه: ا #على ان ااي إذا باع 
وس َم فأعيّقّه المُشتري أنه يَنْقُذٌ | عتاقه ؛ لأنَّ بيع المكرّه انعَقَدَ قَدَ سببًا للحكم؛ ؛ لوجود الرّضا 


بمباشرة السب عملا ؛ لعاائية من ضيانة تفي عن الولاك فاد ال ]الا أنه فقة؛ 
FEE‏ وعد ساي RE gO‏ 


هذا إذا كانت التَلْجئة في إنشاء و البيع ؛ ٠‏ فأما إذا كانت في الإقرار به (بأن) ”' اتَمَقَا على 

أن مُقِرَا ببيع لم يَكَنْ فار دا بذلك ڈ لم انها على أنه لم يَكُنْ فالبيمٌ بالل حتی لا يجوز 
بإجازّتهما؛ أن الإقرار إخبارٌ» وصِحة الإخبار بسُوتٍ المُحبّر به حال وجود الإخبارء فان 
كان ثابًا كان الإخبارٌ صِدقا وإلافيكونٌ كبا وَالمحْبّرُ به ههنا وهو البيعٌ ليس بثابتٍ فلا 
يحتمل الإجازة؛ لأنّها ”" تَلْحَقُ الموجود لا المَعْدوم . 

هذا كله إذا كانت التَلجثة في نن نفس البيع إِنْشَاءً كان أو إقرارًا . فأمّا إذا كانت في الثم 
فهذا أيضًا لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : اتا أن كانت في قدي القمَء وإما أن كانت في جني 
إن كانت فى قدو بان راد عا في ا راا على أن كود ا الفا انان فق 
الاسر القت لازن رلا ف لسر ضسةا» الف مهنا را ف ما ادا 
ا عب اموي و 


ِالتَمرُ َم ال2 SS‏ 000 





)١(‏ في المطبوع : «فإن». (۲) في المخطوط : «لا. 
(۳) في المخطوط : «ويبيعان». (5) في المطبوع: «أبى يوسف». 


OOO ME ST RP PRE PO TEs‏ الوا 





ببسب ین ہس( 

وجه هذه الرؤاية: أن الثَمَّنَ هو المذكورٌ في العقَدِء والألفانٍ و وما 
ذكرا ذ في المواضّعةٍ لم يَذُكراه في العقدٍ فلا يعبر . 

al SG CS SE‏ إلا أئهما 
ااا توانر ا َة أبطلَتٍ الريادةً ؛ لأنهما في هُزلاِها حيث لم 
يَقُصِداها فلم يَصِعَّ ذِكْرُ الرّيادةٍ : في البيع ؛ فيَبْمَّى ” البيعٌ بما تواضعا عليه وهو الألف. 
وإ كانت في جديه بان اقا في السرٌ على أن القن الت درهم لكتهما يران أن ابيع 
بائة دينار» فإ لم يقولا في المواضعة E IE‏ وياة وكيس الم هنا 
تَعاقّدا عليه ؛ لما قَلْناء وإنْ قالا ذلك فالقياس : أن دبتطل ال وفي الاستحسان بم 
بهائة دينار . 

(وجه) القياس: أن ثُمَنَّ السّرٌ لم يَذكراه في العقدِء وتم العَلانيةِ لم يَمُصِداه فقد هَرِ لا به 
ا 

(وجه) الاستحسان: أنّهما لم يَقْصِدا بيعًا باطلاء ' بل بيعًا صَحیځًا فيب حَمْلَّهِ على 
الصَّحَةٍ ما أمكَنء ولا يمك حَمْلّه على الصّحَة إلا بك بِكَمَن العَلانية فكأتهما انصّرّفا عَم 

ای ا ا یک بالظامر كما لالتعا على اذ یا تلطه ر 
بخلاف الألف والألفيْن؛ لان الَمَنَ المذكورٌ المشروط في السّرٌ مذكورٌ في العقدء وراد 
فتَعَلّقٌ العقد به . 

کیو ی ی في السّرٌ فأمًا إذا تعاقدا في السرٌ , تمن ثم تواضعا 
على أن يُظهرا العقدَ بأكثرٌَ منه أو بج من أ زإن لم يقرلا :إن اسهد لقا ا 
فالعقدٌ القاني يرقم العقد الالء والقمَنّ هو المذكود في العقد القاني؛ لان البيح يحتمك 
الفسح والإقالة فشروعُهما في العقدٍ التاني إبطال للأوَّلٍ فبَطَلَ الأوَلُء وانعَمَدَ الثاني بما 
سمي عنذه . 

وا هالا رياءٌ وسّمْعةٌ فان كان الثَّمَنُ من جنس آخَرَ فالعقدٌُ هو العقدٌ الأوَّلُ؛ لأتهما (لما 
ذكرا) " الرّياءَ والسّمْعةً فقد أبطلا e‏ التاني فلم يَصِمَّ العقدٌ الثاني فبقي 


. في المخطوط : #افبقى؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ١م يَذْكرا؛ . ا‎ )۳( 





>) بسع‎ wm 
العقدٌ الأوَّلُء وَإِنْ كان من جنس الأوَّلٍ فالعقدٌ [/ 59أ] هو العقدٌ الثّاني؛ لأنّ البيعَ‎ 
. يحتمل الفس فكان العقدُ هو العقدٌ التاني» لَكِنْ بالتمَن الأول والرّيادةٌ باطلة؛ لأتهما‎ 
. أبطلاها حيث هَزٍلا بها‎ 

دا نوليان اله ري ل ص وف يا ع يار هار 
فأمّا إذا اخبّلما فاد عَى أحدُهما التلْجِنة» وأنكر الآحَرُء ورّعَمَ أن البيع بيع رَعبة فالقول قول 
مُنْكِر التَلجئة؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ له فكان القول قوله يَمِيئِه على ما يَدَّعيه صاحبه من 
التلْجئة إذا طَلّبَ الَمَنَّ . 

وَإنْ أقامَ المُدّعي البَيّنةَ على التَلْجئة تقْبَلَ بيه ؛ لأنّه أئبَتَ الشرط بِالبَيّنةٍ فتقبل بيه كما 
SSL‏ ية عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنّه 
يَعْتَبِرُ [المواضعة السّابقة» فأمًا على رواية أبي يوسف عنه فلا يجيءٌ هذا اريم ؛ لأنّه 
يعبر ”" العقدّ الظّاهِرَ فلا يُلْتَمَتُ إلى هذه الدّعْوَى ؛ لأنّها - ون صخت - لا ونر في 
البيع الظاهر . ظ 

ریو د يبو ان جين و 
على قول أبي حنيفةً : القولٌ قول مَنْ يدعي جوازٌ [العقد] "» وعلى قولهما القول قول 
مَنْ يدعي التَلْجِبَةَ» والعقد فاسد. 

ولو اققا على التَلجثةٍ ثم قالا عند البيع : كُلَّ شرط كان بيننا فهو باطِل تَبْطْل التَلْجِبَةٌ 
ويجوزٌ البيع ؛ لاله شط فاسد راد فام التقوط بالأسقاط + ومتى سقط ضار العقد 
جائرّاء إلا إذا انَّمَقاعندَ المواصعةء وقالا: إن ما وله عند البيع أن كل شرط بيننا فهو 
باطِلٌ فذلك القول ينا باطِلٌ» [فإذا قالا ذلك لا يجوز العقدٌ؛ لأنهما انَمَقَا على أن ما يُبْطِلان 
من الشرط عند العقدٍ باطِلٌ] “ إلا إذا حكيا في العَلانية ما قالا في السّرٌ فقالا : نا شَرَطنا 
كذاء وكذاء وقد أبطلنا ذلك ثم تَبَايّعا فيجوزٌ البيعٌ ؛ ثم كما لا يجوز بيع التَلْجِئةٍ لا يجوز 
الإقرارٌ بِالتَلْجِئَةٍ بان يقول لاخر : إني ار لك في العّلانية يماليء أو بداري» وتّواضَعا على 
فسادٍ الإقرارٍ لا يصح إقراره حتى لا يَمْلِكٌه المَُدُ له» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


. في المخطوط : «في». (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المطبوع : «البيع».‎ )۳( 








م بقية كتاب البيوع ‏ ورال 

وَأمَا الذي يَخْصٌ بعض البياعاتِ دون بعض فأنْواعٌ أيضًا : 

منهاء أنْ يكونّ الأجَل مَعْلومًا في بيع فيه أجَلّ فان كان مجهولاً يَفْسُّدُ البيعٌ سَواءٌ كانت 
الجهالة مما حشة: كهبوبٍ الي ومَطر اللماو» ودوم لان؛ وموقه» والمَْسَرق ونحو 
E‏ : كالحصادء والدّياسء والتَبْروز والمِهْرَجانِء وقدوم "' الحاجّء 
وخروجهم» والجُذافِ» والجزار» والقطافِ› والميلاد» وصوم التصارّى؛ وقطرهم قبل 
دخولهم في صَوْمِهِم. ونحو ذلك؛ لأنّ الأول فيه غَرَرُ الوُجودٍ والعَدّم . 

والثؤعٌ القاني, يما يََقدَمُويتَأخمُ يودي إلى المُناعة فيوجبُ فساة البيع» ولو باع العَينَ 
بعَمَنِ دَيْنِ إلى أجَلٍ مجهولٍ جهالة مُتَّقارِبة» ثم أبطَلَ المُشتري الأجَلَ قبل مَحَلَّهء وقبلَ أن 
يُفْسَحّ العقد بينهما لأجل الفسادٍ جار العقدٌ عند أصحابنا الثّلاثة. وعند زُكَرَ لا يجورٌء ولو 
لم يَبْطْلٌ حتى حَلّ الأجَلُء وأخذ النَاسٌ في الحصادء ثم أبطّلَ لا يجورٌ العقدُ بالإجماع . 

وإِنْ كانت الجهالة مُتَفاحشْة فأبطّلَ المُشتري الأجَلَ قبل الافتيراق» وتَقَدَ التي جا 
البيعٌ عندّناء وعند زُفْرَ لا يجوزٌء ولو افْتَرَقا قبل الإبطالٍ لا يجورٌ بالإجماع» وعلى هذا إذا 
باع بشرط الخيار» ولم يوقت للخيارٍ وقتا مَعْلومًا بأنّ قال : أبَدَاء أو أَيَامَا أو لم يذكر 
الوقتَ (حتى فسَّدَ البيعٌ) ''' بالإجماع . 

ثم إنّ صاحبّ الخيار أبطل خياره قبل مُضيٌ ثلاثة لة يام قبل أن يفسخ العقد بينهما جار 
ابيع عندّنا خلا زكر رحمه الله» وإنْ ابعل بعد مضي الأيَمِ القلاثة لا يجوز العقدُ عند 
أبي حنيفة رحمه الله وزفر: 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ محمد يجوزء AE ERE‏ 
فأبطلٌ الخيارَ قبل مضي ثلاثة ئة أيَام» وقبل أن ب يُفْسَعَ العقدٌ بينهما لأجل الفسادٍ جار عندّنا . 
وعند زفَرَ لا يجوز. رای ااا ولو مَضَّتٍ الأيَامُ القلائة» ثم بطل 
ا a n‏ 


. أبطلٌ خياره قبل الافتِراق جار | 1 َمُ عندنا إذا كان را ا ده ولو اقا 


قبل الإبطالٍ» ثم أبطل لا يجوز بالإجماع . 
)١(‏ في المخطوط : «وقدم». (9) ناسين القوسين تكرن بالمتطرط: 








امو سرج يوي AEE‏ سو N‏ > ثم عَلِمَ 
ره مه . فإن عَلِمَ قبل الايراي واختارَ البح جار ابيع عندّناء وعند رق لا يجوز» وإن كان . 
بعد الافْتراتي 1/ ٩۸ب]‏ لا يجوز بالإجماع . 

والأصلٌ عند رُقْرَ: أن البيمَ إذا انَعَقَد َعَقَدَ على الفسادٍ لا يحتمل الجوارٌ بعد ذلك بِرَفْع 
المُمْسِدِء والأصلٌ عندنا : أنه بطر إلى الفسادٍ: فن ١‏ كان قَويًا بان دَحَلَ في صلب العقد 
وهو البَدَلُّء أو المُبْدَلُ لا يحمل الجوارٌ برع الممْسِدٍ كما قال رُقَد : إذا باع عبدًا بالف 
درم ورَطْلٍ من خَمْرٍ فيط الخمْرٌ عن المُشتري» وإنْ كان ضَعيقًا لم يدخل في صلب 
العقدٍ بل في شرطٍ زائد يحتملُ الجوار رفع المُفْسِدِ كما في البيع بشرطٍ خيارٍ لم يوَقْتْ أو 
وُقَتَ إلى وقت مجهول كالحصادء والثياين إن له تذكر الوقت» وكما في بيع الدَيْنٍ 
بالدّيْنِ إلى أجل مجهولٍ على ما ذَكرْنا . 

ثم اختَلّفٌ مشایځنا في الهبارة عن هلا العقَدٍ. قال مَشايخ العراق: إِنّه انعَقَدَ فاسدا 
لَكِنْ فسادًا غير مُتَقَرّرٍ فإ بطل الشرط قبل تَقَرْرهِ بان لم يدخل وق الحصادء أو 
ایی اليه يِب إلى الجواز» وإث لم نیال حتى َل قد قور الفسادٌء وهو قول بعض 
مَشايخنا بما وراء النَهْر . 

وقال مَشایځ خراسانٌ» وبعض مَشايخنا : : بما وراء التهر العقدٌ موقوف إِنْ أَسْقَطَ الشّرط 
قبل وقتٍ الحصادء واليوم الرّابع تَبَيّنَ آنه كان جائزا من الأصل» وإِنْ لم يُسْقِط حتى دحل 
الوم الرَابعٌ » أو أوانُ الحصاد د تََيّنَ آنه [كان] (" وَقَمَ فاسدًا من حين وُجوده. 

وذكرٌ عن الحسّن بن زياد رحمه الله أنه قال :قال انو ج اران وجا اشر عيدا 
غلى آنه بالخيار أكثر من ثلا ثلاثة أيّا م فالبيعٌ موقوف . فان قال المُشتري قبل مُضِيٌّ القلاثِ أنا 
ا حار و ع الت فر أن ا الات اكان لكر نَم البيعٌ» وعليه 
القَمَنُ؛ ولم يَكُنْ للبائع أن يُبَطِلَ البيح» وإنْ قال البائ قد أبطلت البيعَ قبل أن يبلل 
المُشتري خياره بَطل الي ولم يَكَنْ للمُشتري أن يَسْتَوْجِبّهِ بعد ذلك» وأنْ يُبْطِل خياره 
فقد تمل على التَوَقْففِه وقسَّرّه حيث جعل للبائع حَقَّ الفسخ قبل إجازة المشتري وهذا 





)١(‏ في المطبوع : إن . (۲) في المخطوط : «فاسدا». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


ةنا ع ع . 
atk ed‏ ا E eT E aa‏ ال أل تلن اميف 


و ا ر 


: ای البرترته: ا5ل رادو سن اون کی الف 


(وجه) قول زُقَرَ َرَ أنَ هذا بيع انِعَقَدَ بِوَضْفِ الفسادٍ من حين وُجوده فلا يُتَصَوَّرُ أنْ يَنْقَلِبَ 


جائرًا؛ لما فيه من الاستحالةء ولِهذا لم يَنْقَِبْ إلى الجواز إذا دخل اليومُ الرّابِعٌ » أو وقثٌ 


+ الحصادء والدّياس . 


(ولنا) طريقانٍ: 
احذهما: أنَّ هذا العقدٌ موقوف للحالٍ لا يوصّف بالفسادء ولا بالصّحَةٍ؛ لأنّ الشّرطٌ 


E‏ اي 3 حَقيقَة: و شتكن الیک فإذا سَقَطَ قبل دُخولٍ أوان 


الحصادء واليوم الرّابع د بين أنّه ليس بممَسد؛ لأنه تَبَّنَ آنه ما شَرَط الأجَلّء والخيارَ إلا 
إلى هذا الوفتٍ رح | تلاوت جني ناراك شيم صن ادر جارد 
أسْقَط الأجَل الصّحيحَ» والخيارٌ الصَحيح» وهو خيارٌ ثلاثةٍ يام بعد مُضيّ يوم» وإن لم 
يُسْقِطْ حتى مَضَّتٍ الأيامٌ القلائةء ودَحَلَ وقت الحصاة تين أنَ الشّرطً كان إلى هذا 
الوْتِء وأنّه شرط مُفْسِدٌ . 

واي أن الا في ف يرو ا يجب الفا على ما نه واا 
الأجَلِء والخيارٌ؛ لأنّه مُلائمٌ للعقِء وأنّه يوصّف العقدٌ بالفسادِ للحال لا لِعَيْيِهِ بل لِمَعْنَى 
مُجِاوِرٍ له زائ عليه» وعلى أصل الأَجَلٍ» والخيارٍ» وهو الجهالةء وزيادةٌ الخيار على 
المُدَةٍ المشروعة فإ سَقَط قبل دُخولٍ وقتٍ الحصاه أو اليوم الرَابع فقد أسْقَطَ المُفْسِدَ قبل 
تَقَوْرِهِ فزال الفسادٌ؛ فبقيّ العقد مشروعًا كما كان من غير وضْفي الفسادء وإذا دَخَلَ الوقتٌ 
فقد َر المُفْسِد» فتَقَرّرَ الفساد» والفساد بعد تَقَوْرِه لا يحتمل الزَّوَالَ . 

وقوله: العقدٌ ما وقّعَ فاسدًا من حينٍ وُجوده قُلْنا على الطريتي الأوَلٍ حن يل هر 
موقوفٌء وعلى الطريق القّاني : مُسَلّمٌ لَكِنْ لا لِعَيْيِهِ بل لِغيره» وهو 0 المجاوِر 
المُفْسِدُء وقد أسْقَط المفْسِدَ قبل تَقَرّرِه فزال الفسادُ التقابتٌ؛ لِمَعْنَى في "' افير دق 
مشرو عا رالرى 

وَلو باع بِكَمَنِ حال» ثم أخر إلى الآجالٍ المتقاربة جار التَأخيرٌء ولو اخ ال الأجال 


E e‏ ولم يجوز التأجيل 


”ر ب 
إلى هذه الآجالٍ أصلاء وجُوّرٌَ التأخيرٌَ إلى المُتقارب منها. 

ووجه الغزق؛ أن التَأجيلَ في العمدٍ جَعْل الأجَلٍ شرطا في [۳/ 1١‏ أ] العقدٍء وجهالةُ ˆ 
الأَجَلٍ المشروطٍ في العقدٍء وإِنْ كانت مُتَقارِبةَ توجبٌ فسا العقدٍ؛ لأنّها تُمُْضي إلى 
لاعت فأما التاخير إلى الآجالٍ المجهولة مُتَقاربة فلا تُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّ النّاسَ 
يوون الديون إلى هذه الأجالٍ عادةً» ومَبئَى التأخير على المُسامَّحةٍء فالظاهرٌ أنّهم 
يُسامِحونٌ» ولا يُنازعونٌ» وما جَرَتٍ العادة منهم بالتأخير إلى آجالٍ تفش جُهالتها بخلافٍ 
لبي ا کرای الى اسان اور داجيال ا 

تمُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ ولِهذا لا يجوز البِيعٌ إلى الآجالٍ المَُقَاربةء وجارَّتٍ الكفالة إليها ؛ 

لان مبتى الكفالةٍ على المُساقحةء فإ المَكُفُولَ له لا يُضَيّنُ الأمر على الكفيل عادةً؛ ؛ لن له 
سّبيل الوصول إلى الدَيْنٍ من جهة الأصيلٍ فالتأجيل إليها لا يُقُْضي إلى المُنارَّعةٍ بخلافٍ 
البيع » فإنَ الجهالة في باب البيع مُفْضية إلى المُنازّعةٍ فكانت مُفْسِدةٌ للبيع . 

ولو اشترى عَْنا بتَمَنِ دَيْنِ على أن يُسَلُمّ إليه القَمَنَ في صر آخَرَ فهذا لا يخلو إما أن 
يکود التَمَمُ ِما لا حَمْلَ له ولا مُوْنة» وإمًا أن يكونّ مِما له حَمْلُء ومُؤنةٌ» وعلى كل ذلك 
لا يخلو من أنْ صرب له الأجَل أو لم يَضْرِبٌ فإ لم يَضْرِبٌ له الأجل فالبيع فاسد سَواء 
كان الَمَنُ له حَمْل» ومُؤنة أو لم يكن ا ا ا ا ) 
بويع على سول التأجيلٍ . وأنّه أجل مجهول فيوجبٌ فسادً العقدٍ. 

الريك عن ا وو خم الله أن لقا EO CG‏ 
ار ا لبس ا و ا 
فيجورٌ البيٌ» ويُجْبَرُ المُشتري على تسليم الثَمَنِ في آي موضع طالبه. ٠‏ 

ون ضرّب ”" له اجا على أن يُسَلْمَ إليه امن بعد محل الأجَلٍ في ضر نر فإ كان 
الأجَلُ مقدار ما لا ينن لوصول إلى الموضع المشروط في قدرٍ تلك المد فالبيمٌ فاسدٌ 
أيضًا؛ ؛ لأنه إذا كان لا يُمْكِنُ الوصول فيه إلى الموضع المشروطٍ صار له أجل وإنْ 
[كان] ° ضرَب أجل يكن الوصول فيه إلى المَكانٍ المشروط فالبيم صَحيحٌ» والتاجيل 





)١(‏ في المخطوط : «المطابقة». (۲) في المخطوط : «طلب». 
(۳) ليست في المخطوط . 


بقيةكتب شيع تسل يروك 
ال 1 1 0ك 

وم و > بل على تخصيص ذلك المَكانِ بالتشليم 
- فيه . فإذا حل الأجَل وطالَبَه البائع بالقمَنِ في غير المَكانٍ المشروط بطر إن كان القَمَنُ ما 
ليس له حَمْلٌء ولا مُؤنةًيُجبرٌالمُشتري على تسليوه ”“ في أيّ موضع طالب البائع بعد 
جل الأجَلِء وَإِنْ كان القَمَنُ له حَمْلُء ومُونةٌ لا مُجْبَرُ على تسلييه إلآفي الموضع 
المشروط . وكذلك لو أرادً المُشتري أن يُسَلّمّه في غير المَكانٍ المشروطه وأبّى البائعٌ 
ذلك إلا في الموضع المشروط فهو على [هذا] ”" التَفْصيلٍ » ولو كان التَمَنُ عَيْنَا فشّرَط 
تسليمّه في مِضْرٍ آخَرَ فالبيعٌ فاسدٌ سَواء شَرَط الأجَلَّء أو لم يَشْرْطْ؛ لأنّ فيه غَرَرَاء واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

0 ليما وق‎ ١ نبل القبقى‎ A الكشتري‎ ED 
لبي يله تی عن بيع ما لم يُفْبَض 7" والئَهُْ يوجبُ فساة المَنْهِيٌ ؛ ؛ ولاه بيمٌ فيه َر‎ 
الاننيساخ بهَلاكٍ المَعْقَودٍ عليه؛ لأنّه إذا لك المَعَْودُ عليه قبل القبض بطل الب الأول‎ 
فيفخ الثاني ؛ لاله ناه على الأرّلِء وقد نَهَى رَسُول الله يك عن بيع فيه عرز وسَواءٌ‎ 
باعه من غير بائعه» أو من بائعه؛ لأنْ النَهْيَ مُطْلَقّ لا يوب الفصل ؛ بين البيع من غير بائعه‎ 
وبين الببع من بائجه» وكذا معنى الكَرَرِ لا يَفْصِلُ بينهما فلا يَصِحُ القاني» والأوَلُ على‎ 
: حاله ول يجوز اراک و 2 لأن كن لكت‎ 

ولو قبَض نصف المّبيع دون النّضْففِ فأ: شرك رجلا لم يجُز فيما لم يفيض » وجا فيما 
قَبَضُ ؛ ؛ لأ الإشراكَ نوع بيع والمَبيعٌ © مَنْقو الب سين بنرك 
فلم يَصِحّ في غير المقبوض» وصح في قدرٍ المقبوض» وله الخيارٌ؛ لِتَمَرْقٍ الصفقة عليه 


. فى المخطوط : «أن يسلمه». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عندهء برقم (9004), 

والترمذي» كتاب البيوعء باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم »)١1715(‏ والنسائي» كتاب 

البيوع» باب 0 > برقم (5511)» وابن ماجه» كتاب التجارات» باب: النهي عن بيع 

ما ليس عندك.... برقم (۲۱۸۸). وأحمدء برقم (2)5777 والحاكم في المستدرك .)5١7/5(‏ برقم 

)1۸0(« والدارقطني .)۷٤/۳(‏ برقم (۲۸۲). والبيهقي في الكبرى (771/0)» برقم 2)1١199(‏ 
والطبراني في الأوسط (55/0)» برقم (57487) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (545). 

)٤(‏ في المخطوط : «والبيع؟ . ظ 


سا سم بال سان ع )> 
ولا تجوز إجارَنّه؛ لأ الإجارةً تمليك المَنْمَعة بوّض» ويلك المَْفَعةٍ تاب م لِمِلْكِ العَيْنء 
LES‏ كلا يكوا SN‏ ؛ ولأنْ الإجارة عقدٌ يحتمل الفسح [ 
فيَتَمَكنٌ فيه غَ غَرَرُ الانفساخ بلا المَْقودٍ عليه » ولأ ما رَوَيْنا من النَهي ينول الإجارة؛ 
لأنها نوع بيع» وهو [؟/ ٠‏ ب] بيع المَنْفعة . 

ويجودٌ إعتائه برض ء وغير عِرّضء وكذا تَدْبيُه؛ واستيلائه بان كانت أمةٌ فار > أنها 
كانت وَلَدَتٌْ له ؛ 1 لأذ سر از هذه التصرانات ا يلك لن وقد زب ااا 
فإنّ صِحَّنّهِ تفتَقِرُ إلى مِلْكِ الرَقَّبة واليّدٍ جميعًا ؛ ؛ لافتقاره إلى التَسْلِيم . 
EE |‏ لقان بروزيل الك ناي 
يَصِيرُ قابضًا على ما نَذْكَرٌُه في موضعه - إن شاء الله تعالى -» ولان الفساد لتَمَكَنَ الغَرَرِ 
وهو غَرَرُ انفساخ العقدٍ بهلاك المَعْقَودٍ عليه ؛ لِما نَذْكُرُه وهذه التَصَمُفاتٌ مِمّا لا يحتمل 
الانفساخَ فلم يوجدْ لزم الجواز بِدَلِيلِه؛ ومّل تجوز كِتابَئهُ؟ لا رواية فيه عن أصحابنا 
فاحتثٌّمِلَ أن يقال : لا يجوز قياسًا على البيع ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مِمّا يحتمل الفسخء 
والإقالةٌء وجاترٌ أن يقال : بجو فرْقًا بينها وبين الببع ؛ لأنّها أوسّمٌ إضرارًا من البيع . 

وروي عن أبي يوسف إذا كاه المُشتري قبل القبض فللبائع أن يِه إن لم يله حتى 
الشتري لمن جلت الكاية گرما ني اليو ولو و من لاع نلم لبه 

نْصِحّ الهبة والبيع على حاله؛ ؛ لأ الهبة لا صخ بدونِ القبول فإن َيِه البائع لم تجز الهبة؛ 
امدق کی ل لی یر کا :ا الي مان کا ن إقالة 
للبيع فرق بين الهبة من البائع » وبين البيع منه حيث جعل الهبةً منه إقالةٌ دون البيع منه . 

(ؤوجه) الفزق: أن بين الهبةء والإقالة مقار ب فان كل واحدٍ منهما يُسْتَعْمَلَ في إلْحاق ما 
سلف بالعَدَم يقال : وَمَبْتٌ منك جَريمَّك كمايقال: أقَلْتٌ عَنْرَتَكَه أو جَعَلت ذلك 
كالعَدم في حى المَؤاخذة به . 

الا رى آله يُسْمَْمَلُ كل واحدٍ منهما مكان الآخَر؟ فأمكنَ جَمْلُ الهبة مَجارًا عن الإقالة 
عند تَعَذَّرِ العمل بالحقيقةء بخلافي البيع فإنّه لا مقارَبة بينه وبين الإقالة؛ ا ل 
مَجارًا عنها فوَقَمَ لَغْوَا وكذلك لو تَصَدَّقَ به عليه فهو على التَفُصيلٍ الذي ذَكَرْنا . 

لو وهَبَ لِغيرٍ البائع» أو َصَدَقَ به على غير البائع» وأمَرَ بالقبضٍ من البائع؛ أو (رَهَنَه 





عند آخرّء وأمَرَه) الود ا ع بام وآمَرَه بالقبض لم تجز 
هذه التقرة اا بي يوسف› وعند محمد جارَّتُ . 


(وجه) قول محقب: إِنَّ صِحةَ هذه ال بالقبض »۰ فإذا أَمَرّه بالقبض فقد أنابّه مَنابَ نفسه 
في القبض فصار بمنزلة الوكيل [له] » فإذا فض بأمره يَصيدُ قابضًا عنه ألا بطريق 
الثيابق» ثم ينفيه فيَصِحُ» ولأبي يوسف أن جوارٌ هذه العقود مَبنيّ على الملكِ المُطْلَقِ؛ 
ار 
وغَرَرُ الانفيساخ ههنا ثابثٌ فلم يكن املك مُطْلَقَا فلم يجرْ 

ولو أوصّى به رجل قبل القبض» ٠‏ ثم مات جارَتِ الوصيَة ا 0 الوت ا 
الميراثِ» ولو مات قبل القبضٍ صارَ ذلك ميراثا ورثيه يه كذا الوصيّةٌ» ولو قال المُشتري 
للبائع : بغه لي لم يكن نَقْضًا بالإجماع . وإ باعه لم يجز بيعه. ولو قال : بعه لنفسك كان 
مضا بالإجماع» ولو قال : به مُطْلَهَا كان نضا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعند أبي يوسفَ 
لايكونٌ نَقْضًا. 

(وجه) قوله: أن إِطلاقَ الأمر بالبيع د يَنْصَرِفُ إلى البيع لآير لا للمأمور؛ لأنَّ المِلْكٌ له 
لا للمأمورٍ فصارّ كأنّه قال له الال دوكر E‏ َقُضًا للبيع ؛ لأنّه أمَرَه بيع 
فاسدٍ فكذا هذا. 


ولهما أن مُطْلَّ الأمرٍ بالبيع يُحْمَلَ على بيع صحيح يصع ولو حَمْناه ه على البيع للاآير 
لما صح ؛ لاله يکود أمرًا ببيع مَنْ لا يَمْلِكُ بنفسيه فلا يَصِحُ ْمَل على الي إنفي كانه 
نص عليه فقال : بعْه إنفسك. ولا يَتَحَقَقُ البيع لإنفيه إلا بعد انفيساخ البيع الأوّلٍ فيَتَضَمَّنُ تضم 
الأمرُبالبيع ينفيه انفِساحَ البيع الأَلِ فيفَِحُ مُفتضَى الأمر كما في قول الرّجل لغيره: 
أعتِق عبدَك عَنَّي على آلف درمّم» ولو قال المُشتري للبائع : أعيِقّه فأعبّقه البائعٌ فإعتاقه 


و 


> جائزٌ عن نفسه عند أبى حنيفة › وعد أبن ,يوست إعتاقة باط : 


(وجه) قول أبي يوسف أن مُطْلَىَ الأمر بالإعتاق يَنْصَرفٌ إلى الإعتاق عن الآمِر لاعن 
. نفسه؛ لأنّ المِلْكَ للآمِرٍء والإعتاق [۳/ 91أ] عنه بمنزلة القبضء والبائع لا يَصْلُْحُ نائبا 





)١(‏ في المخطوط : «وهبه عند رجل وامرأة أو». 
(۲) ليست في المخطوط . 





عن المُشتري في القبض عنه» فلا يَصْلُّْحُ نائبًا عنه في الإعتاق» ولأبي حنيفة رحمه الله : 
أن الأمرَ بالإعتاق يُحْمَلُ على وجو يَصِحٌء ولو حول على الإعتاقٍ عن الاير لم يصح ؛ 
ذَكَوْئُمْ فيُحْمَلُ على الإعتاق عن نفسه» فإذا أَعنَقّ يَقَعُ عنه . 

(وَأمَا) بِيعُ مشتري العَقارَ قبل القبض فجائرٌ عند أبي حنيفة '''» وأبي يوسف 
استحسانًاء وعندٌَ محمّدء وزُثَرَء والشّافعئٌَ رحمهم الله لا يجوز فياسًا ". 

واحتَيجُوا بحُموم النَهِي الذي رَوَيْنا؛ ولأنّ الشُدْرةَ على القبضٍ عند العقدٍ شرط صِحَةٍ 
الق يما كنا ولا فذرة إل بتسليم الَمَنِ ٠"‏ وفيه عَرَرُ ولهما عُموماث البياعاتٍ من 
الكتاب [العَزيز] ”© من غير نَخْصيص» ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بِخْبَّرٍ الواحدٍ 
عندّناء أو تَحْمِلُه على المَتَْولٍ تَوْفِيقَا بين الدّلائل صيانة لها عن التَنافُضٍ ؛ ولأنْ الأصل 
في رُكْنٍ البيع إذا صَدرٌ من الأهلٍ في المَحَل هو الصّحَةٌء والامتناع لِعارِضٍ ض الغَرّرِء وهو 
عررُ اننيساخ العقدٍ بلا المَعْقَودٍ عليه . ولا وهم قلاكُ العَقارٍ فلا تقد اكد بي بيه 
على حم الاصل» كما لا يجوز بيع المُشتري المَْقولَ قبل القبضٍ لا يجوز بيع الأجرة 
المتْقَولةٍ قبل القبض إذا كانت عََْا وبَدَلٍ الصّلْح المَثقولٍ إذا كان عَيًْا. 

والاصل أن كَل عرض مُلِكَ بعقد بقح فيه لمق بهلاكه قبل القبض لا يجو اصرف 
فيه كالمبيع والأجرقء وبَدَلِ الصُلْح إذا كان مثقولاً ياء وکل عِوَضٍ مُلِكَ بعقد لا ينضح 
العقدُ فيه بهّلاكه قبلَ القبض يجوز التَصَرُفُ فيه كالمَهْرِ وبَدَلِ الخلّع وَبَدَلٍ العثقى. وبَدلٍ 
الصّلْحِ عن َم العَمْدِ ووجه '*' هذا الأصل ما ذكزنا : أن الأصلّ هو الصّحَةُ في التَصَّدُفٍ 
الصَاوِرٍ من الأهل المُضافٍ إلى المَحَل» والفسادُ بعارض غَرَرُ الانؤساخ» ولا ينهم ذلك 
في هذه التّصَرّفَاتٍ؛ ؛ لأنها لاتحتملٌ الفسعٌ فكان القولٌ بجوازٍ هذه التَصَوُفاتِ عملا 
بالأصل» وأنّه واجبٌ . وَكذلك ”" الميراثُ يجوز التَصَرْفُ فيه قبل القبض؛ لأنّ معنى 





)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۳/ ١٠٠٠)ء‏ الأصل /١(‏ ١٩)ء‏ مختصر الطحاوي 
(ص 868). 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية أنه لا يصح , بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقاء كالبيع قبل قبضه عقارًا كان أو 
قرا انظر رحمة الأمة في اختلاف ا (ص )۲٦۷‏ . 

(*) فى المخطوط : «للثمن». لشت ي المخطرط: 

(0) في المطبوع : «وفقه». (5) في المخطوط : «فكذا». 


م بقية كتاب البیوع ‏ تج 60725 
لخر رلا يكرد فيه رلا الوارث غات اليك نيلك امرون" رخات انيه 
قائمٌ مَقامّه كأنّه هو فكأنَ الموّرّتٌ قائمٌ م ولو كان قائمًا لجاز تَصَرفه فيه كذا "؟ الوارثٌ . 

وكذلك الموصّى به بأنْ أوصّى إلى إنسانٍ بشيء» ثم مات الموصي فللموصّى "له 
[أنْ] “ يََصَرّفَ قبل القبض؛ لأنّ الوصيّة حك الميراة :»وير ال تعفن الات 
قبل القَبْضٍِ فكذا في الموصّى به لكر يعر بح a‏ 
ل يُجرُ عليه الشرَكاء إذا لبها واحدٌّ منهم جارٌ لواح منهم 
ان يبي نُصيبّه بعد القسمة قبل القبض سَواءٌ كان مَنْقولاًء أو غير مَْقول؛ لأن القسمة في 
مله قرا 

وإِنْ كان مِمّا لا يُجْبَرُ عليه الشرَكاءٌ عند طُلَّبٍ واحدٍ منهم كالأشياءٍ المُخْتَلِفَة» والرّقيقٍ 
على قول أبي حنيفة لا يجو بيعّْه قبل القبض إِنْ كان مَنْقولاً» وإ كان عَقَارًا فعلى 
الاختيلانف الذي ذَكَرْنا؛ لأنّ قسمة هذه الأشياء فيها معنى المُبادَلةٍ فتُشْبه البيعَ» واللَّهِ عر 
اسمه أعلم . 

(وَأمَا) بيع الدَيْنِ قبل القبض فتقولٌء - وباللّه التَوْفِيقُ - : الدُيونُ أنُواعٌ . (منها) ما لا 
يجوز بيه قبل القبض» ومنها ما يجوز أمَا الذي لا يجوز بيعه قبل القبض فنحو رَأس مال 
لل موم الي ؛ ولان قبضّه في المجليس شرط وبالبيع غوت القبض حقيقة» وكذا 
الم ليه ل مْبَض» وكذا [لو باع] ”” رَأسَ مال السّلَمٍ بعد الإقالة قبل 
القبض لا يجوز استحسانًاء والقياس : أن يجورٌ وهو قول زُكَر. 

(وجه) القياس: أن عقدَ السّلَم ارتَمَعَ بالإقالة؛ لأنّها فسخ ومَسْح العقدٍ رَفْعُه من 
الأصلي» وغل كانه لم يكن وإذا ارم العقدُ من الأصل عاد رَأسُ المال | إلى قديم ِلك 
رب المالٍ ‏ فكان مَحَلا لِلاستبْدالٍ كما كان قبل السَلَّم ؛ ولِهذا يجب قبض رَأس المالٍ 
بعد الإقالة في مجلس الإقالة . 


(وجه) الاستحسان: عُمومٌ النَهْى الذي رَوَيْنا إلأمن حيث خصٌ بدليل» وفى الباب نص 





)١(‏ في المخطوط : «المتروك. (؟) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) في المخطوط : «فالموصى». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(45) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «السلم». 


د 
E‏ وهو ما رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عنه عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام آنه ٠‏ 
قَال لِرَبٌ الشلم: دلَاتَاحُذْإِلَاسَلَمَكَء أو راس مّالك» ''"» وفِي رِوَايةٍ OP OR‏ 0 
تالك» نَهَى التبينّ عليه الصلاة والسلام رب السَّلّم عن الأخذٍ عامّاء واستثتى أذ السّلْم 
آ را ا اذ او تاغل اول ال ۰ 

وكذا إذا انقَسَحَ الكَلَمُ بعد صگ [۳/ ۹۱ب] لِمَعْتَى عارض نحو ذْمَيّ أسْلَمْ إلى مي 
عَشَرءَ دراه في خَمْرِء ثم أسْلّماء أو أسْلّمَ أحدُهما قبل قبضٍ الخْمْرٍ حتى بطل السَلَمْ؛ 
روكت على O‏ إليه رد ر اسن المال لا يجورٌلِرَبٌّ السَّلَّم الاستِبدال [استحسانًا لِما 
a. ۰‏ 

ولو كان السَّلّمُ فاسدًا من الأصلٍ ووَجَبَ على المُسَّلَّم إليه رَدُ راس المال لِفَسادٍ السّلْم 
يجودٌ الاسيئدالُ] ”؛ لأنّ السَلَمَ إذا كان فاسدًا في الأصلٍ لا يكونٌ له حم السَّلّم فكان 
راس مال السَّلَّم بمئزلة سائر الديونِ من القَّرْضِء وثمَن المَبيع› وضمانٍ العَصب» 
والاستهلاك . ) 

(وَأمَا) يَدَلُ الصَّرْفٍ فلا يجورٌ بيه قبل القبض في الابيداءء وهو حال بّقاءِ العقَدِء 
ويجودٌ في الانتهاءء وهو ما بعد الإقالة» [بخلافٍ رَأْسٍ مال السّلَم فإنّه لا يجو بيه في 
الحالين . ظ 

(ووجه) الفرق: أن القيام جوارٌ الاستِبْدالٍ بعد الإقالة] 7" في النّاس جميعًا؛ لما ذَكَرْنا 
أ الإقالة فس ومَسْحُ العقد رَفْعُه من الأصلٍ كأنْ لم يَكُنْء ولو لم يَكَنٍ العقدُ لجار 
الاسيئُدالُ فكذا إذا رُفِمَ وأَلْحِقَ بالعَدّم فكان ينبني أن يجوز الاستندال فيهما جميعًا إلا أن 
الحُرْمةً في باب السّلَّم تَبََتْ نصا بخلافٍ القياس» وهو ما رَوَيْناء والتص ورد في 








() ضعيف : أخرجه (بمعناه) أبو داودء» كتاب البيوع » باب : السلف لا يحول» برقم (554")» وابن 
ماجه» كتاب التجارات» باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيرهء برقم (۲۲۸۳) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (")» وبلفظه: أخرجه 
البيهقي في الكبرى (77/5)» برقم )1١410(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعبد الرزاق في 
مصنفه (8/ »)١5‏ برقم )١51١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/١/ا؟).‏ برقم (5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ في المخطوط : اثبت؟2. 


د بقية کتاب البیوۓ اج 040 
السَّلّم فبقيّ جوازٌ الاستِبُدالٍ بعد الإقالة في الصَّرْفٍِ على الأصل . 

وكذا القيابُ الموصوفةٌ في الدَّمَةِ المُوَجُلةٍ لا يجوز يها قبل القبض لني سَواء كان 
وها في الذَّمَةٍ بعقاِ السَلّم > أو غيره؛ لأنّ اياب كما تَْبْث في الذَّمَةٍ و مُوَجلةٌ بطريتي السلم 

ت“ بْب ْنَا في الذَّمَةٍ مُوَجَّلة لا بطريق السّلَم بان باع عبدًا بثوب موصوفي في الذَّمَةِ مُوَجُلٍ 
اله يجوز بیئه» ولا يكو جواه بطريق اَل بدليل أ قيض الع ليس بشرط» وقي 
راس مال السَّلّم شرط جوازٍ السَلّم . 

وكذا إذا أجّرَ دارَهُ بثوب موصو في الم مُوَجّلٍ جازّتٍ الإجارةٌء ولا يکود سَلَمَاء 
وكذا لو اذى ينا في يَدِ رجلٍ فصالّحَه من دغواه على ثوب موصوف في الذَّمَةٍ م مُوَجَلٍ 
جار الصّلْحُء ولايكونٌ هذا سَلَمَاء ولا یجو الاستئدال به كما لا يجوز بالمُسَلَم فيه ون 
لم يكحن بوه بعقدٍ السَّلّم فهذه جُمْلة الديونٍ التي لا يجورٌُ بيعُها قبل القبضِ» وماسواها 
من من المبيع والقَرْض وقيمة قيمةٍ المَعْصوب والمُسْتَهْلَكِ ونحوهاء فيجوز بيعها مِمَّنْ عليه 
00 

وقال الشافعى - رحمه الله -: تمن المببع إذا كان عَيْئَا لا يجو بيه قبل القبض قولاً 
واحذاء وان كان دتا لا يجورُ في أحدٍ قوليه أيضًا ("' بناء على أنّ التَمَنَ والمُتَمّنَ عنده من 
الأْماء المُتَراوِفةٍ يَقَعانِ على مُسَمٌى واحدٍ فكان كُل واحلٍ منهما مَبِعَا فكان بيعٌ المبيع قبل 
القبضٍ» وكذا النْهْيُ عن بيع ما لم يُقبَض 2 عامٌ لا فصل بين المبيع » والقَمَنِ . 

وأمّا على أصلنا فالمَبيع والثّمَنُ من الأسْماءٍ المُتّباينة في الأصل يَقَعَانٍ على معنيَيْنٍ 
مُتِايَِيْنَ على ما نَذْكُرُه - إن شاء الله تعالى ال OO‏ 
لتهي؛ لأ بيع َمَنِ المبيعٍ مِمَنْ عليه صارَ مَخُصوصًا بحَديثٍ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما على ما تَذْكْرُه . 


»)۲١١ /١( الجوهرة النيرة‎ »)87 /٤( تبيين الحقائق‎ »)٠٠١ /١7( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

فتح القدير »)6١8/5(‏ البحر الرائق .)١59/5(‏ 

() مذهب الشافدية : أن بيع الثمن المعين باطل وكذا سائر التصرفات فيه قبل القبض وينفسخ البيع بتلفه 
قبل قبضه . انظر: أسنى المطالب (۲/ ۸۳)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 2)510-1774 تحفة المحتاج (1/ 

۳ ) نباية المحتاج (/5). 

(۳) ليست في المخطوط . 


(ea a 


(وَأمّا) بيع هذه الديونٍ من غير مَنْ عليه» والشّراءُ بها من غير مَنْ عليه فَيُنْظٌَ: إن 
أضاف البيعَ والشّراءً إلى الدّيْن لم يِجرْ بان يقول لغيره: بعت منك الدَّيْنَ الذي في ذْمَةٍ ْ 
لان بكذاء أو يقول: اشتريْت منك هذا الشّيء بالديْنِ الذي لى في ذِمَة فُلانِ؛ لأ ما في 
مةٍ قُلانٍ غيرٌ مقدور التسليم في حَفّه» وَالقّذْرةُ على التشليم شرط انيقاد الع على ما 
مء بخلافِ الببع والشّراء بالدَّيْنِمِمّنْ عليه الدَيْنُ؛ لأنَ ما في وميه مُسَلُمٌ له» وإن لم 
يُضِفِ العقدّ إلى الدَّيْنِ الذي عليه جار . 

ولو اه شترى شيا بِكَمَنِ ديْنِ ولم يُضِفٍ العقد إلى الدّيْنِ حتى جارّء ثم أحال البائعٌ على 
وة ا الى 0 فلع ت النحوالة ر ادال الذي أحين ه اتا يجوز يفل 
القبضٍ» أو لا يجوز كالسّلّم ونحوه. 

كر الحاو رمه الله أنه لا تجوز الخوالة بدن لا يجوز مه قل الف وخا 
فول وديو لأذ ما ق الف الال ب بصدولة ا اال 
بقبض ذَيْنِه من المځتال له والتزکیل بقبض الديْنِجائر ای دن كانه ويكونُ قب وکیل 
كقبض موکلِه . 

ولو باع هذا الدَيْنَ مِمَنْ عليه الدَّيْنُ جار بأنِ اشترى منه شيئًا بِعَيْيِه بدَيِه الذي له في 
ميه ؛ لأنّه باع ما هو مقدورٌ التَسْلِيمٍ عند الشراء ؛ ؛ لآن ومتهقي يزع بشلا الأول» وود 
إذا صَالَّحَ معه من د يِه على شيء َيِه جار الصّلْحُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وَمنها) أن يكود البَدَلُ مَنْطوقًا به في أحدٍ نوعَي المُبادَلة» وهي المُبادَلُ القوليّة فإ 
كان مسكونًا عنه فالبيعٌ فاسد بأنْ قال : بغت [/ 117] منك هذا العبد» وسكت عن كر 
النّمَن فقال المشتري : اشتريْت لما ذَكَرْنا أن الب في الل : مُباڌلة شيءِ مَرْغوب بشيءٍ 
مَرْغْوبٍ» وفي الشّرع : مُبَادلة الال بالمال» ؛ فإذا لم يكن البَدَل مَنْطوقًا به» ولا بيع بدون 
لدل إِذْ هو مُبادلةٌ كان بَدَله قيمَتَه فكان هذا بيعُ العبدٍ بقيمتِه» وأنه فاسدّ» ومكذا السّبيل 
في البياعاتٍ الفاسدة أنّها تكونٌ بيعًا بقيمة المَّبيع على ما نَذْكَرُ في موضعه 

هذا إذا كك عن ور القن فا إذا ما ثفء ريخا أن قال: بعك هذا العبة بغي ر من 
اولان نَمَنِ فقال المُشتري : ا: عونك كلت ا كبدقان يعضوم هذا 








(1) ليست في المخطوط . 








والسّكوتٌ عن القَمَن سَواءٌء والبيعٌ فاسدٌء وقال بعضّهم: البِيعُ باطِل . 

(وجه) قول الأؤلين: أنّ قوله بلا تَمَّن باطِل؛ لأنّ البِيعَ عقدٌ مُبادَلةٍ فكان ذِكْرُه ذِكْرًا 
لبَدَلِء فإذا قال بغير تمن فقد نمی ما أثبته فبَطلٌ قولّه بلا نَمَنْء وبقِيّ قوله : بعت مسكونًا 
عن گر اللمَن فکانه باع وسَكَتَ عن ور القَمَن . ۰ 

(وجه) قول الآخريئ: أن عندَ السُكوتِ عن ذِكر القَمَّن يَصِيرُ البَدَلُ مذكورًا بطريتي 
الدلالةء فإذا ص على نمي القَمَنِ بَطْلَتِ الدّلالةٌ فلم يَكَنْ هذا بيعًا أصلاً» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمُ . ۰ 

(وَمنها) الخَلوٌ عن الرّباء وإِنْ شِئْت قُلْت: ومنها المُمائّلةٌ بين البَدّلين في آموال الربا 
حتى لو انث فالبيعٌ فاسدٌ؛ لاله بيع ربَاء والبيع الذي [فيه] ”ربا فاسدّ؛ لأنّ الرّبا حرام 
بص الكتاب الكريم قال الله - عَنَّ وجل : - : حرم ليأ > [البقرة :ه/؟] . والكلامُ في 
مُسائلٍ الرّبا في الأصل في ثلاثةٍ مَواضِعٌ : 

احدها: في بيانٍ الرّبا في عرف الشرع أنه ما هو؟ 

والذاني؛ في بيان عله أنّها ما هي ؟ ' 

والثالث: في بِيانٍ شرط جْرَيانٍ الرّبا . 

(افا) الأول: فالرّبا في عرف الشرع نوعانٍ: ربا الفضل» وربا النّساءِ . 

(أها) ربا الفضل فهو: : زيادةٌ عَيْنِ مال شْرِطتْ في عقدٍ البيع على | لمِعْيارٍ الشرعيٌ . وهو 
الكيل › أو الوزد في الجنس عندنا ‏ وعنة الشافعيٌ هو زياد مطل في الوم خا 
عند اتَحادٍ الجنس [خاصة] © “. 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر مذهب الحنفية: مخحتصر الطحاوي (ص »)۷١‏ الهداية (۳/ »)٠٠١7‏ المبسوط .)١١7/١7(‏ 
رءوس المسائل (ص ۸ ١75841)ء‏ تحفة الفقهاء (۲/ 276 55). 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤( -.:‏ ومذهب الشانعية : أن علة الربا في البر والشعير والتمر والملح : الطعم مع الجنس» فيحرم الربا في كل 
ما يطعم إن اتحد جنسه» وسواء كان مما يكال ويوزن أو لاء وهذا على الجديد الأظهر . انظر: الأم (15/7- 
٠١‏ حلية العلماء ».)١51١-١41//5(‏ التنبيه (ص 55).» الوسيط (۳/ ٦٤ء‏ ۷٤)ء‏ الوجيز »)۱۳١١/١(‏ 
الروضة (۳/ ۰۳۷۹ ۳۸۰). المجموع (9/ ۰٩4٤ء‏ ۳٩۹٤ء‏ 595). 


(4: »سس سح بائ الصنائع > 


(وَأمَا) ربا النّساءِ فهو فصل الحُلولٍ على الأجَلٍء وفَضل العَيْنِ على الدَّيْنِ في 
الممكيلين» أو الموزونَيْنٍ عند اختلافٍ الجنس» أو في غير المكيلينٍ» أو ''' الموزوتَينٍ ٠‏ 
عند انَّحادٍ الجنس عندنا وعندٌ الشّافعئىّ رحمه الله هو فصل الحُلولٍ على الأجَل في 
المَطُعوماتٍ» والأثمانٍ خاصّةٌء واللّه تعالى أعلمُ . 

(وَأْمَا) القاني» وهو بيان العِلَةِ فتقولٌ: الأصل المَعْلول في هذا الباب بإجماع القائسينَ 
الحديثٌ المشهورُء وهونا زر ا رالرى وعَبّادة بن الصَّامِتٍ رضى الله 
عنهما عن النَّبِىّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الجئطةٌ بالجئطة مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل 
رباء وَالشّعِيرٌ بالشّعِير مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل ربا والتمرُ بالتمر مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل 
رباء والمِلّحُ بالملح مثلا بمثل يَذَا بِيَدِ والفضل رباء والفضّةٌ بالفضّة مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل 
راء والذهبُ بالذهب مثلاً بمثل يَدَا بيَدِء والفضل ربا“ (" أي : بيعوا الجئطة بِالحِنْطَةٍ مثلا بمثل 

وروي مث بمثل بالرّفع ايء بيعٌ الحِنْطةٍ بالجلطة مثِلٌ بمثل يد بِيَدِ جائرٌ فهذا الت مَعْلول 
باتّفاق القائسينَ غير أنّهمُ اخبَلّفوا في الِلَّة . قال أصحابُنا: عِلّةٌ ربا الفضل في الأشياء 
َتَحَقَّىُ العِلّةُ إلا باجتماع الوضْمَيْن» وهما القدرٌ والجنسٌء وعِلَّة ربا النساء هي أحد 
وضْفَيْ [عِلَةِ] ”'" ربا الفضل . 5 

أمَا الكيلٌ» أو الوزن المُنَفِقُه أو الجنسٌ» وهذا عندنا (» وعندٌ الشافعي عِلَّةَ ربا 
)١(‏ في المخطوط: «و». 
(۲) أخرجةه مسلم»› كتاب المساقاة» باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء برقم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود» 
كتاب البيوع» باب: في الصرف» برقم »)۳۳٤۹(‏ والترمذي» كتاب البيوع» باب: ما جاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل . . 2 برقم »)۱۲٤١(‏ والنسائي› كتاب البيوع› باب : بيع البر بالبر» برقم ))5051١(‏ 
وابن ماجه» كتاب التجارات» باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيدء برقم (05؟١5)»‏ وأحمدء برقم 
(۲۲۲۲۰)»ء وابن حبان /١١(‏ 504)»: والدارقطني »)١8/(‏ برقم »)٥۹(‏ والبيهقي في الكبرى (0/ 
«(Y1‏ برقم (705١٠)غ‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ( /١‏ 5840)؛ برقم )۲۱٤۳(‏ من حديث عبادة بن 
(۳) ليست في المخطوط . 


() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۰)۷١‏ شرح فتح القدير (۷/ .)٤-۳‏ الاختيار لتعليل 
المختار )۲/ c(1 o*°‏ اللباب في شرح الكتاب (00/۲). 








الفضل في الأشياء الأربّعةٍ الطّْمٌْ» وفي الذهبٍ والفضَة انيه في قولٍء وفي قول هما 
| غير معلولين › وعِلَّةُ ربا النّساء ما هو عِلّة ربا الفضل› وهي الطْعْمٌ في المَطعوماتٍ» 
0 والتَمَنيَةَ في الأثمانٍ دود الجنس إِذِ الأصل عندّه حُرْمةٌ , يع المَطْعوم بجنييه . 

انا التنناوى فى العقيار ارم مع التو خلس من ”'' الحَُرْمةٍ بطريق الرُخْصةَء 
دع ا اول ا 107 21 20 : لا تَبِيعُوا الطْعَامَ 
بالطعَام إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِه ”" هذا ا يذل غلن أن الأصل حر زمه [۳/ 97 ب] بيع المَطعوم 
بتخكسةة وإتما الجواز يعار رض ا اليثيار ا لأنّه عليه الصلاة 
والسلام نَهَى عن بيع الطعام بالطعام مُطْلَفّاه واستتى الة ال ارال على أن اش 

ااا زین اکر ا موا ا ی ا ای وفيه ليل أيضًا 
على جَغْلٍ العم عِلَه؛ لأنه اث لت م عَقِيبَ اسم مُشتقٌ من مَعْنَى . 

ولال أن الهم إا ّت عه ءَ معاي الاين بش د EN‏ 
لم المذكور كقوله تعالى - جل ولا“ : #وَالسَارقٌ وَالسَارِقَةٌ مأَقَطهُوَا أيدِيهمًا) [المائدة 
:4] » وقوله GE‏ كك > : ای ورن دوا ل ينا اة 4 [الدور [Y:‏ 
والطّعامٌ اسمٌ مشت من الطّم يدل على كونٍ الطّْم لَه ولان اللَة اسم لوضف مود 

في الحُكمء ووَضْفُ الطْعْم مدر في حُرْمَةٍ بيع المَطعوم» 7 7 CE‏ 
ور ال اليد له کټا في الرّناء والسّرقة» ونحو ذلك . 

وبيانُ تأثير اّمم أله وضفٌ يبي عن الق الف لكؤقة مُتَمَلق التقاي وهذا. 
ُشْعِرُ بريه وشَرَفِه » فيجبٌ إظهارٌ عِرَيِه وشَرَفِه» وذلك في تَحْريم بيع المّطعوم بجنسه 
)١(‏ ومذهب الشافعية: أن الربا في الذهب والفضة معلل بكونهما جوهري الأثمان والعلة في الأشياء 
الأربعة: البر والشعير والتمر والملح» الطعم مع الجنس. انظر: روضة الطالبين (۳۷۹/۳» ١۳۸)ء‏ 
المجموع (9. وو c۳‏ 5ة:). 
(۲) في المخطوط: «عن 
(۳) أخرجه مسلم (بنحوه)؛ كتاب المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل. برقم »)۱٥۹۲(‏ وأحمد. برقم 
(27170). وابن حبان (۱۱/ 786), برقم »)001١1(‏ والدارقطني ( ۳/ ٤۲)ء‏ برقم (۸۳). والبيهقي في 
الکبری (6/ «(YAT‏ برقم «(1°YAY)‏ والطبراني في الأوسط )1۰0/1( برقم )0(« وفي الكبير 
E ۰(‏ برقم ( .)۱٠۹٤(‏ وأبو عوانة في مسنده 2000 برقم )٥٤٥۸(‏ من حديث معمر بن 


() في المخطوط : ايعارض». (5) في المخطوط : «عليه». 


وتَعْلِيقٍ جوازه بشرطي التساوي في المِغْيارٍ الشرعيّ؛ واليّدِ؛ لأ في تَعَلْقِهِ “ بشرطين 





تَضْبِيقَ طريقٍ إصابَتِه» وما ضاق طرق إصابټه يعِرُ وُجودُه فير إمساكه» ولا يهود في عَيْنٍ ' 


صاحبه فكان الأصل فيه هو الحظرٌ؛ ولهذا كان الأصل في الأبضاع الحرمة ا 
والجواز بشرطي الشَّهادةٍ والوليّ إظهارًا لِسَرَفِها لِكُوْنِها مَنْشَّأ البَسّرٍ الذينَ هم المقصودون 
في العالم» وبهم قوامهاء والأبضاع وسيلة إلى وُجود الجنس» والقوتٌ وسيلة إلى بقاء 
الجن فكان الأصلٌ فيها الحظْرَّء والجوارٌ بشرطيّن لِيَعِرَ وُجودّه» ولا تَتيَسَّرُ إصابته فلا 
ھون انعا فكذا هذا. 
وكذا الأصل في بيع الڏهب الا تج ماهو ال م ٠‏ لكذنهها آنا الاشي اء ها 
وقيمتها » فكان قِوامٌ الأموالٍ» والحياة بها فيجبٌ إظهارٌ شَرَفِها في الشرع بما فلن . 
(ولنا) في إثباتِ الأصلٍ إشارات الأصوص من الكتاب العَزيزِ» والسَّتْقِ والاستذلال : 
أمَا) الكِتابُ فقول تعالى : أا الكل ولا كرا من ليرو © ر بألقنطاس السيقم 
EF @‏ تسا الاس شاشر ولا تع تعثوأ فى بيت 0 :48-18 1] وقال سبحانه 


سے سے صو 


بر« بصي ووس ”مث 


وتعالى : #وَسْقَوْو ما اليصخيال والبيرارت بالق ولا بحسا الكاس نباخم ولا مرا 
لْارْضٍ مَفْسِدِينَ 49 [هود: ۸۰] جعل حر حْمة الرّبا بالتكيل والموزون مُطْلَّقَا عن شرط 
فدَلّ (" على أن العِلَّهَ هي الكيل والوزنُ» وقال - سبحانه وتعالى -: ون ر لَنمَطفْنِينَ © 
اأ إا الوا عل الاس يِسَمَودُونَ © ودا كالوهم أو ووه TT‏ ا اغ 
الشَّدِيدَ بالتَطفيف في الكيل» والوزنِ مُطْلََا من غيرٍ فصل بين المَطعوم وغيره . 

(واها) الشئةٌ: فما رُوِيّ أن عَامِلَ خَيْيْرَأَمُدَى إلى رَسُولٍ الله يكل تمرًا جَنيبا فقَالَ: «أوكل 
تمر خَيِبَرَ فكذًا ؟» فقّال: لاء يو 
والسلام : «أرْبَيت هَلا بغت تمرّ َك بسلعةء ثم بغت بِسِلْعَتِك تمرًا!» ” 


وكذلك الميزانٌ وأراد به الموزونَ بطريق الكنايةٍ لمُجاوِرةٍ بينهما مُطْلّقَا من غير فصل 





)١(‏ في المخطوط : «تعليقه (۲) وفى نسخة «وعليها». 

(۳) في المخطوط : u‏ ۰ 

)€( اح مسلمء كتاب المساقاة» باب : : بيع الطعام مثلا بمثل › برقم .)١169(‏ والبيهقي في الكبرى 
(181/0)ء برقم (۲۷۹ اا سعد ادي رقي الله عنه . 





ا ل اع هه ,ف فا ا 7 رک ل ل ا ا ایا ا 0 ا د ا ال ا ا کے ا De‏ 


ال ا 00 





بين المّطعوم وغيرٍ المٌطعوم؛ وكذا رَوَى مَالِكُ ؛ بن أنّسء ومحمّد بن إسحَاقٌ الحَنْظَلِيٌ 


٠‏ 00 الحدِيتٌ المشهورّ الذي رَ واه محمد فِي كِتَابٍ البيوع عن النَّبِيّ عليه الصلاة 
. والسلام آنه قال فِي آخره : «وكذلك كل ما يكال أو يوون ٠١‏ 


(وافا) الاستّذلال فهو: أن الفضل على المِعْيارٍ الشرعيٌ من الكيل» والوزنٍ في الجدس 


إِنّما كان رِبًا في المَطعوماتِ. والأثمانٍ من الأشياء السَنَّة الممنصوص عليها لِكوْنِه فضْلَ 
- مال خالٍ عن العِوّض يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه في عقدٍ المُعاوَضْةَء وقد وُجِدَ فى الجصٌّ» 
' والحديدٍء ونحوهما فورودٌ الشرع تَّمَةَ يكونٌ رودا هنا دَلالهَ . 


وبيان ذلك: أن البيعَ لَعْةَ وشرعًا مُبادَلةٌ الال بالمالٍ» وهذا يَقْمَضي التساوي في البَدَلِينِ 
على وجو لا يخلو كل بُرْءِ من البَدَلِ من هذا لجاب عن البَّدلنِ من ذلك الجابٍ؛ لان 
هذا هو حَقبقة المُبادَلٍ؛ ولهذا لا يلك الأب والوصيٌ بيع مال اتيم بذ بعْبِنِ فاحش» ولا 
يصح من المَريض إلا من القُلْثِء والقفيرُ من الجئطة [/ 197] مثل القفيز من الجذطة 
صورةً ومَعْتّى » وكذلك الدَينارٌ مع الدّينار . 

(افا) الضورةٌ: فلأتهما مُتّماثِلانِ في القدرٍ» وآمّا مَعْنَى فإِنَّ المُجانّسةَ في الأموالٍ عِبارةٌ 
عن تَقارْبٍ الماليّة فكان القَيزُ مثلا للقفيز ‏ والدّينارُ مثلا للدينار ؛ ولهذا لو أثْلَفَ على آحَرَ 
(قَفيرًا من جئطة) ”' يَلْرَمُه قَفيرٌ مثله. ولا يَلْرَّمُه قيمَنّه» وإذا كان القّفيرُ من الجئطة مغل 
للقفيز من الحِنْطةٍ كان القفيرُ الرّائذ فصل مال خالٍ عن العِوّض يُمْكِنُ التَحَوٌرُ عنه في عقدٍ 
ان وها المعتى لا بخ ارات و ا 
مكيل بجنسه» وموزونٍ بجنسه فالشَرعٌ الوارِدُ هناك يكونٌ وارِدًا ههنا دَلالهَ . 

(وَأمَا) قوله: الأصل حرمة , بيع المٌطعوم بجنيبه فممنوعٌ» ولا حُجةَ له في الحديث؛ لأنّه 
عليه الصلاة والسلام ما اقتصر على التي عن بيع الطّعامٍ بالطّام ليُعَلَ الحظرَ فيه أصلاً 
بل قَرَنَ به الاسيثناء فقال عليه الصلاة والسلام ؛ اا رادل غل كوا 
فيه أصلا . 





)00 أخرجه الحاكم في المستدرك (۹/۲٤)ء‏ برقم (۲۲۸۲)ء والبيهقي في الكبرى (587/0)» برقم 


(۲) فى المخطوط : «قفيز حلطة». 


eni لييح‎ 


وقوله: جَعْلٌ الطعْم عِلَّةَ دَعْوَّى ممنوعةٌ أيضّاء والاسمٌ المُشْتِقُ من مَعْنَى إِنْما يُجْعَلُ عِلَة 
FY‏ اودوعي ويد معيو يوحي د ا 
لطم أ ا وز نه تيان EN‏ ره في الإطلاقي أولى من الحظر فإنّ " الأصل 
فيه هو التَوْسيعٌ دون التَضْيِيقٍ على ما عُرِفَ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وَعلى هذا الأصل تُبئَى مَسائل الرّبا نَقْدَاء ونّسيئِةٌ» وقُروعٌ الخلاف بيننا وبين الشّافعيٌ 
أمّا ربا النَقّدِ ففائدةٌ الخلاف فيه تَظْهَرُ في موخ ضِعَيْنِ : 

أحذهما: : في بيع مُكيلٍ بجنسه غيرٌ مَطعوم» أو موزونٍ بجنسه غير مَطعوم» ولائْمَنٍ 
ش 8 
كبيع فيز جص بقَفيرَيْ جَصل» وبي من ديل بمَئوَيْ حَديدٍ عندّنا لا يجوز © 
ربا لؤُجود عِلَةِ الرّباء وهو الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس» وعندّه يجوز كل 
لأنَ العِلّةَ هي الطْعْمُء > أو الكَمَنِيَةه ولم يوجَدْء وعلى هذا الخلافِ بيع كل مُقَدَّرِ بجنسه من 
الممكيلات؛ والموزوناتٍ غير المَطعوماتِ والأثمانٍ : كالتورة» والززنيخ» والصفرء 
والنُحاس» ونحوها. 

اتا بیع المكيل المطعوم بجديه تفاضا وبيعُ الموزون المَطعوم بجنيه مُتَاضل 
كبيع فيز أرْزِ بَفيرَيْ أَرْزِء وبيع من سُكُرٍ بمَوَيْ سُكْرٍ فلا یجو بالإجماع» آنا عندّنا ٩‏ 
فلوجود القدرٍ» والجنس»› وعندّه ”" وجو الطّعْمء والجنس» وكذاكُل موزونٍ هو 
اا E‏ 
ٹہ ل كبيع فيز جلطة فير شعيرء وبيع فيز ص بغري نورق ونشو ذلك ؛ لام 
الرّبا الفضل مجموعٌ الوصْمَّيْن» وقد انِعَدَمٌ أحدُهماء وهو الجنس› وكذا بيع الموزونٍ 
)١(‏ في المخطوط : «إن». (۲) في المخطوط : «فكان». 
(۳) انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدير (۷/ 2٠١‏ اا ا (TY f‏ 
)٤(‏ ومذهب الشافعية : أنه لا تكفي الجنسية وحدها في المال حتى يحرم في فيه النسيئة» فيجوز إسلام الثوب 
في ثوبين من جنسه» إلا إذا اجتمع 2 مع الجنس الطعم أو الثمنية. فتحرم النسيثة ٠‏ وكذلك الفضل جنسا 
واحدًا. انظر: روضة الطالبين 00 المجموع (9/ 005). 
(5) انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (۷/ »)3١‏ البناية (۷/ 05501 757) , 
ال : لا يجوز الربا في المطعومات إذا اتحد جنسهما . انظر: روضة الطالبين (۳/ 2078٠١‏ 


I 








بغير جنيه مُتَفاضِلا جائز ل نَمَتَيْن كاناء أو م مَُمئيْنِ بعد أنْ یکو يَذا بيد كببع دينار بوائةٍ 


م يف يتوق علي اوسا ونمو لك ال 

رَيجورٌ بيع المذروعاتء والمَعْدوداتٍ المُتَفاوتق» واحدًا باثنيْنِ نيْنٍ يدا بيد كبيع ثوب 
بشوبَيْنَ» وعبدٍ بعبدَيْنِء وشاة بشاتيْنٍ» ونْصْلٍ بَصلينِ› ونحو ذلك بالإجماع» أمَا عندّنا 
فلانودام أحدٍ الوصْمَيْنٍ » وهو الكيلء والوزئ» وعنده لائيدام اذوه راتيج 

(وَأمَا) بيعٌ الأواني الصمريّةٍ ة واحدًا بايْنِ كبيع فَمْمَّمةٍ قُمْقُمَةٍ بِقُمْقَمَتَيْنِه ونحو ذلك فان كان 
ما اعد يجو؛ لأ الد في العَددِياتِ ليس من أوصاف لَه ارب فلا َل الرب 
وإِنْ كان مِمَّايّبِاءٌ وزنًا لا يجوز؛ لأنه بيع مال الرّبا بجنسه مُجارّفة. . ويجوز بيع 
المَعْدوداتٍ المُتقاربةٍ من غير المَطْعوماتِ بجنسها مُتَمْاضِلاً عندٌ أبي حنيفة» وأبي يوسف 
بعدَ أن يود يَدَا بِيَدِ كبيع الفلس بِالفَلْسَيْنِ بأعيانهما . 

00060 


(وجه) قوله: إِنّ الفُلوسّ أثمانٌ فلا يجوز بيعُها بجنسها ماضلا کالدراهم؛ والدنانير ) 


وم ةو 


ودلالة ة الوضفي أن الشمن عبارة عَمَا تُقَدْرُ به مالي الأعيانِء وماليّة ١‏ الأعيانٍ كما تفده 
بالدّراهم» والدنانير ق بالفلوس فكانت أثمانًا؛ ولهذا كانت أثمانًا عند مُقَابَلَيها بخلافٍ 
جنيهاء وعند مُتابَلَها بجنسيها حالة المُساواق (وإنْ كانت تَمَنّا) ‏ فَالقَمَنُ لا يتعيَنُ 
وإ ِنْ (كانت عيئًا كالدٌراهم) (" والدَّنانِيرٍ فالتَحَقٌ التَعَيّمُ فيهما بالعَدّم فكان بيع افلس 
الفلْسَيْن بغیر / 9# ب] أعيانهماء وذا لا يجوز؛ ولأتها إذا كانت أثمانًا فالواحد يقابل 
الواحد ف فبقى الآخَرُ فضلَ مال لا يُقابلّه عرض في عقدٍ المُعاوَضة» وهذا تفسيرٌ الرّبا . 
(لهما) أن عِلَة ربا الفضلٍ هي القدرٌ مع الجنسي» وهو الكيل أو الوزد المُتْنُ عند 
نّحَادٍ الجنسء والمُّجِائّسةٍ إِنْ وُحِدَّتْ ههنا فلم يوجَدٍ القدرٌ فلا يَتَحَقَّىُ عقون الذبا»:وقوله: 
الوس أثمان فنا : تَمَنِيُها قد بَطَلَّثْ في حَمَّهما قبل البيع» » فالبيعٌ صادّفّهاء وهي سِلَمٌ 
عددية ة فيجوزٌ بِيعٌ الواحدٍ الان كسائر ر السلع العَدَديَةٍ كالقًماقم العدديّةء وغيرها إلا أتها 
0 بق قت أثمانًا عند مُقَابَلَيها بخلافي جنسهاء وبجنسها حالةً المُساواةٍ؛ لأنْ خروجَهاعن 





)١(‏ في المخطوط : «وإذا كانت الثمن». 
(۲) في المخطوط : «كان عين الدراهم؟ . 


وف امنب كان إضرورة صح العقا وجوازه؛ لأتهما قُصّدا الصّحْدٌ ولام عه ليها 
فلا ولا ضفرو نَمّة؛ لأ البيعَ جائ في الحالين بَقِيَثْ على صفة الثْمَنيّةِ» أو حرجت 
عنها . 

والثاني: :في بيع مَطعوم بجنيه ليس بِمَكيلٍ ولا موزون. كبيع حَفْنةٍ جِنْطةٍ بِحَْتََيْنٍ 
منهاء أو بطيخة بِطَيحَتيْنِ؛ أو قاح انه أو بض بِضتيْنِء [أو جوز ورتين 
يجوز عندّنا؛ لِعَدَم الء لعِلَةٍ وبّقيَ الكيل مع الجنس أو الوزن] ” ")يفره چ 
وجوه "ا الطَعم ‏ ان 

ْ وكذا لو باع حَمنة [ بِحَفْنةٍ] ا ا و 10 
فلا وعندة لا يجوز وُجود الطَعم ؛ ؛ لأ حومة بيع المَطعوم بجنيه هو العَزِيمةٌ عندّه؛ 
والتساوي في الكيل» أو الوزن مُحَلَّص عن الخزمة بطري الأخصة ولم يوج المُخلْصُ 
فقي على أصل الحُرْمة 

(وَأمَا) ربا النّساءء وفُروعه» وفائدةٌ الاختلافٍ فيه فالأصل فيه ما رويّ عن إبراهيمَ 
النَخَعيَ آنه قال : أسِْمْ ما يُكالٌ فيما يورّنُ» وأَسْلِمْ ما يورَّنُ فيما يُكالُ» ولاتّسْلِمْ ما يُكال 
فيما يُكال» ولا ما يورَّنٌ فيما يورَّتُ . 

واا الا عان ينا كال او يو ن فاا ونه انها نادو ج ذا رقو 2 ف 
نسيئة» ولا بذ من شرح هذه الجُمْلةء وتفصيلٍ ما يّحْتاجٌ منها إلى التَفْصيلٍ ؛ 0 
رحمه الله أجرّى القَضِيَة فيها عامّة؛ ومنها ما يحتمل العُموم» ومنها ما لا يحتمل فلا بد 
من بيانٍ ذلك فتقول - وباللّه التَوْفِيقُ -: لا يجورٌ إسلامٌ المَكيلاتٍ في المَكيلاتِ على 
العموم. سَواءٌ كانا مَطَعومَيْنِ كالجئطة في الحِنْطَةٍء أو في الشَّعيرٍء أو غيرَ مَطْعِومَيْنِ 
كالجص في الجص» أو في التّورة. 

ا الكل ونا مروا ف الا ل ب رة 
كانا من جنس واحدٍ» أو من جنسَيْنِ مَطعومَيْنِ كاناء أو غيرَ مَطْعومَيْنِ عندّنا؛ لأنّ أحدَ 
وضْمَّيْ عِلَةٍ ربا الفضل جمعهماء وهو الكيل . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : العدم». 








وعد الشّافعي رحمه الله إِنْ كانا مطعومَيْن فكذلك› وإِنْ لم يکونا مَطعومَيْن جار ؛ لن 
العلة عا 


(وَأمّا) إسلام الموزونات في الموزوتات ففيه تفصيلٌ إن كانا جميمًا هخا تبان في 
العقل لا يجوز اقا سرا انا مطعرمين كالشكرة في الرَّعْفَّرانِء أو غيرَ مَطعومَيْنِ كالحديدٍ 
في الشحاس جود اح وضْفَئْ عة ربا الفضل الذي هو عِلَّة تامة ربا التّساءٍ. 

عند الشّافعيٌ يجوز في غير المَطعوم» ولا يجوز في المَطعوم ؛ ؛ لما لاء وإِنْ كانا ما 
لا يَتَعَيّنانٍ في العقدٍ د كالدّراهم في الدّنانيرٍ؛ والدنانيرٍ في اسم أو ات ر 
الدّراهمء والدّنانير في الدًنانير ‏ أو لا يعي الم 
لايجورٌ؛ لن الُسَلَمَ فيه مَبيعٌ؛ يما روي أن سول الله نَّهَى عن بيع ما ليس عن 
الإنسَانٍء ورَخْصٌ في السّلّمٍ فهذا يفضي أن يكون السَلمْ بيع ينه هنا ليس عبد الاقيناة ؛ لاله 
رخص في بعض ما دَخَل تَحْتَ النّهُي . والدَاخلُ تَحْتَ النَهي هو ابيع َل أنَ السّلَمَ نوغ 
بع ليشتقيم إْاتُ الرُخْصةٍ فيه فكان المُسَلَمُ فيه مبيعَاء والمَبيعُ مما يعن بالتغيين» 
والدّراهمُ والدَّنانِيرُ لا يحتملان التَعيِينَ * شرعًا في عقو د المُعارّضاتٍ فلم يكونا مِتَعَيْئَيْنِ فلا 
يَصلُحانِ مُسَلَّما فيهما . 

ان كان واس الال هما ل ی والمُسَلّمُ فيه مِمَا ينعن كما لو “ أَسْلَّمَ الدذراهمَ, 
أو الدّنانيرَ في الرَّعْمَانِء أو في القّطنء أو الحديدٍء وغيرها من سائرٍ الموزوناتٍ فإنه 
يجورٌ؛ لانيدام اليلَة» وهي القدر المُتَقِقٌه أو الجنس . ۰ 

أمّا المُجانَّسة فظاهرةٌ الانتفاء. وأمًا القدرٌ المُتَفِقٌ؛ فلأن وزنَ القَمَنِ يُخالفٌ وزنَ 
المُمَمّن ألا تَرَى أن الدّراهمَ توزَّنُ بالمُعاقيل؟ والقَطنَ» والحديدّ [۳/ 114] يورَّنانٍ بِالقبَانٍ 
فلم يَف القدرٌ فلم توجَدٍ العِلّة فلا يَتَحَفَقْ الربا . 

هذا إذا أَسْلَمَ الدّراهمَء أو الدّنانيرَ في سائر الموزونات» فأمًا إذا أُسْلَّمْ نَفْرةَ فضَةٍء أو 
ِبر ذهب» أو المَصوعٌ فيها فهّلُ يجورٌ؟ ذَكِرَ الاختلاف فيه بين أبي يوسف, وزَّفْرَ؟ على 
٠‏ قول أبي يوسف يجورٌء وعلى قول زُقَرَ لا يجوز . 





)١(‏ في المخطوط: «إذا». 
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(وجه) قول رُقر: أنه وُجِدَّ عِلَةَ ربا التساءِ وهي أحد وضصْمَيْ عِلَةِ ربا الفضل» وهو الوزن 
في المالين فيَتَحَقَّقُ الرّبا . ۰ ) 

(وجه) قول ابي يوسط: أن أحد الوصْمَيْن الذي هو عِلَة القدر المُتَقِقٍ لا مُطلَّقَ القدرء 
ولم يوجَدْ؛ لأنّ النَفْرَةَ أو الَّبْرَ من جنس الأثمانٍ» وأصل الأثمانء ووَرْنُ التَمَن يُخالف 
ود المي على كه ولاقام يتَيِقِ القدرُ فلم توجَدٍ الله ؛ فلا يَتَحَقَّنُ ابا كما إذا أسْلَمَ 
فيها الدّر اهم والدّنانيرٌ . 

ولو أسْلَّمَ فيها الملوسٌ جارّ؛ أن الفلْسّ عَدَدِيُ» والعَدَدُ في العَدَدِيَاتِ ليس من 
أوصاب العلةء ولو أسْلَمّ فيها الأواني الصمَريَة يُنْظرُ إِنْ كانت ثباع وزنا لم يجزر؛ لوجودٍ 
الوزنٍ الذي هو أحد وضْمَيْ عِلَةٍ ربا الفضلٍ» وإِنْ كانت تُباعٌ عددًا "2 جار؛ لانهدام 
العلة. ظ 

وَأمَا إسلامٌ الممكيلاتٍ في الموزوناتٍ فهو أيضًا على التَفْصيلٍ فن كان الموزونُ (" مما 
يَتَعَيّنُ بالتَعِينِ يجوز سّواءٌ كانا مَطْعُومَيْن كالجنطة في الرَيْتِء أو الرَّعْمَرانِء أو غير 
مَطعومَيْن ْنِ كالجصٌ في الحديدٍ [عندّنا؛ لِعَدّم اليل . 

وعند الشافعيلا يجورٌ في المَطعومَيْن] ؛ لِوْجودالعِلَةء وإنْ كان مِمًا لا يَتَعَبّنُ 
بالتَعيين» وهو الدّراهمٌ والدّنانيرُ لا يجوز + لما مَرٌ أن شرط جواز السّلّم أن يكونَ المُسَلَمُ 
فيه مَبِيعاء والدّراهمٌ والدّنانيرُ أثمانٌ أبَدَاء بخلافٍ سائر الموزوناتِ. 

ثم إذا لم یج هذا العقذ سلما مل يجوز بيمًا يط إن كان بَْظ ابيع جور ويكونٌ بي 

شمن مُوَجّلٍ ؛ لاه إنْ تَعَذّرَ م تصحيحه سلمًا أمكنّ تَضْحيحه بيعًا ب بَمَنِ مُوَجل فيُجْعَل بيعًا 
به» وإ كان لظ الم املف الشاي فيه قال بعشهم اشر اال يرك 
مطل البيع في الأخكام والشّرائطٍء فإذا لم ب يَصِحَّ سلما بطل راسا . 

وقال بعضهمهيجوز؛ لأ السَلَمَ نوع بيع ألا تَرَى أن التبيّ عليه الصلاة والسلام سَمَاه 
يا حبن ّى عن بيع ما ليس عند الإنسان» وحص في السَلمِء ولهذا ينع بلمظ البيعء 


0 
(|o ا‎ » 


إلا آنه اة بشرائط فود ت : تَصْحيحُه بيعًا هو سَلّمٌ بُح بِيعًا بَمَنِ مُؤْجُلٍ 





)١(‏ في المطبوع : «عَدَدِيدً». (۲) في المخطوط: «الوزن». 
(۳) ليست فى المخطوط . 





م بقية كتاب البیوع ‏ حمس 0ج 00860 
تَضْحِيحًا لِلِتّصَرُفٍ بالقدرٍ المُمْكِنِ . وَأمّا إسلام الموزوناتٍ في المكيلاتٍ فجائرٌ على 
العُموم سَواءٌ كان الموزونٌ الذي جعله رَأْسَ المالٍ عرضا يتَعين ِالتَعْيِينِ > أو تمتا لا يعن 
ظ لودو و "انعد الوم رز وهر لقي" 
المُتَيِنّه أو الجنسٌ فلم توجَدٍ العِلّهٌّء ولو أسْلَمَ جنسًا في جنيه» وغير جنسه كما إذا أَسْلَّمَ 
مكيلا في مُكيل» وموزون لم يِجُزِ السَّلَّمُ في جميعه عند أبي حنيفة رحمه الله . وعند أبي 
اساي الله يجوز في حِصَّةٍ خلافٍ الجنس» وهو الموزونٌ» وهو على 

ختلافِهم فِيمَنْ جمع بين حر وعبدٍء وتاعينا دنواخد وقد دناه فيما تَقَدّهَ. 

(وَأْمَا) إسلام غير المكيل والموزونٍ في جنسيه من الذَرْعيَاتِ ٠‏ والعددياتِ كالهَرَويٌ في 
ا 2 


تور 0 


TT‏ ا أ الجنس بانفراده يُحَرُمُ النّساءَ عندّناء وعنده لا يُحَرُمُ . فلا 
يجوز إسلامٌ الجؤز في الجؤز وال في ان والتّفاح في الماح › والحمنة في 
الحفنة بالإجماع ؛ ؛ لوجود الجنس عندناء ولِوُجودٍ الطْعْم عند . وأجمّعوا على أنه يجوز 
إسلام الهَرَويٌ في المَرْويٌ ؛ لانهدام أحدٍ الوضْمَيْنِ عندّناء وعنده ؛ لانهدام الطْمْمء 
والتمنتة . ويجوز إسلامٌ الجؤز ف في البَيْضٍ» والتقاح ف في السَّفْرْجَلٍ والحيّوانٍ في التب 
عندّنا؛ لما فَلناء وعندّه لا يجوڙ في المَطعوم ؛ لؤجود الطّمم . 

انافك اشرو فى eG‏ الس لكا وعنده؛ لوجود 
القَمَنيَةِ "". وكذا إذا أسْلَمَ الأوانيّ الصّمْريّة في جنسهاء وهي تباغ عَدَدَا لا يجوز عندنا ؛ 
)١( ٠‏ في المطبوع: «يجمعها». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ۹٠١٠ء »)٠١7١‏ مختصر الطحاوي (ص 85). المبسوط (؟١/‏ 
»١‏ رءوس المسائل (ص 2)5655 تحفة الفقهاء (؟/ »)٠١‏ شرح فتح القدير (۷/ )78-1١/5‏ , 
(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : اتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمزروعات التي تضبط 
بالوصف وعلى جواز السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض» وجواز السلم في 
الحيوان. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 597). الأم (۳/ ١١۱)ء‏ حلية العلماء »)۳٠۲ /٤(‏ 
التبنية (ص 0 الوسيط (*/5"8). الوجيز »)١55/١(‏ روضة الطالبين .)١18/5(‏ 


.)7/5( انظر في مذهب الحنفية : الأصل‎ )٥( 
.)۹۸/۳( مذهب الشافعية أنه لا بأس بالسلم في الفلوس عددًا. انظر: الأم‎ )١( 





يسبإ يسح بانع لسا ع۲ )> 
جود المُجِانّسِةَ وعندّه لوُجود التَمَنيّةّه والكّلامُ في مسألةٍ “ الجنس بانفراده مَبننّ على ظ 
الكلام في مسألة الرّبا. 8 
وأصل الشّافعيّ فيها ما ذْكَرْنا أنَ حُرْمة بيع المٌطعوم بجنيه؛ وحُزْمة بيع الأثمانٍ 
بجنسيها [8/ 154] هي الأصلٌ» والتساوي في اليغيار الشّرعيّ مع اليَدِ مُخَلُْضٌ عن الحُرْمةٍ 
بطريق الرُخصةء أو ربا النّساء عنده. وهو فضّل الحُلولٍ على الأجَلٍ في المَطعوماتٍ» 
والكمةة اها ا ینار على ها اص تا نقذ : 
والكلامٌ لأصحابنا في هذه المسألةٍ على نحو ما ذَكَرْنا في عِلَّةِ ربا الفضل . وهو أن السَّلَمَ 
في المَطعوماتِ» والأثمانٍ إِنّما كان ربًا؛ لِكونه فضّلاً خاليًا عن العِوّض يُمْكِنُ التَحَرر عنه 
فى طقل لقع زفي ا ا حار طروق و ی 
ولهذا لو كانا نَقْدَيْنِ يجورُ» ولا مُساواةً بين الَقّْدِ والنسيئة؛ لأنَ العَيْنَ خَيْرٌ من الدَيْنِء 
والمُعَجُل أكثرٌ قيمة من المُوّجَلٍ فكان ينبي أن يكونّ كل فضْلٍ مشروط في البيع ربا سَواءً 
ما عا ا o e‏ 
حرج وَل التغين ين لحر عنه بان يع عبن بين وحالاًغير مج وهذا 
المعنى موجودٌ في غير المَطعوم ميا الشّرع ثَمَةَ يكو وُرودًا ههنا لاله 
وابتِداءُ الدَِّيلٍ لنا في المسألةٍ ما رُوِيَ عن الي عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ : «لَا ربا إلا في 





التسيئة» 7" . 

وروي !إِنْمَا الربَا في النْسِيئة؛ = حفن عليه الصلاة والسلام الرّبا في التتسيئٍ من غير فصل بين 
المَطعوم والأثمانٍ و[بين] “ غيرهاء فيجبٌ القول ب بتَحُقَيقٍ الرّبا فيها على الإطلاق 
والعُموم إلأما خص [بدليل] © أو فيد بدَليل» والباخرا ا وَإذا 
(1) في المخطوط : «مسائل» . (؟) في المطبوع : «المعلوم). 


)۳( ا البخاري» كتاب البيوع , باب : خم الدينار بالدينار نساء» برقم 14/6 )2 ومسلمء > كتاب 
المساقاة.» باب : بيع الطعام مثل بمثل › برقم ,)١1595(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب : بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة » برقم (50/1). وابن ماجه. كتاب التجارات» باب : من قال لا ربا إلا فى النسيئة. 
رقم .)5١161/(‏ وأمد. برقم (6ه؟١5؟),‏ والبيهقي في الكبرى (0/١٠8م5).,‏ برقم (ه/ا؟١٠).‏ والطبراني 
في الأوسط )0/ * «(TY‏ برقم c(ofTV)‏ وفي الكبير /١(‏ ؟/١١).‏ برقم (559).» وأبو داود الطيالسى فى 
مسنده 2»)87/1١(‏ برقم (1۲۲) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


. زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط‎ )٤( 





ا خد وضْفَئْ عِلَةَ ربا الفضل» وعِلَةِ ربا النسيئة عندناء ل 


عندّه فلا بد من معرفة الجنس من كَل ما يجري فيه الرّبا فتقولٍ TS‏ ا 
كُلَّها على اختلافٍ أئواعها وأوصافها ويُلْدانْها أنها جس واحدّء وكذلك الشّعيرُء وكذلك 
1 وكداسو نيما 


وكذلك التَّمِرُء وكذلك المِلْحُء وكذلك العِتَبُّء وكذلك الزَّبِيبُء وكذلك الذهبٌء 
والفضّةٌ فلا يجوز بيع كُلّ مكيل من ذلك بجنيه مُتَفاضِلا في الكيل » وإِنْ تساويا في التؤع 
والصفة بلا خلاف . 

وأمًا مُمَساويًا في الكيل مُتَفاضِلاٌ في التّوْع والصّفَةٍ فقول : لا خلاف في أنه يجوز بع 
الجئطة بالجثطة السّقيةُ بالسّقيةِ والتحْسيَة بالتحسيَة» وإحداهما بالأخرى» والجيّدة 
بالجيّدق والرّديئة بالرّديئة وإحداهما بالأخرى» والجديدةٌ بالجديدةء والعتيقةٌ بالعتيقة 
اا ى بالمقلوة. 

وكذلك الشَّعيرُ على هذاء وكذلك دَقِيقٌ الجئطة» وقي الشعير فيجوز بيخ دَقيتقيٍ 
الجئطة بدقيق الجئطة» وسويتي الجئطة بويت الجئطق» وكذا دقيقٌ ق الشعير» وسَويقّه» 
وكذا التَّمرُ بالتمر البَرْنيٌ بِالمَعْقِليٌ والجيِّدٌ بالّديءء والجديد بالجديدء والعَتيق 
بالعتيق» 505 

وكذلك العِتَبُ [باليتب] » والرَّبِيبٌ اليابس بالرَّبِيبٍ اليابس» ولا خلاف في أنه لا 
يجوز بي جثطة مقلةٍ حط غير مقي والمَطبوحة بغير مطبوخةٍ E‏ 
الجطةء وبسّويتي الحِنْطة» وبيعُ تمر مَطبوخ بتمر غير مَطبوخ ماضلا في الكيلٍ» أ | 
شارت نه؛ لمق تق م جزاها إلى في فرق ك ةفيق 
الفضل من حيث القدر في الكيل في i ROE!‏ 
المَطْبوحٌ يتح بالطبّخ فكان غير المطبوخةٍ وق عن القن ى الف 

وكذلك بيع الحِنْطةٍ بدقيقٍ الجنْطة ؛ يعني دَقِيقًا إلا أنه مُجِتَمِعٌ ؛ :لوجر د المائع 
آ من لفقي وهو التَكيبُ» وذلك أكثرُ من الدَّقيق [المُكمرْقِ] ”" عُرِفَ ذلك بالتجربة إلا 
آذ الحثطة إذا طحت اداد دَقيقُها على المُتَمَرْقٍ . ومَعْلومٌ أن الطْسْن لا انر له في زيادة 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





1D eI 


ا واا ا Fear‏ يح الل من حيث القدر بالتجربة عند العنقد 
فتَحقق الويا. 

| وأمًابيمٌ الجثطة المتْلولة: أو الد اة أو ال طة بالوّطبةء أو المثلولة بالمَبُلولة: 
أو اليابسة باليابسةٍ» وبيعٌ التمرٍ بالوُطبء والرّطب بالرُطبء أو بالتّمرِء والمُْمّع بالمنقّع» 
والئّب بالرّبيب اليايس» واليايس بالمُنْقّعِء والمُْقَع بالمُنقَع مُعساويًا في الكيلٍ هل 
EES‏ الله : كَل ذلك جائدٌ ر وقال أبو يوسف رحمه الله : کله 
جائرٌ بي التَمرِ بالرُطب» وقال محمّد رحمه الله : كله فاسدٌّ إلا , يع الرُطب بالرُطبٍ» 


TORE E‏ الله : كله باطِلٌ اللو 

ويجورٌ بيع الكَقُدَى ”" بالتمرء والرّطْبٍ بالبِسْرٍ مُتَساويًا ومُتَاضِلا بالإجماع ؛ لِعَدَم 
الجنس والكيل * إذهو اسمٌ لوعاء الطلْع فأبو حنيفة رحمه الله [يَعْتَبِرُ المُساواةً في 
الحالٍ عند العقدِء ولا يَلْتَْتُ إلى النْمْصانٍ في المَآلِء ومحمّدٌ رحمه الله] ””' يع ئها 
حال اله واعتب ابي يوس مغل اعقبار أبي حنيفة لأف الطب بلقم فن في 
بالتص . 

وأصل الشّافعىٌ رحمه الله ما ذْكَرْنا في مسألة عِلَةٍ الرّبا أن حُْمَةً ؛ بيع المَطعوم بجنسه 
هي الأصلٌ» والتساوي في المِمْيارٍ الشّرعي مع اليد مُخَلّصضٌ إلا أنه يتر التساوي ههنا في 
المِغيارٍ الشّرعئٌ في أعدَل الأخوالٍء وهي حالة الجفافٍ . 

واحمّجٌ بويوسفّ ومحمّدٌ بما رُوِيَ عن سَعْدٍ بنِ أي وقاصٍ رضي الله عنه أن 

مويو او ا اف ا ا : «إنه يَنْقْصٌ إِذَا 

جف ”'' بَيّنَ عليه الصلاة والسلام الحُكُمَء وعِلّتَهه وهي النُّقْصانُ عند الجفافٍ فمحمَّدٌ 





(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية وار 1 العناية مع فتح القدير ا 
بالملح رعور تا a‏ والعکس» ا 1 انظر : رحمة اران ا (ص 


6). 
(۳) الكُفُرّي: بضم الكاف وتشديد الراء» وعاء طلع النخل . انظر: اللسان (0/ .)١59‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «والجنس». (0) ليست في المخطوط . 


00 ]خخ جه ابن حبان (۱۱/ ۳۷۲)» برقم (549450). والحاكم في المستدرك (۲/ ›»)٤٤‏ برقم c(Y۲14)‏ 
والشاشي في مسنده »)75١8/١(‏ برقم 2)١77(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۹۷)» برقم (7771565). 








رحمه الله عَدَّى هذا الحُكُمَ إلى حيث تَعَدَّتِ العِلَهُ وأبو يوسفٌ قَصَرّه على مَجِل الت ؛ 
لِكَوْنْه كما نَبَتَ على خلافي القياس . 


ھا 


ولأبي حنيفةً رحمه الله الكتابٌ الكريمٌ» والسُّنهُ المشهورة أما الكتابٌ: فعُموماتٌ البيع 
من نحو قوله تعالى : وال أله لْسَيِعْ € [البقرة :۷ ] » وقوله - عر شأنه - : «كايهًا ارت 
اموأ لا تأ ڪلوا آمو کک ت ڪم کم بالطل إل أن تخت : رة عن راض ينك [النساء :4[ 
فظاهرٌ النُسوصٍ يَْبَضي جوارً كَل بيع إلا ما حص بِدَلِيلٍ؛ وقد حص البيعٌ مُتَفاضِلا على 
المِعْيارٍ الشرعىٌ ؛ فبقي البيع متساو يا على ظاهر العموم . 

واا السُنْةٌ المشهورةٌ: فَحَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ ا بن الصامِتٍ رضي الله عنهما 
حيث جور َسُولُ الله يك بيع الجئطة بالجئطة» والشّجير بالشّعِرِ والتمر بالممرٍ مثلا 
بمثلٍ عامًا مُطْلَقَا من غير تَخْصيص وتَفْييدِء ولا شك أذ اسمَ الحِئطق» والشّعيرٍ يق َعُ على 
كَل جنس [الجئطة] ‏ والشّعيرٍ على اختلاف أنواعهما وأوصافهماء وكذلك اسمٌ العم 
يَقَعُ على الرُطب والبسر ؛ لاله اسم لتم التَخْلٍ لُه فيدخل فيه الرُطبُ» واليايسٌ؛ 
وَالمُدَّنَبُ والبسْرٌء والمُنْقَعٌ . 

وروي أن عَامِلَ خَيْبرَ أَهْدَى إلى رَسُولٍ الله 956 : تمرًا جَنِيًافقَالَ عليه الصلاة والسلام : 
«أوَكُء ‏ تمر خَِبَرَ دا ؟» ”" وكَانَ أَهْدَى إليه رُطَبًا فقد أطلَّقَ عليه الصلاة والسلام اسم التَمرِ 
على الطب . وَرُوِيَ أنه نَهَى عليه الصلاة والسلام عن بيع التَمرِ حى يَرْهُرَ أي : يَحْمَرٌ: 
أو يَصْمْرَ» وروي حبّى يَحْمَارَ» أو يَصْفَارَّء والاحورارٌ لاا من أوصاف البسر فقد 
أطْلَقّ عليه الصلاة والسلام اسم التمر على البِسْرٍ فيدخل تَحْتَ النّص . 

َأمَا الحديثٌ فمّدارُه على رَيْدٍ بن عَيّاش» وهو ضَعيفٌ عند النَقَلةِ فلا يهَل في مُعارَضة 
الكتاب والسّنَةٍ المشهورة؛ لكات حل الو عارحن الله في المُناظرة في مُعارّضْة 
الحديثٍ المشهور مع أنه كان من صَيارِفةٍ الحديث» وكان من مذهّبه تَقْدِيمٌ الخبّرِء وإن 
كان في حَدٌ الآحاد على القياس بعد أنْ كان راويه عَدْلاً ظاهرّ العَدالةٍ أو (تأوله 
فتحمله) ”" على بيع الطب بالتّمر نّسيئة؛ أو تمرًا من مال اليتيم تَوْفيقَا بين الدّلائلٍ صيانة 





. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. في المخطوط : : «بأدلة فيَحِْله‎ )۳( 


ea yw 


لها عن التناقض › واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 


ماه و u.‏ ر وور ا r,‏ لظ 5 
وكذلك الذهب» والفضة لا يجوز بيع كل بجنسه متفاضلا في الوزنٍ سُواءٌ اتفقا في ' ' 


التَوْع؛ والصّفْةٍ بان كانا مضروبَّيْنٍ دراهمَ أو دَنانيرَء أو مَصوعَيْن أو تِبْرَيْنِ جَيِدَيْن» أو 
رَديميْنِء أو اختَلّفا للحديثِ المشهور «مثلآ بمثل» والفضل ر باه 7" . وأمًا مُمَساويًا في الوزنٍ 
فاا في التؤعء والصّفةٍ كالمصوع بالِء والجيّد بالڙديء فيجودٌ عندنا ”. وقال 
الشافعيٌ رحمه الله : لا يجوز بيخ الج بالرّديع . ٠“‏ واحَّجّ بالحديثٍ المشهور مثلاً 
بمثل» ولا مُمالَلةً بين الجيّدء والرّديءٍ في القيمة . 


راا الحييث المشهوءُ معا بعشل فالراة منه لماكل في الوزوء وكذا ري في بع 
لروَايَاتٍ «وَزئا بوَزن»» وقوله عليه الصلاة والسلام : اجَيدَُا وديا سوا ”* وبه ت هين أن 
e a e e A SG‏ واللضوة ف e‏ 
ن ا ا فان جات اللخهان قثر ا ال و جور ا ا 

وإِنٍ اختلّفَ الأصلانٍ اختَلّفٌ اللَّحْمان نِ فيجورٌ بيع أحدهما بِالآحَرٍ مُتَساويًا ‏ متَفاضلاً 
بعد أن يکود يدا بي ولا يجودٌ تسيئةً جود أحد وضْفَيٰ عِلَةٍ ربا الفضل» وهو الود 
إذاعْرِفَ هذا فقول : لْحومٌ الإيلٍ كلها على اختلافٍ أنُواعِها من ُحوم الراب 
E‏ له 
فلات ] كايا جد وعد فكذا لبها 


دكذاتُحومٌ ابر والجواميسي» لها جني واحد. ولْحومٌ الَكم من الضَّأنِء والتعجة» 
والمَعز» والذكين س وا اعا الارن وهذاعندنا 0 وقال الشافعي 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار؛ (۱/ ۱۸۳ء۰ برقم (۸۳۳)ء من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه وهذا ادبت املك فى ااج 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠٠١۳١/۳(‏ 

(۳) ومذهب الشافعية : لا يجوز بيع نوعين من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين . انظر: رحمة الأمة (ص 
٦‏ 

. في المخطوط : «ابالرديء)‎ )٤( 

(0) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ /9"؟). وقال: حديث غریب › وقال الحافظ في الدراية : ل أجده» 
انظر الدراية .)٠١١/۲(‏ 

() فى المخطوط : (فيراعى) . 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (5/ ٠-٠۳‏ ٠)ء‏ مختصر الطحاوي (ص ١۷)ء‏ الهداية (۳/ .)1١٠١‏ 











م _بقیة کناب البيغع ‏ “سروه 


| رحمه الله اللّحومُ كُلّها جنس واحدٌ اا ا و 


1 الإيل بالبَقرِء والبقر بالتم مُتَفاضِلدٌ 7 . 
(وحبه) قوله. أن اللّحْمَيْنِ استوّيا اسمّاء ومَفَعةٌ» وهي التَقَذَيء والتَقرَي فانَّحَدَ الجنسُ ظ 
۰ َم اعتياٌ المُمائلةِ في بيع بعفضها يبعض . 


(ولنا) أن أصولٌ هذه النُحوم مُخْمَلَِة الجنسٍ فكذا اللّحومُ ؛ لأتها قرو تلك الأصول: 
واختلافُ الأصلٍ يوجبُ اختلاف الفزع قولّه الاسم شامِلٌ» والمقصوة مُتّحِدَ فنا مر 
۰ في انّحادٍ الجنس اتّحادٌ المقصود الخاصٌ لا العام ألا تَرَى أن المَطْعوماتِ كُلّها في معنى 
ظ الهم مُتّحِدةٌ ثم لا يُجْعَلُ كلها جنسًا واحدًا كالجئطة مع الشَِّيرِه ونحو ذلك حتى يجوز 
يم أحدهما بالآخر مُتَمَاضِلاٌ مع انّحادِهما في معنى الطَعْم لَكِنْ لَمَا كان ذلك مَعْنّى عامًا لم 
يوجب اتحادَ الجنس كذا هذا . 

وروي عن أبي يوسف أنه يجورٌ بيع الطيْرٍ بعضّه ببعض مُتَفاضِلا» وإِنْ كانا من جنس 
واحلٍ؛ لأنه لا يورّنُ عادةٌ» وعلى هذا الباب هذه الحيّواناتٍ حُكمُها حُكُمُ أصولها عند 
الاو ی اا و 
الدقَلِ مع حل الوك جنسان مُخْتَلِفَانٍ اعتبارًا بأصلهماء واللَّحْمُ مع الشَّحْم جنسانِ 
مُخْتَلِفَانِ لاختلافٍ الاسم والمّنافع» وكذا مع الأليةء والألية مع الشَّحُم جنسان مُخْتَلِمَانِ؛ 
لِما قلنا. 

وشحم البَطْنٍ مع شَحم [الظْهْرٍ جنسانٍ مُخْتَلَِانِ وكذا مع الألية بمنزلة اللخ مع 
شخم] (” البَطْنء والأليةٍ؛ لأنّه لحم سَمِينٌ» وصوف الشاةمع شَعْرٍ المَغْز ا 
مُخْتَلَانٍ؛ لاختلانٍ الاسم والمَنقَعة وكذا غَزْلَ الضَوفٍ مع غَزْلٍ الشّمْرِء والفُطنِ مع 
انان جنسان مُحَْيَان وكذا عَْل القن مع زل لكان ولا بجو بيع زل قطن 
بِالقْطْن مُتَساويًا؛ لأنّ القَطْنَ ي يَنْقْصٌ بِالعَرْلٍِ فلا يجوز بِيمُ أحيهما بِالآخَرٍ كبيع الدّقيقٍ 
بالجئطة . 


ر 





)١( .‏ ومذهب الشافعية : لا يجوز بيع اللحم باللحم» كان اللحم متلا أو غير مختلف . انظر: المزني (ص 
VY‏ 4/) . 

(۲) الدَّقَل: أردأ التمر. انظر: مختار الصحاح .)۸۷/١(‏ . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الغنم». 


ed o 


(وَأمَا) الحيّوانٌ مع اللْحْم فإِنٍ اختّلفٌ الأصلانٍ فهما جنسان مُخْتَلِمَانِ كالشَاةٍ الحيّةِ مع 


لحم الإيلٍ والبَقَرِ فيجورٌ بِيمُ البعض بالبعض مُجارّفة تدا ونسيئة؛ لانعدام الوزنٍ والجنسن 5 


فلا يَتَحَقَّنُ ادبا أصلاء وإن اتَّمََا كالشَاةٍ و الحيّةِ مع لَحْم الشّاوٍ» من مَشِايِخْنا م من اعسَرهما 
جِنسَيْنٍ مُحَْلِفيْنٍ» ونوا عليه جوارً بيع لحم الشَّاة بالشَاة لکا هارن عا ي حا 
وأبي يوسفتء وعَلّلوا لهما باه باع الجنسٌ بخلافٍ الجنس . 

حي ع سي يد د مطح ا الا ور 
مُجارّفة» ومُفاضّلة بعد أنْ يكونً يَدَا بء وهو الصَّحِيحُ على ما عرف في الخلافيّاتٍ . 

: وقال محقة؛ لا يجوز الأعلى وجه الاعتبار وهو أن يكونَ وزنُ اللَحْم الخالص أكثرٌ من 
الحم الذي في الشَّاةٍ الحيَة بالحزْرٍ والظّنّ ؛ فيكونٌ للحم بإزاء اللخ والرّيادة بإزاء 
حلاف الجنسٍ من الأطرافي » والسَّقَطِ من الرّأس» والأكارع . والجلْدٍ والشحم فإنْ كان 
| ْم الخالص مثل قدر الحم الذي في الاق الحيّةِ أو أقََّ» أو لا يُدْرَى لا يجوز . 

وعلى هذا الخلافي إذا باع الشّاةً الح a‏ أو بأليَيهاء. وهذا مذهمَبٌ 
أصحابنا ”"» وقال الشافعيٌ رحمه الله * : اللْحومُ كلها جنسلٌ واحدٌ فلا يجوز بيع اللّحم 
بالحيّوانٍ كيّفٌ ما كان سّواءٌ اتَفَقَّ نَقَ الأصلانِء أو اخمَلّفا باع مُجارَّفة» أو على طريق 
اللاعسا )۳( 

ل 


وأجمّعوا على أنه لا يجوز بيع الشاة بلحم الشَّاةٍ نَسيئةٌ جود الجنس المُحَرّم للنْساء ؛ 
e E n‏ 


يكونّ الحم الخالص أكثر من الدع الذي في اليم حتى يكوة الغ ا الدهْن 
والرّائد بإزاء لاقن لاف جنه وهو الگ وكذلك دُهْنُ الجؤز بلب الجؤز . )و( 





(1) في المخطوط : «ليكون» . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ اه), المختصر للطحاوي (ص 0276 . 

(۳) ومذهب الشافعية : أن اللحم كله صنف واحد لا يجوز بيعه بيعه إلا مئلاً بمثل وزنًا بوزن . قال المزني: وقد 
قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف غتلفة فلحومها التي من أصول الألبان أولى 
بالاختلاف . انظر: المزني (ص ۷۸). 





م بقية كتاب البيون و( 1 
دُهْنُ الجؤز بالجؤز فقد اختَلّفَ المَشايخ فيه» قال بعضّهم: يجوز مُجازَّفةٌ» وقال 
POG‏ سي يي يي 
المَضْنوع جائرٌ ر متجازفة بعل أن يكون: 7" دات 

أمّا الكلام مع الشافعيّ رحمه الله فهو بى مذمَبّه على أصلٍ له ذْكَرْناه [۳/ 35أ] غير 
مر وهو أن حزمة , يع مَأكولٍ بجنيه هو العَزيمةء والجوار عند التساوي في المغيار 
الشّرعيّ رُخصةء ولا يُعْرَفُ التساوي بين اللّحْم الخالص وبين الحم الذي في الاو فيبقَى 
على أصل الحُرْمةَء وقد أَبِطَلْنا هذا الأصلّ في عِلَةٍ الرّبا. 

(وَأْمَا) الكلامُ مع أصحابنا (قوجه) قولٍ محمَّدٍ رحمه الله أن في تَجُويز المُجازَّفةٍ ههنا 
احتمال الرّباء فوَجَبَ المَحَرُرْ عنه ما أمكَنَء وأمكَنَ بمُراعاة طريتي الاعبار فل مر اعا 
قياسًا على بيع الدّمْنٍ بالسّمْسِمٍء والدَّلِيل على أن فيه الب أن اللَحْمّ موزونٌ» فَيُحْتَمَلُ أن 
يكود اللَحْمٌ المَنزوحٌ قن من اللَحم الذي في الشَاة وزناء فيكونَ شيء من الحم مع 
السّقَطٍ زيادة ويُحْمَمَلُ أن يكونّ مثلّه في الوزنٍ فيكو السَمَطٌ زيادة فوَجَبَ مُراعاةٌ طريق 
اعجار تك رامن E‏ بوزهذا لم ير بهاذمو a‏ 
بالرّيْونٍ إلا على طريت الاعتبار كذا هذا . 

ولهذا ناء إن هذا بيع الموزونٍ بما ليس بموزونٍ يدا بيو فيجوزٌ مُجارفة ومُفاضلة: 
استذُلالاً ببيع الحديدٍ الغيرٍ المصنوع بالتٌصال مجَارَّفةَ » يدا بيَدَءَ:ودّلالة الوْضْفْنَ أن اللّْحْمَ 
المْرُوعَ وإِنْ كان موزونًا - فاللّحُمُ الذي في الشّاةٍ ليس بموزونٍ؛ لأ الموزوتَ ما له طريقٌ 
إلى معرفة مقدار ثقله» ولا طريق إلى معرفة مل الحم الذي في الشّاة؛ لأ الطَريقَ إِمَا أن 
يكو الوزن بِالقَبَادِء وإمّا أن يكو الاسيذلال بالتَجَرِبَةٍء وإما أن يون بالحزر 8 
والتحْمينِ من غير تَاوْتٍِ فاحش» وشية من ذلك لا يلح طريمًا يمعرفةٍ مقدارٍ اللَّحْم 
الذي في الشاة. 

(أمَا) الوزن بِالقَبَانٍ فلأ الشَاةً لا تورَّنُ بِالقَبَاذِ عْرْقَا و[لا] ”" عادةً» ولو صَلَحَ الوزن 
طريقًا لِوَرْنٍ؛ لأنّ إمكان الوزن ثابتٌّء والحاجة إلى معرفةٍ مقدار اللَّحُم الذي فيها ماسّةٌ 





(1) في المخطوط : «كان» . (۲) في المخطوط : «الحزر». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


© ر ب 


NS‏ والرّفع من الأرض ونحو ذلك ولأنْ 


الح يَنْقُلُ بنفسه مَرَةَ يَف خف أخرى فِيِخْبَلِفٌ وزئه» فدَل أن الوزن لا يَصْلْحٌ طريق ١‏ 


المعرفة . 

. (رَأما التجربة فإ ذلك بِالدَبْحء ووَرْنُ المذبوح ليُْرَفَ اللَحْمٌ الذي كان فيها عند 
الحقد مطريق الطهور - لا يَمْكِنُ ؛ لأن الشاة تحتمل الرّيادة والتّقْصانٌ والسَّمَنَّ والهُزال 
شاعة فاع : فلا يُعْرَفَ به مقداز يُقْلِهِ حالة العقدٍ بِالتَجْرِبةٍ . 

(وَأنَا) الحرْدُ والظَّنُ فإنه لاحَرْرَ لِمَنْ لا صارة له في هذا الباب» بل يُخْطِئُ لا مَحالةء 
ومَنْ له بَصارةٌ يهل أيضًا ظاهرًا وغاليًاء ويَظهَرُتَاوْتُ فاحش فد آنه لا طريق لمعرفة 
دیا > فلم يَكُنْ موزونّاء فلا یکو مَحَلا ربا الفضلٍ ؛ بخلاف بيع 

الى الي ! ؛ لأ ذلك بي الموزونٍ بالموزون؛ لأنّه ”' يُمْكنُ معرفة مقدار 
ان في انيم بالتخريق بان يوز قد من الشنميم فيشكغرج كغ فهر لور 
دُهْيِه) "© الذي في الجُمْلةٍ بالقياس عليه أو يَعْصِرَ الجمْلةَ فيَظهَرَ قدرٌ الدهْنِ الذي كان 
فيها حالةً العقدِء أو يُعْرَفَ بالحرر والتحمين أله كم يخرجٌ من الذهْنِ من هذا القدرٍ من غير 
تََاوْتٍ فاحش يُلْحِقُ الضرَرَ بأحدٍ العاقِدَيْنِ؟ فكان ذلك بيع الموزونٍ بالموزونٍ مُجارّفة 
فلم جر لاحتّمال الرّبا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو باع شاةً مذبوحة غيرٌ مسلوخة بلخم شا - لا يجوز إلأعلى طريق الاعتبار 
بالإجماع؛ لأنّ اللَحْمَّ الذي في الشَاةٍ المذبوحةٍ موزونٌ» فقد باع الموزون بجنيه 
وبخلاف جنسه» فيُراعَى فيه طريقٌ الاعتبار» بخلاف الحم الذي في الشَاة الحية فإنه غير 
موزون لما قلّناء »> فلم يتَحَمَقٍ الفا ت الشجا زد فة 

رلو باع شاءً ية شا مذبوحة غير مسلوخة مُجارّفةٌ جار بالإجماع أمَا عندهما 
فظاه” ؛ لأنّه باع الموزودً بما ليس بموزونٍ فلا يَتَحَمَىَ ٤‏ يتحَّقُ الرّباء كما لو ”" باع شاة حَية بلخم 
الا وأمَا عند محمّدٍ فلن الحم يقابل الحم وزيادةٌ الحم في إحداهما مع سَقَطِها 
كود بِمُقابَلةِ سَقَطٍ الأخرى» فلا يَتَحَقَّنُ الرّبا . 





)١(‏ في المخطوط : «لا4. (۲) في المخطوط: «قدر الدهن». 
(۳) في المخطوط : «إذا» . ظ 








CD 

وكذلك لو باع شاتين [حَبَت حَيئَيْنِ بشاةٍ واحدة مذبوحةٍ غير مسلوخةٍ جار بالإجماع على 
اختيلافي الأصلينٍ ولو باع شال َيْنِ] ”' مذبوحَمَيْنِ غير مسو حََيْنِ بشاق واحدةٍ مذبوحة غير 
مسلوخةٍ يجوز ويكونٌ اللّحُمْ بمُابَلةٍ للحم وزيادةٌ اللَحْم في أحدٍ الجاِبَيْنِ مع السّقطِ 
کا 

لوي تالا مبرح ةبضه راسد ما برس a‏ ويُقَابَلُ اللّحْمُ 
باللّحمِء ومُقابَلُ الحم من المسلوحََيْنٍ بمُقابَلةِ سقط [/ ٩۹ب]‏ الأخرى . 

ولو باع شاتيْن امبر ل ار در مذبوحة مسلوخة لا يجوز؛ لأنّ زيادة 
الحم من غير المسل وحن مع السّقط لا ابل وض فيكو ربا ولو باع شابن لوحتي 

بشاةٍ مسلوخة لا يجوز؛ لأنهما مالانٍ جمعهما الوزن فلا يجوزرٌ بيع أحإهما بالآخر 
مُفاضَلة ومُجارّفة» حتى لو كانا مُسْتَّويَيْنِ في الوزنٍ يجوز يدا بِيَدِ. 

وَلا يجوز بيع الزَيْتِ اليتون ودُهْنٍ الكمَانٍ بالكتانِ والعّصير بالوئب» والسَّمْنٍ لبن 
فيه سَمْنٌّ» والصّوفٍ بشا على ظَهْرِها صوفٌ. واللَبَنِ بحَيُوانِ في ضرّعه لَبَنّ من جنه 
والتّمرٍ بارض وتَّحْلٍ عليه تمرّء والجئطة بأرض فيها زَرْعٌّ قد أذركء ونحوٍ ذلك من أموالٍ 
لبا حتى يكو المُفْرَهُ أكثرٌ من المجموع ليكونّ المثل بالمثلٍ . والزيادةٌ بمُقَابَلةٍ خلافٍ 
الجنس ا هذه المُسائل في مَواضِعها إن شا الله تفال . 

هذا إذا قوبلَ بَدَل من جنس ببَدَلٍ من جنسه» أو بِبَدَلِينِ من جنسه» أو من خلافٍ 
ناذا الور 2 ابي عفتري رادا رسو جا قتا وان كاده 
غير أموالٍ ال فاك اجوز CC‏ لاغدالا اجا اما ااي 
ل a‏ 
أصحابنا الثّلاثة 3» ويُصْرَفُ الجنسٌ إلى خلاف الجنس فيِقَسَمُ سه sS‏ 
وتؤزيع» وعند زُكَرَ والشّافعيٌ لا يجوز وَيُقْسَمٌ قسمة تؤزيع وإشاعةٍ من حيث القيمةٌ كما 
في غير أموال الرّبا . 

وبيان ذلك في مسائل: إذا باع کُر حِنْطةٍ وکر شعيرِ بكري حِنْطةٍ وكُرّيْ شعير جار عند 
عُلّمائنا التلاثةء وتَصْرَفَ الجئطة إلى الشَّعيرٍ » والشَّعيرُ إلى الحِنْطةء وعندّهما لا يجوز 


(1) ليست في المخطوط . 





وكذلك إذا باع درهمًا ودينارًا بدرهَمَيْنِ ودينارَيْنِ يُصْرَفَ الدَرْهَمْ إلى الدينارَيْنٍِ» والديناز 
إلى الدرهمين 

(وجه) قول ر والافمي ان هذا بي ربا فلا يجو بيع لدم اميه والذيار 
التينازين» وةلالةً الو أله فال الجخ بالذا ُطل. N r‏ 
بالجَمَلةٌ يمدو يفضي انسامٌ كل بَدَلِ من أحدٍ الجانبَيْنِ بجمبع الأبدالٍ من الجانب الآخر على 
عل العبوة من حيث القيمة إذا كانت الأبدالٌ مُخْمَلِفةَ القيّم» استذلالاً بسائر البياعاتِ في 
غير أموال الرّباء فاه إذا باع عبدًا وجارية برس وثوب وقيمئهما سحت يقسَمُ الع © 

قيمة الفرّس والثؤب . 

كذا ”" الجاريدٌء حتى لو وُجِدَ بواحدٍ من الجمْلةِ عَيْبًا رده بحِصَّتِه من البَدَلِينِء وكذا 

لو استَحِقٌ جي واحَدّ منهما يرد بحِصَّيِه من البَدَلينِ على البائع» وكذا لو كان أحد البَدَلينٍ دارا 
لشفي َأُدُها بحضَّتها من البَدَلِينِء فكان اليم على الوجه الذي فنا هو الموجَبُ 
الأصليُ ذ في البياعات لاء والانقسام على هذا الوجه في أموال الا يح يَحَقَقٌ الرْبا؛ لأنّه 
ٍ ڊصيڙ بائعًا کو جنطة وري شير بكري شَعيرٍ ويکر حلط فِيَتَحَقَّقُ الرّباء على أنّه إن لم 
تو يتح الرّبا ففيه احتمال الرّباء وأه مُفْسِدٌ للعقدٍ كبيع الصَبْرةٍ ة بالشئرة مُجارّفة. 

کا ییات ابوس تر تز > فم ادَعَى التَخْصِيصٌ فعليه الدّليل 
تتبن الها منجلة مجنل بالمخلو» راطق ترد بنذب لاللشغات ايء 
فلا يكونٌ مُقابَلةَ الجنس بالجنس عَيْنَا > ولا مُقابَلهُ الجنس بخلافٍ الجنس عَيْنَّاء فلا يح 
لربا؛ لاه اسم لِفَضْلٍ مال في مُقابَلٍ الجنسٍ بالجنس عَيَْاء ولم يوتجذ» أو ٤٩‏ 
اليم بر اموي و E E‏ 
ْم وتُحْتَمل مُقايلة الجنس بخلاف الجن ؛ يكن كز ذلك تقائدة كله E‏ 
أنا لو حَمَلْناه على الأول يُفْسِدٌ العقدّ» ولو حَمَلْناه على الثاني ي لضم » فالحمل على ما 


^ ولان 





فيه الصّحَةٌ أولى . 
)١(‏ فى المخطوط : «القيمة». (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : ك-ظ (5) في المخطوط: «و»2. 


(6) في المخطوط : « 








ا سس سس سس ا ara‏ 


ؤفوله:موجَبٌ البيع المُطْلَقٍ المشتيل على [۳/ /91أ] أبدالٍ من الجانبَيّن يْنِ انقيسامٌ كل بَدَلِ 
من [أحد] “ الجاذبً؛ ين على جميع الأبدالٍ من الجانِب برعاي تحب موه 
ا لتقُويم قُأنا: ممنوعٌ ؛ لان ” " هذا موجَبُ العقدٍ المُطْلَقِ في موضع» [و] 7" في مَسائل 
0 البياعاتِ في غير أموالي الربا ما بت الانقسامٌ موججبًا له» بل بحم المُعاوَضةٍ والمُساواةٍ في 
الأبدال لآنهما لما أطلّقا لبي وهو يَشعَمِلُ على أبدالٍ من الجازَِيْنِ من غير تَعيِينٍ مُقابلة 
. البعضٍ بالبعضٍ» وليس البعض بأولى من البعض في التَعْيِينٍ فلَزِمَ القول بالإشاعةٍ 
١‏ والتَفسيم من حيث القيمة حُكمًا للمُعاوَضةٍ والمساواة» وعند تََحَقّقٍ الصّرورةٍ وهي 
: ضرورةٌ الرَد بالعَيْب بالإشاعة» والرّجوع عند الاستحقاقي ونحو ذلك فلا يبت الانتقسام 
| عند القيمة قبل تَحَمَّقِ الضرورة على ما عرف . 

وهوله؛ فيه احتّمال الرباء قُلْنا: احتمال الرّبا ههنا يوجبٌ فسادً العقدِ عند مُقابّلة الجنس 
۰ بالجنس عَيْنَاء كما في بيع الصبرة و بِالصّبْرَةٍ لا على الإطلاتي؛ لأنّ عند مُقايّلةٍ الجنس 
ظ بالجنس يَلْرّمُ رعاية المُمائّلةٍ المشروطة» وح رفيارد رح aN‏ 
باع دينارًا ودرهَمَيْنِ بِدرهَمَيّنٍ ودينارَينٍ أنه يجوز عندناء ويكون الدينار بِالدَرْهَمَيْنِ 

والدّرْهَمانِ بالدينارَين . 


وكذا إذا باع درهَمَيْنِ ودينارًا بدينارَيْنٍ ودرهّم بعر زعت تايان تشم لا 


بالدينارَيْنء والدينارٌ بالدُرْمَم وكذا ذا باع عَشَرةٌ دراه بخمسة دراهم ودينار أنه جائ 
عندذناء اي a‏ رال الأحرى ف الندار» وك 
باع أحد عَشْرَ درهَمًا ِعَشَرَةٍ [دراهم] ” “ ودينار جار عندناء وكانت العَشَّرةٌ بمثلهاء ودينارٌ 
بدرهم . 

وكذلك كان انوستيفة] إنّه إذا باع مائة درم ودينار بألفٍ درم يجوز ولا باس به« 
وتكون الياثة بَمُقَايَلَة المائة» والششغمائة بمقابلة الدذينارء فلا يَتَحَفَوٌ لكا 


وكذاروي عن محمد انه قال: إذا باع الدّراهمَ بالدّراهمء وفي أحدهما فصل من حيث 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أن». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الدرهمين». 
(5) ليست في المخطوط . ١‏ 


(7يح-- سح با س 
الوزن» وفي الجانِبٍ الذي لا فصل فيه فُلوسٌ فهو جائڙ في الحُكمء ولَكِني أكرَهُه» فقيل 
له : كيف تَجِده في قَلْبِكَ؟ قال: أجذه مثلّ الجبّلٍ . 1 

والحاصل أنه يُنْظَرُ إلى ما يقابل الرّيادةَ من حيث الوزن من خلافي الجنس» إن بَلَعَتْ 
قيمَّه قيمةً الرّيادةء ا الاس فيه عادةٌ جار البيعُ من غير كراهةء 
١‏ ”'' شيئًا قليل اله لقيمةٍ كمَلْس وجَوْزةٍ ونحو ذلك يجوز مع الكراهةٍ» وإنْ كان شيئًا 

قيمة له أصلا ككف من راب ونحره لا يجوز البيُ أصلدٌ؛ لأنّ الريادة لا يُقابلُها عوض 
سيم 


فصل [فى شرائط جريان الربا] 


وأما شرائط خريان الربا: 
(قَمنها) أنْ يکود البَدَلانِ مَعْصِومَيْنَ فإِنْ كان أحدّهما غير مَعْصوم لا يَتَحَقَُّ الرّبا 
عندنا . 


وعندٌ أبي يوسف هذا ليس بشرطء ويَتَحَمّقُ الرّبا . 

وعلى هذا الأصل يخرجٌ ما إذا دحل مسلمٌ دار الحرْبٍ تاجرًا فبايع حَرْبيًا درهَمًا 
بِدرهَمَيْنِ: أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حُكم الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة 
سحن عرد رع N‏ ا 000 ظ 

وعلى هذا الخلافٍ المسلم الأسيرٌ في دارٍ الحرب» أو الحربيٌ الذي أسْلَمَ هناك ولم 
يهاجر إلينا فبايّعَ أحدا من أهل الحرْب . 

(وجه) قول أبي يوسف أنّ حُزْمة الرّبا كما هي ثابتة في حَقَّ المسلمينَ فهي ثابتةٌ في حَقّ 
الكقَارٍ ؛ لأثهم مُحْاطَبونَ بِالحُرُماتِ في الصّحيح من الأقوالِ» فاشتراطه في البيع يوجبُ 
فساده كما إذا بايَعَ المسلم الحربيّ المُسْتَأْمَنَ في دار الإسلام . 

(وَلهما) أن مال الحزبيٌ ليس بمَغصوم بل هو باح في تفيه» إلآ أن المسلم شتام 
مح من تمه من غير رضاه لما فيه من اَذ والخيانق» فإذا به باختياره ورضاء فقد زالَ 
هذا المعنى» فكان الأخد استيلاء على مال مُباح غير مملوكٍ وإنّه مشروعٌ مُفِيدٌ للملْكِ 


)١(‏ في المخطوط : «كان». 


< دعب ہس 7 
كالاستيلاء و على الحطب والحشيش» وه تبن أن العقد ههنا ليس بِتَمَلكِ بل هو تَخصيل 
شرط التَمَلّكِ وهو الرّضاء لان ملك الحزبي لا زول بدونه» وما لم يرل مِلْكه لاقع 
الخد تَمَلّكا كته إذا الَ فالمِلكُ للمسلم يَتْْتُ بالأحذٍ والاستيلاء لا بالعق» فلا يتحَمَنُ 
الرّبا؛ لأن الوّبا اسم لِمَضْلٍ يُسْتَها لتقا بالق بخلافٍ [۳/ ۹۷ب] المسلم إذا باع حَرِبًا دحل 
دار لواد بأمان ؛ لأنه'اسكفاد العضمة ردول دار ا بأمانٍ. . والمال المَغصوم لا 
يكونٌ مَحَلاً للاستيلاء» : فمن انملك فيه بالعقدٍ وشرط الكبا فى العققٍ مُفْسِدٌ له: 

وكذلك الذَّمَنُ إذا دحل دار الحرْب فباع ”“ حَرْبِيًا درهَمًا بدرهَمَيْنِ» أو غيرَ ذلك من 
البيوع الفاسدةٍ في الإسلام فهو على [هذا] 7" الخلافي الذي ذَكَرْنا كا يران ماعنا مه 
OE ONA E‏ ل 

يفْسّدُ من بيوعِهم إلا الخمْرٌ والخِئِْيرَء على ما َذْكرٌ إنْ شاء الله تعالى . 

(زمنها) أن يود البَدَلانِمُتقرّمَيْن شرعًاء وهو أن يكونا مضموتيْن حا للعبي» فإن 
كان أحدُّهما غير مضمون حَمًا للعبدٍ لا يجري فيه الرّبا. | 

وعلى هذا الأصل يخر ما إذا دَخَلَ المسلمٌ دار الحب» فبايَعَ رجلا أسْلَّمٌ في دار 
الحرْبٍ ولم يُهاجز إلينا درهَمًا بدرهَمَيْنِء أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام 
أنه يجوزٌ عند أبي حنيفة رحمه الله رهما لاخ لأنّ العضْمة وإنْ كانت ثابتة 
الَقوُمُ لیس بثايتٍ عندّه» حتى لا يَضْمَنَ نفسَه بالقصاص ولا بالدّية عندّه وكذا ماله لا 
يُضْمَنٌ بالإلافِ ؛ لاه تابعٌ لِلتَفْس» وعندهما نفسّه ومالّه مَعْصومانٍ مُث مَتَقَوّمانٍ . 

والمسالة تأتي في تاب السَيَر . 

ولو دَخَلَ مسلمانٍ دار الحزب فتبايعا درهَمًا بدرهَمَيْنٍ أوغيرّه من البيوع الفاسدة في 
دار الإسلام لا يجوز؛ مال كز رادت م #اتكان اك بالعقد 
نَل الشرظ الفاسدء 

ولو أَسْلَمَ الحرّبئٌ الذي بايَعَ المسلم و “دى دار الإسلام» اران أهل الدَارٍ فما 
کان من ربا مقبوض أو بيع فاسدٍ مقبوض فهر جائرٌ ماض» وما کان غير مقبوض يَبْطْل 


. في المخطوط : «فبايع» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ثم‎ )٤( . في المخطوط : «ذكرناه»‎ )۳( 








© ديح ب س 


لقوله تعالى: اها لزت ءامنوأ انوا أله ودروا ما قى من اليا إن كنت مُؤْمِِينَ © [البقرة 


: » أمَرَهم سبحانه وتعالى بتك ما قي من الرّباء والأمرٌ بتَرْكِ ما بَقيّ من الرّبا نَهُيّ عن . 


قبضه» فكأنه تعالى قال : ا لزكو اقيق ی خرن ی 

َرُرِي عن التي يل آنه َال : كل ربا في الجاهلية فهو موضوعٌ تخت قَدَمي) 7''. والوضع 
عبارةٌ عن الحط والإسقاط» وذلك فيما لم يُفْبَضء ولأنّ بالإسلام حُرّمٌ ابْتِداءُ العقَدٍ فكذا 
القبض بحُكم العقدٍ؛ لأنّه تَفِْيرُ العقدٍ وتأكيده فيُشْبِه العقدَ فِيَلْحَقُ به» إِذْ هو عقد من وجه 
فيُلْحَقُ بالقابتِ من كُلّ وجه في باب الحُرْماتٍ احتياطاء ومتى حرم القبض لم يَكَنْ في بقاء 
العقد فائدة . 

(وَمنها) أنْ لا يكونٌ البَدْلانٍ يلكا لأحد المُتَبِايمَيْنَء فإنْ كان لا يجري الرّباء وعلى هذا 
يشر ف ا ااي ولاه ؤرما يدر كحك و ار لأنّه إذا 
حو وو ميدن الو وو 
بحم قى الكبا» د هو محص بالبياعات . 

وكذلك المُتَعَاوَضانٍ إذا تَبَايَعا درهَمًا بدرهَمَيْن يجورٌ؛ لان البذَلَ من كل واحدٍ منهما 
مُشْتَرَكُ بينهماء فكان مُبادَلةَ ماله بماله» فلا يكونُ بيعًا ولا مُبادّلة حقيقة» وكذلك 
الشَّريكانٍ شَركة الونانِ ‏ إذا تباعا درهَمًا بدرهَمَيْنِ من مال الشركة جار لِما فنا . 

ولو تَبايّعا من غير مال الشركة لا يجوزٌ؛ لأنهما في غير مال الشركة أجِتَبيَانٍ . 

ولو كان على العبدٍ المَأذونِ دَيْنّ فباعه ” " مولاه درهّمًا بِدرهَمَيْنٍ لا يجوز بالإجماع . 
أمّا عند أبي حنيفة رحمه الله فظاهر ؛ لان المولى لا لِك كسب عبده المَأذونٍ امون 
عندّه فلم يِجْبَمِع البَدَلانِ في مِلّكِ واحل؛ وف ما وان كان يشلك لك ملكا دا 
عن التَصَدُفٍ فيه ؛ لِتَعَلّقَ حى الخُرّماءِ به» فكان المولى كالأجتّبيّ عنه وكذلك المولى إذا 





: والترمذي» كتاب‎ .)۳۳۳٤١( حسن : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: في وضع الرباء برقم‎ )١( 
وابن ماجه» كتاب المناسك» باب : الخطبة يوم‎ .)۳٠۸۷( تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» برقم‎ 
/6( برقم )111۳( والبيهقي في الكبرى‎ «(o /1) النحر» برقم (زهعه١«"؟), والنسائي في الكبرى‎ 
من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: صحيح الجامع الصغير‎ )٠٠۲٤١( 606؛ برقم‎ 
.07/88٠0( للألباني» رقم‎ 

(۲) في المخطوط: «عنان». (۳) في المخطوط : «فبايع». 








عاد مكاي عقة لزيا لم جز لان المكاتّبَ في حَقٌّ الاكتتساب مُلْحَقٌ بالأخرارٍ لانقطاع 
تصرف المولى عنهاء فأشبة الأجانِبّ . 


1 (وَأمَا) إسلامٌ المُتَبايِعِينَ فليس بشرط لِجَرَيانٍ الرّباء فيتجري الرّبا بين آهل الذمَةِ» وبين 
المسلم والذتي؛ لأنّ حُرْمة الرّبا ثابتةٌ في حَقَّهِم ؛ لأنّ الكََارَ مُخْاطَْبونٌ بشّرائعَ هي 
حُرُماتٌ [و] "إن لم يكونوا مُخاطبينَ بشَرائمَ هي عباداتٌ [*/ 98أ] عندّناء ”قال الله 

تعالى ٠‏ # وَأَحْذِهِم لبوأ وقد مهو عَنْهُ واه مول الاس بالطل © [النساء : : [NNW‏ 
دوي ان وَسُولَ الله كنب إلى موس هبجر: «إِما أن تَذَرُوا الرّبَاء أو تَأذْنُوابحَرْبٍ من الله 

و5 ' وهذا في نِهاية الوعيدٍ فيَدُلُ على نِهاية ية الحُرْمة واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
(وَمنها) الخُلوٌ عن احتِمالٍ الرّباء فلا تجو المُجارَّفةٌ في أموالٍ الرّبا بعضها ببعض: لال 

حَقيقة لبا كما هي مُفْسِدةٌ للعقاٍ فاحتمال الربا مُفْسِدٌ له أيضًا > قول عبدٍ الله بن مسعود 
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والأصل ''' فيه : أن كل ما جاز '" فيه المفاضَلَةٌ جار فيه المُجارَفةٌ» وما لا فلا؛ لأنّ 
التمائل والخُلوٌ ””" عن الرّبا فيما يجري فيه الربا لَمَا كان شرط الصَّحَةٍ فلا © يُمْلَم 
فى الال لحرت يقَعُ السك في وجو شرط الصَّحَةٍ فلا تيت الصضحة 
على الأصل المَعْهِودٍ في الحُكم المُعَلّقِ على شرط إذا وقَعَ السك في وُجودِ شرطه أنه لا 
يْبْتُ؛ لان غير الاب بيَقينٍ لا بُ بالشَّك كما أنّ الات بيقين لا يرول بالشَّكُ . 

وبيان هذا الأصل في مسائل: 

إذا تَبايَعا جنطة بِحِنْطةٍ مُجازَّفةَ فان لم يعْلّما كيْلّهما ”"'". أو عَلِمَ أحدهما دون الآَحَرِء 
أوعَلِما كيْل أحدهما دود الآحَرٍ لا يجو لِما فُلناء وإِنْ عُلِمَ استواؤهما في الكيل» فإِنْ 
عَلِمَ في المجلِس جار البِيعٌ ؛ لأنّ المجلِس وإِنْ طال فلّه حَُكمٌ حالةٍ العقدٍ فكأنّه عند 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «و». 

(۳) لم أقف عليه بهذا السياق . ١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ 20١949‏ برقم (۱۲۷۷۲)» ولفظه: «قال عبد الله: ما اجتمع 
٠‏ خلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال. . .» 

(5) في المخطوط : «والأفضل». (5) في المطبوع : «جارّت» . 

ا (۸) فى المخطوط : «و». 

(9) في المخطوط : «تحقق )٠١(‏ في المخطوط : «كليهما». 













ر سح بدائع الصنائع ع __> 
العقَدِء وإِنْ عُلِمَ بعدَ الافتيراقي لم يجُز وقال زُقَرُ: يجورء عُلِمَ قبل الافتراقٍ أو بعذه . 

(وجه) قوله أن الحاجةً إلى الكيل عند العقد لِتَحَقّيٍ المُساواةَ المشروطةء وقد تبن آتها -. 
كانت ثابتة عنذه . ٠‏ 

(ولنا) أن عِلْمَ المُتَعاقِدَيْنِ بالمُساواةٍ عند العقدٍ شرط الصّحَةَء ولم يوجَدْ والدّليل على 
أن العِلْمَ عند العقدٍ شرطً الصّحَةٍ - أن الشَرعَ ألرّمَ رعاية المُمائّلةٍ عند البيع بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الجئطةٌ بالجئطة مثلاً بمغل» "ء أي : بيعوا الحِئْطةً بِالحِنْطةٍ مثلا بمثل › 
أمَرَ المُتَِايِعَيْنِ بالبيع بصِفةٍ المُمائلة دك روك الخماكلا ا اا البية 
مهما [من] ”"' رعايةٍ هذا الشرط . 

وَكذا لو كان بين رجلين جِنْطةٌ فاقَْسَّماها مُجارَّفة لا يجوز؛ لي PA‏ مسي 
المَبادَلةٌ» فيْشبه البيعَ ؛ ولا يجوز البِيعٌ فيها مُجارّفة فكذا القسمة . ولو تَبايَعا حِنْطةٌ بجئطةء 
وزًا بِوَرْنِ مُتَساويًا في الوزنٍ لم بجُز؛ لان الجطة مَكيلةٌ» والقساوي في الكيلٍ شرط جوازٍ 
ابيع في الممكيلات» ولا تُعْلَمُ المُساواةٌ بينهما في الكيل؛ فكان بيع الجئطة بالجئطة مُجارّفة. 

وروي عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنه ]ذا عُلَتَ امال الوزن قيهن تَصيد وزئية وير 
التساوي فيها بالوزنِء وإِنْ كانت في الأصل كيليّة . 

وعلى هذا تَخْرْجٌ المُرَابَنةٌ والمُحاقلة أنّهما لا يجوزانٍ؛ لأنّ المُزابَنةَ بيع التَمر على 
ءوس النَخْلٍ بمثل كيْلِه من التمر خَرْصًا لا يُذْرَى هما أكثرُ» والرّبيبٍ بالمتب لا يُدْرَى 
اهما أكثدُ والمُحائّلةُ بيمُ الحبٌ في السُنْبلٍ بمثل كيْلِه من الحِئطة حَرْصًا لا يُذْرَى أيهما 
أكثرُ . فكان هذا بِيعَ مال الرّبا مُجارَفة ؛ لأنّه لا يُعْرَفَ المُساواةٌ بينهما في الكيل . 

وقد روي عن أبي سَعِيدٍ الخُذرِي رضي الله عنه أن رَسُولَ الله كل نَهَى عن [بيع] © 
اشاقن والشق ناه 89و مجك رحيه الله الكواتنة وَالجسحَاقلة في الموطايمًا فنا 





. سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

: أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: بيع المزابنة» برقم (5185؟)» ومسلمء كتاب البيوع» باب‎ )٤( 

كراء الأرض» برقم (555١)غ.‏ وأحمدء برقم »)3١7*8(‏ ومالك» كتاب البيوع. باب : ما جاء في المزابنة 
والمحاقلة› برقم (۱۳۱۹۸)» والنسائي في الكبرى (۳/ 14)؛ برقم »)٤٦۱۲(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ 

. برقم (5457؟17) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ «(0۰٦ 





م بقية كتاب البيوع -ب سيج 0 
وهو كان إمامًا في اللّعْةٍ كما كان إمامًا في الشَّريعةٍ . 

وقال [الشافعي] ”"“ : كذلك الجوابُ إذا كان أكثر من خمسةٍ أوستي» نَأمًا ما دون تة 
وشت فلا بَأسٌ به لما رَوَى أبو هُرَيْرةَ رضى الله عنه أن رَسُول الله ل رخص في بيع 
اع بالشمر ”" فيا ون خمسة وتء فقد حص سول ال من لماحو من 
المُوَابئة ما ذون خمسة 4 والم ر حص هن خخلة ها حرم يكونٌ مُباحًا . 

وف الغ تناها ومالك : بن انس - رحمه الله - في الموّطإ وهو أن 
بكو لرجل تخيل فيط رجلا منها قمرة تخلة أو تحن بلفعم ما لباه كم ْمَل عليه 
لخر له ان aa E‏ لمكي يي EE‏ 
الل (“ - 48/51 ب] وذلك مما ”" لا بَأسَ به عندّنا؛ لأنّه لا بيع هناك» بل التَمرُ كل 
يصاحب النَّخْلٍ » فن شاء سَلَّمَ (له مر  )‏ النَحْلٍ وإِنْ شاء أعطاه بمَكيلَيها ”” من التّمرء 
e‏ ر " البيعء لآ أن يكون نيتاحقيقة »بل هو غطية . 

e القيض؟ اقرف‎ a ah 
ار - وإنّه لا يجورٌ بلا خلافي» وَلَ أنّ ”'" الحَريَةً المْرَحص‎ 
فيها لہ ليسث ببيع حَقيقة» بل هي عَطيّةٌ» ولان العَريّة هي العَطيَة لد قال حَسَانَ بن ايت‎ 
[الأنصارى] 5 الله عنه : (من الطويل)‎ 
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح‎ 

ولو اشترى بِككرٌ من تمر تخل عليها َمَرّ ”"» وسَمّى التمرَ أو ذَكَرَ کل قليلٍ وكير هو 
منه حتى دَخَل ف في البيع يُراعَى في جوازه طريقٌ الاعتبارٍ» وهو أنْ يكونّ كيل التّمر أكثرٌ من 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب : بيع المزابنة» برقم (۲۱۸۸)» ومسلم» كتاب : البيوع» باب : 


تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم (10۳۹)(› وأبو داود 01 والترمذي لو 6 5 
والنسائي «(fo¥)‏ وابن ٠‏ ماجه (5569) من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه . 


(*) فى المخطوط : «بمكيلتهما» . )٤(‏ في المخطوط : «صرام». 
(5) انظر «موطأ» مالك كتاب: البيوع. باب : ما يجوز فى استثناء الثمر. 
() في المطبوع : «ما». (۷) في المخطوط : «تمر» . 
(۸) فى المخطوط : «بمكيلهما». (9) فى المخطوط : «بصورة» . 
)٠١(‏ في المخطوط : «على» . (11) زيادة مق المخطوط» 


)١١(‏ في المخطوط : «تمرا. 


@ 
كيل الثَمَرِ؛ ليكونٌ القَمَدُ بمثله والرّيادةٌ بإزاء التَخُل > فان كان أقَلنّ لا يجورٌ؛ لأنّ التّمرَ 
يكونُ بل کیله» وزيادة القمر مع التخْلٍ [تكون زیادة لا الها عرض فيكوث ربا . 

ركذا إذا كان مشله؛ لأ الَخلَ] ١‏ يكود فلا ل ايله عرض في عقب المُعاوَض 
وكذا إذا كان لا يد تمسقنا انال ود المسالة - إِنْ شاء الله تعالى - قم 
إِنَما ”“ يجوز على طريق الاعتِبارٍ إذا كان التمر نَفَدَاء فن كان نّسيئة لم يجُز لِتَحَقَيٍ ربا 
النّساء . 

هذا إذا كان ثَّمَرُ النَخْلٍ ‏ را أو رُطَبًا أو تمرًا يابسًا عند العقدٍ فإِنْ كان كُمُرّى جار البيع 
كيف ما كان من غير شرط الاعتبار ؛ لأنّه بيع الكُرّى بالثّمرِء وأنّه جائڙ كيّف ما كان ولو 
لم يكن التّمرُ موجودًا عند العقدء ثم أَثمَرَ تر التحْل قبل القبض كُرًا أو أكثرٌ من الك - لا 
يَمْسَد البِيع ء بخلاف ما إذا كان لمر موجودًا عند العقاء ثم أثمرَ التخل قبل القبض فباعه 

مع التل بالتمي» وكيل القمر ” مثلُ كيل َمَرِ* التحل» أو اقل دوي 
أن عدي ذلا ابا في العقد؛ ؛ لأتهما قابلا امن كل لمي فانقسَم امن عليهما 
وبعض المَبيع مال الرّباء فدَحَلَ الرّبا في العقدٍ باشيّر شتراطهماء واه ا 
له . 

وهنا ابيع كان صَحيبجًا في الأصلي ؛ لان العَمَنَ حلاف جنس المَيع ؛ إذالمَبيع هو 
التَخْلُ وخدّه إلا أنه إذا زا فقد صار مَبيعًا في حال البَقاء لا بصذيهما * فبَقيَ البيع 
و بو ا E‏ ,ال على قيمة التخل وقيمة الزيادق» لكِنْ 
تعس و قيمة التَخْلٍ وقتَ العقدٍء وقيمة الرّيادةٍ وقتَ القبض» > فيَطيبٌ له من التّمر قدرٌ حِصَّيِه 
من لمن ؛ لاله حصل ”له ذلك القدرٌببَدَلِ ولا عيب له الفضلُ تصلق به؛ لا 





ربح ما لم يَضْمَنْ . ظ 
وَلو قَضَى التَمَنَ من التّمر الحادثِ بُنْظرُء إن قَضاه منه قبل القبض فقمَضاره باطل ؛ لان 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إن كان». 
(۳) في المخطوط : «الثمر». )٤(‏ في المخطوط : تمر . 
)0( في المطبوع : افضل» . 





د بقيةكتاب البيع ا( 
ا ار الع E SRE‏ 
حِصّنّه من الثَّمَنٍ . وإِنْ كان المُشتري قَبَض القَّمَنَّء ثم قَضَى منه جار القَضاء؛ لأنه صر 
في المَبيع بعد القبض - وإِنّه جائرٌ» وعليه أن يَتَصَدَ ا 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وَعلى هذا بِيعٌ الزهب بالآّهب» والفضّةٍ بالفضّةٍ - ET‏ تنهكات مها نه ولى 
تَايَعا حلطة بشّعير» أو ذهبًا بِفضّةٍ مُجارَّفَةَ جار ؛ لأنّ الممائلة في ؛ بيع الجنس بخلافٍ 
الجدس غية مشروطو؛ ولهذا جار المفاضَلء فيه فالمُجاّفً أولى » وكذلك القيمة . 

وعلى هذا يخرج بيع يع الموزونٍ بجنسه وغير جنسه» كما إذا ام شترى فضّة مع غيرها بفضةٍ 
رّدق بأنٍ ان شترى سين َل بن بفضة] ردن أو طق مقس ا يجان 

سَرْجًا أو سِكيئًا مُمَط مُقَضّضَاء أو جارية في عُدُقِها طَوْقَ من فضّدَّء أو اث شترى ذهبا وغيره بذهب 

ظ تأر كما ذا لتر قر :لاسكا لتحت بالف لد و جاردا e‏ 
0 ذهبٌ - بذهب مُفْرَوِه ونحو ذلك - أنه لا يجوز مُجارّفة عندّناء بل يُراعَى فيه طريق 
الاعتبارء وهو أن يكو وزد الفضَّةٍ المُفْرَدء أو الذهبٍ المُفْرَدِ أكثرَ من المجموع مع 
غيره؛ ليكونٌ قدرٌ وزنٍ المُْرّوِ بمثله من المجموع. والرّيادةٌ بخلافٍ جنسه» فلا يَتَحَقَّنُ 
الرباء فان كان وزد المُفرَهِ أت من [1۹۹/۳] وزنٍ المجموع لم يجُز - لأنّ زيادة وزن 
المجموع مع خلافٍ الجنس لا يُقالُه عرض في عقدٍ البيع ؛ > فيكونٌ ربا . 

ركذلك إذا كان مثلّه في الوزن؛ لأنّه يكوك الفضّةٌ بمثلهاء والدّهبُ بمثله» فالفضل 
يكونُ راء ون كان من خلافٍ جنسه» وكذلك إذا كان لا يُعْلَّمُ ونه أنه أكثرٌ أو مثلّه أو 
أن أو اختَلف أهل النَظَرِ فيه فقال بعضّهم: التَمَنُ أكثرُء وقال بعضّهم: هو مثلّه - لا 

(وجه) فوله: أن الأصل في البيع جوازه: والفساد بعارض الرّباء وفي وجوده ك 
فلا يَْيّتٌ الفسادُ بالشَّكُ ؛ [و] “لأ جهة الفسادٍ في هذا العقدٍ أكثدُ ”'' من جهة الجواز ؛ 





)١( ٠‏ في المخطوط: «والقسمة». (۲) في المخطوط: «القسمة». 
)٤( DO (۳)‏ في المخطوط : «جوازه»). 
(4) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «أكبر». 


لأنّ وزد المُّفْرَدِ لو كان أقَلَّ يُمْسِدٌء وكذلك لو كان مثِلّه» ولو كان أكثرَ يجوزء فجارٌ من 
وسراتة بو RR SES‏ لكام الا 
المُمْرَدٍ أكثرٌ حتى جار البيع» ذ فيجْتَمِعُ في هذا العقَدٍ صرف - وهو بِيعٌ الفضّةٍ بالفضّة»ء أو 
الذعب بالذهب -» وبي ملق . - وهو بع الب أو الف بخلاب جديها - فيّراعى في 
الكو ترات وا راط لاف ما إن ناه الله تعالى . 

ذا فاتَ شية من الشَّرائطٍ حتى فسَّدَ الصَرْفٌ هَلْ يَتَعَدََى الفسادٌ إلى البيع المُطْلتي؟ 
فيه "© تفصيل نَذْكُرُه في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى . 


٠‏ هذاإذااك شترى فضّةٌ مع غيرها بفضّة مُفْرَدوِ أو ذهبًا مع غيره بذهب مُمْرّوِ فأما إذا 





1 شترى ذهبًا مع غيره بفضّةٍ مُفْرَد» أو فضّةً مع غيرها بذهب مُمْرَّدٍ فالبيع جائز ئر؛ لاه لا ربا 
عندٌ اخختلاف الجنس » غير آنه يقَسّمْ المُفرَهُ على قيمة المجموع وقيمة ذلك الغيرء فما كان 
بيُقائلة الذهب أو الفضّةٍ يكونُ صَدْفًاء فيُراعَى فيه شّرائطٌ الصَّرْفِء وما كان بِمُعَابَلةَ غيره 
يكونٌ بيمًا مُطْلَمّا» على ما تَدْكُدُه في بيانٍ شَرائطٍ الصَّرْفٍ إن شاء الله تعالى . 

وَعلى هذا الأصل يخرجٌ بيع تراب مَعْدِنٍ الفضةٍ والذّهبء آم ُرابُ مَعْدِنِ الفضّةٍ فلا 
يخلر إمًا أن [يكونَ] ”" باعه بفضّدَء وإمًا أن [يكونَ] ”*' باعه بغيرهاء فان باعه بقضة لم 
يجُزْ؛ لأ البِيعَ يَقَمُ على ما في الراب من الفضّةٍ لا على التّراب؛ لأنّه لا قيمة لهء 
N SS‏ 
کو . ون باعه بذهب جار ؛ لأنّ الوّبا لا يَتَحَمَقَ ى عند اختلافي الجنس» ويراعى فيه 
شرائط الصَّرْفِء ثم يُنْظَرُ إنْ لم يلص منه شيء تَبَيّنَ SS‏ بين أنه باع 
ما لیس بمالٍ» فصارَ كما لو اشترى شَّخْصًا على أنه عبد ثم تبن آنه خرّء أو اشترى شاة 
مسلوخةً على أنّها مذبوحة ثم تَبَيّنَ أنها ميه فإنْ حلص منه شيء فالأمرٌ ماض» 
والمشتري بالخيارٍ؛ لله اشعرى شيكا لم يزه فاخب ما لو اشترى نويا في تشي > أو سَمَكة 
3 
في جب . 

"ولو باعه بعِرَضٍ جار أيضًا لِما قُأناء ثم يُنْظَُ إن خَلَصٌ منه شي أو لم يخلْصُ على ما 





.. في المطبوع: «موضعه». (۲) في المخطوط : اففيه»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 








ره اموس a‏ اس ع و ا ع ا ان 
رده جك معدي ترط ب عع وك وا جو ا ان نيا 
RETO NEE‏ و و ل ا وو لا ل E‏ 


5 4 5 
ل ا‎ E 
OE SAP PEAS E ا‎ REI: 





١‏ گزناء ولو باعه برا معن مثيه من الفضوٍ لم يز لان البع بُ على ما فيها من 
٤‏ الفضَّةٍء ولا يَعْلمُ تساويهما في الوزنٍ» فكان بيع الفضّةٍ بالفضة مُجارّفة ؛ 3 
1 مَعْدِنِ الذهب جار ؛ لاختلافِ الجنس» وا فةاقرائط الف د إن لم يخْص منه 
| شية ين ا البيمَ كان فاسدًا؛ لأنّه تبيّنَ أنه باع ما ليس بمالٍ . 


وكذا إِنْ لَص من أحيهما ولم يخلّصٌ من الآخر ؛ لاله بين أنّه باع المال بما ليس 
بمالٍء وإِنْ خَلّصٌ من كل واحدٍ منهما فالأمرٌ ماض» ولهما خيارٌ الرُؤية؛ لأنَّ كَل واحدٍ 
منهما م مشر مالم بره وكذلك لو كان تراب معدن الفضة بین رجلينٍ فافسّماه - لم يججز؛ 
لن القسمة فيها معنى البيع فلا تحتمل " المُجارَ فةَ كالبيع . 

ولو باع منه فيا بغر عه بذهٍ أو عرض لم يز لأ ابي ما في الراب من الفضة . 
وإنّه مجهول القدر ؛ لأنه مُتفاوثٌ : منه قَِيرٌ يخَلّصٌ منه خمسةٌ ومنه قَفيرٌ يلص منه عَسرةٌ 
فكان المَبِيعٌ مجهولاً ”” هال طض إلى الماع بخلان بيع القَِيزٍ من صُبْرة؛ لان ففرا 
الصبرة الواحدة مُتَمائْلةٌ فلم يكن المَبيعُ مجهولاً جَهالةٌ مُفْضِيةٌ إلى المُنارّعةٍ . 

ولو باع نصف جُنْلة الراب» أو نها > و رُيُعَها شائعًا بذهب أو عَرَضٍِ جار ؛ لأنّ 
الجنسّ [۳/ ۹۹ ب] مُخْتَلِفٌ فلا يَتَحَقَقُ ااا ا ت ر أذ البية 
كان فاسدًا لما قُلْنا . 

وإِنْ حَلَّص منه شيء فيكونٌ ما خَلّصٌ مُشْترَكا بينهماء وله الخيارٌ إذا رَآه . 

ولو استَفْرَضٌ ثُرابَ المَعْدِنِ جازّء وعلى المُسْتَفْرِضِ مثل ما لَص منه وقَبَض ؛ لأنّ 
القَرْضٌ وقَعَ على ما يخلْصُ منه» والقول قول القابض في قد ما قَبَض وحص . 

[ولو استَآجَرّه بنصف هذا الثرابٍ أو لِه أو برْبْعِه - يجوز إِنْ خَلّصّ منه شية» كما 
يجورٌُ لو بيع منه شيءٌ فَبَبَيّنَ أن البِيع كان فاسدًا لما قأناء وإِنْ حَلَّص منه شيءٌ فيكونٌ 
أجره مِمًا خلْصس] 49 . 

ولو استَآجَرَ أجيرًا بتراب المَعْدِنٍ بِعَيْنِه جارَّتٍ الإجارةٌ ”إن خَلَصٌ منه شية؛ لأنّه 


)١(‏ في المخطوط: «فيهما». (۲) في المخطوع : «يحتمل». 
(۳) زاد في المطبوط : «وأنه؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


060( زاد في ١‏ لملخطوط : (و 


(e yow 
استَأجَرّه بمال» والأجيرٌ بالخيار ؛ لأنّه آجَرَ نفسّه بما لم يَرَه» فان شاء رَضيّ به ولا شيءَ له‎ 
. غيرّه» وإِنْ شاء رده ورجع على المُسْتَأجِرٍ بأجر مثله بِالِعا ما بَلَمَ‎ 

ولو استأجَرّه بقفيز من تراب بغير عَيْئِهِ لا تجوز الإجارة؛ لأن الأرةً ما في الثراب من 
انق وو[ نيهر القلاره 100 درمز بلاج وار اا تعره يعني هد اكرات إر بل 
أو بربعه يجوز إن حلص منه شيء كما يجوز بيعه ويكون بينهما وله الخيارٌء و إن لم 
يخْلّصٌ لا يجورٌ وله أجرُ مثيه وعلى هذا حَُكم رز ثراب مَعْدِنٍ الذهب في جميع ما ذَكَرْنا وال 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

رمَا ثُرابُ الصَّاغْةٍ إن كان فيه فضّةٌ خالصة فحُكمُّه حَُكمٌ ثراب مَعْدِنٍ الفضّدَء وإِنْ كان 
فيه ذهبٌ خالص فحُكمُّه حَُكمٌ ثُرابٍ مَعْدِنٍ الذهب»ء وإنْ كان فيه ذهبٌ وفضّةٌ» فإنٍ اشترا 
لع ا لاحتّمالٍ أن يكونَّ ما فيه من الذهب أو الفضّةٍ أكثرٌ أو أقَل أو مثلّه 
- فِيتَحَقَقٌ الرّبا . 

e‏ تراه بذهب وفضّةٍ جار ؛ لأنه ا* شترى ذهبًا وفضّة بذهب وفضّةٍ فيجوزٌ. 
ويُضْرَفُ الجن إلى خلا الجنس» ويُراَى فيه شرائط الصَرْفٍ ولو اذ شتراه بِعَرَض جار ؛ 
لانودام احتِمالٍ الرّباء وهذا کله إذا حلص منه شي فان لم يخْلْص تن أن البية كان 
فاسدًا والله أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ يخر بيع التّراهم العَشوشة التي الث فيها هو الغالِبُ بف 
خالصة أنه لا يجوز إلا على طريتي الاعقبار وله لمن ن لرام المشروية 
أقسامٌ ثلاثة : إمَا أن تكونّ الفضّةٌ فيها هي الغالِبةٌ» وإمًا أن يكود الخِْلٌ فيها هو الغالِبُ: 
TENE E a i a,‏ لجا RS‏ 
كان تُلئاها فضّةً وتُلَتُها صفْرّاء أو كانت ثلاثة أرباعها فضّةً ورُبّعُها صفْرَّاء ونحوّ ذلك - 
فحكمُها حُكمُ الفضّةٍ الخالصة» لا يجوز بِيعُها بالفضّةٍ الخالصة إلا سَواءً بِسَواءِ . 

وكذا بيعُ بعضِها ببعض لا يجوز إل مثلاً بمثل ؛ لأنّ اعتبارَ الغالب وإلحاق المَغْلوبٍ 
بالعَدَم هو الأصل في أحكام الشرع» ولأنّ الدَّراهمَ الجيادَ لا تَخْلو عن قليلٍ غِش؛ [لأنْ 


 .»نوكي« في المخطوط : «يجوز) . (۲) في المطبوع:‎ )١( 


م بقية کتاب البیون ۷(7 


الفضة] لا تيع بدونه على ما قبل» فكان قلي الث نا لا يُمْكنُ الود عنه. 
فكانت العِبرة للعَلَبة وإِنْ كان الغِش فيها هو الغالِبٌ فن كانت الفضَّهٌ لا تحلص بالذؤب 
0 رق ويَبْقَى انحاس - فحُكمُها حَُكُمْ النُحاس الخالص ؛ لان الفضّة فيها إذا 

نت مُسْتَهلَكةٌ كانت مُلْحَمَةٌ ِالعَدَمء يتر كله نْحاسًا لا باع بالنُحاس إلا سَواءً بسَواءء 
يدا بيد . 

وَإِنْ كانت تَخْلْص من التُحاس ولا تَحْيَرِقُ» ويَبْقَّى النُحاسٌ على حاله أيضًا - فاته يعبر 
[فيه] كَل واحدٍ منهما على حاله» ولا يُجْعَلُ أحذهما تَبَعَا للآخَرِ [بل يجعل] "» 
كأئهما مُنْمَصِلانِء مُمْتازانٍ أحدُهما عن صاحبه؛ لأنّه إذا أمكنّ تَخْلِيصٌ أحدهما من 
صاحبه على وجو می كَل واحدٍ منهما بعد الذَّوْبٍ والسَّبْكِ - لم يَكَنْ أحدهما مُسْتَهْلَكًا - 
فلا يجوز بِيعُها بفضّةٍ خالصة | إلأ على طريتي الاعتيار» وهو أن تكو الفضَّة سه الخالصة أكثرَ 
من الفضّةٍ المَخلوطةء فيصرف ‏ إلى الفضّة المَخْلوطةٍ مثلّها من الفضّةٍ الخالصةء 
BE ED‏ بن مالسل إن NA‏ 
الخالصة أقَلَ من المَخُلوطةٍ لم يجُزْ؛ لأنَ زيادة الفضة ‏ المَخْلوطةٍ مع الصَّفْرٍ يكون 
فلا خاليًا من " العِرّض في عقدٍ المُعَارَضْةَء فيكونٌ ربًا. وكذا إذا كانت مثلّها > لأن 
اذه كرون تاضنة لا بق لعوم ركذا EE O‏ اهما اقدنه 
ا وف ال مجو ر هندنا وعدن تچ e MS‏ 

وذَكرَ في الجاع إذا كانت الدّراهمٌ تُلُئاها صُفْرًا وتُلّئها فض ولا يُقدرُ أن يحاص 
الفضّةٌ من الصٌّفْرِء ولا ۳1/ ]٠٠١‏ يُِدْرَى إذا خُلْصَّتْ [الفضة] " أُيَبْقَى الصّفْرُ أم 
يَحْمَرِقُ» أنه يُراعَى في بيع هذه الدّراهم بفضَّةٍ خالصة طريق الاعتبار» ثم إذا كانت الفضّة 
الخالصة أكثرَ حتى جار ابيع - يكونُ هذا صَرْفًا وبيعًا مُطْلَّقَاء فيّراعَى في الصَّرْفٍ 
شرائطه **2» وإذا فسَدَ بِمَّواتِ شرط منه يَفْسُدٌ البيعٌ في الصّفْرٍ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَمَيُزْه إلا 





(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
٠‏ (۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المطبوع: #يصرف» . 
)٥(‏ زاد فى المخطوط : «من» . (5) فى المخطوط : «عن). 
(۷) في المخطوط : «و». (۸) زيادة من المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «شرائط». 


@ 
بضرّر» وبيعٌ ما لا ِن تمییژه عن غيره إلا بضررٍ فاسد على ما ذكرنا. 

ولو بِيعَتُ هذه الدّراهمٌ بذهب جار؛ لان المانِعَ هو الرّباء واختلافٌ الجنس يَمْنَعْ 
تحقَر تحقق الباء لكِنْ يُراعَى فيه شراط الصَّرْفٍ؛ لأنّه صَرْفٌء وإذا فات شرط منه حتى فسَّدَ 
يفْسّدُ البيعٌ في الصَّفْرٍ أيضًا لما قُلْنا . 

ولو بيعت بجنسِها من الدّراهم المَغْشوشة جار مُتَساويًا ومُتَفاضِلاً» نص عليه محمّد 
رحمه الله في الجاع . ويُضصْرَفُ الجنسٌ إلى خلافٍ الجنس» كما لو باع فضّة مُنْفَصِلة 
وصُفْرًا مُتْقَصِلاٌ بفضَةٍ وصُّفْر مُنْقَصِلِينٍ . 

وقالوا في السّعُوقةٍ إذا بِيعَ بعضها ببعض مُتَفَاضِلا : نه يجوز ويُضْرَفَ الجنسٌ إلى 
خلا الجنس» ومَشايحُنا رحمهم الله لم يتوا في ذلك إلا بِالتَحْرِيمِ احترازًا عن فتح 
باب الرّباء وقالوا في الدّراهم القَطرُ ييه يجو بيع واحلٍ أو اثنيْنِ أو ثلاثة أو أربَعةٍ أو 
خمسةٍ منها بدرهم فضّةٍ؛ لأنَّما فيها من الفضّةٍ يكوك بمثلٍ وزنها من الفضّةٍ الخالصة؛ 
وزيادةٌ الفضّةٍ الخالصة تكونُ (" بِمُقابَلةِ الصّفْرِء ولا يجوز بيع سِنَةٍ تة منها بدرهّم فضةٍ؛ لأنْ 
الصّفْرَ الذي فيها يَبْقَى فضا خاليًا عن العرّض في عقدٍ المُعاوَضةٍ فيكونُ رِبّاء وكان الشَبِحٌ 
الإمام أبو بكر محمّدٌ بن الفضلٍ رحمه الله لا متي بجوازٍ هذا . 

وإ كانت الفضَةٌ والش فيها سَواءَ فلم يَفْطْعْ محمّدٌ رحمه الله الجوابٌ فيه في 
الجايع» لَكِنّه بّناه على قول الصّيارِفة» وحكى عنهم أنّهم قالوا: : إن الفضّةً والصّمْرَ إذا 
خُلِطا لا نَتَمَئَرُ الفضَّةُ من الصُّمْرٍ حتى يَحْتَرِقَ الصُّفْرٌ؛ لأنهما لا يَتَمَيّرَانٍ إلا بڌهاب 
أحدهماء وَالصَفْرٌ أسْرَعَهما ذّهابًاء فقال في هذه الدّراهم : إن كانت الفضّةٌ هي الغاليةٌ؛ 
أي : : على ما يقولّه الصَيارِفةٌ أن الصّفْرَيتَسارَعٌ إليه الاحتراقُ عند الإذابة والسَبْكِ - فلا 
يجورٌ بيعُها بالفضّةٍ الخالصةء ولا بيع بعضها ببعض إلا سَواءً بسَواءِ كبيع الزيوفي بالجياد؛ 
لأنّْ الصّفْرَ إذا كان يسارع إليه إليه الاحتراقٌ كان مَغْلوبًا مُسْتَهْلَكُا فكان مُلْحَقَا بِالعَدَم» وإنْ لم 
غلب أحدُهما على الْآخَرِ وبقيا على السَّواءِ - يُحْتَبَرْ كَل واحدٍ منهما على حياله كأئهما 
مُنْمَصِلانِء ويُراعَى في بيعِهما ”" بالفضّة الخالصة طريق الاعتِبارٍ كما في التوْع الأوّلٍء 








)١(‏ في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط : «يكون». 
(۳) في المخطوط : «بيعها». 
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[ويجورٌ بي بعضها ببعض مُتَساويًا ومُتَفاضِلا» ويُضْرَفٌ الجنسٌ إلى خلافٍ الجنس كما 

في الع الأوّلِ] “ واللّه سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

oa. 

(أمَا) النَوْعٌ الأول وهو ما كانت فضَّنُهِ غالِبة على غِسّه فلا يجوز اسَيِفّْراضٌه إلا وزنًا؛ 
لأنّ الِش إذا كان مَعْلوبًا فيه كان بمنزلة الدّراهم الزَائفةٍ» ولا يجوز بيع الدّراهم الرّائفة 
بعضها ببعض عَدَدًا؛ لأنّها وزنية فلم يعبر العَدَدُ فيهاء ٠‏ فكان بيع بعضها ببعض ”" مُجارّفة 
فلم جر فلا يجوز استِفراضها أيضًا؛ لأنها مُبادَلةٌ حَقيقة» أو فيها شَبْهة المُبادَلةٍ فيجبٌُ 
صيانَتُها عن الرّبا وعن شُبْهةٍ الرّباء ولهذا لم جز استَفراض الكيليّ ”" وزنًا ليما أن الوزن 

في الكيليٌ غير مُعْتَبَر » فكان إقراضه مُبِادَلةَ الشَّيءِ بمثله مُجارَّفةٌ أو شُبْهة المُبادَلةٍ فلم 
a‏ 

وكذلك النؤعٌ الثَالِتُ: وهو ما إذا كان نصفه فضّةً ونصمه صَفَرًّا؛ لأنّ الغَلَبَةَ إذا كانت 
الفضّهٌ على اعتِبارٍ بّقائها ودّهاب الصّفْرٍ في المَآلٍ - على ما يقوله أهل الصَنْعةٍ - كان 
مُلْحَقَا بالدّراهم الزيوفٍ. فلا يجوز استِقّراضه عَدَدا وإنْ كان لا يَمْلِبٌ أحدُهما على 
الآخرء وتتكتان عه عل انيه كان كن وعدت ایا كلس كر 
واحدٍ منهما على حيالِه» فكان استِقُراض الفضّةٍ والصَمْرٍ جُمْلة عَدَدا وهذا لا يجورُ؛ لأنّ 
اعتِبارٌ الصّفْرإِنٍ كان يوجبٌ الجوار؛ لأنّ الفلس عَدَدىٌ » فاعتبار :الفضة يمت الجوار؛ ؛ لأن 
الفضّةً وزنيّة » فالحكم بالفسادٍ عند تعارّض جهتي الجواز » والفساد أخوّط 

وأمًا النّوْعٌ التاني ما كان الخِنٌّ فيه غالِئًا والفضّةٌ مَعْلوبة فته بطر إن كان الَاسٌ 
يتَعامَلونَ به وزثا لا عَدَدَا لا يجوز استفراضه عَدَدَا[؟/ ٠٠١‏ ب]؛ لان العَدَدَ في الموزونٍ 
باطل فكان امتقراه مباذلة الموزون بحنييه متجارفة : أوشنية الخباذلة دوه ليهو ز: 
وان كانوا يَتَعامَلونَ به عَدَدًا يجوز استَفراضه عَدَدَا؛ لأنهم إذا تَعامَلوا به عَدَدا فقد ألحَقوه 
بالفلوس في الجملة؛ وجَعَلوا الفضّة التي فيه تَبَّعَا للصّفْرِء وإنّه مُمْكِنٌ؛ لأنّها قليلةٌ» وقد 
. يكونٌ في الفلوس في الجُمْلة قليل فضَّةٍ فتَبَمّتِ "“ التّبَعيّة بدَلالةٍ التَعامُلِء ومثل هذه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بالبعض». 
(۳) في المخطوط : «المكيل». (5) في المخطوط : «فتثبت». 





الدّلالةٍ لم توجَدْ فيما إذا تَعامّلوا بها وزنًا لا عَدَدَاء فبَقيَتْ وزنيّة» فلا يجورٌ اسيَفْراضه 
عَدَدَاء وإِنْ تَعامَلَ الاس بها عَدَدًا؛ِ لأنّ هناك لا يُمْكِنٌ جَعْلٌ الفضّة تَبَعَا للع ؛ لأتها أكقة. . 
منه أو مثلّه» والكثِيرُ لا يكونٌ تَبَعَا للقليل» ومثِلٌ [هذا] ”" الشّيء ع ان لد 
أيضاء فيَقمَتْ فبّقِيِّثْ على الصْفة الأصليّةٍ الثابتةٍ لها شرعًاء وهي كوثها وزنيّة» فلا يجوز 
الراشها شما كما لوجر بيغ بسقبها بع دازف ركذا انر بارا 
عردو ور لحري نو A‏ الوا لاسر كر 
الع الأول إلا وزنًا؛ لأتها في حم الجياد» وانها وزنية - فلم ر يجُز الشراءُ بها إلا وزنًا 
. إذا لم يكن مُشارًا إليها . وكذلك بالتؤع الَاليثِ ليما َكرنا في الاستفراض . 

وأما النؤْعٌ الثَالِتُ: فالأمرٌ فيه على التَمُصيل الذي ذَكَرْناه في الاستِقّراض أن الاس إِنْ 
کانوا تايعون بها وزنً لاعَدَدا لا يجوز لأحدٍ أن يتاع بها عَدَدا؛ لأ الوزن صِفةٌ اصلية 
ss‏ باس نيا ككل U‏ يرلا ا لقم 
َََرتٍ الصّفةُ الاصليةُوبَقِيّث وزنيّة» فإذا اشترى بها عَدَدًا على غير وزن - والعَدَهُ مذ 
ولم توجَدٍ الإشارةٌ - (فقد بَقي) " القَمَنُ مجهولا جَهالةَ مُفْضية إلى المُنارّعة؛ لأنّه لا 
يُذْرَى ما وزنٌ هذا القدرٍ من العَدَدٍ المُسَمّى فيوجبٌ فساد العقدِء بخلافي ما إذا اشترى بها 
عددا على غير وزنٍ ولَكِنْ أشارَ إليها فيما يُكْتَمَى فيه بالإشارة حيث يجورُ؛ لأنّ مقدارَ 
وزنها. وإنْ كان مجهولا بعد الإشارة إليها لَكِنَ هذه جَهالةٌ لا تُفْضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّه 
يَمْكِنُ معرفةٌ مقدارٍ المُسارٍ إليه بالوزنٍ إذا كان قائمّاء فلا يُمْتَعُ جوارٌ العقَدٍ وإِنْ كانوا 


سے ^ 


ناعون بهنا عَدَدًا جار E Î‏ 
الرّائجةٍء هذا إذا اشترى بالأنواع الثلاثةٍ عَدَدَا على وزنٍ ولم يُعَينْها . 

فَأما إذا عَيّتَها واش ll oa‏ شتريْتٌُ هذا العَرَضٌ بهذه الذراهم . وأشارَ 
إليها - فلا شك في جواز الشّراءِ بهاء ولا تَتَعَيّنُ بالإشارة إليهاء ولا يَتَعَلّنُ العقدٌ بعَيْنهاء 
حتى لو هَلكث قبل أن يَنْقُدَها المُشتري لا يَبْطل البيعٌ» ويُعْطَى مَكانها مثلّها من جنها 
ونوعها وقدرها وصِفتِها . 





() ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . . 
(۴) في المخطوط : «فبقى؟. )٤(‏ في المخطوط : «يتعاملون» . 


es OAS Fc DRAKE Sina Seit Sahe ا‎ a: 


(افا) النؤعٌ الأؤل: فلأنّها بمنزلة الدراهم الجبادء وآتها لا مَتَعَيُ عن بالإشارة الات ولا بطل 
البيع بهلاكها فكذا هذه . 

(وافا) النؤغ القاني؛ فلن الصف فيها إن كانت هي الغاليةٌ على ما يقوله السّباكونَ - فهي 
في حُكم التّؤع الأوَلٍ . وإنْ لم يَغْلِبْ أحدهما على الآخر و1 كر ee‏ 
فلا بطل البيعُ أيضًا؛ لأنّ اعتِبارَ الفضَّةٍ (لا يوجبٌ البطْلانَ) ”“؛ لأتها لا تَتَعيّنُء واعتبار 
الصمر يوجبٌ؛ لاله د عن فلا يَبْطْلٌ بالشَّك . 

(واها) النؤْعٌ القايك: فلأنَ الاس إِنْ كانوا يتَعَامَلونَ بها وزنًا فهي وسائرٌ الدراهم سَواءٌ؛ 

فلا َع بالإشارةء وَيَتَعَلّنُ العقدُ بمثلها في الذَّمَةِ لا بعَيْيهاء فلا يَبْطْلُ البيعٌ بهَلاكِها وإنْ 
كانوا يتعَامَلونَ بها عَدَدًا فهي بمنزلة القُلوس الرّائجة» وإنْها إذا قويلث بخلافي جنيها في 
المُعارّضات لا تعن ولا يَتَعَلَّىُ العقدُ بِعَيْيها (بل بمثلها) "© عَدَدَاء ولا يَبِطُلُ بمّلاكهاء 
كذا هذا ولو كسّدَ هذا النَوْعٌ من الدراهم وصارَث لا تروج بين الاس - فهي بمنزلة 
الوس الكاسدةٍ والسّتُوقٍ والرّصاصٍ حتى تَتَعيّنَ بالإشارة إليهاء ويََمَلُقُ العقدٌ بعَييها 

حتى يَبْطْلَ العقدٌ بهّلاكها قبل القبض ؛ لأتها صارّث سِلْعةً» لَكِنْ قالوا: هذا إذا كان 
العاقدان [؟/ ٠ ٠ ١‏ أ]عالِمَيْنَ بحالٍ هذه ويَعْلمُ ل واحدٍ منهما أن الآ خَرَيَعْلَمْ بذلك . 
فاتا إذا كانا لا ّما أو يَعْلَمُ أحدُهما ولم غلم الآحَرُء أو يَعْلَمانٍ لن لا بعلم كل 
واحدٍ منهما أن صاحبه يَعْلَمُ - فن الق لا يَتَعَلّيُ بالمُشار إليه ولا بجنسيهاء وإتما يَتَعَلَنُ 
بالدّراهم الرّائجة التي عليها تَعامُلُ التاس في تلك البَلَدِ هذا إذا صارَث بحيث لا تروج 
أصلا . 

فأمًا إذا كانت يلها البعضٌ دود البعض فحُكُمُها حَُكُمْ الذّراهم الزائفة» فيجوز الشراء 
او ا ال ا ٠‏ بل يَعَعَلَنُ بجنس تلك الدّراهم الُوفٍ إن كان البائع َعَم 
بحالِها خاصّة؛ لأنّه رَضيَّ بجنس الزّيوفٍ» وإنْ كان البائع لايعْلَمٌ لا يتَعلُقُ العقدٌ بجنس 
المُشار إليه» وإنّما يَتَعَلَّىُ بالجيِّدٍ من نَقّدِ تلك البَلّوِ؛ لأنه لم يَرْض | إلا به إذا كان لا يَعْلم 





0 اليا والله د انه وتال - أعلم . 





)١(‏ في المخطوط : «في البطلان لا يوجب». 
(۲) في | لمخطوط : «بمثل مثلها» . 


yC‏ لصتا ج48 


ثم إِنّما لا يَبْطل البيعٌ بهَلاكِ الدّراهم في الأنواع القّلائةٍ بعد الإشارة إليها إذا كان عَلِمَ 
عَدَدّها أو وزتها قبل المّلاكِ؛ لأنّه إذا كان عَلِمَ ذلك يُمْكِنُ إعطاء مثلها بعدّ مَلاكِهاء فأمًا ' 
إذا كان لم يَعْلم لا عَدَدّها ولا وزتها حتى هّلك - يَبْطلُّ البيعٌ ؛ لأ القَمَنّ صارَ مجهولاًء 
إذ المُشتري لا يُمْكِنْهِ إعطاءٌ مثل الدّراهم المُشارٍ إليها والله أعلم بالصواب . 

(وَمنها) الْحُلدُ من شُبْهةٍ الرّبا لان الشبْهة مُلْحَةٌ بالحقيقة في باب الحُرْماتٍ احتياطًاء 
وأضلهاما رزوی عن رول الله يل أنه قال لوَابصة بن مَعْبّدِ رضي الله عنه : «الحلال بَيْنْ 
والحرَامُ بَيِنْء وبينهمًا أَمُورٌ مُشتبهَاتٌ» فد ما يرِبُكَ إلى ما لا ريبك . 
ْ وعلى هذا يخرجٌ ما إذا باع رجل شيئًا نَقْدَا أو نَسِيئةٌ وقَبَضَّه المُشتري ولم يقد تَمَنَه - 
اله لا يجورٌ لبائعِه أن يَشتريّه من مُشتريه بقل من تَمَِه الذي باعه منه عندّنا » وعندَ 
الشافعيٌ رحمه الله يجوز ۳ 

(وجه) قوله أن هذا بِيعٌ استججمع شرائط جوازه» وخَلا عن الشروط المُفْسِدةٍ إِيّاه فلا 
معنى للحُكم بمساده» كما إذا اشتراه بعد نَقْدٍ امن . 

اا ابر العافت إلى ام رضي الله هديا وقالف »> ني ابْتَعْتٌ 
خادمًا من رَيْدٍ بن أرَقَمَ ِتَمانِمِائةٌ» ثم بعْنّها منه بِسِتّمِائةٍ فقالت سيّدتنا عائشة رضي الله 
عنها: بشن ما شَرَيْتِ ونس ما اشتريْتِء أبلِغي رَيْدَا أنّ اللَهَ - تعالى - قد أبطَلَ هاده مع 
رَسولٍ الله يكل إن لم شب © . 





ء)٥۳۹۷( بهذا السياق أخرجه النسائي» كتاب: آداب القضاة» باب : الحكم باتفاق آهل العلم» برقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.‎ .)١565( والدارمی»‎ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۸۲)ء شرح فتح القدير (5/ ۳۲٤ء‏ 47)» البناية 
(۷/ إيثار الإنصاف (ص .)٠٠۲-۳٠١‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص -۳٠۲‏ 
(٤‏ 

(*) ومذهب الشافعية : أنه يجوز أن يبيع الرجل إلى غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض 
الشمن بأقل من ذلك نقدًا أو عرضًاء وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا أو يشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض 
الثمن آم لا. انظر : الأم (۳/ ۷۹-۷۸)ء مختصر المزني (ص ١۸)ء‏ حلية العلماء (4/ ۲۸۸-۲۸۷)ء روضة 
الطالبين  .)٤۱۹-٤۱۸/۳(‏ 

ء)۱۸١‎ /۸( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ 2»)١١580( برقم‎ ,)77١ /5( أخرجه البيهقي في «الكبرى؟‎ )٤( 
.(IEA1۲) برقم‎ 


(قوجه) الاستذلال, به من وجهين: 

امتهم اا رفا ر عليه )لزاه وهو فو اا يما ري 
الددَوء فالظاهر أنّها قالئه سَماعًا من رَسولٍ الله يكل ولا ا الوعيد إلا اة 
المَعْصيةء فدَلٌ على فساد البيع ؛ لأنّ البيعَ الفاسد ا 

واثاني ها رضي الله عنها سَمتْ ذلك بيع سوء وشيراة سوء ٠‏ والفاسدٌ هو الذي 
يوصَفُ بذلك لا الصَحيح» ولأ في هذا البيع شبْهة الرّبا؛ لان الَمَنَ الثاني يَصيرٌ قصاصًا 
ِالكَمَن الأول فبقيّ ”" من لمن الأ زياد يهاضي في عقد لاض ودر 
تفسيئ الرباء إلا أن الريادةً تبث © ' بمجموع العقدَيْنٍ فكان “الات بأحدهما شه 
الرّباء والشْبْهة في هذا الباب مَلْحَمَة بالحقيقةء بخلافي ما إذا تَقَدَ التمَنَ ؛ لأن المُقاصة 
تتَحَقَّىُ بعد القَمَن] ” فلا تَتَمَكَنُ الشَبْهة بالعقدء ولو تدا الَمَنَ كله إلا شيا قليلاً فهو 
على الخلافي . 

ولوا شترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الَمَنِ جار بالإجماع لانجدام الشَبْهةِ» وكذا لو 
اشتراه بأكثر مِمّا باع قبل نقد القَمَنِ» ولان فساد العقدٍ مَعْدولَ به عن القياس» وإنّما عَرَفناه 
بالأثرء والأثرٌ جاء ذ في السرا بأل من القَمَنِ الأوَّلِء فبقيّ ما وراءه على أصل القياس . 
هذا إذاا* شعراه بجنس الكَمَنَ الالء فإن ل شتراه بخلافي الجنس جارً؛ لأن الرّيا لا 
حمق عند اختلاف الجنس إلآ في الدّراهم والدنانير خاضة استحسانًاء والقياسٌُ أن لا 
يجورَ؛ لأنّهما جنسان مُخْبَلِمَانِ ا 

(وجه) الاستحسان أنّهما في التَمَنيّة كجنس واحل فيَتَحَمَ حمق الرّبا بمجموع العقديْنِء 
فكان في العقدٍ القاني شَبْهِة الرّباء وهي الربا من وجو ولو تَعَيّبَ المَبيع في يَدِ المشتري 
فباعه من [۳/ ۱۰۱ ب] بائعه بأقَلّ مِمّا باعه - جار ؛ SS‏ 


ا 


نُقْصانٍ العَيْبِء ال ل ا تراه» فلا تَتَحَقّقُ شبْهة 





الرّبا . 
)١( ٠٠‏ في المخطوط: «يلحق». (۲) لم أقف عليه بهذا السياق . 
(۳) في المخطوط : «فيبقى». )٤(‏ في المخطوط : «تثبت». 
)٥(‏ في المخطوط : «فكانت». (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فيلحق» . 


(ea oD 


ولو عر المي من ملي المشتري فاشتراء الات من الماك الاي بقل يا باع قبل 
َقْدِ الم - جارٌ؛ لأنّ اختلافٌ المِلّكِ بمنزلةٍ اخيٍلافِ العَيْنِ فيَمْتَمُ تَحَمَقَ الرّبا. ولو مات ٠‏ 
المشتري فا شتراه بال من وارثه بقل مما باع قبل تقد انم - لم يجُرْ؛ لأنّ اليك هناك 
لم يختلِيف. وإنّما قامَّ الوارثُ مَقَامٌ المشتري» بدليل أنه يرد د بِالعَيّبِ ويرد عليه . 

وَكذا لو كان المَبِيعٌ جارية فاستَوْلَدَها الوارث» أو كان دارًا فبّتى عليهاء ثم ورَّدَ 
الاستحقاق فاحذ ‏ منه قيمة الولّدِء ونَّقَضٌ عليه البناء - كان للوارِثِ أن يرجم على بائع 
الموّرّثِ بقيمة الولّدٍ وقيمة البناء كما كان يرجعٌ على المُشتري لو كان حَيّا؛ لأن الوارث 
قائعٌ مُقامَ المُشتري» فكان الشَّراءُ منه بمنزلةٍ الشراء من المُشتري فرق بين هذا وبين ما إذا 
مات البائعٌ فاشترى واه من المُشتري بأقل مِمّا باع قبل نَقّدِ القَمَنِ - آنه يجوز إذا كان 
الوارثٌ مِمَّنْ تجوز شهادَنه للبائع في حال حياته . 

(وَوجه) الفرْقٍ أن الوارث يقوم مَقَام الموّرّثِ فيما ورثه› ووارثُ المشتري ورث عَيْنَ 
ب معي موريس PET‏ ترود او PE‏ 
O‏ والقَمَنُ في ذِمَةٍ المُشتري» وماعُيّنَ في ذْمّةٍ المُشتري لا يحتمل الإرْتّ 
فلم يكن ذلك عَْنَ ما وله عن لاع ٠‏ فلم يَكنْ وارِث البائع مُقامة فيما وره . 

وروي عن أبي يوس رحمه الله أنّه لا يجوز الشّراءُ من وارِثِ البائع» كما لا يجوز 
الشَّراءُ من وارث المُشتري؛ لأنّ الوارِتٌ خَلَفَ الموّرّتٌء فالمشتري 0 مَقامّه كأنّه 
هو . 

رلو باعه المُشتري من غيره فعا المَبِيعُ إلى مله فاشتراه بقل ِمّا باع - فهذا لا يخلو 
ما إِنْ عاد إليه بمِلّك جَديدِء وإما إِنْ عاد إليه على حُكم المِلْكِ الأول فَإِنْ عاد [إليه] (؟) 
بِمِلْكِ جَدِيدٍ كالشّراءِ والهبة والميراثِ والإقالةٍ قبل القبض وبعدّه» والرّدٌ بِالعَيْبٍ بعد ا 
القبض بغير قَضاءِ القاضي» ونحو ذلك من أَسْبِابٍ تَجَدِيدٍ المِلْكِ - جار الشراء منه بِأكَلَ 
يِمّا باع ؛ لأنَ اختلافٌ المِلْكِ بمنزلة احلا العَيْن . 





. في المخطوط : «(فيأخذ» .. (۲) في المخطوط : «وارث»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «والمتروك»؛.‎ )۳( 
في المخطوط : «قبل».‎ )5( 


و ا کک وي 


وَإنْ عاد إليه على کم المِلْكِ الأول كالرَدٌ بخيار الرُؤيةء والرَّدٌ بخيار الشَّرطٍ قبل 
القبض وبعده» بقضا ء القاضي وبغير قَضاءٍ القاضي» والرَّدٌ بخيارٍ العيْب قبل القبض بقَضاء | 
القاضي وبغير قضاءٍ القاضي» وبعد القبض بقّضاءِ ء القاضي - لا يجوز الشراءٌ منه بقل مِمّا 
باع ؛ لأنَ الرّدّ في هذه المَواضع يكونٌ فسخًاء والفسخ يكو رَفْعَا من الأصل وإعادة إلى 
ديم المِلكِ كانه لم يخرجج عن كه أصلاً» ولو كان كذلك لكان لا يجوز له الشراءُ فكذا 
هذا. 

ولو لم يَشتره البائعٌ لَِنِ اشتراه بعض من لا جور (شهاةته له) ''' كالوالِدَيْنٍ 
والمولودينَ والرّوْج والرّوْجةٍ لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله [كما لا يجوز من 
| لبائع] "© (وعنڌ أبي يوسفٌ ومحمّد) ”" يجوز كما يجوز من الأجتبي . 

(وجه) قولِهما أن كَل واحدِ منهما أجّبئيٌ عن مِلْكِ صاحبه لانفصالٍ مأ يله عن مِلْكِ 
صاحبه فَيَقَمُ عد كل واحدٍ منهما له لا لصاحبه كسائر الأجانِب» ثم شِراء الأجتبيّ لنفسِه 
جائزٌ فكذا شِراؤه لصاحبه . 

لبي حنيفة رحمه الله أن كَُّ واحا منهما ييعُ بمالٍ “ صاحيه عادةٌ حتى لا تُفْبَلَ 
شهادة أحدهما لصاحبه فكان معنى مِلْكِ کل واحدٍ منهما ثانا لصاحبه فكان عقذه واقِعًا 
ِصاحبه من وجو فَيُوَندُ في فسادٍ العقدٍ احتياطا في باب الرّبا . 
ظ ولو باع المولى ثم اشتراه مُدَبّرُه أو مُكائبُه أو بعض مماليكه ولا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنْ 

يات GE‏ لي و E‏ . وكذا لو باع المَدَبّرُ أو المكاتبٌ 
أو بعض مماليكه ثم شتراه المولى لا يجوز لأنْ عقد هَؤُلاءِ يَقَعُ للمولى من وجه . 

ولو كان وكيلاً فباع وا شترى بِأكَلٌ مِمّا باع قبل نَْدِ القَمَنْ لا يجورٌ كما لو باع واشترى 
الموكل لنفسه لأنّ المانِعَ م مَك شُبْهةٍ الربا وأنه “ لا يْفْصَلَ بين الوكيل والموكل ولذا ° 
سَيدَّنا عائشة رضي الله عنها لم تستفسر [۳/ ٠ ٠۲‏ أ]السّائلةً أنها مالكة أو وكيلة ولو كان 





الحُكمُ يختَلِف لاستفسّرّث . 
() في المخطوط: «شهادة التابع». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وعندهما؛. (4) في المخطوط : «مال». 


() في المطبوع: «ألا». (5) في المخطوط : «وكذا». 


وكذا لو باع الوكيلٌ ثم اشتراه الموَكُلُ لم بِجُرْ؛ لأنّه لو اشتراه وكيلّه لم يجُ فإذا اشترا 
بنفسه أولى أن لا يجورّ وكذا لو باعه الوكيل» ثم اشتراه بعض مَنْ لا تجو شهادة الوكيل ٠‏ 
له أو بعض مَنْ لا تجوز شهادةٌ الموكل له لم يجُز عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز 
علق ما 

وَلو باع» ثم وکل بنفسه إنسانًا بان ي يشتريّ له ذلك الشيءَ بقل مِمّا باع قبلّ نَقْدٍ النَمَنِ 
فاشتراه الوكيلٌ فهو جائرٌ للوّكيل ”» والثَمَنانٍ يَْتَِيانِ قصاصًاء والزّيادة من القَمَنٍ الأول 
ولا تطيبٌ للبائع ويكونٌ مِلْكا له وهذا قول أبي حنيفة . 

فال اتوووسكه ا كا فانيد ويكون الوكين ف ا لتقي وال محا التزكيل 
صَحيحٌ إلا أله إذا اشتراه الوكيل يکود مُشتريا لبائع ثيراة فاسدًا كه ابائغ لكا فاسد 
وهذا بناء على أصل لهم فأصل أبي حنيفة أنه يا يَنْظرُ إلى العاقِدٍ ويَعْتَبِرُ أهليتّه هليه ولا يَعْتَبِرٌ أهليّة هليّة 
لجسي : إن المسلمَ إذا وكل ذِمَيًا راء الخمْر أو بيعها أنه 
يجوز . 

السو سات وله أو طبرا كد هار التزكين د و 

هليّة الوكيل . زأضل آل يرسك محر الها ران أهليّة العقد للعقدٍ وَالمَعْقَودٍ له 

بای ن مالكل متعم ي سای ا أن فاا ر حه اللة شالف آنا 
يوسفٌ في هذه المسألة و تَوَكُ أصلّه حيث قال بصِخة بِصِحَةٍ التؤكيل ولم يَنْظْرْ إلى الموَكَلٍء 
وعلى هذا الخلا إذا وكَلَ المسلمٌ ميا أن : رو ار وعَيِتَ "“ ذلك 
العبدء ففَعَلَ الوكيل ”" صَحٌ الشراء عند أبي حنيفة ويكونٌ العبدٌ للموَكلٍ وعلى الوكيلٍ 
للبائع الخمرء وهويرجمٌ بقيمة الخْمْرٍ على موَكَلِه وعند أبي يوسف التؤكيل فاسدٌ 
ويكونٌ الوكيلٌ مُشتريًا ِنفسه» وعندَ محمَّدٍ التَؤكيلٌ صَحيحٌ ويكونٌ مُشتريًا للموّكُلٍ شِراءً 
فاسدا. 

ولو باع بالف درهم حالةء ثم اشتراه بالف درهم مُوَجَلةٍ [فالشراءٌ فاسد لأنّه اشترى ما 
باع بأل مما باع من حيث المعنىء لأ الحالّة حَيْرٌ من المُوَجَُلةٍ وكذا لو باع بألفٍ 





)١(‏ في المخطوط : «للموكل». (۲) في المطبوع: «غير». 
(۳) في المخطوط : «الموكل» . 


م بقية کتاب البیوع و( ۷ل 


مُوَجَّلةٍ] » ثم اشتراه " بالف (مُوَجَلَةٍ إلى أبعَدَ من ذلك الأجَل) ”" فهو فاسدٌ لما 


وه 


ولو باع عبتا بالف وقبَضه المُشتري ثم اشتراه البائ وعبذا آخحرٌ قبل نَمَدٍ المَنِ فإن 
التَمَنَ يُقَسَّمُ “ عليهما على قدر فِيمتَيْهما ؛ ثم يُنْظَرُ فان كانت حِصَّةٌ العبدٍ الذي باعه مثل 
نَمَيِه أو أكثرَ جار الشراءٌ فيهما جميعًاء أمّا في الذي لم يَبِعْه فظاهرٌ وكذا في الذي باعه. 
الور N‏ ا اا ب > وَإِنْ كان “ أكَلَ 
من ميه ۴ يمس البيعٌ فيه ولا يمسد في الآحَرِء لأنّ الفسادً لِكَوْنِه شراءَ ما باع بقل مِمّا باع 
قبل ت القن وذلك رُجِدَ في أحيهما دون الآحَرِ وهذا على أصلهما ظاهرٌ» وكذا على 
امل ا رحدل لكان حي انمد تبه > لان من أصله أن الصَمْقَة متى اشتمَلْتُ على 
ال وت ق اا ا َتَعَدّى الفسادٌ إلى الكلّ كما إذا جمع بين خُر وعبدٍ وباعهما 
جميعًا صَفْقَةٌ واحدة. وَإِنّما لم يَفْسّدْ فيهماء لأنّ الفساد هناك باعتبار أنّه لما جمع بين 
الْحُرٌ والعبدٍ وباعهما صَفْقَةٌ واحدةًٌ فقد جعل قَبِولَ العقدِ في أحدهما شرطا لِقَبولٍ العقدٍ في 
الآخر» والح ليس بِمَحَل لقَِولٍ العا فيه بيقن فلا يصح القبول فيه فلا يَصِحُ في الآخَر 
فلم يَنْعَقِدٍ نقد العقدٌ أصلاً والفساد ههنا باعتيار راء ما باع بأل يما باع ذلك وذلك ود في 
أحدهما دون الآخر» فِيَفْسّدُ في أحدهما دون الآخر لأن الأصل اقْتِصارٌ الفسادٍ على قدرٍ 
المُفْسِدِء ولِهذا لو جمع بَيْن عبدَيْن وباع أحدّهما إلى الحصاهٍ أو ''' الدّياس أذ البيعَ 
يَفْسّدُ فيما في بيعِه أجل ولا يَفْسّدُ في الآخَرِء وكذالو 7" جمع بين قِنَّ ومُدَبّرٍ وباعهما 
صَفْقَةَ واحدة يَصِحٌ البِيعٌ في القن ويمَسد في المُدَبّرِ لؤجود المُفْسِدٍ في أحدهما دود الآخر 
كذا هذا والله أعلم . 

(وَمنها) قبض رَأس المالٍ في بيع الدَيْنِ بالعَيْنِ . وهو السَّلّمُ والكلامٌُ في السَلّم في 
الأصل في ثلاثة مَواضِع : ) 

احذها: في بِيانٍ رکه . 





)١( .‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «باعه». 


(*) في المخطوط : «إلى أجل أبعد من ذلك». 
)٤(‏ في المخطوط : «ينقسم؛ . (5) في المخطوط : «كانت» . 
(5) في المخطوط : «و». (۷) في المخطوط : «إذا». 


)مر بدائع الصنائع ج18 > 


والذاني: في بيانِ شرائط الرّكن . 
والثالك: في بيانِ ما يجوز من التَصَرُفٍ في المُسْلَم فيه وما لآ يحور 
أمًا زؤ ڪن السلم [؟/ ٠١١‏ ب]: ) 


فهو لَفْظُ السّلّمٍ والسَلَفِ والبيع بان يقول رَبٌ السَّلَم المت إلبك فى كذا أو 
أسْلَفْتُ؛ لان السَّلَمَ OTE EE‏ يقال لفت واشت واشلميث 
بِمَعْنَى واحدٍ فإذا قال المُسْلّمُ إليه : قَبِلْتُ فقد تَمَّ الُكْنُء وكذا إذا قال المُسْلْمْ إليه: بعت 
منك كذا وذَّكَرَ شَرائط السّلَمِ فقال رَبٌ السَّلَم : قَلْثُ» وهذا قول عُلّمائنا الَلائة 

وقال رُفْرُ: لا يَنْعَقَد إلا بلَفْظٍ السَلَمَء لأنّ القياس أن لا يَنْعَقِدَ ا ی ما ليس 
عند الإنسانٍ وأنّه مَنْهِىّ عنه إلا أن الشَّرعٌ ورد بجوازه بلَفْظ السَّلّم بقوله: ورَخصٌ في 

Le‏ , فيَنْعَقِدُ ''' بِلَفْظٍ البيعء والدَّلِيلَ على أنّه بِيعٌ ما روي أن 
سول اله ل هى عن بيع ما ليس عند الإنسان وحص في العم ”ته هى عليه الصلاة 
والسلام عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ عامّاء وخص * لملم بالوخصةٍ فيه فل أن اسل 
بي ما ليس عند الإنسان ليَسْتَقِمٌ َخْصيصٌه عن ”4 عُموم اله بالتَرخْصٍ فيه . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأما شَرائطٌ الوُكْنِ فهي في الأصل نوعانٍ: نوعٌ يرجح إلى نفس العقدٍء ونوعٌ يرجعٌ إلى 
البَدَلٍ . 

(أما) الذي يرجعٌ إلى نفس العقدٍ فواحدٌ وهو أنْ يکود العقدٌ بانّا عاريًا عن شرطٍ “ 
الخيارٍ للعاقِدَيْنِ أو لأحدهماء لأنّ جوازٌ البيع مع شرط الخيارٍ في الأصلٍ حكم ثبت 
مَعْدولاً به عن القياس» (لأنّه شرط يُخْالفٌ مُقْتَضَى العقدٍ بِتُبوتِ) 29 الحكم للحالء 
وشرطٌ الخيار يَمْتَعُ انوقاد العقدٍ في حَقٌّ الحُكُمِء ومثل هذا الشَرطٍ مُفْسِدٌ للعقدٍ في الأصلٍ 
(1) في المخطوط : اينعقد) . (0) سبق تخريجه . 


(۳) في المطبوع : ارُخصٌ» . | (5) في المخطوط : «من» . 
)٥(‏ في المخطوط : «شرائط» . (7) في المخطوط : «لأن مقتضى العقد ثبوت». 


إلا أا عَرَفْنا جوازّه بالتص» والتص ورد في بيع العَيْنٍ فبقي ما وراءه على أصل القياس» 
حُصوصًا إذا لم يَكُنْ في مَعْناه» والسَّلّمُ ليس في معنى بيع العَيْنِ فيما شرِعٌ له الخيارء لأنّه 
شع دهع العبنٍ» والسلَم مبناه على العبنِ ووس المَنٍِ؛ لاله بيع المتفاليس فلم يكن في 
معنى مورد النّصٌ فوّرودُ النَصٌّ هناك لا یکو وُرودًا ههنا لاله ف فبّقيَ الحَكمُ فيه للقياس» 
ولأنّ قبض رَأس المالٍ من شرائط الصِّحَةٍ على ما نَذْكُرُه ولا صِحَةً للقبض إلا في 
الملْكِ وخيارٌ القرط بتع بو ك الك في امتح صح القبض بخلاف يار 
المَّمْتَحَقٌّ أنه لا بطل السّلَّمَ حتى لو استَحقٌ N SUAS‏ 
المُشتعن فالكلم م مج ؛ أنه لكا اجاز تين إن العقداوقع جرخا من احين! 5 
وُجودهء وكذا القبض إذ الإجازةٌ اللأحقة بمنزلةٍ الوكالة السَابِقَةٍ وبخلافٍ خيار الرُؤية 
والعَيِب ؛ لأنه لا يَمْتَعٌ توت المِلْكِ فلا يَمْنَعُ صِحَةَ القبض . 

ولو أبطَلَ صاحبٌ الخيار خياره قبل الافْتِراقٍ بأبدانهما. ورأس المالٍ قائمٌ في يَدٍ 
المُسْلَمٍ إليه يَْقَيِبٌ العقدُ جائرًا عندّنا خلاقا زر وقد مرت المسالة :ون كان هالكا أو 
سحا وس مس ؛ لأنَ رَأسٌ المال يَصِيرٌ ير يتا على المُسْلَمٍ إليه 
والسَّلّمُ لا يَنْعَقِدَ بر س مال دين فلا ينُعَقِد كيد عليه ارك 

(وَأَمَا) الذي يرجع مُ إلى البَدَلٍ فأنواعٌ ثلاثةٌ: نوعٌ يرجم إلى رَس المالٍ خاصّة» ونوع 
يرجعٌ إلى المُسْلَّمِ فيه خاصّة» ونوعٌ يرجعٌ إليهما جميعًا . 

(أنا) الذي يرجغ إلى راس المال فانواغ: 

(منها) بيان جنيه كقولنا: دراهم ارات أذ خنطة أو نهد 

(ومنها): بيان نوعه إذا كان في البَلَدٍِ نُقودٌ مُخْتَلِفَةٌ كقولنا: دراهمٌ فتْحيّةٌ أو دنانيرٌ 
يُسابوريّةٌ أو حِنْطةٌ سَقَيَةٌ أو تمر بَرْنِيُ ” . 

(ومنها) بیان صِفته: كقولنا : جَيّدٌ أو وسَط أو رَديِءٌ؛ لأن جَهالة الجنس والتوع والصفة 
تُنْضيةٌ إلى المُنارعةء وإنّها مانِعةٌ صِحَةَ البيع يما ذَكَْنا من الؤجوه فيما تقَدّمَ.  ٠‏ 

ا بجا ندر إذا انيتا ل العف قد من المّكيلاتٍ والموزوناتِ 





. في المخطوط : «بعد. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ٤يرب«‎ : في المخطوط‎ )۳( 


(ea iy oD 
والمَعُدوداتِ المْتَقَارِبةَ ولا يُكْتََى بالإشارة إليه » وهذا قول أبي حنيفة وسمُيالً‎ 
| . التَوْريٌ وأحد قولي الشّافعيٌ‎ 
وقال ابو يوسف ومحمذ؛ ليس بشرط» والتَعْيِينُ بالإشارة كافٍ وهو أحد قولي الشافعي‎ 
ونفعة الله . ولو كان رَأسُ المالٍ مما لا يَتَعَلّقُ العقدُ بقدره من الذَّرعِياتٍ والعَدَديَاتِ‎ 
المتَفاوتةٍ تة . لا يُشترَط إعلامُ [8/ م أ] قدره ويُكتَمَى بالإشارة بالإجماع» وكذا إعلامُ‎ 
فدر الم في بيع اين ليس بشرط» والإشارةٌكافية بالإجماع وصور المسالة إذا قال:‎ 
° أُسْلمتٌ إليكٌ هذه الدراهمَ أو هذه الان ولا قرف وزنهاء أو هذه الصَّبْرَةَ ول‎ 
وَعندّهما يجوز» ولو قال أسْلمتٌ إليك هذا التَوْبَ ولم يُعْرَفٌ ذَرْعه أو هذا القَطيعٌ من‎ 

العَتم ولم يُعْرَف عَدَدُه جار بالإجماع . 

50 قولهماء أن الحاجة إلى ا راس المالٍ وأنّه حَصّل بالإشارة إليه فلا حاجة إلى 
إعلام قدره» ولِهذا لم ر E‏ اللو وبري E‏ 
الال مها تل الق بقادرة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن جهالة قدرٍ رَأس المالٍ د ودي إلى جهالةٍ قد المُسْلّم فيه 
وأنّها مُفْسِدةٌ للعقدٍ فِيَلْرّمُ إعلامُ قدره صيانة للعقدٍ عن الفساد ما أمكنّ كما | إذا أَسْلَّم في 

ودّلالة أنها نودي إلى ما قُلّنا : إن الدّراهمَ على ما عليه العادةٌ لا تَحْلو عن قليل زَيْفِء 
وقد ر الابعيتان على يعوا انإ ذا وذ اف ول ل ی مجلا لم يتجوز 
المُْتحَقَ يميخ السّلَمُ في المُسْلَمٍ فيه بقدر المَردود والمُسْتَحَقٌ ويَبقَى في الباقي» وذلك 

غير مَعْلومِ فيَصِيرُ المُسُْلَمُ فيه مجهول القدر؛ ولهذا لم يَصِمّ الم لم في المكيلاتٍ بقّفيز 
بعينه ؛ أنه يحتملٌ هَلاكَ القّفيزء اف ب لي كذا هذا 
يان بود الح زد الزيت و الاسيعتان متاك 1 1و1 في المقر» أذ قيهن القدي فير 
ا وبخلافي التیاب و المتفاوة تة؛ لأنّ القدرَ فيها ملحي بالصفة . 


.)1١74 انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ۱۰۲۳ء‎ )١( 
في المخطوط : «ولا).‎ )۲( 


د بقیة کتاب البيوعم_ حت لج 00 


سم رم 


الاترَى انه لو قال: أسلمت إليك هذا التَوْبَ على أنه عشرة عَشَرة أذْرُع فوَجَدَه المُسْلَُمُ إليه أحدّ 
عَشَرَ سُلُمَتِ الرّيادة له فقبَتَ أن الزيادةَ فيها تَجْري مجرى الضفو وإعلامٌ صِفْةٍ رَأس المالٍ 
ليس بشرط لِصِحَةٍ السَّلّم إذا كان مَعَيّنَا مُشارًا إليه . 

وعلى هذا الخلاف: إذا كان رأ المال جنسًا واحذا مما كملق الا على قدره اا 
في جنسَيْن مُخْتَلِمَيْنِ كالجئطة والشعير أو نوعَيْنٍ مُحْتَِمْيْنِ من جنس واحد كالهّرَويٌ 
والمَرْويّ ولم بن حِصّة كل واحدٍ منهما فالسَّلّمُ فاس عند أبي حنيفة وعندهما جائز . ولو 
كان جنسًا واحدًا مِمًا لا يَتَعَلَّنُ العقدٌ على قدره كالتَؤْب والعَدَديٌ المُتَفاوتِ فَأسْلَمّه في 
شيكَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ولم يبي حِصّة حِصَّةَ كَل واحدٍ منهما من تمن راس س المال» فالئَّمَنٌ جائز 


بالإجماع . 
ولو كان رَأسُ المالٍ من جنسَّيْنِ مُخْمَلِقَيْنِ أو نوعَيْنِ مُحْتَلِمَيْنِ فأسْلْمَهما في جنس واحدٍ 
فهو على الاختلاف . 


والكلامُ في هذه المسألة بناءً على الأصل الذي ذَكَرْنا أ كونّ راس المالٍ مَعْلومٌ القدرٍ 
شرط لِصِحَْةٍ السَّلّمِ عند أبي حنيفة وعندّهما ليس يشرط . ' 

(وَوجه) البناء على هذا الأصل أن إعلام القدر لَمَا كان شرطًا عندّه فإذا كان رَأسٌ المالٍ 
واحدًا وقول يتين مُخِْينٍ كان انقسامه عليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاة. 
وحص كُلَّ واحدٍ منهما من رَأس المال لا تُعْرَفُ إلا بالحْرٍ والظَنّ في فی فار خصة 16 
واحدٍ منهما من رأ سي الما مجهولاً» وجهالة قدر زاس المال مُفِْدة سل عند 
وعندّهما إعلامٌ قدره ليس بشرطط فجَهاه لا تكو ضازة. ا عَشَرةً دراهمَ في 
ُوبَيْنِ جنسهما واحد ونوعهما واحد وصِفتهما وأخاة وطولهها و ا ول ا ا ا 
واحدٍ منهما من العَشَّرةٍ فالسَّلمٌ جائ بالإجماع . (أمَا عندهما) فظاهرٌ؛ لان إعلام قدر 
رَأْس المالٍ ليس بشرط . 

وأمًا عندّه فلأن حص كَل واحدٍ منهما من رَأسٍ المالٍ تُعْرَفَ من غير حَرْرٍ وظنٌّ فكان 
. قد رَأْسٍ المالٍ مَعْلومًا وصارٌ كما إذا أسْلَمَ عَشَّرَةَ دراهم في قَفِيرَيْ حِنْطَةٍ ولم يبيْنْ حِصَة 
ال ق وای الما ا ب ا 

ولو قبَض المَوبيْن ن بعد مَل الأجَلٍ ليس له أن ب ظ بيع أحدّهما مُرابَحة على خمسة دراهم 


ry o «© 


۳ ت ] غلى عر وبالجماع. وكذا لو کان بين جضة َل ثوب خا رامل ايع 


أحدّهما على خمسة مُرابَحةٌ بلا خلافي. ونَذكَرٌ دَلائلَ هذه الجُمْلةٍ في مَسائل المُرابَحة إِنْ 
شاء اللّه تعالى . 


(وَمنها) أن يكونَ مقبوضًا في مجلس السَّلَمٍ : لأنَّ المَسْلَمَْ فيه دَيْنّ» والامْتِراقٌ لاعن 
قبض رَأس المالٍ يكون اْتراقَا عن دَيْنِ ِدَيْنِ وإنّه مَنْهَيٌّ عنه لما رُوِيّ أن رَسُولَ الله بل 
نَهَى عن بيع الكَالِئ بالكالئ 2 أي : التسيئة بالتسيئة» ولأ مَأخذ هذا العقدِ دلي على 
فاا و سَلعا و و 
E A e E‏ 

٠‏ والسلم ينب E E N E‏ رات 

ا 0 قبضٍ المُسْلُمٍ فيه» فإِنْ قيل E N‏ 
والقبفي يَْبٌ العقد فكي يكوثٌ شرطًا؟ فالجوابُ ان القبض شرط بقاء العقدٍ على 
الصّحَةٍ لا شرط الصّحَةٍ فن العقد يَْعَقِدُ َنَْقِدَ صَحيحًا بدونٍ قبضء ثم يَفْسّدَ بالافيراقي لا عن 
قبض وبَّقَاءُ العقَدٍ صَحِيحًا يَعْقَبٌ العقد ولا مدمه مُه فَيَصْلُحُ القبض شرطا له» وسّواءٌ كان 
ر س المال يتا أو عا عند عامة العلّماء استحسانًا . والقياسٌ أن لا يشرط قبضّه فى 
المجلس إذا كان عَيْنّا» وهو قول مالِكِ رحمه الله © . ا 


»)۲۳٤۲( برقم‎ ۰)٦١ /۲( برقم (۲۹۹)ء والحاكم في المستدرك‎ 07١ /۳( ضعيف : أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)٦٠٦١( انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم‎ »)٠٤٤٤١( برقم‎ »)4٠ /۸( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
أخرجه البخاري» كتاب السلم» باب: السلم في وزن معلوم» برقم (١٢۲۲)ء ومسلمء كتاب‎ )۲( 
ء)۱۳١١( وأبو داودء برقم (477”). والترمذي» برقم‎ .»)١١١5( المساقاةء باب: السلمء برقم‎ 
.)€40( برقم‎ »)۲۹٤/۱۱( والنسائي. برقم (0 © وابن ماجهء برقم (۲۲۸۰). وابن حبان‎ 
والطبراني في الكبير‎ ,)1١895( برقم‎ .)١14 /5( والبيهقي في الكبرى‎ »)٥( برقم‎ »)٤ /۳( والدارقطني‎ 
برقم (2»)7175 وأبو يعلى في مسنده‎ »)۲۲٣/۱( وعبد بن حميد في مسنده‎ »)۱۱۲٣۳( برقم‎ »)۱۳۰/۱۱( 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ )١1٠01/( (/1ه»)) برقم‎ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۳/ .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب المالكية : لا يجوز أن يكون السلم عيئاء لأن الأعيان» لا تثبت في الذمم لأن من حق 
ا شت ف الل انا ايكون ا ع معن ولآن الل فى ال غر ل عاج اه وإنما شرطنا كون 
رأس المال نقدًا وأن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخير يوم ويومين بغير شرط التأجيل . 
انظر : المعونة (۲/ 5الاء .)۷١۷‏ 





(وجه) القياس أن اث شراط القبضٍ للاحتراز عن الافْتِراق عن دَيْنٍ بدَيْنِء وهذا افراق 
[عن] ”“ عَيْنِ بِدَيْنِ وإنّه جائرٌ . 

(وجه) الاستحسان أن رَأْسَ مال السَّلّم يكوثٌ ديا عادةٌ ولا مُجْمَل العَيْنُ راس (مال 
السَّلّم) " إلأناورّاء والتَاوِرُ حَُكْمُه حُكُمُ الغالب فيَنْحَقُ بالدَيْن على ما هو الأصلّ في 
الشرع في إِلْحاقٍ المُفْرَدِ بالجُمْلةء ولأنّ مَأخذ العقدٍ في الدّلالةٍ على اعتِبارٍ هذا الشَرطٍ لا 
يوجبٌ الفصلّ بين الدَيْن والعَيْنِ على ما ذَكرْناء وسَواءٌ بض في أوَلِ المجلس أو في آخره 
فهو - جا 0 افا لجل لها شك ماعل راج ركذا لولم ٠‏ ی نا 
يَمْشيانٍ فقَبَّض قبل أن يَفْتَرقا بأبدانهما. جاز؛ لأ ما قبل الافتراق بأبدانهما له حكم 
المجلِس. 

وَعلى هذا يخرجٌ الإبراءً عن رَأسٍ مال السَّلم أنه لا يجوز بدونِ قبولٍ رَبّ السَّلَم؛ لأنّ 
قبض رَأس المالٍ شرطٌ صِحَةٍ السّلّم فلو جار الإبراءً من غير قَبِولِهِ وفيه إسقاطً هذا الشرط 
أصلاً لكان الإبراء فسحًا مَعْنَىء وأحد العاقِدَيْنِ لا يَنْمَرِدُ بِمَسْخ العقدٍ فلا يَصِحٌ الإبراء 
وبقيّ عقد السَلّم على حاله . ظ 

ا ا 0 کف وإذا جار الإبراءٌ 
وإِنّه في معنى الفسخ انقَسَح العقد ضرورة بخلافي الإبراء عن المُسْلّم فيه أنه جائزٌ من غير 
بول المُسْلم إليه ؛ لأنّه ليس في الإبراءِ عنه إسقاط شرط؛ لأنّ قبضّ المُسْلّمٍ فيه ليس 
بشرطٍ فيَصِحٌ ' " من غير قول وبخلافف الإبراء عن ثَمَنِ المبيع أنه يصح من غير بول 
الممشتري» إلا أنه ير ند بالرّدٌ؛ لأ قبض القَمَنِ ليس بشرط لِصِحَةٍ البيع إلا أنه يرد بالود 
لال في الإبراء معنى القمليكِ على سَبيلِ ابرع فلا يلرم فعا لِضرَرٍ المِنوء ولا يجوز 
الإبراءُ عن المَبيع ؛ لأنه عين E TENE br‏ 

وعلى هذا يخرج الاستِبْدال برَأس مال السَّلّم في مجلس العقدٍ أنه لا يجوز وهو أن 
اا ان مال انكلو شبكا من قير نيه لأذ فيض اس الال لجا كان شر 
٠‏ فبالاستندالٍ يفوت قبضّه حَقيقة» وإثّما بض بَدَلّه وبَدَلُ الشّيء غيره . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «المال». 
(۳) في المخطوط : «فصح» 


@ ر ينات لصتاف > 


وكذلك الاستِئْدالٌ ببَدَل الصَّرْفٍ لِما قُلْناء فن أغطي رب السَّلَّم من جنس رأس المالٍ 





أجوّدٌ أو أردّأء ورّضي المُسْلَمْ إليه بالأردأ : جار لأنّه فض جس حقه» وإتما اختلف: .. . 


الوصْفٌ» فإِنْ كان أجرَّد فقد قَضَى حَمَّهِ وأحْسّنَ في القّضاءء وإِنْ كان أردّأ فقد قَضَى حَمَّه 
أيضًا ؛ لَكِنْ على وجه التّمْصانِ فلا يكونٌ أذ الأجوّدء والأردًأ استبدالاء إلا أنّه لا يحبر 
على أخذٍ ل الأردّأ؛ لأنّ فيه فواتَ حه عن صفة الجؤدةٍ فلا [8/ ٠٠١‏ أ] بد من رضاه» ومّل 
يُجْبَرُ على الأخذٍ إذا أ أعطاه أجوّدٌَ من حَقَّهِ؟ قال عُلَماؤُّنا الثلاثة رحمهم الله: يُجْبَرُ عليه 
وقال زقَرُ لا يجب . 


(وجه) قوله؛ أن رَبّ السَّلّمِ في إعطاء الريادة على حَقّه تبر برع » وَالمَتَبرُعَ عليه لا يبر 
على قَبِولٍ التبرُع ليما فيه من زام ('" المِنّةِ فلا يَلْرَمُه من غير التزامه . 

(ولنا) أن إعطاء الأجود كان الج في قَضاءِ الثيون لايد فضا وزيادة في العادات ؛ 
بل يُحَدّ من باب الإحسانٍ في القَضاءِ ولواحتي ى الإيفاء فإذا أعطاه الأجوّدٌ فقد قَضَى حى 
صاحب الحقٌ وأجمّل في القّضاء و فيِجْيدُ على [الأخلٍ . 

(وآما)] ‏ الاستبدال ”" بالمُسْلّم فيه بجنس آخَرَء فلا يجوز أيضًا لَكِنْ بناءَ على أصلٍ 
ر زناه مق وهو ان امل فيه بع قلقو ويم المبيعالمثقول قل القبغ 
الاوز وإِنْ أعطى جود أو أردّأ فَحُكمُه حُكمُ رَأس المالٍء وقد ذَكَرْناه . 

(وَآقا) ادان ر أس مال السَلَمٍ بجنسي آخَر بعد الإقالة أو بعد انفساخ السَلَم 
لمایی ”فلا یجو مدنا خلال جود ادا دازف مد لتا 
بالإجماع» وقد مَرَ الكَلامُ فيه» والفرْقُ فيما نفدم جور الحوالة برأ س مال السَلّم على 
رجل حاضر ؛ والكفالة به جود ركن هذه العُقود مع شّرائطه فيجودٌ كما في سائر القود 
فلو امتح الجواز فإتما يمني لمَكانٍ الخللٍ في شرط عقا للم وهو القبضٌ» وهذه 
العُقودُ لا تُخِلٌ بهذا الشَرطِء بل تُحَمَقُه لِكَوْنِها وسائل إلى استيفاء ۽ الحقٌ فكانت مُوَكّدةٌ له 
هذا مذهّبٌ أصحابنا التلائة رحمهم الله . 





. في المخطوط : «التزام) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «استدلال».‎ )٤( في المخطوط : «الاستدلال».‎ )۳( 
. في المخطوط : «لعارض». (7) في المخطوط : (إنما»‎ )5( 


وقال رفز لا يجورٌ؛ لأنّ هذه العْقود شرعَث لِتَوْئِيقٍ حى يحتمل التَّآخْرَ . عن المجيس 
فلا يَحْصٌلَ ما ”شرع له العقدٌ فلا يَصِحٌ ٠‏ وهذا غير سَدِيِء لأنّ معنى الترثيق e‏ 

الس e OE SPE‏ 
المُسْلَّمُ إليه رَأسَ (مالٍ ي السّلّمِ) '" من المُحال عليه أو الكفيل أو من رَبٌّ السَلم فقد ثم 
العقدٌ بينهما إذا كانا في المجلِس» سَواءٌ بَقي الحويل والكفيل أو ارفا بعد أن کان 
العاقِدانٍ في المجلِس› ون افترق العاقِدان بِأَنْفْسِهما قبل القبض بطل السَّلَمُ وبَطلَتٍ 
الفغرالة واا ر لمان ع في المجلسء فالعِبْرةٌ ”* لِبقاء العاقِدَيْنِ 
وافتِراقِهما لا لِبَقاء ”“ الحويل وال راتما ؛ لأن القبض من حقوق العقدٍء وقيام 
العقدٍ بالعاقِدَيْن» فكان المَعْتَبَرٌُ مجلِسّهما 

وعلى هذا الحوالة والكفالة بِبَدَلِ الصَّرْفٍ أنهما جائزانٍ لما قُلْناء لَك التَقَابْضَ 
الجانِبَيْنِ قبل تَمَرقِ العاقِدَيْنِ بأبدانهما شرط. وافْراق المُحالٍ عليه والكفيلٍ لا يضر لما 
دكرْناء فإ افْعَرَقَ العاقدان بأبدانهما قبل التقابُض من الجانِبيْنِ بَطَلَ الصَرْفُ وبَطَلتٍ 
الحوالة والكفالة كما في السَّلّم . ۰ ۰ 

(وَأمَا) الرّهْنُ برَأسٍ (مالٍ السّلَّم) " فن ملك الرَّهْنُ في المجلِس»› وقِيمَيُه مثل راس 
المالٍ أو أكثرُ فقد تم العقد بينهما؛ ؛ لأنه حَصّل مُسْنَوْفِيًا ِرس المالٍ؛ لأ قبض الرَّمْنٍ 
قبض استيفاء ؛ OS‏ تََدَرَ الضّمانُ بالهَلاكِ وعلى الراهن مثلّه من 
جنسسه في ”" الماليّةِ فتّقاصَانٍ فحَصّلَ الافيِراقُ عن قبض رَأس المالٍ فم عقدٌ السَلّم» وإ 
كانت قيمَنّه قل من رَأس المالٍ نَم العقدُ بقدره ويَبطلٌ في الباقي؛ لأنّه استَوْنَى [من] ^ 
فى نالعال کو ابلك الوق حتى ا انهل صل و لاعن 
قضٍ رَأْسٍ المالٍء وعليه رَد الرّهْنِ على صاحبه . 

وكذا هذا الحُكمْ : في بَدَلٍ الصَّرْفٍ إذا أخذ به رَهْنًا آنه إن َلك الرَّهْنْ قبل افْتِراقٍ 





)١(‏ في المخطوط : «بما». (۲) في المخطوط : «التوثق». 
- (۳) في المخطوط : «المال». )٤(‏ في المخطوط : «والعبرة». 
(0) في المخطوط : «بقاء» . (5) في المخطوط : «المال». 


(۷) في المخطوط : «من». (۸) ليست في المخطوط . 





@ حر _ بائع الصنائم > 


العاقِدَيْن بأبدانهما نَم عق الصَرْفي ؛ لأنّه بالَلالكٍ صارَ مُسَْوْفيَاء وإنْ لم هلك حتى اْترقا 
بَطَلَ الصف لِقّواتِ شرط الصَّحَةٍ وهو القبضٌُ كما في السَلَّم» واللّه سبحانه وتعالى . 
أعلم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان َأسُ الما تا على الُم إليه أو على غيره فأسشلمه: : أنه 
امور يي EY PO‏ . فن 
َقَدَه في المجلِس جار | إن كان الدَّيْنُ على المُسْلّمِ إليه» ولان الماع ههنا ليس إلا انيدام 
ابي وإِنْ كان على غيره لا يجوز وإِنْ تَقَدَه[”/ ٠١5‏ ب] في 
المجليس » > لأن ”2 هناك مَانِعٌ آخَرُ وهو العَجْرْ عن التسليم ؛ ؛ لأنْ ما في ذِمَةٍ الغير لا يكون 
مقدورً التسليم» والقدْرةٌ على على التشليم عند العقَدٍ من شَرائطٍ الصَّحَةٍ على ما مر مء وهذا 
المانِعُ مُنْعَدِمٌ في الفصل ' “ الأوّلٍ؛ لأنّ ذِمَةَ المُسْلَم إليه في يده فكان قادِرًا على التسليم 
عند العقدٍ . وإنّما لم يح لِعَدَم القبضٍ وإذا "" وجِدَ نور 147 ينار , 

ولو الم اويا فقا جار في حِصَةٍالميْنٍ ويل في حِصَةٍ الذينٍ؛ ؛ لأنْ الأصل أن 
الاد قدو الممهد . والمّفْسِدٌ عَدَمُ القبض وإِنْهِ يَخْصٌ الدَيْنَ © فِيَفْسَدَ السَّلَمُ بقدره كما 
لوا شترى عبن ولم رشهما حتى لك أحدُهما قبل اقبض آل عل [العفة] ”فی 
الهالِكِ ويَبْقَى في الآحر لما فنا كذا هذا . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا قَبَض رَأسَ المالٍ ثم انتَقض 7" القبض فيه بِمَعْنَى أوجَبَ 
اعاطيد © أنه يطل e‏ 

وبيانُ ذلك أنّ جْمْلةَ رس المالٍ لا تَخلو : ما أن تكون عَيْنَا وهو ما يَتَعي بالتَعيِينٍء 
وما أنْ تكونّ دَيْنَا وهو ما لا يَتَعَيّنْ بالتعيين . 

والعَيْنُ لاتخلوء إِمَا أن توجَدَ مُسْتَحَفَاء أو مَعيبَاء الا لآ يفوت ايرعة كنتكتا أو 
يوقا أو تَبَهْرَجَةً أو سّتَوقًا أورّصاصًاء وكُل ذلك لا يخلو | إما أن يکود قبل الافتراقٍ أو 
بعدّه» جد كله كذلك أو بعضّه دون بعض . 





)١(‏ في امطبوع: «لكن». (۲) في المخطوط : «الأصل». 
(۳) في المخطوط : «فإذا» . (5) زاد في المخطوط : «القبض» . 
(5) فى المخطوط : «بالدين». (6) ليست في المخطوط . 


)۷( في المخطوط : «انتقض) . (۸) فى المخطوط : «انتقاضه» . 


صح بقية كاب لبیین سجر 0-4 

وكذلك أحدٌ المُمَصاركَيْنَ إذا وُجِدَ بَدَلُ الصَّرْفٍ كذلك فهو على [هذه] ”' التتفاصيلٍ التي 
دُكرْناء فإِنْ کان راس المال عَْنَا فو RO‏ اما . فان لم يُجز المستَجى 
ولم يَرْض المُسْلْمْ إليه بالعَيْب يطل السَّلَمُ سَواءٌ كان بعد الاقْتِراقٍ أو قبله؛ لأنه انكَقَّض 
القبض فيه بالاستحقاق» والرَدٌ بِالعَيْبِء ولا يُمْكِنٌ إقامةٌ غيره مَقَامّه في القبض ؛ لاله مُعَيّنُ 
فِيَحْصّلُ الامْتِراقُ لا عن قبض رَأس المالٍ في المجلِس فيبْطْل السَّلَمُ . وإنْ أجارٌ المُسْتَحِقٌ 
ورّضي المْسْلَمُ إليه بالعَيْبٍ جار السَّلْمْ > سَوَاءٌ كان قبل الافتراقٍ أو بعده؛ لأنه بين أن قبضه 
وقَعَ صَحيحًاء ٠‏ فحَصَّلَ الامْتراكُ عن قبضٍ رَأسٍ الال أوَلاء ولا سّبيل للمُسْتَحِقّ على 
المقبوض ؛ لاله لَمَا أجارٌ فقد صار المقبوض يلكا للمُسْلّمٍ إليه؛ وله أن يرجعٌ على النَاقِدٍ 
بمثله إِنْ كان مثليًا وبقيمَتِه إن لم يكنْ مثليًا ؛ لاه أثْلَفَ عليه ماله بالتشليم . 

وكذاة في الصَّرْفِء غيرَ أن هناك إذا كان البَدَلُ المُسْتَحَقُ أو المَعيبٌ عَيْنَا كالْتَبْرٍء 
والصوغ من الفضةٍ ولم يُجز المُسْتَجقّء ولا رضي القابض بالمَعيبٍ حتى بَطْلَ الصَرْفَ 
يُرْجُمُ على قابض الذَّينارٍ بِعَيْنِ الدّينار إِنْ كان قائمًا وبمثله إنْ كان هالكاء ولا خيارٌ قابس 


) الدينار في ظاهر الرُواية كما في بيع العَيْنٍ إذا اسْتّحِقٌ البح وأخذه المُسْتَحِق . . ولوكان 
TJ A a‏ 
ا 


* 
1 


المقبوض بعقدٍ فاسل . 

هذا ذا كان رأ المال عَيْبَا فآنا ذا كان ناء فإن وجده مُسْتَحَمَا واجاز المستحق 
فا لم ماض » سَّواءٌ كان قبلّ الافْيِراقٍ أو بعدّه؛ لأنّه ظهَرَ أن القبض كان صَحيحًاء ولا 
سَبِيلَ للمُشتري على المقبوض ويرجعٌ على النَاقِدٍ بمثله ؛ لأنه أنَلَفَه بالتشليم وهو مثليٌّ 
فيرجعٌ عليه بمثله » وإِنْ لم ُز فإ كان قبل الامْيِراقٍ واستُبدِلَ في المجلِس فالسَلَمُ 
ماض ؛ لأنَ َأ المال إذا كان دَيْئَا كان الواجبٌ في ذْمّةٍ رَبّ السَّلْمٍ مثل المُسْتَحَقَ لا 
عينّه › فقبض المُسَْحَقّ إنْ لم يَصِحّ أو انتقض بالاستحقاق وعدم الإجازةء قوم قبض مثله 
نا جع عله به ولق لك الذي كا ,اع كانه ب وار لش که إلى 
آخر المجيس » بخلافي ما إذا كان عَيْنَا؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ هناك قبض العَيْن "7" . وقد انمض 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «قبض». 
(۳) في المخطوط : «المعين» . | 


الدّينار تَصََفَ فيه وأخْرّجّه من مِلْكه لا يُفْسَحُ عليه تَصَرُقُهِ؛ وعليه مله كما في 





o 
القبض فيه بالاستحقاقٍ ونَعَدرَ إقامةٌ قبض غيره مَقامه فجْعِلَ ”'' الافتراقُ لاعن قب‎ 
 .نعال فيَبْطْل العقدُ» وإِنْ كان بعد الافيراقٍ يَبْطلٌ السَّلَم ؛ ؛ لأنه تَبّنَ أن الافتِراق حَصَل‎ 

قبض رأس المالٍ . 

هذا إذا وجَدَه مُسْتَحَمّاء فاا إذا وجَدّه يوتا أو مرج فان تة المُسْلَمَ إليه فالسَّلَمُ 
ماض على الصّحَةٍ سَواءٌ وجَدّه قبل الافْتِراقٍ أو بعدّه؛ لأنّ الزُيوفَ من جنس حَمَّهِ ؛ لأنها 
دراهم لَكِنْها مَعيبةٌ بالرّيافةٍ وّواتٍ صِفةٍ الجؤدقء فإذا تَجَوَرَ به فقد أ, برأه عن العَيْبٍ [1/ 
0 أ] ورّضيّ بقبض حَقَّه مع النُقْصانِء بخلاف السَّنّوقٍ فإنّه لا يجوز وإ تَجَوَّرَ به ؛ لأ 
ليس من جنس الذراهم على ما نَذْكَرُه وإِنْ لم يَتَجَوّرْ به ورَدّه» فإنْ كان قبل الافْتراقٍ 
[واستَبْدّله في المجيس ٠‏ فالعقد ماض وجعِلَ كأنه أخْرَ القبض إلى آخجر المجلس» وان 
كان بعد الافتراي] ”" بَطَلَ السَلمُ عند أبي حنيفة وُكر سَواء اسعبدَلَ في مجليس الود أو 
ل وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ إن لم يَسْتَبْدل في مجلس الرَّدٌ فكذلك. وإ استَبْدَلٌَ لا بطل 
السَلم . 

(وجه) قولهما: أن قبض الزُيون وتم صحيځا؛ ؛ لأنه بض جنس الحق ؛ ألا ترى أنه لو 
تَجَوّرَ بها جازّ ولو لم يَكنْ من جنس حه لما جار كالسَّتَوقٍء إلآ أنه فاته ” صِفة الجؤدة 
وي ٠ ir‏ فكانت ^ الريافةٌ فيها عَيْنَاء والمَعيث لا 
يَمْنَعٌ صِحَة القبض كما في بيع العَيْن إذا كان المَبيع عيبا وبالرد يتفض القبض لن 
مسرن على سماو 39ر 0 ال رانب الب ب فیبقّی القبض صَّحيحًاء كان 
يَنْبَغي أن لا د شترَط قيض بَدَلِه في مجليس الر؛ لأ المُسْمَحَقٌ بعقد السَلَم القبض مَرء 
واحدةء إلا أنه شط ولان لِلرّد بها بالعقدٍ حيث لا يجب القبض في مجلس الرَد إلا 


بالرّدٌ كما لا يجبٌ القبض في مجلس العقدء لآ بالمقد فأِْقَ مجلس ال د بمجلس 
العقدٍ . 


(وجه) قول أبي حنيفة وزُفَرَ رحمهما الله أ الزيوف من جنس حَقٌ المُسْلّم إليه لَكِنْ 
أصلاً لا وضصِفًاء ولِهذا نَبَتَ له حى الرّدٌ بمَواتِ حَقّه عن الوضصْفٍ فكان حَقّه فى الأصل 


. في المخطوط : «فحصل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «وكانت».‎ )٤( في المخطوط : «فاتت».‎ )۳( 
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بقية كتاب البيوع 
الوق ص فلب EE‏ عند هن يت الأضل لاهن جال و 
po‏ عله من N N‏ يقن e‏ 
الوضف لإبرائه إيّاه E 99] E REE TE TER‏ 
وإِنْ لم يَرْض به تبي أنه لم بض حَلّه؛ لان حَنّه في الأصل والوضف جميمًا فين أن 
الأنوران ل لاعن تنش راس اا 1 

هذا إذا وجَدّه زُيوفًا أو نَبَهْرَجة» فأمًا إذا وجَدّه سُتَوقًا أورصاصًاء فن وجَده بعد 
الافتراقٍ بَطَلَ السَّلَمُ ؛ لأ اسنوق ليس من جنس الدّراهم . 

الاق ها لانروج في مُعامَلاتِ النّاس فلم تَكُنْ من جنس حَقّه أصلاً ووَضًْا فكان 
الافّراق عن المجلِس لا عن قبض رأ N‏ لا؛ لانه 
اذالم يكُنْ من جنس حَقّه كان الَجَودُ به استندالاًبر اس مال السَلَّم قبل القبضٍ وإنّه لا 
بجو بخلاني هرف فنا من جني عق على ماي وان وج في المجلس فاستَبْدَل 
فَالسَّلْمُ ماض ؛ لأن قبضّه وإنْ لم يَصِحّ فقد بَقيّ الواجبٌ في ذِمَةٍ رب ا دراهم هي حى 
المُسْلّم إليهء Es‏ والتَحَقّ قبض السَّتَوقٍ بالعَدَّم أنه 
لم بض أصلا وخر قبض رَأس المالٍ إلى آخِرٍ المجلِسٍ . 

وكذا فى الصَّرْفٍ غير أن هناك إذا ظهَرَ أن الدّراهمَ سَتُوقةٌ أو رَصاص بعد الافتيراق عن 
المجلِسٍ حتى بَطَلَ الصَرْفُ فقابضٌ الدّينار يسرد دراهمّه السّقوقة وقابض الدّراهم يسر 

من قابض الدينار عَيْنَ ديناره إِنْ كان قائمًا ومثله إِنْ كان غالكاء ولا خيارٌ لِقابض الدينار 
سني ار قا أنّ المقبوض سَتّوقة أو رَصاصٌ فقد ظَهرَ أن قبضّه 
لم يَصِعّ ببيّنَ أن الافْتِراقَ حَصَلَ لاعن قبض فيطل © ال لمُ وبَقيّ الدّينارٌ في يِه من 
شر سبب شرع فاب بَهَيَدَ الَضْبٍ واستحقاق المَبيع في بيع العَيْقِء وهناك يَسْمَرِد عَيْنَهِ إن 
كان قائما كذا ههنا . 

وطْعَنَ عيشى بِن‌أبان وقال: يَنْبَعْى أن کون قابض الدينار بالخيارء إن شناء رد عبن 
اا مسلموالا كت ا د (عَيْن الدّينار) ” وَإِنْ كان قائمًا؛ لأنّه لم 
٠‏ () في المخطوط: «قبض». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «المال». )٤(‏ في المخطوط : «فبطل؟ . 
(5) في المخطوط : «العين» . ٠‏ 








يكن مُتَعينَا في العقد ٠‏ فلا يكو معنا في الفسخ 7" . 

والاعتِبارٌ باستحقاق المَبيع غيرٌ سي ؛ لأنّ هناك ظَهَرَ بُطلان العقدٍ من الأصل؛ لأنّه . 
إذا لم يُجز المُسْعَحِيُتبَيّنَ ال العقد وك باللا من حينٍ وُجوده وهناك ‏ العقة وَقَعَ 
صَحيحًا وإِنّما بَطْلَ في المُسْتَفْبّلِ لِعارض طْرَ أعليه بعد الصّحَةٍ فلا يَظْهَرُ بُطلانه من 
الأصل . 


- 


وبعض مَشایخنا أخذوا بقولٍ عيسّى ونّصّروه وحَمّلوا عليه جواب الكتاب على ما إذا 
اختارٌ قابض الدَينارٍ رَد عَيْن [*/ ٠٠٠١‏ ب] الدّينارٍ» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

. هذا الذي ذَكَْنا إذا وُجِدَ المُسْلَمٌ إليه كان راس المال مُسَْحًَا أو مَعيبًا و زیوفا أو 
سُتَوقَاء فأمًا إذا وُحِدَ بعضه دونَ بعض ففي الاستحقاقي إذا لم د ا ا 
العقد بقدر المُسْتَحَقٌ ٠‏ سَواء كان رأ المال عَيْئَا أو ْنا بلا خلاف؛ لأنّ القبض 
انتَقَصَ (©) فيه بقدره» وكذا في السّمُوقٍ © والرّصاص فبَطلَ العقدُ بقدره قليلا كان أو 
كثيرًا بالإجماع لما قُلْنا . ۰ 

E‏ كذا هذا في الصف غير ا ابس ا ا 
د و E es A aE e A E. o a‏ 99 

بالخيار على ما رتا 
سيا سي لحرت اويا 0 الله أن قف 50 
لمق بقدره إذا لم يَتَجَوَر وده - ستل في مجلس الرد أو ولا ع وهو قزل 411 لأنه 
0 ن أن بض المَرْدودِ لم يَصِعٌ فتبيّنَأنَ الافتراق حَصّل لا عن قبض رَأْسٍ الما في قدر 
المَْدو فيَئْطّلُ السَلَمُ بقدره» إلا ا وقال: إِنْ كان قليلا فردّه 
واسدَبْدَلَ في ذلك المجلس فالعقدُ ماض في الكل» > وإِنْ كان كثيرًا يَبْطْلُ العقد بقدر 
المردود؛ لأن الرّيافة في القليل مما لا يُمْكِنُ التَحَرّرُ عنه ؛ لأنَ الدّراهمَ لا تَحْلو عن ذلك 





. في المخطوط : «الصحيح» . (۲) في المطبوع : «هناك»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «ينتقض» . )٤(‏ في المخطوط : «انتقض» . 
)٥(‏ في المخطوط : «الستوقة» . )١(‏ في المخطوط : «يكون». 
(۷) في المخطوط : «وهو». (۸) في المخطوط : «ففي قياس» . 


(4) في المخطوط : «ينتقض»؛» . 


فكانت مُلْحَقَةٌ بالعَدَم» بخلافي الكثير . 

ار عن الى ا ر الله في الحدٌ الفاصِل بين القليل والكثيرٍ مع أن 
. اتّفات الرّواياتِ على أ أن اَل قليلٌ وفي روايةٍ عنه أن ما زا على الثُلْثِ يكونُ كثيرًا» وفي 
رواية النُضْفِء وفي روايةٍ عنه الزّائد على النَّضّفِء وكذا هذا : فى الصَّرْفٍ غيرَ أن هناك إذا 
كثرَتِ رة ي غ الق :قدو اله رده آي ت و لقايض 
الدينارٍ فِيَسْتَرِدُ منه عَيْنَه . وعلى قول عيسى : قابض الدّينارٍ بالخيارٍ على ما بَيّنَا ولو كان 
يد أخرّجَه عن مله لا يُفْسَحْ عليه ا لوي سا اميم 
فاط 


كل جواب عَرَه في لشم الصف فهو الجواب في عفد نك بلقبضٍ قبل 
الاميراق مِمَا سِرّى الصَرْفٍ والسّلّمٍ كمَنْ كان له على آخَرَ دانير فصالّحَ منها على 
دراهم " '©. أو كان له على آخَرَ مکیل › أو موزونٌ موصوفٌ في الذَمَة» ديئًا أوغيرُهما مِمّا 
بْب مئلّه في الذَّمَةِ دين فصالّحَ منها على دراه أو نحو ذلك من العُقودٍ مِمّا يكو قبض 
التّراهم فيه قبل لاتراق عن المجلس شرطًالِِحَةٍ العقد فقبَض التّراهم. > ثم وجَدّها 
CA ETT EPA‏ أو رَضاصًا كُلّهاء أو بعضّها قبل الافيراق» أو 
ةو و الله ات و ا أعلم . 

وعلى هذا تَخْوْج '" مُقاضَة را بعال السلم بن اخز N‏ 
على المُسْلَم إليه بْنّ مل راس المالى أ نه هل يَضِيدُ ر راس المالٍ قصاصًا بذلك اَن آم لا؟ 
فهذا لا يخلو إِمّا أنْ وجب دَيْنْ آخَرٌ بالعقدٍ. وتا أنْ وجب بالقبض فإن وجب بالعقد فإما 
أن وجب بعقد متمد م على عقدٍ السّلّمِء وإما أن وجب بعقد محر عنه» فان وجب بعقد 
ممعم تقد على السّلّمٍ أن كان َب السّلّم باع ال َم إليه ثوبًا بِعَشَّرَةٍ دراهمٌ ولم يض العَشّر 
ODEN‏ . قصاصًاء أو تراضيا بالمقاصة 
يَصيرٌ قصاصًاء وإِنْ ابی أحدُّهما لا يَصيرٌ قصاصًا وهذا استحسات» والقياسٌ أن لا يَصيرَ 
< قصاصًا كيف ما كان» وهو قول رُفَرٌ. 


(وجه) فوله: أن قبض رَأس المال فرط والخاضل بالمقاصّة لين فض كان 
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0 «الدراهم) . (۲) في المخطوط : ايخرج» . 


الافْتِراقُ حاصِلاً لاعن قبض رَأسٍ المالٍ فبَطلَ السّلَمْ. 

(ولنا) أن لل يَنْعَقِرُ 2 موجبًا للقبض ”" حَقيقة لولا المُقاصّةٌ» فإذا تقاصًا تَبَيّنَ (أنْ. . 
العقدَ) ” " انْعَقَدَ ترج افيه بسرت للد e‏ . ونَظيرُه ما قَلّنا في الرّيادةٍ في 
لمن والمُكَمنِ أنها جائزةٌ استحسانًا وتَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ؛ لأنَ بالزيادۇ تَبَيّنَ © أن العقدَ 
وقَعَ على المَزِيدٍ عليه وعلى الرّيادة جميعًا كذا هذا . 

وإِنْ وجَبَ بعقاٍ مُتَأحْرٍ عن السَّلّمِ لايَصيرٌ قصاصًا وإِنَ جَعَلاه ه قصاصًاء إلا رواية عن 
أبي يوسف شاذة؛ لأنَّ بالمُقاصّةٍ ة لا يْييّنُ أن العقد وقَعَ موجبًا قبضًا بطريتي المُقاصةَ صَةَ [7/ 
٠ :5‏ أ] من حينٍ وُجوده؛ لأ المُقاصَةَ تستذعي قيام يتين ولم يكن عند عق السّلَم إلا 


دَيْنّ واحدٌ فانعَمَدَ موجبًا حَقيقةً القبض وإِنّهِ لا يَخْصّل بِالمُقاصّةٍ. 

هذا إذا وجب الدَّيْنُ بالعقدٍ» فأمًا إذا وجَبٌ بالقبض كالعَصب والقَرْضٍ فإنه يَصِيرٌ 
قصاصًا» سَّواءٌ جَعّلاه قِصاصًاء أ و لا بعد أن كان وجوت الدَيْن الآخَرِ مارا عن العقد؛ 
Lp NN‏ انعة هين 2ه "افيس العََّضْبٍ والقَّرْضٍ 
قبض حَقيقةً» فيُجْعَلُ عن قبض رَأس المال؛ لأنه واجبٌ» وقبضٌ الَضْبٍ مَحُظورٌ وقبضل 
القَرْض ليس بواجب فكان !| قا عن ا أولى» بخلافي ما تَقَدَمَ؛ لأنَ هناك لم يوجَدٍ 
القبض حَقيقة» والقبض بطريق المَقَاصة فويبكة في اح ال ماين درن الآخر على ا 
ناء واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . . 

هذا إذا تَساوَى الدَّيْنَانِء فأمًا إذا تَفاضَلا بِأنْ كان أحذهما أفضل» والآخرٌ أذْوَنَ رضي 
أحدّهما بالقصاص وأبَى الْآخَرٌ فإنّه يُنْظْرُ إن أبَى صاحبٌ الأفضّلٍ لا يَصيرٌ قصاصًا؛ لان 
حَقّه في الجؤدةٍ مَعْصومٌ مُحْثَرَمُ فلا يجوز ر إبطالّه عليه من غير رضاه؛ وإِنْ أبَى صاحبٌ 
الأذون يَصيرٌ قصاصًا؛ لأنه لَمَارَضيّ به صاحبٌ الأفضَلٍ فقد اسقط حَقَّه عن الفضْلٍ 
ا نه " قَضَى ديه فأعطاه أجوّدَ مِمَا عليه وهناك يُجْبَدْ على الأحذٍ كذا هذاء واللَّهُ سبحانه 





وتعالى أعلم . 

. في المخطوط : «منعقد؟. (۲) في المخطوط : «القبض)‎ )١( 
في المخطوط : «أنه». (5) في المخطوط : ايتبين؟.‎ )۳( 
في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط : «يكون».‎ )5( 


)۷( في المخطوط : : «فكأنه» . 





Da OLD 


وكذلك المُقاصَةٌ في تَمَنٍ الضف تَحْرُجٌ على هذه التتفاصيلٍ التي دَكَرْناها في رَأسٍ مال 
السّلّمء فافْهَمْ واللّه الموَفّقُ لِلصَّوابٍ . 
ثم ما ذْكَرْنا من اعتّبارٍ هذا الشَّرطٍ» وهو قبض رَأس المالٍ حال بَقَاءٍ العقدٍء فأمًا بعد 
ارتفاعه بطريقٍ الإقالةء أو بطري 21و ففف الس رط في ماس اانا خلا 
لق ني مجان غور :ذل اله ف فى معنس الإقالة افرط او الاقالة 
كقبضهما في مجلس العقدٍ . 
(وَوجه) الفرْقٍ أن القبض في مجلس العقدٍ في البابيْن ما هو شرط لِعَيْنِه وإنّما هو 
شرط لِلتَغيين» وهو أن يَصير البَدَلُ معنا بالقبض صيانة عن الافيرات عن دَيْن بدَيْنِ على ما 
كنا ولا حاجة إلى التعْيينِ في مجلس الإقالةٍ في السَّلّم؛ ا لا جود ادال فوا 
عَيْنُه فلا تَمَعُ الحاجةٌ إلى التَعْيين بالقبض فكان الواجبٌ نفس القبض فلا يُراعَى له 
المجِلِسّ. بخلافٍ الصّرْف؛ لأنّْ التَعْيِينَ لا يخصل > إلا بالقبض ؛ لان استبدالّه جائدٌ فلا 
لذن قرط القيقى ر ا أعلن. 
فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] 

وأمًا الذي يرجغ إلى المُسام فيه فأنواعٌ أيضًا: 

(منها): أنْ يكو مَعْلومَ الجنس كقولنا: حِنْطَة أو شَعيرٌ أو تمرٌ. 

(ومنها): أن يكو مَعْلوم م التوع فوا : جلطة سَقية أو نّحِسيْة تمر بَرنيٰ أو فارسي 
هذا إذا كان مِمّا يخْتَلِفٌ نوعُهء فإِنْ كان مِمَّا لا يخْتَلِف فلا د يُشترّط بيان انع . 

(قمنها): أن يكونٌ مَعْلومَ الصَّفَةَء كقولنا: جَيّدٌ أو وسَط أو رَديءٌ . 

(ؤمنها)؛ أن يكونّ مَعْلومٌ القدرٍ بالكيلٍ أو الوزنٍ أو العَدّ أو الذَرْع ؛ ؛ لأنْ جهالة التؤعء 
والجنس» والصفاء والقدر جهالة ملضية إلى المُنَازّمة وآثها ميد للمقد رال 
ال كله : «مَنْ أسْلَمَ منك فلَهسْلمْ في كيل مَعْلُومٍ ووَرْنٍ مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلُوم» "' 

(قمنها): أن يكونّ مَعْلوم القدرٍ بكيلٍ» أو وزنٍء أو ذَرْع يُوْمَنُ [عليه] '' فقّده عن أيدي 





(۱) سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 





@ حم بدائع الصنائع > 
التاسء فإِنْ کان لا يُْمَنُ فالسَّلَمُ فاسدٌ بأنْ أعلَمّ قدرّه بو کيال لا ُعْرّف عيارّه بان قال : 
بهذا الإناء ولا يْعْلَمْ كم يَسَعُ فیه» أو بحَجَرٍ لا يُْرَتَ عياره بان قال: : بهذا الحجر ولا يُعْلَمُ ‏ . 
كم وزنّهء أو بِحَشَّبَةٍ لا يُعْرَفَ قدرها بأنْ قال : ایی ا فا 
براع يَدِه» ولو كان هذا في بيع يع العَيْن بان قال: ؛ بعك من هذه الصٌّبْرَةٍ مِلْءَ هذا الإناء 
بدرهي» أو من هذا الزيْتِ وز هذا الحجَرٍ بدرهم : : يجوز في ظاهر الرُوايةِ ورَوَى الحسَنْ 
عن أبي حنيفةٌ رحمهما الله أله لا يجوز في بيع العَيْنٍ أيضًا كما لا يجوڙ في السَّلَمٍء وروي 
عن أبي يوسف أنه كان يقول أوّلاً اور ثم رججع» وقال: E‏ 

. (وجه) هذه الرُوايةٍ أن هذا البيعَ " مكايّلة 5» وَالعِلْمُ بمقدار المَّبيع في بيع المُكايّلة 
شرطً الصَحَة ولم جذ فيَفْسُهُ كما لو باع قُْزانًا من هذه الصَبْرة ولظاهر ٠/۲1‏ ۱۰ ب] 
الروايةٍ الفزق بين السَّلّمِ وبين بيع يع العَيْنٍ . 

(قوجه) الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: : أن الَسْلِيمَ في باب السَلَم لا يجب عَقِيبَ العقلد» وإنّما يجبٌ بعد مَحَل الأجَلٍ 
فيحتملٌ أن يَهِلِكَ الإناء قبلَ مَحَلَّ الأجَل» وهذا الاحتِمال إِنْ لم يَكَنْ غالبا فليس بنادر 
أيضًا وإذا هلك يَصِير الم لسري لحو بو ا وي 
(عَقيب العقدِ) 7", وهَلاك القفيز َة عَقِيبٌ العقدٍ بلا فصل نادرٌ» والتَادِرُ مُلْحَقٌ بالعَدَمٍ فلا 
7 يَصيرُ المَبِيعٌ ““ مجهول القدر . 

والقاني: أن القَدْرةَ على (تسليم المَبيع) 2 E sS‏ 
التشليم عند التسليم عند العقاد فائئةٌ في باب السَلَم؛ ؛ لأنَّ السَّلْمَ بيع بع المَفاليس» وفي ثُبِوتِ 
المُدْرةِ عندَ مَل الأجَلٍ شك شَكء قد تَنْيُتٌ وقد لا تَعْبَتٌ ؛ لأنّه إن به نكن الوكيال وال 
واا وان لم يق لايد فوع الك في بوت القذرة فلا تبت بالشاكُ على 
الأصل المَعْهودٍ في غير القَابت بِيِّينٍ إذا وقعَ الشّكُ في ثُبويّه آنه لا ين E‏ 
لين ؛ لان هناك ادر على التشليم تابا عند العقدء وفي فواتها باللا شك فلا فوت 
اث مل لأس الموون فى الارن يننإ ولع الك في وال ان لازو با 
)١(‏ في المخطوط : «يعلم». (۲) فى المخطوط: ابيع 


(۳) في المخطوط : «عقيبه البيع» . (4) في المخطوط : ا 
(5) في المخطوط : «التسليم» . 





00 








وافا قوله؛ إن الم بمقدار المَبيعٍ في بيع المُكايلة شرط الصّحْوٍ : فتقولٌ: العِلْمُ بذلك 
لا تدرط لةه يل لضيالة العقد عن الجهالة الْمُقْضية إلى :المتارعة وهذا النّوْعَ من 
الجهالة لا يُمْضي إلى المُنارّعةٍ لإمكانٍ الوصول إلى العم بقدر المَبيع بالكيلٍ للحالٍء 
بخلاف بيع مُفَْانٍ من الصّبْرةٍ؛ لان هناك لا طريق لوصول إلى اليم بمقدار المَبيع 
المُصتري لاله يزيادؤه والباح لا بلطيه ارعان فكانت التجهالة ُفضبيةٌ إلى المتازمة 

نهو افق بين الفصلين . وقيل : إّما يجوز هذا في بيع العَيْنٍ إذا كان الإناءٌ من حَرّفي أو 

خشّب أو حَديدٍ أو نحو ذلك؛ لأنّه لا يحتملٌ الرّيادة والّمْصانٌ . 

عسي O OAT‏ لاتم 
الريادةَ والمّنْصانَ» واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وَلو كان المُسْلَّمُ فيه مكيلا فعُلِمَ قدرٌه بالوزنٍ المَعْلوم أو كان موزوتا فعَلِم قدره بالكيلٍ 
المَعْلوم: جارّ؛ لأنّ الشرط كونه مَعْلومَ القدرٍ بِمِعْيارٍ يُوْمَنُ فقَّدهء وقد وُحِدَّء بخلافٍ ما 
إذا باع المكيلٌ بالمُكيل وزنًا بوَرْنٍ مُتساويًا في الوزنِ» أو باع الموزودً بالموزون كيْلاً 
بكيل مُتساويًا في الكيلٍ آنه لا يجوز ما لم يَتَساوَيا في الكيلٍ أو الوزنٍ؛ لان شرط جواز 
للم كود المُسْلَم فيه مَعْلومَ القدرء والعِلْمُ بالقدرٍ كما يَحْصّل بالكيل يَحْصلْ بالوزنٍ . 
َأمَا شرطٌ الكيلٍ والوزنٍ في الأشياء التي ورَدَ الشَرِعٌ فيها باعيِبارٍ الكيلٍ والوزنٍ في بيع 
العَيْنِ تبت َصا فكان بيعُها بالكيلٍ أو الوزن مُجارّفة فلا يجوزء اقا في باب السَّلّم فاعتباٌ 
الكيلٍ والوزنٍ ليمعرفةٍ مقدار المُسْلَمٍ فيه وقد حَصَلَ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

(ومنها): أنْ يكونّ مِمَا يُمْكِنُ أن يُضصْبَط قدرٌه وصِمَنّه بالوضفٍ على وجو لا يَبْقَى بعد 
الوص إلأ تاوت يَسيرٌء فإنْ كان مِمّا لا يُمْكِنُ ويَبْقَى بعد الوضف تَفَاوُتٌ فاحشلٌ لا 
يجوز السَّلَمُ فيه ؛ ال إلالى اتن ني ارد رياه ا الى 7" هول القدر أذ 
الوصف جَهالة فاحشة ممُضية إلى المنارّعة وإِنّها مُفْسِدةٌ للعقدٍ. 

وبيان ذلك: آنه يجورٌ السَّلَّمُ في المكيلاتٍ والموزوناتٍ [التي تحتمل التَعْيينَ والعَدَّدياتِ 
.. المُتقاربة» أمَا المكيلاتٌ والموزوناتٌ] ؛ فلأتها مُمْكِنةٌ الصَبْطٍ قدرًا وصِفةً على وجه لا 
می بعد لوضف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تاوت يَسيرٌ؛ لأنّها من ذّواتٍ الأمثالٍ . 


. في المخطوط : «فيبقى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 








وكذلك العَدَديّاتُ المُتَقَارِبةٌ من الجؤز والبَيْض ؛ لأنّ الجهالةً فيها يَسيرةٌ لا تقُضي إلى 
المُنازّعة» وصَغيرٌ الجؤز والبَيْض وكبيرهما سَواءٌ ؛ لأنه لا يجري التنازع في ذلك القدر ‏ 
من التَفاوْتٍ بين الاس عادةٌ فكان مُلْحَقًا بالعَدَم فيجورٌ السَلَمُ فيها عَدَدا وكذلك كيلا 
وهذا عندناء وقال زو لا 

(وجه قويه) 9" : أن الجؤرٌ والبَيْض مِما يختَلِفٌ ويَتَفاوَتُ في الصَّعْرٍ والكِبْرٍ حتى 
يُشترَى الكَبِيرُ منها بأكثرٌ مِمّا يُشترَى الصّغيرٌ فأشبّه البطيخ› والرّمَانَ . 

(ولنا) أن التََاوْتَ بين صَغيرٍ الجؤز [۳/ ٠١17‏ ] وكبيره يَسِيرٌ أعرّض الاس عن اعتِباره 
فكان ساقط العِبْرة» ولِهذا كان مضموئًا بالمثل عند الإثلافٍ» بخلاف الرُمَانٍ والبطيخ فد 
التّمَاوْتَ بين آحاده تَفاوّتٌ فاحش» ولهذا كان مضمونًا بالقيمة . 

(وَأنا السلعٌ في الفلوس عدا فجائزٌ عند ابي محنيفة وأبي يوسف. وعند محمد لا 
جور بناء على أنَّ الفُلوسٌ أثمانٌ عندّه فلا يجو السَّلَّمُ فيهاء كما لا يجوز [السَّلّمْ] ”" 
في الدّراهم والدّنانيرٍ» وعندّهما تَمَنينُها ليست بلازمة بل تحتمل الزَّوالَ؛ لأنها نَبَنَتْ 9 
بالاضطلاح فتزول بالاضطلاح ؛ وإقدامٌ العاقدَيْنِ على عقدٍ السّلَمٍ فيها مع عِلْمِهِما أنه لا 
صِحَة لِلسَلَم في الأثمانٍ الفاق منهما على إنحراجها عن صِفة اقم فطل مها في َي 
العاقِدَيْن سابقًا على العقدِء وتصيرٌ سِلَعًا عَدَ ديه فيَصِحٌ السَّلّمُ فيهاء كما في سائر السّلَع 
العَدَديّةِ كالئّصالٍِ ونحوها. 

(وافا) الذّرْعَيَاتُ: كالتياب» والبسط» والحصير» والبّواري ونحوها فالقياس أن لا يجوز 
مااي ا O‏ 
تَضْمَنْ بالمثل في ضَمانٍ العَددِيَاتٍ بل بالقيمة» : شبّه السَّلَّم في اللائ والجواهر» إلا 
اسئَحْسّنا الجوارٌ ِقولِه عز وجل في آية الدَيْنِ : #ولا شَكَموا أن تَكتبوه ميا او ڪي |1 
لد > [البقرة :؟18] » والمُكيل والموزونٌ لا يقال فيه الصَّغْيرُ والكبِيرُء وَإنّما يقال ذلك في 
الدَّرْعيّاتِ» والعَدَّديّاتِء ولأنّ التَاسّ تَعامّلوا السَّلّمّ في التياب لِحَاجَتِهم إلى ذلك فيكون 
إجماعًا منهم على الجواز فيُثْرَكُ القياسٌ بمُقَابِلَته» ولأنّه إذا بَيّنَ جنسّه وصِفَنّهِ ونوعّه 





(۳) في المخطوط: اتغبت 


ورِفَْتّه وطوله وعَرْضَّه يَتّقارَبُ التّفاوتُ فيلْحَقُ بالمثل في باب السَّلّمِ شرعًا ليحاجة الاس 
ولا حاجة إلى الإلحاق ي بالمثل في باب الاستهَلاكِ مع ما أن هذا الاعتبار غيرُ سّدید؛ لأنّه 
قد يحمل “في المُعامَلاتٍ من التفاؤت التسير ما لا حمل مثله في الإثلافات» فاد 
الأبَ إذا باع مال ولَدِه بعّبن يَسيرٍ [جارٌ و] "لا يَضَمَنْ 

ولو أنْلَفٌَ عليه شيئًا تيا لجال ا E E‏ 10 

هذا إذا أسْلَّمّ في ثوب الكرْباس أو الكَبَانِء فأمًا إذا أسْلَّمَ في ثوب الحرير ”" فهّل 
يُشترَطٌ فيه ”بيان الوزن بعد بِيانٍ الجنس والتّؤْع والصّفةٍ والرّفْعةٍ والطول والعَرْضٍ؟ 

إن كان يما تختلف يمه باخلافٍ وزنه من القلٍَ والكثرة بعد القساوي في الجدس 
والتؤع والصّفةٍ والرّفْعةٍ والطول وَالعَرْضٍ يشتر يُشترَطٌ ؛ لأنّ بعد بيانٍ هذه الأشياء تَبْمَى جَهالتّه 
مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ» وإِنْ كان مِمّا لا يخْتَلِفٌ يجورٌ؛ لأنّ جهالة الوزنٍ فيه لا تمُضي إلى 
المنازّعة . 

ولا يجوز السَّلْمُ في العَدّديَاتٍ المتفاوتة من الحيّوانٍ» والجواهر. واللآلئ» والجوز 
والجلوفة والأدُمء والرّءوس» والأكارع» والبطيخ؛ والقِثَا والرّمَانء وَالسَفْرْجَلٍ 
ونحوها من العَدَديَاتٍ المتفاوتة 32 لانملا تنك ا تنقى بعد بان ا 
ونوعها وصِمَتها وقدرها ججهالةٌ فاحشة مُفْضيةٌ إلى المُنارَع لفات فاحش بين جَوْهرٍ 
وجوهرء ولولو ولُولَوٍ وحَيّوانٍ وحيوانٍ» وكذا بين جلد وجِلَّدٍء ورَأسٍ ورأس في الصَعْرٍ 
والكبر» نويرال درقال الائ رحسه الله يجوز اا ا فى 





لخا 
(وجه) قوله: أنّ المانِعَ من الجواز هنا جُهالة المُسْلّم فيهء فد الت ان اجس 
)١(‏ في المخطوط : «يتحمل» . (۲) في المخطوط : «يتحمل» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الاستدلال» . 
(4) في المخطوط : «الخزا . (5) في المخطوط : «فيها». 


(۷) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 858). المبسوط »)١١١/١۲(‏ رءوس المسائل (ص 
٠‏ 4 تحفة الفقهاء (۲/ »)١١‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص ١۷٤۳)ء‏ شرح فتح القدير 
(90/ ”لل 7/8)ء الاختيار (۲/ ۳۷)ء البناية (/ا/ ۰٤۲۷‏ 5754).» اللباب (۲/ .)56١‏ 

(۸) مذهب الشافعية: أنه يجوز السلم في الحيوان. انظر: الأم (۳/ ١١١)ء»‏ حلية العلماء /٤(‏ 57557)؛ 
التنبيه (1۸)ء الوسيط (۳/ ۳۸٤)ء‏ الوجيز »)١577/١(‏ روضة الطالبين (٤/۱۸)ء‏ المنهاج (ص .)٥١‏ 





ا والصّفةء والس ؛ لأنّ الحيّوانَ مَعْلومٌ الجنس والنَْع والصّفةٍ فكان مضبوط 
الوصف› والتّفاوّتٌ فيما وراءَ ذلك لا يعبر ولهذا وجب دَيْنَا في الذَّمّةِ في التكاح فأشبّة . 
تياب . 





(ولنا) أنّ بعد بيانِ هذه الأشياء يَبْمّى بين فرَس وقَرَس تَمَاوْتٌ فاحش في المالية فتَبْقَى به 
جَهالٌ "© مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةء وإنّها مانِعةٌ صِحَةٌ العقدِ لما ذَكَرْنا من الوّجوه فيما قبل . 

وقد وي عن ابن عَبَاسٍ رضي اله ماو أن وَسُولَ الله يله نَهَى عن السَّلّفٍ فِي 
الخران  ٤‏ والشلف والسَلَم (واحدٌ في اللّْةِ) © والاعتبار بالتکاح غير سَّدِيدٍ؛ لان 
كر فيه فيه جهالةٌ لا يَتَحَمّلَها البيعٌ . 

الا رى أنه يصح من غير كر البَدَلِ ودل مجهول» وهو مَهْرُ المئلٍ» ولا يصح البيع 
إلا ببَدَلٍ مَعْلوم فلا فلا يَسْتَقِيمُ الاستذلال ٠‏ '» ولا يجورٌ السَّلَّمُ في [۳/ ٠١7‏ ب] الثَّبنٍ 
الا و ”* أوقارًا؛ لأنّ التَفَارْتَ بين الحِمْل والجِمْل» والوفْرٍ والوقْر مِمَا يَفْحْشء إلا 
إذا أسَْمَ فيه قان علوم من قَبابينَ اجار فلا بخكلِف فيجوژء ولا يجو السَلمْ ني 
لحطب حرا ولا آوقارا انارت الفاحش بین ځزمة مق ووقر دوفر. 

وكذا في القَصَبٍ» والحشيش» والعيدانء إلا [ذا] ق تدرف وات 
التَفاوْتُ فيجوز. ويجوز ر السّلَمُ في اللبنء وَالآجِرٌ ” إذا سَمَّى مَلْبَنَا مَعْلومًا لا يخْتَلِف ولا 
يكَفَاوَتٌ إلا يسيرًا . 

وكذاذ في الطّوابيق إذا وصّمّها برضف يُعْرَفَ على وجو لا يَبْقَى نفد لوقف جهالة 
ُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ؛ لان الفساد للجَهالة» فإذا صارَ مَعْلومًا بالوضفٍ جار وكذا في 
طَهْتٍ أو فُمْمُمةٍ أو حَُيْن أو نحو ذلك إِنْ كان يُعْرَفُ يجورٌ» وإنْ كان لا يُعْرَفَ لا يجوز ؛ 
لان المُسْلَمَ فيه دَيْنّحقيقة» والدَيْن يُْرَكُ بالوضفء فإ كان مما يَحْصُلْ ما معرقيه © 


. في المخطوط : «الجهالة»‎ )١( 

(۲( ا الحاكم في المستدرك (۲/ »)٦١‏ برقم 2)51751١(‏ والدارقطني (/١/)ء‏ برقم (2»)554 وابن 
الجعد في مسنده 2)49/١(‏ برقم .)۲٠١(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية )٤٦/٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) في المخطوط : «في اللغة شيء واحد» . )٤(‏ في المخطوط : «الاستبدال» . 

(5) في المخطوط : او . EC‏ 

ا «المعرفة» . 








بالوضفي بِأنْ لم تَبْنَ فيه جهالةٌ مُفْضْيةٌ إلى المُنارّعةٍ جار السَّلّمُ فيه » وإلاً فلا» ولو استَصْتَعَ 
رجل شيئًا من ذلك بغير أجل جار | ستحسانًا . 


والكلامُ في الاستضناع في مَواضع: 

في بيان جوازه آنه جائرٌ آم لا؟ 

وفي بيانِ شرائط جوازه . 

وفي بيانٍ كيفيّة جوازه . 

وفي بان خكمه . 

(أما) الأولُ: فالقياسٌ يَأَبَى جوارٌ الاستِضناع ؛ لأنّه بيع المَغدوم كالسَّلَم بل هو أبِعَدَ جوارًا 
من السَّلَّم ؛ لان المُسْلَّمَ فيه تحتمله الذّمَةُ؛ لأنّه دَيْنُّ حَقيقة» وَالمُسْتَضْئَعُ عَيْنُّ توجَدُ في 
التاني» والأعيانُ لا تحتملّها الذَمَةٌ فكان جوازٌ هذا العقدٍ أبِعَدَ عن القياس عن “ السَّلّم 
وفي الاستحسانٍ جارٌ؛ لأنْ النَاسّ تَعامّلوه في سائر الأعصارٍ من غير نُكير ''' فكان 
إجماعا منهم على الجواز فَيْثْرَك القياس به ثم هو بيع عند عامّة مَشايخناء وقال بعضهم : 
هوعد و[إئة]: " لبنين يديل لأن مدا رسمة الله دك القاس واا مجان فى 
جوازه. وَذِْكْرٌُ القياس والاستحسان لا يَلِيقُ بالعِداتٍ» وكذاتَبَتَ ”*' حيار الرؤيةٍ 
للمسْتَضْنِع وأنّه من خصائص البيوع . 

وكذا من شرطٍ جوازه أنْ يکود فيما لاس فيه تَعامُلء والجداتٌ لا يَتَقَيّدُ جوازها بهذه 
الشرائط ‏ فدّل أن جوارّه جوارٌ البياعاتٍ لا جوارٌ العداتِ» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

57 هھ ۾ ٠‏ 0 , 

(وَأمَا) (شرائط جوازه) : 

)2 قمنها): بيان جنس المُستَصضة ونوعه وقدره و صفته؛ لأنه مِبِيعٌ فلا بُذدَّ وأنْ يكونٌ 


مَعْلومًا . وَالعِلْمُ إِنّما يَخْصُل بأشياء: ‏ 


في الميخطوط: من . (۲) في المخطوط : «إنكار». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أثبت» . 
(5) في المخطوط : «الشريطة» . (0) في المخطوط : «شرائطها» . 





(منها): أن يكونّ ما لتاس فيه تَعامُلٌ كالقَّكَئْسوةٍ والحُفٌ والآنية ونحوها فلا يجوز فيما 
لا تام لهم فيه» كما إذا مر حانگا أن يَحِيكَ له ثوبا بزل نيه ونحو ذلك مما لم جر 
عاداتٌ الثاس بالتعامُلٍ فيه؛ لأنّ جوازّه مع أنَ القياسٌ يأباه ثبت بتَعامُلٍ الاس فيختتص 
بما ”'2 لهم فيه تَعَامُلٌ» ويَبْقّى الأمرُ فيهما وراء ذلك موكولاً إلى القياس . 

(وانا) ڪيِفية جوازه: فهي آله عقدٌ غير لازم في حن كل واحدٍ منهما قبل رُؤية المسْتَصيْع 
والرّضا به حتى كان لِلصَانِع أن يمْمَعَ من الصّنّع أن يبِيمَ المَضنوعَ قبل أنْ يراه المِسْتَصيْع › 
وللمُسْتَضْيعِ أن يرجعٌ أيضًا؛ الفا أن لا مغر أصلا» إلا أن جوارّه تَبَتَ استحسانًا 
بخلاف القياس ليحاجة التاس» وحاجتُهم قبل الصّنع أو بعدّه قبل رُؤية المُسْمَضْنِع والرّضا به 
1 قرب إلى الجواز دود الوم (فيَبقَى اللّومٌ) "قبل ذلك على أصل القياس . 

(وَأمًَا) خكم الاستضناع: فحَكمُه في - , حَق المُسْتَضْيْع - إذا أتى الصَانِع بِالمِسْتَصنَع على 
فة المشروطة - توت مِلْكِ غير لازم في حَقَّه حتى يَكْبْتَ " له خيار الرُؤية | إذا رَآه» إِنْ 
شاء أخذه وإِنّ شاء تَرَكه وفي حَقٌ الصَانِع بوت مِلْكِ لازم إذا رآ المُسْتَضْيْعُ ورّضيّ به» 
ولا خيارَ له» وهذا جوابٌ ظاهر الرُوايةِ . 

وروي عن أبي حنيفة آله غير لازم في حَقٌ کل واحلٍ منهما حتى يَنْبْتَ بنيبْتَ لکل واحدٍ منهما 
الخيارٌ . 

116 1 201ص 
ولا للمُسْتَضْنْع أيضًا 

(وجه) رواية أبي يوسف: أن في | إثبات الخيارٍ للمُسْتَضيْع إضرارًا بالصانع ؛ ؛ لأنّه قد أفسد 
مَتاعَه وقَرَى جِلَّدَه وأ تى بالمُسْعَضْئَع على الضّفةٍ المشروطة» فلو ثبت له الخيار لَمَصرَرَ به 
الصَّانِعُ فيَلرَمُ [۳/ ۱٠۸‏ أ] دَفْعَا لِلصَرَرٍ عنه . 

(وجه) الرواية الأولى: أن في الوم إضرارًا بهما دين ر فلما 
قال أبو يوسف : وأمًا د ضِرَّرُ المُسْمَضْيْعْ ؛ نان لضان وي لم جنك »رابك ادر 
فلا تَنْدَفِعُ حاجة المُسَْصْيِع فيَتَصرّرُ به فوجَبَ أن E‏ و e‏ 





. في المخطوط : «ما». (۲) في المخطوط : «فبقي الملزوم»‎ )١( 
في المخطوط : «ضرر».‎ )٤( في المخطوط : «ثبت».‎ )۳( 





م بقية كتاب البيئ > )1 

(وجه) ظاهر الرؤاية: وهو إثباث الخيارٍ للمسْتَضّيْع لا لِلِضَّانِع أن المُْسْتَصْيِعَ مُشتر شيئًا 
لم يرّه؛ لأن المَعْقَودَ عليه» وهو المستّصنع ٠‏ وإ كان مَعْدومًا حَقيقة لته جيل موجودًا 
شرعًا حتى جار العقد استحسانًاء ومَنِ اشترى شیئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» والصَانِع 
بائعٌ شيئًا لم يره فلا خيارَ له ولأنَ إلزام كم العقدٍ في جاتب المُسْتَضْيْع إضرار 
[به] 27 الأب لمارا ميات لمر بوتي تراز سوير E‏ 
بَِمَنِ - فيحُتاج إلى بیعه من غيره» ولا يُشترَى منه بمثلٍ قِيمّتِه فِتَضْرَّرُ به» ولیس في الإلزام 
في جاتب الصانع ضر lS‏ ۽ لال نلم تزفق به المشتضيع یش من غير بعل 
قيمََه» وذلك مُيسّرٌ عليه لِكَثْرةٍ مُمارَسَيه 

هذا إذا استضتع شيا ولم ضرت له اب ٠‏ فأمًا إذا ضرَّبٌ له أجَلاً فإنّه يَنْقَلِبُ سلما عند 
بي حيقة لا يجوةٌ شراط اكلم ولا عيا لواحف متهماكما ‏ الم 

وعندهما هو على حاله [استضناع] ”" وؤكُرُه الأجَلَ للتغجيل *» ولو ضرَّب الأجَل 
فيما لا تعامل فيه فيه يَنْقَلِبٌ سلما بالإجماع . 

A O حَقيقة» فلو صارَ كلا نا تيد‎ AEs) 
. يكونٌ للاستمْجالٍ كما في الاستضْناع» فلا يخرجُ عن كونه اسَضناعًا مع الاحتمال‎ 

ولأبي حنيفة: أن الأجَّل في الببع من الخصائص اللازمة لِلسَلَّم» فذِكُرُه يكونٌ (ذْكْرَا 
لِلسَّلم) مع ٠‏ وإ لم يَذْكْرْه صَريحًا كالكفالة بشرط بَراءةٍ الأصيل انها وال مى : 
وإنْ لم يَأتِ بلَفْظٍ الحوالة . 

وقوله؛ وِكْرُ الوفْتٍ قد يكو للاستغجالٍء فُلْنا: لو حول على الاستِغْجال لم يَكُنْ 
مُفِيدًا ؛ لان التغجيل غيرٌ لازم ولو حمل على حَقيقة التَأجيلٍ لكان مُفِيدًا؛ لأنّه لازِمٌ فكان 
العمل عليه ارلن. 

ولا يجوڙ السّلَمُ في اللَحُم في قولِ أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: يجوز إذا ين 
جنسّه ونوعه وصفته وقدرّه وسِنّه وموضِعه؛ لأنّ الفساد لِمَكانٍ الجهالة» وقد ال ^ 





(1)انادة من ER‏ ( 0 ز4 من الممخطوط: 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «للتعجل». 
(5) في المخطوط : «ذكر السلم». (0) في المخطوط : «زال». 


ٍ 
بيان هذه الأشياء ؛ ولِهذا كان مضمونًا بالمثل في صما العُدُوانٍ . ١‏ 

ولأبي حنيفة أنّ الجهالة تَبْقَى بعد ”'' بيان ما ذُكزناه من وحهَيْن: 

أحدهما: من جهة الهزالٍ والسَمنٍ . 

والثاني : : من جهة 3 e‏ زك اة مهما فضي إلى الا فة 

وقياس الوجه الثاني: آنه لو أَسْلَمَ في متزوع العَظم يجوزء وهو رواية الكرْخيّ عن أبي 
عدن ر 

وقياس الوجه الأؤل: أنه لا يجوز كيُّفُما كان. وهو ظاهرٌ الرُوايةِ عن أ بي حنيفة» وهو 0 
لصحي ؛ لأنّه إن زَالَتِ الجهالة من إحدى الجِهتَيْن بَقِيَثْ من جهةٍ أخرى وهي جهالُ 30 0 
الحم والهُزالِء فكان المُسْلَمُ فيه مجهولاً فلا يَصِحٌ السَّلّمُ (إلآّأله) ”" جعِلَ مثلا في )| 
ضَمانٍ العُدُوانٍ وسَقَّطَ اعبار التَفاوُتِ فيه شرعًا تَحقيقًا لمعنى الرّجر من وجة؛ لأن ذلك أ 
لايَحْصّلُ بالقيمة؛ لأ لتاس رَغائبَ في الأعيانٍ ما ليس في قيمّهاء ويجوز السّلَمُ في || 
الألية والشَّحْم وزنّاء لأنه لا تختلف بالسّمَّن والهُزال | إلآّيَسيرًا بخلافٍ اللَّحْمِء فإنَ " 
التفاوتَ بين غير السّمين والسّمين› والمَهُزولٍ وغير المَهُزولٍ تَاوْتٌ فاحش . ١‏ 

(وأما) السَلمْ في الشمك: :فقد اخَتَلّمَتْ عباراتٌ الأصل في ذلك» والصضحيح آنه توا 
السَلَّم ذ فی الصغار منه كيْلا ووَرْنَاء مالِحًا [كان] E‏ أن کان في َيِه ' لن 0 
الصَّغارَ منه لا يَتَحَفُّ فيه اختلاف السَمَنِ والهُزال ولا اختلاف العَظم بخلاف اللْحُم عند ا 
أبي حنيفة , وفي الكبار عن أبي حنيفة رِوايتانٍ : 0 

في رواية لا يجوز طریا كان | و مالِحًا كالسَّلم : في اللّحْم لاختلافها بالسّمَنٍ والوُزال أ 
کالہ . وفي رِوايةٍ [أنه] " بر کف ما كان واا لان التقاوت بين ت وول 2 


ور 


لا بعد اونا عاد لِقلتِه . 


وعند أبي يوسف ومحمب: لا يجورٌ بخلافٍ للحم عندهماء والفافٌ لهما أن 














)١(‏ في النخطوط : «بعد ما». (۲) في المخطوط: «جهة». 
(۳) في المخطوط : «إلا به» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «حينه». () زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : (بينهما» . 





کے 


RAN OER‏ حم يَتَحَقَقُّ في [۳/ ۰۸ ١٠ب‏ ] السك 

شبة اَّم في المساليخ» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وَأمَا) السَّلّمُ في الحُبْرِ عَدَدا فلا يجوز بالإجماع لِتََارتٍِ فاحش بين (خحُبْر وخبِْ) © 
في الصّكْرٍ والكبر . ۰ 

(وافا) وزئاء فقد ذَكَرَ الكَرْحيُ أنْ السَّلّمْ في الخْبْرٍ لا يجوز في قولِهم ؛ لِتَفَاوْتٍ فاحش 
بين حبر وخبز في الخبّزء والح لحِمَةٍ والتّقَلء : 1 فبَبْقّى جهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنارّعة؛ ولان جوارٌ 
حا سوبي 

وذّكَرَ في ناور ابن رُسْدُمَ أنه لا يجوڙ عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍء وعند أبي يوسفَ 
يجوزٌ. 

(ومنها): أن يكن موجودًا من وقتٍ العقدٍ إلى وقتٍ الأجَلٍِء فإ لم يَكَنْ موجودًا عند 
العقدٍ أو عند مَحَلَّ الأجَلِء أو كان موجودًا فيهما لته انقَطمَ من أيدي النّاس فيما بين ذلك 
كالثّمارٍ والفواكه واللَبَنِ وأشباه ذلك» لا يجوز السَّلّمُّء وهذا عندّنا ”" . 

وقال الشافعئُ رحمه الله: الشرط وجوده عند محل الأجل اغ 

(وجه) قوله: أن اعتِبارَ هذا الشّرطٍ - وهو الوجودٌ - ليس ل لعَيِِِ بل للقدْرةٍ على التَسْلِيمٍ 
فر وقتُ وُجوب التسليم» وذلك عند مَحَلّ الأجَلٍ » فأمًا قبل ذلك فالؤجوذ فيه والعَدم 
بمنزلةٍ واحدةٍ. 

ونَظيرُ هذا ذ في العَقْلِيَاتِ ما فُلْنا في استطاعة الفعل أنّها مع الفعل لا تَتَقَدَمّه ؛ لأنَ 
وُجودّها للفعل فيجبٌ وُجودُها عند الفعلي لا سايقًا عليه كذا هذا . 


رام اص 


(ولنا) أنَّ القَدْرةَ على التَسْلِيم ثاب َه 47 للحالء وفي وُجودها عند المَحَلّ سك لاحتمالٍ 





. في المخطوط : «الخبزين؟‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 85)» المبسوط »)175/1١7(‏ رءوس المسائل (ص 

۷) تحفة الفقهاء (۲/ ١٠)ء‏ شرح فتح القدير (۷/ ۰ ۸) البناية (۷/ ١‏ 57)» اللباب (۲/ .)5١١‏ 

7 (*) ومذهب الشافعية : لايشترط وجود المسلم فيه حال العقد» ف فيصح السلم ولو أسلم في مفقود حالة العقد» 
وإنمايشترط للقدرة على تسليمه وجوده عند المحل . انظر ATID:‏ > حلية العلماء (5/ 771)» الوسيط 

(/5794).» الوجيز /١(‏ ١٠)ء‏ الروضة »)١١/5(‏ المنهاج (ص ۳٥)ء‏ مغني المحتاج .)٠٠١١/۲(‏ 

. في المخطوط : «فائتة؛‎ )٤( 


الهّلاكِء فإِنْ بَفي حَيّا إلى وقتٍ المَجل تَبَنَتِ ي القذرةء وإذ ملك قبل ذلك لا تَمْبُتُ : 
والقذرة لم تَكنْ ثابتة فوَقَمَ ('' السك في ثبوتِها فلا تنيت شفع اك 

ولو كان موجودًا عند العقدٍ ودام وُجودٌُه إلى مَحَلَ الأجَلٍ فحَل الأجَل ولم يَفْمِضْه حتى 
انقَطْمَ عن ”أ أبدي الاس لا يميخ السّلّمُ بل هو على حاله صَحيحٌ؛ لان السّلَمَ وق 
صَحِيحًا لِْوتٍ القَدْرةٍ على التسليم لِكَوْنٍ المُسْلَّم فيه موجودًا وقتّ العقدٍِء ودام وُجودٌه 
إلى تقل لار 3 زمر الأشلي لنسال دای اونا بع مچ لوبو 
القدْرةِ ظاهرًا بالوُجودٍء فكان في بقاء العقَدٍ فائدةٌ» والعقدٌ إذا انعَقّدَ صَحيحًا يَبْقَى لفائدة 
مُجْتَمَلةٍ الؤّجودٍ والعَدّمٍ على السَّواءِ كبيع الآبتي إذا أ أب "قبل القبض > فلأنُ يَبْقَى لفائدةٍ 
عَوْدٍ القدْرةٍ في الثاني ظاهرًا أولى» > ِن يَبْت الخيارٌ لِرَبٌ السّلّم إن شاء فسخ العقد وإنْ 
شاء انر ُجوده؛ لان الانقطاع قبل القبضي بمنزلة تير الَطقوو د عليه قبل القبض وأنه 


يوجب الخيار . 


ب 


ولو أَسْلَّم في جلطة حَديئةٍ قبل حُدويِها لا يَصِحّ عندّنا؛ لأنّه أسْلّمَ (؟) في المُتْقْطِع . 

وعلى هذا يخرج ما إذا أسْلّمَ في ئطو موضع أنه إن كان ِا لا يهم انقطاع طعايه 
جارٌ السَّلَمُ فيه كما إذا أسْلمَ في جنطة خراسانٌ أو العراق أو فرغانة؛ لان كل واحدامتها 
اسم لِولايةٍ فلا يُتَوَهّمُ انقِطاع طعامهاء وكذا إذا أسْلْمَ في طعام بلدة كبيرة كسَمَرْقَئدَ 
ارو جافيان ار ؛ لأنه لا ينقد طَعامٌ هذه البلا إلأعلى سَبِيلٍ التُّدْرةَء والتَادِرُ 
مُلْحَقٌ بالعَدّم . 

ومن مشايجنا من قال؛ لا يجورٌ إلا في طعام لان وهم م الانقطاع فيما وراءً ذلك 
ثابتٌ. والسَّلَمُ عقد جوّرٌ بخلافٍ القياس لِكوؤنه ' “ بِيعَ المَعْدوم فتَجبُ صيائَتُه عن غَرَر 
الانقطاع ”ما أمكنّ . 

رتت اا ار اللقضات ا ا وزاك ن ا عا اناه ا 
السَّلَمُ فيه» سَواءٌ كان ولاية أو بلدةً كبيرة؛ لأنّ ‏ الغالِبَ في أخكام الشرع مُلْحَقّ 


. في المخطوط : «وقع». (۲) في المخطوط : «من»‎ )١( 
في المخطوط : «سلم».‎ )4( ٠ في المخطوط : «قبض».‎ )۳( 
ی «أو». (5) فثي المخطوط : «لكنه».‎ 


(۷) في المخطوط : «الانفساخ». (۸) في المخطوط : «إذ». 


بالمُتيمَنِ» وإ كان نّا لا يحتمل أن أن يَنْقَطِعَ طعامّه فلا يجو فيه السَّلَمُ كأرض بِعَييِها أو 
قَرْيةٍ بِعَيْنِها ؛ لأنه إذا اخثول الانقطاعٌ لا على سَبيلٍ التُذرة لا تَقبّتُ القذرةٌ على القشليم يما 
ذُكَدْنا أنه لا قَدْرةَ له للحال ؛ لاله بيع المفاليس» وفي بوت القذرة عند مَحَلْ الأجَلٍ شك 
لاحتّمالٍ الانققطاع» فلا تنبت : الا 

وقد رُوِيَ أن رَيْدَ بنَ شغبة لما أزاذ ان نلم ار سول اللّه ل ثَالَ: أَسْلِمْ إليك في 
تمر نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَاء فقًال عليه الصلاة والسلام : اتا في تمر تخ يها فعا ودر في 
الأصلٍ إذا ألم في حِنْطَةٍ هراة الايجرز: واإراة [يه]” تزية ين فد الفرات المشتاء 
بهراة؛ لأنّه هِمَا يحتمل انقِطاعَ طعامه ثم لو أَسْلْمَ في ثوب هَراةَ [7/ ٩‏ ۰ ] ودذَّكَرَ شّرائط 
السَّلّم يجوز . 

(وَوجه) الفرقٍ بينهما ظاهرٌ؛ لان إضافة اتوب إلى هَراةً ذِكْرُ شرطٍ من شَرائطٍ السَلّم لا 
جوارٌ له بدونه. وهو بيان التَوْع لا تخصيص التَوْب بالمَكانٍ المذكورٍ بدليلٍ أن المُسْلْمَ إليه 
لو أنَى بشوب ج في غير هَراةً لَكِنْ على صنعة ”" ثوب هَراةَ» يُجْبَرُ رب السّلّمِ على 
القبول» a‏ ري با i‏ 
إضافة العام إلى هَراةً فليس يُِيدُ شرطا - لا جوار لسم بدونه -. ألاتَوّى أنّه لو تَرَكُ 
الإضافةً أصلاً جار ا لم فبَقيَ- فبَقيّتِ الإضافةٌ لِتَخْصيصٍ الطعام بموضع مُعَيّنِ يحتمل انقطاع 
طعامه فلم يِجزْء ار كه 

(ومنها): أنْ يکود مما يَتَعَيِّنُ بِالنَعيين» فإِنْ كان مِمًا لا يَتَعَيِّنُ بالتَعْيينِ كالدّراهم 
والدّنانيرٍ لا يجوز السّلَمُ فيه؛ لان المُسْلَمْ فيه بيع يما رَوَيْنا أن ابي عليه الصلاة والسلام 
ّى عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ ورَخصٌ في السّلَمٍ» سَمّى السّلَمَ بيعًا فكان المُسْلَمُ فيه 
مَبِيعاء والمبيُ ما يَتَعبن بلتَينِ؛ والذراهم والدّنانير لا نَع َتَعَيِّنُ في عَقَودٍ المعاوّضات» 





فلم نكن مَبيعة» فلا يجوز زُ السَّلَمُ فيها , 

وهَلْ يجوز السَلَمْ في التبّْرٍ والنْفُرة والمصوغ؟ 

فعلى رواية تاب الصَّرْفٍ لا يجورٌ؛ لأّه جعلها بمنزلةٍ الدّراهم والدّنانيرٍ المضروبة. 
راك اما (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المطبوع: «صفة». 


ry سيبح‎ «© 


وعلى روايةٍ كتاب لقا بجر ؟لالاجهلها ب ا ال وف سيف لم ا 
المضاربة بهاء فتنَعيّنُ بِالتَعْيين» > فكانت مبيعة فيجوزٌ السَّلَمُ فيها . 

وَعلى هذا أيضًا يخر- ج السَّلَّمُ في الفلوس عَدَدًا أنه جائ عند أبي حنيفةً رحمه الله وأبي 
يوسفٌ؛ لان الفلوس مِمًا تَتَعيِّنُ بالتَعْيين في الجُمْلة عندهما حتى جور بيع فلس بمَلْس 
بأعيانهماء وعند محمّدٍ لا يجوز السَّلَمُ فيها كما لا يجوز في الدّراهم والدنانير ؛ لأنها 
أثمان عنده ؛ ؛ ولهذا لم يجزرٌ بيع واحدٍ منها باثنين يِن بأعيانهما . 

بجر ا قو ی ا 
فكانت مَبِيعةٌ» ون كانت تُباءٌ وزنًا لا يجوز السَّلَمُ فيها ما لم يُخْرَفْ وزئُها؛ لأتها مجهولة 
القدرء واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

(ومنها): أنْ يكونّ مُوّجّلاً عندنا حتى لا يجوز السَّلَمُ [في] ”“ الحالٍ ". 

وعند الشافعي: الأجل ” " ليس بشرطٍء وسَّلَّمْ الحالٍ جار ”4 . 

(وجه) قوله: أنّ الأجَلَ شرع نَظًَا لَلْمْسْلّم إليه تمكيئًا له من الاكتيساب» فلا يکود لاز 
كما في بيع العَيْنٍ . 

(ولنا)؛ ما روي عن رَسُولٍ الله يك آنه قَالَ: «مَن أسلَمَ فلْهِْلمْ في كيل مَعْلُوم ووَزن مَعْلُوم 
إلى أجَلِ مَعْلُومِ؛ ارح هليه اماد Mi‏ في السّلْمٍ كما ارك افا 
القدر فيه» فيَدُلُ على كونه شرطا فيه کالقدر ؛ ولأنّ السَّلَّمَ حالاً يُفْضي إلى المُنارّعة؛ لأنّ 
السَلَمَ بِيعٌ المفاليس» فالظاهِرٌ أ ن يکود المُسْلّمُ إليه عاجرًا عن تسليم المْسْلّم فيه» ورب 
السّلّمِ يُطالِبُ بالتليم فيتنارًعانِ على وجو تَقّعُ الحاجة إلى الفسخ» وفيه ِلْحاقٌ الصّرّر 
(۲( يد الأحناف : : مختصر الطحاوي (ص »)۸٦‏ رءوس المسائل ( ص ۲۹۸)ء الخلاف في 


الفقه (ص ”2717 2)555 شرح فتح القدير (۷/ 85)» الاختيار (۲/ .)۳٤‏ إيثار الإنصاف (ص ۳۲۲- 
۳), البناية (۷/ ۷ ) اللباب (۲/ ۲1). 

(۳) في المطبوع: «هذا». 

0( ومذهب الشافعية : جور السلم حالاً كما يجوز مؤجلا . فإن صرح بحلول أو تأجيل فقيه قولان: 
أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالا والثاني: لا ينعقد. انظر: الأم (۳/ 95)» حلية العلماء /٤(‏ 
,.)”"65١ ۹‏ التنبيه (ص 6) الوسيط (۳/ 576). الوجيز ا الروضة (://00 المنهاج 
(۳). 


م بقیة کتاب البيوع ‏ >للل2 0070 


برَبٌ السّلَم ؛ ؛ لأنه سَلَہَ راس الما إلى المُسْلّمٍ إليه وصَرَقّه في حاجَيه؛ فلا صل إلى 
ظ المُسْلَمٍ [فيه] » ولا إلى راس المالٍ فرط الأجَلُ حتى لا يَمْلِكَ المُطالَبة إلا بعد حل 
ال ر على التشل ا لزي ا إلى ی 
والإضرار برَبٌ السّلَمء ولأله عقدٌ لم يُشرَ yS‏ 
روي أن الى يل نَهَى عن بَيْع مَا ليس عند الإنسَانٍ ورَخَصٌ فِي السّلّمِ ونه الحدت يذل 
على أن بيع ما ليس عند الإنسان لم يشر إلا ُخصة وأن [بيع] ”" السَلَم بي يع ما ليس عند 
الإنسانٍ اناغ ماد اقل 

والرخصة في عُْفِ الشرع اسم لما يمير الأمر الاصليّ بعارض عُذر إلى قخفيب وير 
#تخضة تناول اله لمٍََْ وشُرْبٍ الخمْرٍ بالإكراه والمَخْمَصةٍ ونحو ذلك» فالترخص في السّلّم 
هو تَغِْيرُالحُكُمٍ الأصلي» وهو حُزمة بيع يع ما ليس عند الإنسانٍ إلى الحل بعارض عذر 
ر ' ضرورة الإملاس» فحالة الوجود والذرة لا يَْحَقُها اسم فذرة الأخصةء 

فِيَبْقَى الحُكمُ فيها على العَزيمةٍ يمةِ الأصليّق» فكانت حُرْمةٌ السَلّم الحالٍ على هذا التقريرٍ ٍ 

ُمْتَفادةً من التصل» كان بلغي أن لا يجورٌ السّلَمُ من القادِرٍ على تسليم المُسْلّمٍ فيه 
للحال» إلا أله صارَ مَخُصوصًا عن التهي العامً» فألْحِقَ ۳1/ ٠١ ٠‏ ب] بالعاجز عن التشليم 
للحالٍ على اعتِبارٍ الأصل ٠‏ وإلحاق التَادر ٍ بالعَدّم في أخكام الشرع» واللّه سبحانه وتعالى 
الموَفُقُ لِلصَّوابٍ . 

(ومنها): أنْ يکود مُوَّجلا بِأجَلٍ مَعْلوم : فان كان مجهولاً فالسَّلَّمُ فاسدٌء سَوَاءٌ كانت 
الجهالة مُتفاحشة أ ومُتَقاربةٌ؛ لأ كَل ذلك يُفْضيَّ إلى المُنارعةء وإنّها مُفْسِدةٌ للعقدٍ 
كجهالة القدرٍ وغيرها على ما ذَكَرْنا . 

(وَأَا) مقداز الأخبلٍ: فلم يُذْكَرْ في الأصلء وذَكَرَ الكؤخيٌ أ ن تَقْدِيرَ الأجَّل إلى العاقِدَيْنٍ 
حتى لو قرا نصف "يوم جار . ۰ 

وقال بعض مشايجنا : اقل ثلاثةٌ أيَام قياسًا على خيار الشرط» وهذا القياس غير 
0 سَدِيرٌ؛ لأنَ أقَلَّ مُدَةِ الخيار ليس بِمُقَدَّرِه والقلاثُ أكثرُ المُدَةِ على أصل أبي حنيفةًء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «التقريب». 
(5) في المخطوط : «لنصف» . (1) في المخطوط : «أصحابنا» . 


ديح باع الصنئعج8_ 


فلا ”'' يَسْتَقِيجُ القياس . 
وروي عن محمَّدٍ أنه قَدَرَه '' بالشهرء وهو الصحيح ؛ لان الأجل إتما شرم في المأ ْ 


RE‏ تَيُْسيرًا على المُسْلَم | aA‏ من الاكتساب ف فى المدة» وَالشهر مدة مشثيرة 


ع 


يكن فيها من الاكيساب» : فيَتَحَفَقُ معنى التّرفيه» E‏ 


حم الحُلولٍ» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو مات المُسْلَمُ إليه قبلَ الأجَلِ حل الدَيْنُ وكذلك كُل دَيْنِ مُوَجلٍ سواه إذا مات مَنْ 
عليه الَذَينُ . 

والأصلٌ في هذاء أن موت مَنْ عليه الدَيْنٌُ يُبْطِلُ الأجَلّء وموت مَنْ له الدَّيْنُ لا يُبْطِل ؛ 
لأ الأجَلَ حَق المَدْيِونٍ لا حى صاحب الدَّيْنِء فتُعْتَبَرُ حيائه وموثّه في الأجَلٍ وبُطلانِه 
واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

(ومنها) بيان مكان إيفائه: إذا كان له حِمْلَ ومُْنةٌ عند أبي حنيفة وعند أبي يوسفٌ 
يمحتو لسن فرظ ترطلن هذا كلدت يناث مكان لاخر : في الإجاراتٍ إذا كان لها جِمْل 
ومُوْنة» وعلى هذا الخلاف إذا جُعِلَ المَكيل الموصوفٌ ار الور الموصوف نكا فى 

بيع العيْنِ آنه لا بُ من بيانٍ مَكانٍ التَسْلِيمٍ عندّه خلاقًا لهماء كذا أطلَقّه الكرْخيّ ولم يَْصِلَ 
بين ما إذا كان مُوَجلاً أو غير مُوَجُلٍ . 

ومن أصحابنا مَنْ فرّقوا فقالوا: إذا ”* كان حالا يَتَعيّنُ مَكانُ العقدِ للتَّسْليم اللا 
وحاصل الاختّلافٍ راجمٌ إلى مَكانٍ العقَدٍء > هَل يَتَعَيِّنُ للإيفاء؟ عنذه: لا يَتَعَيِّنُ 
وعندهما: يتعيّ”؟؛ يَتَعَيّنْ ؟ لأنه إذا لم يَتَعَيّنْ َع" 0 کان المقد للإيفاء عنده ولم جذ مهما يي ت 
مَكان آخَرَء بَقيّ مَكانُ الإيفاء مجهولاً جهالة م فضي إلى لاع سد العق وما 
تَعَّنَ مَكانٌ العقدٍ للايفاء عندّهما صارَ مَكانٌ الإيفاء مَعْلومًا فِيَصِحَ 

E‏ هو العقدٌء والعقدٌ رج في هذا الان 2 فيتعين 
U GEES‏ 
)١(‏ في المخطوط : «فأنى». 


(۲) في المطبوع: «قدر). (۳) في المخطوط 500 
)٤(‏ في المخطوط : «إن». (5) في المخطوط : «يعَيّن» 





فإنه يَتَعيّنُ مكانٌ العقد جوب الإيفاء فيه ما فنا كذا هذا . 


(ولأبي حنيفة رحمه الله): أن العقدَ وُجِدَ مُطْلًَّا عن تَعْيين مَكان» فلا يَتَعَيُّ مَكان العقدٍ 
للإيفاءء والدّليل على إطَلاقٍ العقدٍ عن تَعْيين مَكان الحقيقة والحكم : 

(أنا) الحقيقة؛ فلأنّه لم يوجَدْ ذِكْدُ المَكانِ في العقدٍ نَضَّاء فالقول بتَعْيِينٍ مَكانٍ العقدٍ 
شرعًا من غير تَعْيين العاقِدَيْنِ تَقْيِيدُ المُطْلَقٍ فلا يجو إلا بلي . 

(وَأْمَا) الححكمُ فان ”'' العاقد: بن لو عَيّنَا مَكانًا آخَرَ جار ولو كان تَعْيِينُ مَكانٍ العقَدٍ من 
میات العقدٍ شر عا لكان تَمْيِينُ مكان آخ: خر ته تير لِمُفْمَضَى العا وإنْه يُعْتَبرُ فيه حُكُمْ 
الشّرع. ٠‏ فيَئبَغي أنْ لا يجورّء وإذا لم يَتَعيّنْ مَكانَُ العمَدٍ للإيفاء قى مَكانُ الإيفاء مجهو لا 
جهالة ل مْْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّ في الأشياء التي لها حِمْلٌ ومُؤنةٌ تختلفٌ باحتلاف الأمكنةٍ 
يما يَلْرَمُ في حَمْلِها من مَكان إلى مكان [آخَرَ] "من المُوْنةٍ فيَتَنارعانٍ . 

(وَأمًا) قولهماء سببٌ وُجوب التشليم (" هو العقدٌ [وجد] ”* في هذا المكانء قَلْنا : 
ليس كذلك فإنّ العقدَ قائمٌ بالعاقِدَيْن لا بالمَكانِ» فلم يوجَدٍ العقد في هذا المَكانٍ. وإنّما 
هذا مَكانٌ المُتَعاقِدَيْنِ على با ا لاني N Sa‏ وإنّما يَصيرٌ سببًا 
عند حَلُ الأَجَل مقصورًا عليه وعندَ ذلك مَكانٌ العاقِدَيْنِ ليس بمُتَّحِدٍ بمتَّحِدٍ بل مُخْتَلِفِ 
فيتنازعانٍ . 

(وَأمَا) المُسْلَمُ فيه: إذا لم يكن له جِمْلٌ ومُوْنةٌ فعن أبي حنيفة فيه روايتان: 

في رواية؛ لا يَتَعَيّنُ مَكانٌ العقدٍ [/ ٠١١‏ أ] هناك أيضًاء وهو رواية كتاب الإجاراتِ 
ويوّفيه في أيٌّ مَكان شاءء وهذا لا يوجبٌ الفسادً؛ لأن الفساد ههنا لِمَكانٍ الجهالة 
المُفْضية إلى المُنارَّعةٍ لاختِلانيٍ القيمة باختّلافٍ الأمكِنةّ» وما لا حِمْل له ولا مُؤنةَ لا 
تختلفٌ قَيمَيّهِ باخلافي الأماكن فلم تَكَنْ جَهالةُ مكانٍ الإيفاء مُمْضية إلى المُنارّعة . 

وفي رواية: يَتَعَيِّنُ مَكانٌ العقدٍ للإيفاء. وهو قول أبي يوسف ومحمّدء وهو رواية 
الجايع الصَّغْيرٍ ورواية البيوع من الأصَلٍ . 





. في المخطوط : «فلأن» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زادة ؤ في المخطوط : (و». (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


ema ليييح‎ 


ومن مَشَايِخنا مَنْ أوَلَ هذه الروايةٍ» وقال: هي معنى قوله : يوَفيه في المَكانٍ الذي 
أسْلَّمْ فيه إذا لم تناعا فإذا تَنارّعا يَأحُذَّه بِالتَسْلِيم حيثما لقي ظ 
ولو شَرَطَ رَبّ السَلَم لعَسليمَ في بد أو قَريةِ فحيث ”© سَلَمّ إليه في ذلك الموضع : 
فهو جائزٌء وليس لِرَبٌ السَّلْمٍ أن َك َير مَكانًا؛ لأنّ المشروط هو التَسْلِيمُ في مَكان منه 
مُطْلَقَاء وقد وُجِدَءِ وإِنْ ”" سَلَّمَ في غير المَكانِ المشروط فلِرَبٌ السَّلّم أنْ يَأبَى لِقولِه عليه 
الصلاة والسلام : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهم» ”"“: فإِنْ أعطاه على ذلك أجرًا لم يجُز له أَحدٌ 
الأجر عليه ؛ لأنّه لما قَبَض المُسْلْمَ فيه فقد َه تعيّنَ كه في المقبوض» فتبَيّنَ آنه أخذ الأجر 
على َقْلٍ مِلّكِ نفسهء فلم يجُز يرد الأجرّء وله أن يَْدٌ الم لْمَ فيه حتى يُسْلِمَ في المّكان 
المشروط ؛ لأنّ حقَّه في التسليم فيه ولم يَرْض بِبْطلانٍ حه إلا برض ولم يُسْلِمْ له فبقي 0 
حقه في التَسْلِيمٍ في المَكانٍ المشروط› وهذا بخلافي ما إذا صالخ الشفيع من اه ا 
وَجبَتْ له (على مال ؛ أله لا صخ الصلْحٌ ويَسْْط حه في الشُفْعةء وعليه رَذبَدَلٍ 
تشك؟ "امررنارة الجر عقني الشفْعة لج د وحن وي كر 
قل الماك جال و ته وخر أن لله وها لسن يكن ثابتٍ في المَحَل فلا 


ل ا ل ر ا عن الطلب اا اا 
صريخًاء وَلِرَبٌ السَّلَّمِ حى ا ٠‏ فإذا لم يَصِعَ 
لاعنياضش عنه لحن الأعتاضٌ بالعَدَمٍ وي الح على ما كان؛ والذي يذل على ارت 
ببنيها أنه لو قال اسقط حَقَي في السّفْعَقٍ شنط ولو قال : أسْقَطتٌ حَقَي في التَسْلِيم 
في ذلك المَكانِ» e ey‏ 


فصل [في الذي يرجع إلى البدلين] 


وأمًا الذي يرجح إلى البَدَلينِ جميعًا فهو أن لا يجمعهما أحد وصْفَيْ عِلَةِ ربا الفضْلٍ 
وذلك إمّا الكيل» > وإمّا الوزنُء وإمًا الجنسنٌ ؛ لأنّ أحدّ وصْمَيْ عِلّةٍ ربا الفضل هو عِلَهُ ربا 


. في المخطوط : (بحيیت) . (۲) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية» باب: في الصلح» برقم (709454)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. والحديت صجيقه الألبان في ضيح سكن آي داود. 

)٤(‏ في المخطوط : «على عوض لا يصح الصلح ويرد العرض». 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 








النّساءء فإذا اجتمع أحدٌ هذَيْن الوصْمَيْن في البَدَلينِ يتَحَقَّقْ [ربا] ” النساءء والعقد الذي 
ليدارناقاسة و وعلى هذا يخ رسلذ: الحكيل فى الشكين» ال المورزون في اللمورون: 
والمكيل في الموزونٍ» والموزونٍ في المكيل» وغير المكيل والموزونٍ بجنسِهما من 
القياب والحَدَديَاتِ المُتقاربة» وقد كنا جُمْلةً ذلك وتفصيلّه فيما تَقَدمَ في مَسائلِ ربا 
الان وال ال المر فق : 


فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز] 


eh‏ ها يسو Ss‏ ي المُسْلَّم فيه وما لا يجوز فقول وبال 
التَؤفيق : لا يجوز اسييدالُ المُسْلَم فيه قبل قبضه بان يَأحُذَ رَب السَلَّم مَکانه من غيرٍ جنسه 
لِماذكرنا أن المُسْلَمَ فيه» وإِنْ كان دَيْنَا فهو مَبِيعٌ. ولا يجوز بِيعٌ المَبيع المَئقولٍ قبل 
القبض» ويجوز الإبراءً عنه؛ لأنّ قبضّه ليس بمُسْتَحَ على رَبّ السَّلّمِ فكان هو بالإبراء 
مُتَصَرِّهَا في خالص > حَقّه بالإسقاط فله ذلك بخلافٍ الإبراء عن رَس المال؟ لأنه ي 
القبض حًا لِلشَّرْع فلا يَمْلِكْ إسقاطه بنفسه بالإبراء على ما ذَكَرْنا. 

وتّجورُ الحوالة بالمُسْلّم فيه وجوه ركن الحوالة مع شرائطه» وكذلك الكفالة [به] ٠‏ 
لما فلن OL‏ ا 
شاء طالب المُسْلَمَ إليه وإ شاء طالّبَ الكفيل ؛ لأنّ الحوالة مُبَرئة والكفالة ليست بمي: 
لأ إذا كانت بشرط براءة المَعْفُول عنه؛ لأنها رالا مى على ما ذَكَرَنا. 

ولا يجورٌلِرَبٌ السّلَمٍ الاستئدال مع الكَفيلٍ كما لا يجوز ذلك مع المُسْلَمٍ إليه؛ لأنه 
كفيل بما على المُسْلَّم | إليه لا بدَيْنِ آخَرَ؛ إِذِ الدَيْنٌ واحدء وإنّما تَعَدَّدَتِ المُطالَبة بالكفالق 
وهو الصَحيح على ما يجيءٌ في كتاب الكفالة . 

ويجورٌ للكفيلٍ أن يَسْتَبْوِلَ مع المُسْلّمٍ إليه عند الرُجوع فيَأَحَدٌ بَدَلَ ما أدّى إلى رَبٌّ 
ك لأنّ الكفالةً إذا كانت بأمر المَكْفُولٍ عنه كانت إقراضًا واستِفْراضًا ٠‏ كأنّ الكفيل 

رض المُسْلَّمَ إليه واستبْدال القَرْض قبل القبض جائرٌء ويجورٌ الرّعْنُ [*/ ٠١١‏ ب] 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «التصرفات». 
(۳) ليست في المخطوط . . 


سب e‏ 
بالمُسْلَم فيه؛ لأنه دَيْنُ حَقيقة» والرَّهْنٌُ بالدَيْنِ أيّ دَيْنِ كان جائز . والإقالة ”2 جائزةٌ في 
المُسْلّمِ فيه كما تجوز في بيع يع العَيْن لِقوله كَل : «مَنْ أقَالَ نَادِمًا أقَالَ الله عثرته يوم القهامقه ٠"‏ 
مُطْلَّا من غير فصل» ولأ الإقالة في بيع العَيْنِ إِنْما شْرِعَتْ نَظرًا للعاقِدَيْنِ دَفْعَا إحاجة 
اندم واعتّراض اندم : في السَّلمٍ ههنا أكد” ؛ لأنْه بيع بأوكس الأثمانٍ فكان آذْعَى إلى شرع 

الإقالة فيه . 

ثم جُمْلة الكلام في الإقالةٍ في السَّلّمِ أنه لا يخلو | ما ما أن تايلا السَلَمْ في كل المُسْلَم 
فيه» وما أن تايلا في بعض ” دون بعضٍ» فان تَّقايّلا في كُلَّ المُسْلّمِ فيه جارّتٍ الإقالة 
لما فلناء سَواء كانت الإقالةٌ بعد حَلّ الأجَل أو قبل ؛ لان نص الإقالة مُطلى لا صل بين 
حال وحال. 

وكذا جواز اعتِراض النَدّم "*' قائمٌ في الحالين '*» وسّواءٌ كان رَأْسٌ المالٍ قائمًا في 
يد المُسْلَم إليه أو هالِكا ٠‏ أمّا إذا كان قائمًا فلا شَكَّ فيه . 

وكذا إذا كان هالِكحا؛ لان رَأسَ (مال السّلّمٍ) e‏ ا لم فيه » وقيام 
القَمَنِ ليس بشرط لِصِحَةٍ الإقالة إنّما الشرط قيا م المَبيع] ' "'» وقد وج ثم إذا جازتِ 
الإقالةٌ فإِنْ كان رَأ س المالٍ يما َعَم بالتَعْيينِ وهو قائمٌ فعلى المُسْلَم | إليه رَد عَيْنِهِ إلى رَبٌ 
السَّلّم ليقوله ل : «مَنْ وجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فهو احق به » وإِنْ كان هالا ٠‏ فإِنْ کان مِمّا له مثل 
كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. انظر: لسان العرب .)٥۸۰ /١١(‏ انیس الفقهاء .)5١7/١(‏ 


(۲) صحیح : أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب البيوع › باب : في فضل الإقالة. برقم ( (T1 ٠‏ وابن ماجه» 
برقم (۲۱۹۹)» وابن حبان» واللفظ له »)٤١١ /١١(‏ برقم (۰۲۹ «(0٠‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٥١‏ 


برقم »)75549١(‏ والبيهقي في الكبرى (77/5)» برقم .)٠٠۹١١(‏ وبلفظه أيضاء أخرجه القضاعي في 


مسند الشهاب ,)7/8/١(‏ برقم »)٤٥۳(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني» رقم (4هل/ا١).‏ 
(۳) في المخطوط : «بعضه» . )٤(‏ فى المخطوط : «اليد؛ . 
(5) في المطبوع : «الحلين». (1) في المخطوط : «المال». 


(۷) ليست فى المخطوط . 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب : إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض» برقم .)۲٤٠۲(‏ ومسلمء كتاب المساقاةء باب: من أدرك ما باعه عند المشتري 
وقد أفلس» برقم .)١5594(‏ وأبو داودء برقم (۱۹١)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام. باب: من وجد 
متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» برقم «(YToA)‏ وأحمد برقم «(VT o)‏ ومالك» كتاب البيوع , باب : ما 





فعليه رَد مثله» وإِنْ كان مِمّا لا مثلّ له فعليه رَد قيمَيِه» وإِنْ كان رَأْسٌ المالٍ مِمَا لا يَبَعَيّنُ 
بالتَعيينَ فعليه رَد مثله هالِكا كان أو قائما؛ لاله قَبَضَه عن عق صَحيح . 


وكذلك إذا قَبَضِنَ رب السَّلّمِ المُسْلَّمٌ فيه ثم تَقايّلا والمقبوض قائمٌ في يِه جازَّتٍ 
الإقالهٌُ» وعلى رَبٌّ السَّلّمِ رَد عَيْن ما قَبَض ؛ لان المقبوض في يَدِه بعد ”" السَّلّمٍ كانه نه عَيْنٌ 
ما ورد عليه عقد السَّلَمِ . 

ألا ترّى أله يجوز لِرَبّ السّلَمِ أن يع المقبوض مُرابَّحَة على رَأس المال؟ 

وإذ تقال الَف بعضب الُم فيه فإ كان بعد حل الج جات الإقاً فيه بقدر. 
إذا كان الباقي جُرْءً! مَعْلومًا من النُضْفٍ والثُلْثِ ونحو ذلك من الأجزاء المَغْلومة؛ لما 
ذَكرْنا ان الإقالةَ شْرِعَتْ نَظَرَاء وفي إقالةٍ البعض دود البعض ههنا نَظْرٌ من الجانيَيْنٍ ؛ لأنّ 
لافار لهذا نهارن قاس رهبي الله ا ا سبي تقال 
رضي الله عنه: ذلك المَعْروفٌ الحسّنُ الجميل . والسَّلَمُ في الباقي إلى أجَلِه عند عامَةٍ 
الا 2209 

وقال ابئ ابي ليلى: يَنْفَسِحُ العقدُ في الكل والصّحيحٌ قول العامةٍ؛ لان الإقالة وُحِدَتْ 

في البعضٍ لا في الكل فلا توجبٌ انفساحٌ الق في الكل ؛ لان الهم ينبب بقدر اليل 
ا . ون كان قبل حل الأجَل ب ُنْظَدُ إن لم يشرط في الإقالة تَعْجِيلٌ الباقي 

من المُسْلَمٍ جارّتٍ الإقالة أبضّاء وَالسَلم في الباقي إلى أجَلِه » وإِنِ اشُرط ‏ فيها تَْجيل 
الباقي لم يَصِحَّ الشّرطٌ» والإقالةُ صَحيحةٌ . 





فى إفلاس الغريم› برقم c(IAT)‏ والدارمي» كتاب البيوع , باب : فيمن وجد متاعه عند المفلس»ء 
3 4 © وابن حبان »)٤۱۲/۱۱(‏ برقم (0075)». والطبراني في الأرفط(7 6۴ برقم 
»)۱٤۸۸(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ »)۳١۴۳‏ برقم (۲۳۷۵)» والحميدي في مسنده (۲/ »)٤٤۸‏ 
برقم »)۱۰۳١(‏ وابن الجعد في مسنده »)٤۷۸ /١(‏ برقم (۷). وإسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 
c(۲‏ برقم )۱٠٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ فى المخطوط : «بعقد. 
(۲) انظر في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء (۳/١۲)ء‏ مختصر الطحاوي (ص ۸4)ء المزني (ص 


(--48). المدونة (5/ 59. ۷۸). 


(۳) أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار»» O‏ 
(4) في المخطوط : «يبطل» . )٥(‏ في المخطوط : «شرط؛ . 





(أمَا) فسادُ الشرط ؛ فلأنّه اعتياض عن الأجَلٍ وأنّه لا يجورٌ؛ لس بال قار 
يجوز الاعتياض عنه . 

(وَأمَا) صِحَةٌ الإقالةٍ فلأنَ الإقالةً لا تُبْطِلّْها الشُروطٌ الفاسدةٌ فبَطْلَ الشّرطً وصَّحَتِ 
الإقالة» وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ؛ لأنّ الإقالةَ عندهما فسخ . 

(وَأمَا) على قياس قول أبي يوسف فتَبْطلٌ الإقالة والسَّكَمُ على حاله إلى أَجَلِه ؛ لأنّ 
الإقالة عندّه بيع جَديدٌ والبيع تُبْطِلْهِ الشُروطٌ الفاسدةٌ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

(وَمنها) قبض البدَلينِ في بيع الدَيْنٍ بالدَيْنِ وهو عقدٌ الصَّرْفٍ . 

والكلامٌ في الصَرْفِ في الأصلٍ في موضعين: 

احذهما: في تفسير الصَّرْفٍ في عرف الشرع . 

والثاني: في بِيانٍ شرائطه . ۰ 

اما الأول: فالصَرْف في مُتَعارَفٍ الشرع : اسمٌ ليب الأثمانٍ المُطلقة بعضها ببعض» وهو 
يع اذهب بالذهب والفضة بالفة وأحد الجنسَيْنِ بالآخَر . فاحشيل تسمية هذا النَوْع من 
البيع "صر نا لمعنى الرّدٌ والتَقْلِء يقال ا م سي a‏ و 
لاختتصاصه برد الِبَدَلِ ونَمَلِهِ من يَدِ | إلى اوه روطتل را ی می الل 1 
الضف دك : بمعنى الفضل ٠‏ كما رُوِيَّ فِي الحدِيثِ ” : ف فقن لالم شل المت رة 
واا الي الخ وهو التافلة وبر الكدل ٠:‏ الفؤض ”**'. سُمَىَ هذا العقد1"/ 
١‏ صَرْكًا ِلَب التاجر الفضلّ منه عاد ليما لا ُدْعَب في عَيْن الذهب والفضّةٍ. 

فصل [فى الشرائط] 

وأمًا الشرائط: 

(قمنها): قبض البَدّلين قبل الافيراقي لِقوله يه فِي الحدِيثٍ المشهور : «وَالذْهبُ بالذهب 
مثلاً بمثل بَا بی والفضةٌ بالفضة مثلاً بمثل يدا بيه ٩‏ . ۰ 
ا 


(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ في المخطوط : «الفرس». 
(5) سبق تخ ريجه . 


ر ا 7 لله 

وروي عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يل قَالَ : «لَا تبيعُوا الورق 
بالورقٍ إلا مثلاً بمئل» ولا تُشِفُوا بعصا على بعض ولا تَِيمُوا منها شيئًا غَائبًا بتاجز» ١١‏ 

وروي عن عبد الله بن عُمَرَ عن أبيه رضي الله عنهما آنه قَالَ: لآ تَبِيعُوا الذهبَ 
بالذهب إلا مثلاً بمثلى ولا يعوا الور بالورق إلأأمئلاً بمثل ولا تبيعوا الذَهبّ 
ا الغا روا ات وإِنٍ استَئظرَّك حتى يَلِجَ بَبْتَه فلا نُنْظِرْه إِنْي أخاف 
عليكم الرّماء (. أي: الرّباء فَدَلَّتْ هذه انرس على الخراط تبش التاين [في 
الصرف] ”" قبل الافْتِراقِء وتفسيرٌ الافْتِراق هو أنْ يَفْتَرِقَ العاقِدانٍ بأبداتهماعن 
مجلِسهما فيأخدٌ هذا في جهةٍ وهذا في جهة أو يَذْهَبَ أحدهما ويَبْقَى الآخَرُ حتى لو كانا 
في مجلسهما لم يبْرّحا عنه لم يكونا مُفْتَرَِيْنٍ ون ظال اهيا لانعدام 
الافيراقي "*' بأبدانهما وكذا إذا ناما في المجلِس أ أعْمِيَ عليهما ؛ لما قُلّنا وكذا إذا قاما 
LON E iE‏ يا ميلا أو أكثرٌ ولم يُفَارِق 
أحذهما صاحبه فليسا بِمُفْتَرقَيْن؟ لأنّ العبْرة اَي الأبدانٍ ولم يوجَذ فرق بين هذا وبين 
يار ينه ”© إذاقاتث عن سجليها أو حقلت بعمل شر يخر الام رد 
يدِها؛ لأنّ خيارَ المُخَيّرةِ يَبْطْلُ بالإعراضٍ عَمًا فض إليها والقيامٌ عن المجلِس أو 
الاشْتِغْالَ بعمل آخِرُ دَلِيلٍ الإعراض» وههنا لا عِبْرةَ بالإعراض إِنّما العِبْرةٌ لِلافْتراقٍ 
اا رك 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع› باب : بيع الفضة بالفضةء برقم (۲۱۷۷)» ومسلمء كتاب المساقاة» 
باب : الرباء برقم 2»)١9284(‏ والترمذي» كتاب البيوع. باب: ما جاء في الصرف» برقم .)١55١1(‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب ابيع اف بالاعي ر ۰ ) وأحمدء برقم (؟١١١١)»ء‏ ومالك». 
كتاب البيوع. باب : 7 بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئاء برقم (5؟7١).‏ وابن حبان (۳۹۱/۱۱)» برقم 
2٠ (‏ والبيهقي في الكبرى (708/0)» برقم »23١774(‏ والطبراني في الأوسط »)7587/١(‏ برقم 
)4۳۲(« والشافعي في مسنده (۱/ ۱۳۹)ء وأبو يعلى في مسنده (؟//511). برقم .)١594(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه .)١51/48(‏ برقم )١507(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد. برقم (207). ومالك كتاب البيوع» باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئاء برقم 
(۱۳۲۸). والبيهقي في الكبرى (719/5)» برقم (۱۰۲۷۰). وأورده الهيثمي في المجمع (54/ 7١١)غ,‏ 
ؤقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوهء وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس . 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «متفرقين». 

(5) في المخطوط : «التفرق». (5) زياذة من ل 
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وروي عن محمّدٍ رحمه الله أنه ألحَقَ هذا بخيارٍ المُخْيّرَةِ» حتى لو نام طويلاً أو وَجِدَ 
ما يذل على الإعراض يَبْطْلُ الصَرْفُ كالخيار . 

وروي عن محمَّدٍ في رجل له على إنسانٍ ألفُ درم وكذلك الرّجل عليه خمسونً 
ديار فأرسَلَ إليه رَسولاً فقال بعك الدنانيرَ التي لي عليكَ بالدراهم التي لَك عَلَيّ؛ 
وقال : قلت فهو باطِل ؛ ؛ لأنْ حُقوق العقدٍ لا تَتَعَلّقُ بالرّسول بل بالمُرْسِلٍ وهما مُفْتَرِقَانٍ 
بأبدانهما . ۰ 

وكذلك لو نادی أحدّهما صاحبّه من وراء جدارٍ أو ناداه من بَعياٍ بإولم بجز؛ لاھ 
مُفْترِقَانٍ بأبداهما عند العقدٍ بخلاف البيع المُطَلَقٍ | إذا أَرَسَلَ رَسولا إلى إنسانٍ فقال: بعْتُ 
عبدي الذي في مَكانٍ كذا منكٌ بكذا فَقَبِلَ ذلك الرّجل فالبيعٌ جائز زه لان اتابن في البيع 
مطل ليس بشرط لحو العقد ولا يكو الافيراق لدا له ثم لمارا 
المتَعاقِدَيْن» سَّواءٌ كانا مالكينٍ أو بين عنهما كالأب والوصيّ والوكيل ؛ لأن القبض من 

حقوق العقدء وحقوق العقد تتَعَلّنُ بالعاقديْن فيَعْتبدُ لْتِراقهما . ۰ 

ثم إِنْما يُعْتَبَرُ التَمَرُقُ بالأبدانٍ في موضع يُمْكِنُ اعتِباره . . فان لم يُمْكِنِ اعتباره يَعْتَبَرُ 
المجِلِسٌ دود التَمَرُقٍ بالأبدانِ بأنْ قال الأب : اشهّدوا أي اشتريْت هذا الدينارٌ من ۳ 
الصَّغيرٍ بِعَشَرةٍ دراهمَ› ٠‏ ثم قامٌ قبلَ أن يَزِنَ العَشَرةً فهو باطِل» كذا روي عن محمّدٍ 
رحمه الله؛ لأنّ الأب هو العاقِدُ فلا يُمْكِنٌ اعبار * التَمَرْقٍ بالأبدان فَيُعْتَبَرُ المجلِس والله 
وو 

بيع لجنس بالجنس ويخلاف الجنس كالذهب بالفضّةٍ سواء لا بخلفانِ في حكر 

ا ؛ لان كر ذلك صَرْفٌ فيُشترَط فيه التَقابْضٌ» وإنّما يختَلِفانِ في جواز التفاضل 
EEE E‏ ويجورٌ عند الاختلافٍ ولَكِنْ يجب التَقَابُض 

َحَدَ الجنسل أو اختَلّف لما دَكَرّنا من الدّلائل . 

ولو تصارفا ذهبًا بذهب أو فضّةً بفضّةٍ مثلا بمثلٍ وتّقابَضا وتَمَرّقائم زاد أحذهما صاحبّه 
شيئًا أو حط عنه شيئًا وقَلَ ”" الْآخَرُ فسَدَ البِيعٌ عند أبي حنيفة . 








)١(‏ في المخطوط : «فلا 
(۲) في المخطوط : «وقبله». 


د سعد مو ج چڪ و 


و[عند] ”' أبي يوسف الزيادة والحط باطلان» والعقدٌ الأول صَحِيحٌ وعدا معد 
الديادةٌ باطلةٌ والحط جائة ١١١/81‏ ب] بمنزلة الهبةٍ المُسْتَقْبَلةٍ واختلافهم في هذه المسألةٍ 
فرع ا ختِلافهم في واي EFO O‏ 
الذّكْرِ إذا ألْحِقَ به» هَل يَلْتَحِنُ به آم لا؟ فمن أصل أبي حنيفة فيه أنه أنه يَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ 
ويه العقد] » والزيادةُ والحط يجان بأصل العقدٍ على أصلٍ أصحابنا كأنّالعقد 


ت 


ورد على اميد عليه والرّيادة [عليه] "" جميعًا في ق ففق التناضل والج تمد فت 
اإإباء فكانت الريادة والحط بمنزلة شرط فاسي ماق © بالق فياه عن فن به 
ويوجبٌ فسادّه. ومن أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ أنَ الشرط الفاسد المُتَاحْرَ عن العقدٍ لا 
Ua AN‏ : تبطُلُ الزيادةُ والحط جميمًا ويَبقَى 
E ORE A‏ *) اللشطع ونال اة اطا وال 
E‏ ا ا 
Ai‏ ى بالعقد . 1 
رى أله لو حف جميع القن صَحْ ولا َق؟ إل التق لكان الع واي لا من 
بُجْعَلُ حَطًا للحال بمنزلة هبة مُسْتَانَفة . ولو تَبايّعا الجنس بخلافٍ الجنس بأن تصارفا 
دينارًا بحَشرة دراه ثم زا أحذهما صاحبّه درهَمًا وقَيل الآخَرٌ أ راتان 
الدينارٍ جارّتٍ الزيادة والحط بالإجماع ؛ لأنّ المانِعَ من الجواز والالتحاق د تَحَقَقٌ الرّباء 
واخختلافٌ الجنس يَمْئعُ تحَقَقَ الربا إلا أن في الرّيادة ب يُشترّط قبضها قبل الافْتِراقي حتى لو 
ترقا قبل القبض يطل البيعٌ في حِصَّةٍ الزَّيادةٍ؛ لأنْ الرّيادةَ لَمَا التَحَقَتْ بأصل العقدٍ صارَ 
كان العقدّ ورد على الرّيادةٍ والأصل جميعًا إلا آله جار التفاضْلٌ؛ لاخلا الجنس فإذا لم 
يض الرّيادةَ قبل الافتراقي بطل العقد بقدرها. 
اا الضط تجار كؤاة كاقل الى ار الآن ال وإذ كان ا امل 
لعقدٍ فيُودي إلى التفاصْل » لَكن التَفاصْلَ عند اتلاي الجنس جائرٌ ا 
يُشْترَط قبضها د ووب عليه رَد المَحطوط؛ لأ الحط لما التَحَقَ بأصلٍ 


. ليست في المخطوط‎ )۲( TF 
. في المخطوط : «ملحق بالعدم متأخر»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. زاد في المخطوط : «بين». (7) في المخطوط : : افيصح»‎ )5( 





نه 
العقد تَيّنَ أن العقد لم يَقَحْ على قدر المَحطوط من الابْيداء فيجبٌ رده . 

لوطه ُشتري الدّينارٍ قيراطًا منه فبائعٌ ”' الدينار يكونُ شريكا له في الدّينار؛ ؛ لألّه ٠‏ 
ل تبيَنَ أن العقدَ وقَعَ على ما سِوَى القيراطٍ » ولو اشتر شترى سَيْمًا مُحَلّى بفضّةٍ وحِلْينّه خمسون 
درا بياث درم وتقابضا ثم زاةه ينار في لمن ده إليه قبل أن يُفارقه أو بعدّما فارَقَه 
يجوزء كذا روي عن محمد . 

وتُصْرَفٌ الريادة إلى النَصّلٍ (" والجِمّن ”" والحمائلٍ ؛ لأنها تَلْحَقُ بأصل العقدٍ 
فصار كأنّ العقدَ ورّدَ على الأصل والزيادة جميع NOON‏ 
وصَفُنا كذا هذا بخلافيٍ بيع المُرابَحةٍ فإنه ب َم على جميع الَمَنِ يما تَذْكُرُ في مَسائلٍ 
المُرابَحةٍ إن شاء الله تعالى . 


و سر 


وسّواءٌ كان دَيْنَا بدَيْن وهو الدّراهمٌ والدنانيرٌ أو عَيْنَابعَيْن وهو المَبْرُ والمَصوعٌ أو دَيْنَا 
بعَيْنَ وهو الدّراهمٌ والدّنانيرٌ بابر والممصوغ ؛ ؛ لن ما ذَكَرْنا من الدّلائل لا يوجبٌ الفصلَ 
بين الدَّيْنِ والعيْنِ وسَواء كان مُفْرَهًا أو مجموعًا مع غیره كما إذا باع ذهجًا وثوبا بف 
مَهْرَدةِ؛ لأنْ الفضة لفضّة تَنقّسِمُ على الذهب والقَوْبٍ فما قابَلَ الذهبَ يكون صَرًْا فيشترَ وط 
زقينا لق )7 وما يقابل القَوْبَ يكونٌ بيعًا مُطْلَقَا فلا يشرط فيه القبض . 

وكذا إذا باع ذهبًا وثوبًا بذهب والذهبٌ الثمن أكثدُ حتى جار البيعٌ أنه في حِصَّةٍ الذهبٍ 
يكونٌ صَرْنَا وفي حِصَّةٍ التَرْبٍ يون بيعًا مُطَلَقَا . 

وكذا إذا باع سَيَْا مُحَلّى بالفضة مُفْرَدةَء أو و منطقةً مُمَضّضْةَء أو لِجامًاء أو سَرْجَاء أو 
سِكيئًا مُفَضْضِةَ أ و جارية في عُثُقِها طَوْقُ فضَّةٍ بِفضَة مُفْرَدة والفضة المفْرَدةُ أكثر حتى جاز 
e a‏ . وَيُراعَى فيه شرائط الصَّرْفٍِ وبحِصّةٍ الزَّيادةٍ التي هي من 
حلاف جنيها بيعًا مُطلَمَا فلا يُشترَ E‏ يشرط للصَّدْفِ» فان وُجِدَّ التقابُض [7/ ١١7‏ أ] 





. في المخطوط : «فباع»‎ )١( 

(۲) النصل للسيف : حديدته» ونصل السهام . انظر: العين .)١١٤/۷(‏ 

)۳( الجمن للسيف : غمده. انظر اللسان (۱۳/ ۸۹). 

)٤(‏ الحمائل : مفردها: الجمالة والحميلة» وهي علافة الف والشين الدى يقلده المتقلد. انظر لسان 
العرب .)٠٤١ /١(‏ 

)٥(‏ في المخطوط : «قبضهما 


بقية كتاب البيوع ١‏ 


وهو القبض من الجانِبيْنِ قبلَ البَمَْقٍ بالأبدانِ تم ”“ الصَرْفٌ والبيعٌ جميعًاء وإ لم يوجذ 
أو وُجِدَ القبضٌُ من أحدٍ الجانبَيْنِ دود الآحَرِ بَطَلَ الصَرْف لوٌجِودٍ الافْتراقٍ من غير قبض» 
وهل يِل ابيع المُطلق؟ يإ كانت الفضّةٌ المجموعة مع غيرها يمُْ فصلها 
O )‏ الطّوْقٍ وغير ذلك» فالبيعٌ جائزٌ» وقساد الصّرْفٍ لا 
ى إلى البيع ؛ لأنه إذا أمكنَّ تَخْليصٌّها من غير ضرًرٍ جار ؛ لأتهما شيئان مُنْمَصلانِء 

ولهذا د دون الآخر ابْتِداءً فلآنْ يَبْقَى جائرًا انتهاء أولى ؛ لأنْ البَقاءَ أسشهل 

من الابتداء . 

واف كان لا بنك فصلها و تايها إلا بشرر بطل اليم أيضًا اندي عا انك 

تسليمُه إلا بضر وأنه لا يجوز ابْتِداءَ كبيع الجذع في السَّقْفٍِ ونحوٍ ذلك فكذا في حالةٍ 

لكايه فإذ ل العقة في قدر الضف تز في ابيع أيقا وال مز وجل اعلم. 

هذا إذا انعَقدَ العقدُ على الصَحَةٍ ثم فسَدَ في قدر الصَرْف بطَرَيانٍ " المُفْسِدٍ عليه وهو 
الافْيّراق من غير تَقَابْضٍ . 

قَأمَا إذا انِعَقَدَ على الفساد من الابْتِداءِ بان شَرَطا الخيارَ أو أدْخَلا الأجَل فيه لم يَصِحَّ 
الصَرْفٌ بالإجماع ومَلْ يَصِح ابيع المُطلَقُ؟ اخْْلِفَ فيه قال أبو حنيفة رحمه الله : : لا يصح 
سَواءٌ كان يََخَنْصُ من غير ضرَّرٍ أو لا يَتَخَلََصٌ لأ بضر وقال أبويوسفٌ ومحمّة 
رحمهما الله : هذا والأوَّلٌ سوا إِنْ كان يَتَخَلّصُ من غير ضرًَر يَصِحٌ . وَإِنْ كان لا 
يتَخَلَْصُ إلا بضرًر لا يصح . 

وركذا إذاا* شترى ديناابعَشَرةٍ دراهم تسيثة ثم نقد بعض العَشَرة دود البعض في 
المجلس فسَدَ الصَرْفُ في الكل عندّه» وعندهما : يصح بقد بقدر "ما قَبَضء وهذا بناءً على 
اصل مُخْمَلَفٍ بينهم وهو أن الصَفْقة إذا ملت على الصّحيح والفاسدٍ يَتعَدّى الفسادُ إلى 
الكل عندّه» وعندّهما لا يَتَعَدَى فهما سّويا بين الفسادٍ الطَارِئ والمُقَارِنِء وأبو حنيفة 
رحمه الله فرق بينهما. ) 

(وَوجه) الفزق ما ذَكَرْنا من قبل أنّ الفساد إذا كان مُقارِنًا يَصيرُ قَبولٌ العقَدٍ في الفاسدٍ 





لي ال ايجب). ْ 
(۲) في المخطوط : «لطريان». (۳) في المخطوط : «في قدر). 


شرط قَبِولٍ العقَدٍ في الآخَرِه وهذا شرط فاسدٌّء فيدر في الكل ولم يوجََدْ هذا المعنى 
a‏ وا PONE‏ 
يوجَد فيه شرط الخيار ولا الأجَلٍ حتى جار العقدٌ. اي SSE‏ 
دة دود غبرها ترقا عن قبض من لانن بان باع سيا مُكلّى بوائة درهم وجل 
حمسو فتَقّدَه المُشتري خمسينَّ فالقدرٌ المَنْقودُ من الفضّةٍ المُفْرَدةٍ يَقَعْ عن ادف حتى 
لا بطل بالافيراقي» أو عن البيع حتى يَبْطلَ الصَرْفٌ بِالافِراق من غير قبضٍ فهذا لا يخلو 
من خمسة أوجدء إمّا أن ذْكَرَ أنَّ المَثقود من ثَّمَنِ الجِليةء وإما أنْ ذْكَرَ أنه من تمن الجِمَن 
در وما أن ذْكَرَ الومن ی جديا ود أن دْكَرَ أنه من ثَمَنِ السَّيْففِء وإمًا أن 
سَكَتَ ولم يدر شیئًا فان ذَكَرَ أ ٽه من تمن الحِلْية يَقَعُ عنها ويجورٌ الصَرْف والبِيعٌ جميعًا . 
وهذا ظاهر . 
ركذا إذا كر أله من مهما فإ ع من الجة مسا E‏ 
سيم 7" مُسَتحَو مُسْتَحَقٌ حا شِع وقبض البيع ليس بِمْسْتَحَى مُسْتَحَقٌ قبط ونوك إلى a‏ 
ویمک يقاع المَنْقود کله عن هذه الجهة وإ أضاقه إليهما لان وهر شم شيئَيْنِ على إرادة 


عر وجو 


e‏ جائدٌ في ال كال الله تعالى : غج سما الولو وَالْميْمَات 4 55 [rY:‏ وإنما 
EE‏ عبارور لما وكذا إذا لم يَذْكرْ شيئًا يمع َع عن الصَّرْفٍ ؛ أن أمود 
المسلمين مخمرل غلل الصّخة والتّدادها أمكن وذلك فيما فلنا؛ لأنّ قبض حِصَّةٍ الجلية 
مُسْتَحَقٌّ فعندٌ الإطلاقٍ يضرف إلى جهة الاستحقاق . 


سس نا 


وكذا إذا ذَكَرَ آنه من ثَّمَنِ السَّيْفٍ يَقَمُ عن الجِلية ؛ لأنَّ الجِلية تَذحل : في اسم السّيِْ . 
ون دک اله من تَمَنِ الجفْنٍ والتضل ينر إن أمكنّ تَخْلِيصٌ الفضة من غيرها من 
غير ضرر يَقَعُ عن تَمَّن المذكورء ويَبْطل الصَّرْفٌ بالافراقٍ قبل القبض ؛ لأنه قد جواز 
بور حب الا وإذا أمكنّ تَخُلِيصّها من غير ضرَرٍ أمكَنَ القول بجواز 
الائرى أنه يجوز بي اليف 117/51 ب] بافراو؟ فيجو الي وَل الضف : وإِن 





)١(‏ في المطبوع: «التصرف». 
(۲) في المخطوط : «فإن» . - (۳) في المخطوط : «وفساد» . 





یکو یا ر بقع عن كن اضرف ويجورٌ البِيعٌ والصَرْفٌ 
جميعًا؛ لأنه قصَدَ جوارٌ البيع» ولا يجوز إلا بجواز الصَزْفي؛ لأ بيعَ السيْفِ بدونٍ الجلية 
لا یجو إذا لم يُمْكِنْ تَخلِيضٌها من غير ضر فن أمكَن تَخلِيضٌها من غير ضرَرٍ فبجوزان 
حاو ع وجل اغ > 

وكذلك في السَّيْفٍِ المُحَلّى | إذالم يكن من جنس الجليةء فإن "كانت جلية اليب 
ذهبا اث شتراه مع حِلْيتِه بِفْضَةٍ مَفْرَدةٍ ف فَحُكْمُه وحُكُمٌ الجنسٍ سوا في جميع ما وصَفنا؛ 
لأنهما في حم القبض» وما يَتَعلُّ به لا يختَلفَانٍ» وقد ذَكَرْنا جُمْلة ذ ذلك وتفصيلّه على 
الاتّمَاق والاختلافٍ والله أعلم . 

على هذا خر الإبراء عن لالز وهبيه ُن عليه؛ والعصَدُُ به عليه أله ل 
صح بدو قبوله» ون يل انَقّض الصَرْفُء وإنْ لم قبل لم يَصِح» ويَبْقَى الصَرْف على 
حاله؛ لأنّ قبل البَدَلٍِ مُسْتَحَنٌَّ والإبراءً عن الدَّيْن إسقاطه» والدَّيْنُ بعدَماسَقَط لا 
يَتَصَوٌرٌ ق قيضّه فكان الإبراء عن البَدَلٍ جَعْل البَدَلِ بحال لا يُتَصَوّرُ قبضه» فكان في معنى 


o 


الفسخ فلا مح | POA PR E‏ 
فيم بالتَقابُض قبل الافْتراقٍ ا المُبْرِئٌ أو الواهبٌ) "أو ا أن 
u‏ ' أو تَصَدَّقَ يُجْبَرُ على القبض ؛ لأنّه بالامتناع عن القبض يُريدٌ 
العقلِء وأحد العاقِدَيْنِ لا يرد بالفسخ . 

على هذا يخر الاستِنْدالَ ببَدَلٍِ الصَرْفٍ أنه لا يجودٌ» والصَرْفُ على حاله يُفْبَضُ 
لدل قبل الانيراقٍ ويعِمُ العقدٌ؛ لأ قبضّ البَدَلِ شرط بَقاء العقدٍ على الصّحَةٍ. 


وبالاستندال يفقوت قبضه حَقيقة ؛ لأنه e Rr‏ له 


ول 

وقال رُقَرء إِنَّ الاستبْدال جائرٌ؛ لأنَّ الشراءَ لا يمع م بعَيْن ‏ ما في الذَمَةٍ؛ لأنّ (ما في 
i A‏ ا ا 7 
فيجبٌ لِمَنْ عليه الدَيْنُ في ذْمَةِ المُشتري دراهمٌ مثل ما في ذِمتِهِ في النوْعٍ والصّفْوَء فلا 





)١(‏ فى المخطوط : «بأن». (۲) في المخطوط : «أراد الوهاب أو المبرئ؟. 
(۳) في المخطوط : اوهب». )٤(‏ في المخطوط : «بقبض» . 0 
(4) في المخطوط : «بغير. (7) في المخطوط : «الدراهم في الذمةا. . 


موت فق الان بلاطل لديل يعي فاا بطري اا ورم ادان 

(والجوابُ عنه): أن الدراهمَ والدَّنانِيرَ وإنْ كانت لا تَتَعيّنُ بالعقدٍ ولكتها نه تتَعَيِّنُ بالقبض ` 
وقبضها واجبٌء وبالمُقاصة يَفوتٌ القبض حَقيقة فلم صح لماص صّهٌ فبّقي الشراءٌ بها 
إسقاطا للقبض المُسْتَحَقٌ فا ِلشّرْعٍ فلا يصح الشّراءُ وبَقيّ الصَرْفَ صَحيححا موقوثًا بَقازًه 
على الصَّحَةٍ على القبض قبل الافْتِراق وَإِنْ أعطاه صاحبّه دراهم أجرّد أو أردّأ من حه 
فرّضيّ به وقبض» والمقبوض مما يجري مجرّى الذراهم الواجبة بالعقدٍ في (المعاوّضاتٍ 

ت الام از لان المقبوضٌ من جدميه أصلاً» وإِنّما يُخالقه في الوضفء فإذا 
رضي به فقد سق > حَقَّهِ فكان استيفاءً لا استبدالاً. وَتَجورٌ الحوالة ببَدَلٍ الصّرْفٍِ إذا كان 
العا ساف تاد 

وكذلك الكفالةٌ وكذلك الرَهْنٌ به والصَّرْفٌ على حاله» فن قَبَض من المّحْتالٍ عليه أو 

كد > أو هّلك الرَّهْنُ في يَدِ المُرْتَِنِ في المجلس فالصَرْفٌ ماض على الصّحََء وإنٍ 

فرق المُصارفانٍ قبل القبض ولك “ الرّهْنُ بَطَلَ الصَرْفُ . 

وعنة رُقر: لا تجورٌ الحوالة والكفالة ببَدَلٍ الصَرْفِء وقد مَرَتِ المسألةٌ في السَلّم . 
والعِبْرةٌ لِبَقاء العاقِدَيْن في المجلِس وافْتِراقِهما عنه لا لِبَقَاءِ المُحال عليه والكفيلٍ 
اهجا لا ت ادال س فرق الد فشكل افا ت اها 
وكذلك لو وكل کل واد من العافتين © رجا آذ د عع ب مج المرگلين بقاء 
واْترانًا لا مجلس الوكيل لما نا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ۰ 

وَعلى هذا تَخْرّحٌ المُقاصَّهٌ في د نَمَن الصَّرْفٍِ إذا وجب الدَّيْنُ بعقدٍ مُتَأحْر عن عقَدٍ 
الصَّرْفٍ أنه لا ي AS LA‏ ا EE‏ 
الكلام في ذلك وتفصيله في السَّلَم . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قَبَض بَدَلَ الصَّرْفٍ ثم انتَقَض بَدَلَ الصّرْفٍِ ثم انتقض القبض فيه 
BEES i A EE‏ الا 


)١(‏ في المخطوط : «المقاصة). (۲) في المخطوط : «معاملات». 
(۳) ليست في المخطوط. _ )٤(‏ في المخطوط : «وهلاك». 
(4) في المخطوط : «المتعاقدين؟. () في المخطوط : (يعتبر).' 


(۷) في المخطوط : «ذكر» . 


نّم بض بدل الصّرْفٍِ في المجلِس كما هو شرط بّقاءِ العقدٍ على الصّحَةَ فقبضُهما 
١١ /*[‏ أ] فى مجلس الإقالة شرط بقاءِ الإقالة على الصّحَةٍ أيضاء حتى لو تايلا الصَرْفَ 
مدو اعد وا يواد مسراو بويا ود سي 
وعلى أصلهما: كانت سا يحل الات ني بخ جدية يخي 
واستحقاق القبضٍ حى لِلشَرْعِء ههنا ههنا ثالث يُعْتبَرُ بِيعًا جَدِيدًا في حى هذا الحُكم فيُشتر امام 

ب اا بعلا شل فض ذل ا لني علي الاب بر لح 
الإقالة. وقد كوا وجه الفرق:بيتهما فما تقد : 

ولو وجَدَ بِبَدَلِ الصّرْفٍ عَيْبَا وهو عَيْنُ كما إذا اشترى قلبّ فضّةٍ بذهب فرَدَّه ثم افترّقا 
قبل ق, بدي E‏ الي ل و 
قَضَاءِ القاضي فا يتفي آذ غار ع + فض التَمَنَ؛ لأنَّ القبض بغير قَضَاء ب 
فسكًا فى حَنٌ الكل ورَفًْا للعقدٍ عن الأصل كاه لم يكن وإعادة الماك ر 
ديم مه كأنه لم يَزْلْ عن كه فلا حاجة إلى القبضء والردُ بغي قَضاء يكونُ فسخًا في 
غ5 حَقٌ المُتَعاقِدَيْنٍ " بيعًا جَديدًا في حَقٌّ الِثِء وحَق الشرع وهو القبض يُعْمَبَرُ ثلا فيْجِعَل 
يا جَديدًا في حَقٌّ هذا الحُكم . اتا التقابُض في بب المَطعوم بالمَطعوم بجنسه أو بغير 
جنه بان باع قير جئطة بمَفيزٍ حِنطةٍ أو بَيرَيْ شَعبرٍ ويا الدَلينِ بالإشارة إليهما ٠‏ فهّل 
هو شرط؟ اخْتّلِفَ فيه قال أصحاينا : ليس بشرط . 

وقال الشافعئْ رحمه الله: شرط› حتى لو افْتَرّقا من غير قبض»› دنا ينبت الجيلك» 
وعنده لا يَنْبْت ما لم يَتقابضا في المجلِس . 

احتّجٌ بقوله ل في الحِيثِ المشهُور : «الجنطة بالجئطة مئلا بمثل بيه ٠ ٠‏ ويقوله 
عليه الصلاة والسلام : لا تَبِيمُوا الطَمَامَ بالطْعَام إلا سَوَاءَ بسَوَاءِيَدَا بيا ؛ ولأن الافْتراقَ 


. في المخطوط : «للثمن». (۲) في المخطوط : «قاض»‎ )١( 
. في المخطوط : «قاض». (4) في المخطوط : «من؟‎ )۳( 
في المخطوط : «للمالك». (5) في المخطوط : «العاقدين».‎ )5( 


(۷) سبق تخريجه . (۸) سبق تخريجه . 





GD‏ م بشع 


من غير قاض في بيع المعوم بجديه لايخلو عن الا لجواز يض كف أحد 
المُتَعاقِدَيْنَ *') دون الآخر فيَتَحَمَّقٌ الرّبا؛ ER E‏ 
فصل الحُلولٍ على الأجَلٍء وإنّما [يَمَعُ] ”" التَحَرُرُ عنه بوجوب التقابضٍ» ولهذا صارَ 
شرطا في الصَرْفٍ كذا هذا . 

(ولنا) عُمومات البيع من نحو قوله عر وجَل : : انها اديت ءامثوا لا تأكلواأ 
أ تولك بتڪم بالطل إل أن تكرت رة عن اض ينك [النساء PIR‏ 
شَأنه: #وآحلّ الله الب محر اريو أ [البقرة :6 وغير» ذلك نَهَى عن الأكلٍ '" بون 
النّجارَةٍ عن تّراض» واستئتّى تَى التّجارةً عن تٌراض فيَدُنُ على إباحة الأكلي “في الّجارةٍ عن 
تراض من غيرٍ شرطٍ القبض» وذلك دَلِيلُ بوت الوك بدونٍ التقابْضٍ ؛ لأن اكل مال الغير 
ليس بمباح . ظ 

وامًا الحديث: فظَاهرٌ قوله ا : «يَدَا بيده غيرُ مَغْمول به؛ لأن اليّد بمعنى الجارِحةٍ ليس 
مراد بالإجماع فلن حَملّها على القبض ؛ لأنْها آله القبض فنَحْنٌ نَحْوِلُها على التَعْيينِ ؛ 
[لأنّها آله التغيين] ”؛ لأن الإشارة اليد سببٌ النَعْيِينٍ . 

وعندنا التَمْيينُ شرط فسَّقَطً احتِجاجٌه بالحديث بِحَمْدٍ الله تعالى» على أن الحمْل على 
ما قُلْنا ”© أولى ؛ لأنّ فيه تَوِْيَا بين الكتاب والسَئّة . 

وفكذا تقول في الضزف: إِنّ الشّرطً هناك هو التَعْيِينُ لا نفس القبض إلا أنه قام الدليل 
عندّنا أن الذّراهم والثنانير لا تين لين وإثما تين بالقبشي فر فشَرَطنا التقابض لِلتَعِْينٍ 
لا للقبض» وههنا التَعيِينُ حاصل من غير تَقَابْضٍ فلا يُشترَ يُشترّط التقابُض» واللَّهُ عز وجل 
ا 

وقوله: المقبوضٌ (حَيْرٌ من غير) " المقبوض › في فِيتسحَقَّىٌ الردبا فَلْنا : هذا إِنّْما يَسْتَقِيمُ أن 
لو فنا بوجوب تسليم أحدهما دون الآحَرٍ وليس كذلك . 





. في المخطوط : «العاقدين». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الأجل»‎ )٤( في المخطوط : «الأجل».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قلناه؛‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «جزء من عين». 


(ؤمنها): أنْ يكونّ خاليًا عن شرط الخيار . فن رط الخيارٌ فيه لهما أو لأحدهما فسَّدَ 
الصَرْفُ؛ لأنّ القبض في هذا العقدٍ شرط بُقائه على الصَّحَةَء وخيارٌ العقدٍ يَمْتَعُ انوقاد 
العقدِ في حَقٌ الحم فيَمْتَعُ صِحْة القبضء ولو أبطل صاحبٌ الخيارٍ خياره قبل الافتراقِ 
ثم افْترَقا عن تَقابّضٍ يَنْقَلِبٌ | إلى الجواز عندّنا خلاقًا لِرُكَرَ ولو لم يَبْطلْ حتى افْتَرَقا تَقَدَرَ 
الفسادٌ» وقد ذَكَوْنا جنس هذه المّسائل [8/ ١١7‏ ب] بدّلائلها فيما تَقَدَمَ. 

(ومنها): أنْ يكونَ خاليًا عن الأجَّل لهما أو لأحدهما SS‏ ا 

فسَدَ الصَرْفٌ؛ لأنْ قبض البَدَلِينِ مُسْتَحَقَ ي قبل الافيراقي» والأجل يُعْدِمُ القبضء فيَمْسد 
PPE ERT‏ ؛ فتَقدَ “ما عليه» ثم ارقا عن 
َقابْض يَنْقَلِبٌ جائرًا عندّنا خلافا لِزُفْرَ وهاتان الشَّرِيطتانٍ على الحقيقة فرْعيِّانِ لشريطة 
القبض (إلآ أنَّ) 7" إحداهما تُوَثْمُ في نفس القبض» والأخرى في صِحَتِه على ما بنا . 

وأا خياز القيْب وخياز الزؤية: فيَثْبِتَانٍ في هذا العقد؛ لأنّهما لا يَْتَعانِ حُكُم العقدٍ فلا 
ا ؛ لأ 7" خيار الرُؤية يَنْبْتُ في العَيْن وهو النَّبْرُ والتُقْرةُ والمّصوع . 
ولا يف ثبت فى الدين - وهو الدّراهمٌ والدّنانِيرُ المضروبة -؛ لأنّه لا فائدةً : فى الدَّدٌ إِذْ العقد 
لا بَنفَسِحٌ بالدٌ؛ لأله ما ور على عَيْنٍ ‏ المَرْدودء وقيامٌ العقد يَفْقضي ولاية المُطالَبة 
بمثله» فإذا بض برد طايه باحر کا إلى ما لا بای 

وكذا خيار الرؤيةَ ؛ لأنه لا يث يبت في سائر الدذيونٍ في سائر العُقودٍ لما قُلُناء بخلافِ ما 
إذا كان كَمَنُ الصَدْفٍ عَيتا؛ لأنّ هناك يَنقَسِحُ العقدٌ بالَدٌ فلا َمْلِكُ المُطالبة بين أحرىء 
فكان البَدٌُ مُيدّاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وافا خياز العيْب: فيَنْيُْتُ في الوجهَيْن جميمًا؛ لأنّ السَّلامَةَ عن العَيْبٍ مَطلوبة عادة 
فقواتها يوجبٌ الخيارَ كما في سائر البياعاتٍ إلا أن بَدَلَ الصَّرْفٍِ إذا كان عَيْنَا رده بِالعَيّب 
يَفْسَحْ العقدّ» سَواءٌ رده في في المجلس أو بعد الافراتي» ويرجعٌ على البائع تماقا 
وك ا و ارات الغو فا زو ار كسد اور ا را تی تعفن 





)١(‏ في المخطوط : «ونفذه. (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) في المخطوط : «إلا أن». )٤(‏ في المخطوط : «غير» . 
(5) في المخطوط : «نفذ» . 








>. ر بائع الصنائع ع"‎ GD 
التّجاراتٍ دود البعض ”'» وذلك عَيْبٌّ عند التَجَارِ فرَذها في المجلس لا يَنْمَيخ العقد‎ 
. بالكَدٌ حتى لو اسَبْدَلَ مّکانه مَضَى الصرْف‎ 

وان رَدّها بعد الافتراقٍ بَطَلَ الصَرْفُ عند أبي حنيفة وزُفَرَ لحصول ”" الافتراق لا عن 
قيضي 

وعند ابي يوسق ومحمب لا يَبْطُلُ إذا استَبْدَلَ في مجلس الرَدٌ على ما ذَكَرْنا في السَلّمء 
وخيار المُسْتَحِقٌ لا يُنْطِلٌ الصَّرْفَ أيضًا؛ ولأنّه لا يَمَْعٌ صِحَة صخ القبض على تَفْديرٍ الإجازة؛ 
واحتمال الإجازة قائمٌ م فلا يَبْطْلُ العقدٌ المُتْعَقِدُ ظاهرًا بالشَّكُ . 

ثم إذا استّحق حى أحدّ بَدَلي الصَّرْفٍ بعد الافتراقي» فإ كان لجاز المُسْتَحِقٌ وَالمَدَل قان ١‏ 
أو ضَمن التاقد وهو هالِك جار الصَّدْفٌ؛ لأنّه إذا كان قائمًا كان بمَحَلّ الإجازةء والإجازة 
اللاحقة َة بمنزلة الوكالة السابقة بقة» وإذا كان هالِكًا وضّمن النَاقِدُ فقد ملك الناقد المضمون 
e TA aOR N O e‏ 
OTT 9‏ 

(ومنها): أن يكو القَمَنُ الأول مَعْلومًا في بيع المُرابَحة وَالتَوْلِيةٍ والإشر وم 
Gh‏ وو a EEE‏ ا الله 


عر شأنه : ولغوا فَضْلٍ أَللّهِ 4 [الجمعة : ٠]ء‏ وقال عر وجل : ليس عَتَكُمْ محا 
ا شاا تی یط اید۲۰ اثر تة نة قفر للمَضْل * من البيع نّصًا . 
وروي أن رَسُولَ اللّه كل لَمّا أرَادَ الهجرةً اشترى سيد ٿا بُو بر رضي الله عنه بَعِرَيْنِ 


فقّالَ له َسُولٌ الله ل : «ولى أحَدُهمًا ؟' فقّالَ سَيدُنَا أبُو بكر رضي الله عنه: هُوّ لك بغير 
شيء» قَالَ رَسُولُ الله لا : «آما بغير تمن فآ ”*© فدَل طَلّبٌ التَوْليةِ على جوازها . 
وروي أن سَيدَنَا أبَا بكر رضي الله عنه اشترى بللا فأعتّقّه فقَالَ له رَسُولُ الله كه : 





. في المخطوط : #بعض». (۲) في المخطوط : «بحصول)‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «والاشتراك. )٤(‏ في المخطوط : «الفضل؟ . 

)0( ارد الزيلعي في «نصب الراية» )۳۱1/6( وقال: قلت : غریب » وبمعناه وبلحو مشابه أخر جه 
البخاري› كتاب المناقب » باب : هجرة النبي ية وأصحابه؛ برقم ( ٠‏ ۳4°(« من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


«الشركةٌ يا أبَابَكْرِ» فقَالَ : يَا رَسُولَ الله قد أعتقْتُه ('2» لو لم تكن الشركة مشروعة لم يَكَنْ 
ِيَطْلَبَها رَسولٌ اللّهِ كله وكذا النَاسٌ تَوارَئوا هذه البياعاتِ في سائر الأعصار من غير 
كير "“ وذلك إجماعٌ على جوازها . | | 

م الكَلامْ في الشراتحةٍ في مراع 

في تفسير بيع المرابَّحةٍ . 

وفي بيان شرائله . 

وفي بيانِ رَأس المالٍ آنه ما هو؟ 

وفي بیانِ ما يَلْحَقُ برّأس المالٍ وما لا يَلْحَقُ به [۳/ ١١5‏ ]. 

وفي بيانِ ما يجب بيانّه عند المُرابَحة مِمّا ترك بيائُه یکول خيانة» وما لا يجب بيانه 
وثّركَ بيانُه لا يكونٌ خيانة . 

وفي بِيانٍ حُكم الخيانة إذا هرت . 

آنا تفسیزه:فقد راء في أو الكتاب وهو آنه بيع (بمثل الثَمَنِ) ""' الأول مع زيادة 
ربح . ظ 

افا شرائظه. (قمنها): ما ذكرْنا وهو أن يكون النّمنْ الأرّل مَعْلومًا للمشتري الثاني ؛ 
لأن المرايّحة بيع بالقمنِ الأول مع زيادة رِبْح» والعلمُ بالَمَنٍ الأول شرط صِحَةٍ البياعاتٍ 
لها ليما دكا فيما قد فإذ لم يح تغلوتاله» فال فاسة إلى أن غلم ي لمجي 
فيختارَ إِنْ شاء» فيجورٌ أو يرك بطل . 

اقا الفساد للحال: فَلِجَهالةٍ القَمَن ؛ لأنَّ القَمَنَ للحالٍ و 

واا الخياز: فِللخَلّلٍ في الرّضاء؛ ؛ لأنْ الإنسانَ قد يَرْضَى بشِراءِ شيء بِكَّمَنِ يَسِيرٍ ولا 
َرْضَى بشرائه بكَمَنِ كثير فلا يتَكامَل الرّضا إلا بعد معرفةٍ مقدار الثَمَنِء ذال ق ال 
رضاه» واختلالٌ الرّضا يوجِبٌ الخيارء ولو لم يَمْلم حتى افْتَرَقا عن المجلس بَطْلَ العقد 








(١).أخرجه‏ ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۳۲)ء وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ 19 ") , 
(۲) في المخطوط : «إنكار» . | (۳) في المخطوط : «بثمن المثل» . 
)٤(‏ في المخطوط : «الحال» . 





2 ر ا ےک 


تر الفساد» وقد كنا احلا عباراتٍ الرّواية ع امج اع ا و 
الضَّىء برَفْيه ونحو ذلك» في بعضها آنه فاسدٌ» وفي بعضها أنه موقوفٌ على الإجازة . 
والاختيار إذا عَلِمَ . 

وكذلك التَوُلِيةٌ؛ والإشراك » والوضيعةٌ - في اعبار هذا الشَرطٍ -» والمُرابَحة 
00 ؛ لأ القؤلية بيعٌ بمثل القَمَنِ الأول فلا بُدَ أن يكونَ الّمَنُ الآرَل مَعْلوماء 
والإث شراكُ ”" تَْليةٌ كته تَوْليةُ بعض المُبيع ببعض القَمَنِء والعلْمُ بالقَمَنِ كله شرط صِحَةٍ 
البيع » والوضيعة بيع بمثل القَمَنِ الأول مع نُقْصانٍ شيء مَعْلومٍ منه» فلا بد وأ يكون 
التَمَنٌ الأول مَعْلومًا ليُعْلَّمَ قدرُ النَقصانِ منه . 

وَعلى هذا رج ما إذا اشتر ترى رجلا جمْلةٌ ماله مئل فَافْتَسَمَاهَا فم أرادٌ گل واحدٍ 
ا حصته ادان يفن تحور لان القسمة وَإن كانت لا تخلو عن معت 
المبادّلة > حقيقة ِن معنى المُبادلٍ في قسمة الُماثلاتِ ساق شرعًا بل بعد القسمة فيها 
تميرًا إلتصيب وإفرارًا تخا وإذا كان كذلك فما يِل | إلى كَل واحدٍ منهما كأنّه عَيْنُ ما 
كان له قبل القسمةٍ فكان ( يجوز له أنْ يَبِيعَ له نَصيبّه مُرابَحة قبل القسمةٍ كذا بعذها . 
وإن اشتريا جُمْلةَ مِمّا لا مغل له فافْتسَماه ”* لا يجوز لأحدهما أن يبع جصتَه مرابّحة 
لأنْ معنى المَبادَلةٍ في قسمةٍ هذا الع مُعْتَبَرة؛ إن اص ” اعتِبارٌ الحقيقةٍ» فكان ما يُصيبٌ 
كَُّ واحدٍ منهما بالقسمة نصمّه مِلْکه» ونصمّه بَدَلَ مله كانه ا: شتراه به» فلا يجوز بيعه 
مُرابَحةٌ كما إذا اشترى عَرّضًا بِعَرَض ثم أراد أن يَبِيعَه مُرابّحة الله سبحانه وتعالى أعلمُ . 
ولو أسْلَّمَ عَشرةَ دراهمَ في ثوبَيْنِ مُتَفِقَيْنِ من جنس واحدٍ ونوع احا وصِفَةٍ واحدة 
ONE TA EE E aS‏ 
فل الأجَلُ» له أنْ يَبيَهما جميعًا مُرابَحةَ على العَشَّرَةٍ بلا خلافي» فإِنْ " باع أحذهما 
عل سو اناق وا رد الى وب رب ا 


5 : ع ا" موسق اع 5# سس اس م و اس م 
ولو كان بين حِصَّةٍ كَل واحدٍ من القَوْبَيْن من رَأس المالٍ جار أن يَبِيعَ أحدهما مرابحة 





)١(‏ ف المخطوط : «الاشتراك». (۲) ف المخطوط : «الاشتراك». 
في شتراك». | في شتر 

(۳) زاد في المخطوط : «لا». )٤(‏ في المخطوط : «وكان».. 

(65) و في المخطوط : (فاقتسماهاا. (1) في المخطوط : «وإن» . 


م بقية کتاب البیوع >لسلب بج 0000 


على خمسة بالإجماع و ا ر 
يجت بعقدٍ السَّلّمِء وعقدٌ السَّلَمِ أو جَبَ انقسامٌ القَمَن وهو رَأْسُ المالٍ على التُوَبَيّن 


المقبوضَيْنٍ على السّواء لاتاقِهما في الجنس والنْوْعٍ والصّفةٍ والقدر كانت عقا كز 
و اح منههنا (مخلوعة فتجوز) ٠‏ المرابحة : عليهماء كما إذا أسْلَّمَ عَشَّرةَ دراهم في كُرَيْ 


جِنطة فحَلٌ الم مهما ثم باع أحدّهما ُرابّحة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن المقبوض ليس عَيْنَ المُسْلّمٍ فيه؛ لأن المُسْلْمَ فيه دَيْنُ 
حَقيقة» وقبض الدَيْنِ لا يَُصَوّرُ فلم يَكُنِ المقبوض مملوكًا بعقدٍ السّلّم بل بالقبضٍ» 
فكان القبض بمنزلة إِنْشَاءِ العقدٍ كأنه اذ شتراهما جميعا ابْتِداءً: ولم يبن حِصَةٌ كل واحد 
منهما ثم أراد أن يبِيمَ أحدهما مُرابَحة» وذلك لا يجوز فيما لا مثل لهء ربوز ماله فل 


على ما ذکرنا كذا هذا . 

(ومنها): أن يكونّ الرٌبْحُ مَعْلومًا لأنّه بعض التَمَّن» والعِلّمٌ بِالنَمَنْ شرط صِحَةٍ البياعاتِ 
۱/7 س]. 

(ومنها): أنْ يكونّ رَأْسٌ المالٍ من ذَّواتٍ الأمثالٍ. وَهو شرط جواز المُرابَحة على 
الإطلاق وكذلك التَوْلِية . 


. وَبِيانُ ذلك أن رَأسّ المالٍ لا يخلو إما أنْ يکود مِمّا له مثلٌ كالمَكيلاتِ والموزوناتِ 
والعَدَّدِيَاتِ ”" المُتَقَارِبةِ» وإِمّا أن يكونّ مِما لاامثلّ له من الذَّرْعيَاتِ © والمَعْدوداتٍ 
المتفاو mm EE‏ ايد على القنن الأول رازه مطلقا ترا 
باعه من بائعه أو من غيره؛ وسّواءٌ جعل الرَبْحَ من جنس رَأسٍ المالٍ في المرابَّحةٍ أو من 
خلاف جنسه بعد أنْ كان التَمَنُ الأول مَعْلومًا والرَبْحُ مَعْلومًا . 

NES‏ من العُروضي لا يجوز بيه رة ولا تزلية من ليس ذلك 
يه يو e CS‏ > فإذا لم یکن 
الثّمَنُ الأول مثلّ جنه : فإِمًا أن يه بقع ليع على مين ذلك امرض وتا ن بقع عل 


. فى المخطوظ : #معلوما جر‎ e المخطوط‎ O 
فى المخطوط : «المذروعات».‎ )٤( في المخطوط : «والمعدودات».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «وكذا». (5) في المطبوع : «غير». 





يميه وين ليس في مله وقيمَئه مجهولة نْرَكُ بالحزر والظنْ لاختلاف اهل التُويم 
فيهاء ويجوزٌ بيه تول ليةَ ممن العَرَض في مِلْكه ويّده . وَأمَا بيه مُرابَحة ارال رضن 
هلکه ويّده فيُنْظَرُ إن جعل الرّبْحَ شيا مُمْرَدَا عن رَس المالٍ مَعْلومًا كالدّراهم وثوب مُعَيِّنٍ 
ونحو ذلك جار؛ لأ التمَنَ الأول مَعْلومٌ والرَنْحَ مَْلومٌ. ۰ 

وإِنْ جعل الرَّبْحَ جَرْءًا من رَأس المالٍ بأن قال : ْمَك القَمَنَ الأول برع ده يازده لا 
يجورٌ؛ لاله جعل الربْحَ زا من العَرَضٍ والعَرَضٌُ ليس مُتَمائِلَ الأجزاء وإنما يعر ذلك 
تقوم ('©2: والقيمةٌ مجهولةٌ؛ لأنْ معرقَتّها بالحزْرٍ والظنّ . 

وأا بِيعُه مواضّعة مِمَّنِ العَرّض في يَدِه ويلكه» فالجوابٌ فيها على العَكسٍ من 
المُرابحةٍ وهو آنه إن جعل الوضيعة شيئًا مُْفًَِا "“ عن راسي الما مَعْلومًا كالدّراهم 
ونحوه لا يجوز؛ لأنه تاج إلى وضع ذلك القدر عن رأس المالٍ وهو مجهول؛ ٠‏ وإ 
جعلها من جني راسي المال بأ باعه برقع “© دده يازده؛ جار البيحٌ عَشَرةٍ أجزاء من أحدّ 
عَشَّرَ جُرْءًا من راس المالٍ؛ لأنّ الموضوعَ جُرْءٌ شائ من رَأْسٍ مال مَعْلومٍ . 

(ؤمنها). أنْ لا كود الَمَنُ في العقدِ الأول مقاب بجنيه من أموالٍ الرّباء ِن كان بأن 

اشترى المكيلٌ أو الموزود بجديه مثا بمثلي لم جر له أن بيه مُرابَحة؛ لان المُرابَحة ة بيعٌ 
لمن الل رادو اليا في اموا لاتكوك رتا انا ركذا لا يجو بیش 
مواضّعةٌ لما قُلْناء وله أن يَبِيعَه تَوْلِية؛ لأنّ المانِعَ هو د حفر حمق الرّبا ولم يوجَذ في التؤلية؛ 
ولاه بي لقمَنٍ الأرَلِ من غير زيادة ولا فصان» وكذا الإشراك ٠‏ ؛ لأنّه تؤلية لَكِنْ 
ببعض الثَمَنِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

او ا ا بِالمُرابَحةِ حتى لو اشترى دينارًا بِعَشْرةٍ دراهم ؛ 
نباف يرج ارم *" أو ثوب بِعَيّيِه جاز؛ لأن المرابّحة بِيعٌ بِالنَمَنِ الأول وزيادة» ولو باع 
20200 عر درهَمًا أو بعرو هراهم وثوب كان جائرًا كذا هذاء ولو باع الدّينار بِيْح 
ذهب بأنْ قال : : بِعْتّكَ ('2 هذا الدّينارَ الذي اث شتريْتُه بربْح قيراطَيْنٍ لم يجُز عند أبي يوسف ؛ 
وعند محمّدٍ جاز . 
)١(‏ في المخطوط : «بالتقويم. (۲) في المخطوط: «مفردًا) . 


(۳) في المخطوط : «بوضعية) . اا «الاشتراك». 
(0) في المخطوط : «دراهم؟ . )١(‏ في المخطوط : «بعت» . 
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(وجه) قوله: أن المرابَحة بيع بِالثّمَنٍ الأول وزيادة كأنّه باع دينارًا بِعَشَرَةٍ دراه 
وقيراطيْن» وذلك جائرٌ وطريقٌ جوازه أنْ يكونّ القيراطانِ بمثلهما من الدّينار والِعَشَّرَةٍ ب دىق 
الدينار كذا هذا . 

ای ا و ؛ لأنَ المُتَصَارِقَيْنِ جَعَلا ''' العَشَّرةً 
رَأسسَ المالٍ والدّراهمَ رِبْحًا فلو جَوَّرْنا على ما قاله محمّدٌ لَصارَ القيراط رَأسَ مال وبعض 
رای القعايل رإخراجها عن كرنها ترائحة ذلا ع ولو اضترى ا 
ا ا SSS‏ رضي N Ne‏ 
ثوب بِعَيْنِهِ لا يجوز ؛ لا الُراَحة بي بالَمَنِ الأول وزيادة رن ل مُ على کل 
قَن؛ لاله جملَ نح كَل امن فلا بد وان يقي لی كله لکن فل 
النَمَنْء ومتى انقَّسَمَ على الكل كان للجلية به > حِصّةٌ من الرّبْح لا مَحالة في 0-6 فيَتَحَقَّقٌ الرّبا ولا يصح 
العقدٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

٠٠6 /5[‏ أ] (وَمنها) أنْ يكونّ العقدٌ الأول صَحيحًا فإِنْ كان فاسدًا لم يجُز بيع 
المرابَحة OT O E N‏ 
في الجمْلةٍ لَكِنْ بقيمة المَبيع أو بمثله لا بالَمَنِ ساد القشمية واللّهُ عز وجل أعلمٌ . 


فصل [فى بيان 5 المال] 


وأما بيان رَأسِ المالٍ فرّأسٌ المالٍ ما لَزِمَ المشتريّ بالعقدٍ لا ما نَقَدَه بعد العقدِ؛ لأنَّ 
المرايّحة بم بالتمن الأزلء وا الال فر مار جَبَ بالبيع فما ما تَقَدَّ بعد البيع فذلك 
وجب بعقد آخرًء وهو الاسيَندالٌ فيَأحُدُ من المُشتري القّاني الواجبّ بالعقد لا المَثقوة 
بعده» وكذلك التَولِية . 

وبيانٌ هذا الأصل إذا اشترى ثوبًا بِعَشَّرَةٍ درام ونَقَدَ مُكانها دينارًا أو ثوبًا فرَأس المالٍ 
هو العَشَّرةٌ لا الدينارٌ والتَؤْبٌ؛ لأنّ العَشَّرةَ هي التي وجَبَّث بالعقدٍ وإنّما الدّينارٌ أو التَوْبُ 
. دل النَمَنِ الواجب . 

ظ وكذلك لو اشترى ثويا بكرو دراهم جباد وقد مَكانها الزُيوفَ وتّجَوّرٌ بها البائمٌ الأول 


. في المخطوط: «حصلا‎ )١( 





فعلى المُشتري نفد الجيادٍ لِما قُلْنا ولو اشترى ثوبًا بِعَشَّرَةٍ هي خلاف َقْدٍ البَلَدِ ثم باعه . 
مُرابَحةً فإنْ ذَكَرَ الريْحَ مُطَلَّقا بأ قال : أبِيعُكَ بِالقَمَنِ الأرّلِ وبح درهم كان على المشتري 
القاني عَشَرةٌ من جنس ما نَقَدَّء والرّبْحُ من دراهم نَقْدِ البَلَدِ؛ ؛ لأنْ المُرابَحة بيع بِالنَمَنِ 
الأوَّلٍ. والقّمَّنُ الأول هو الواجبٌ بالعقدٍ الأرَلِ وهو عَشَّرةٌء وهي خلافٌ نَقْدِ البَلَّدِ فيجبٌ 
ال د القاني مشلهاء والوبْحُ من نقد اَل لأنّه أطْلّقَّ الرَبْحَ وما أضافّه إلى رَأس المالٍء 
والمُطْلَّقُ يَنْصَرِ ف إلى المُتَعارَفٍ وهو نقد البَلَوِء وإِنْ إِنْ أضاف الرّبْحَ إلى العَشَّرةٍَ أن قال : 
أبيغعك ربح العَشَرة وأو برح ده يازده فالعَشَرةُ والرّبْحُ من جنس الثَمَنِ الأول . 
.| آنا إذا قال: برِبّح العَشَّرَةٍ فلأنّه أضاف الرّبْحَ إلى تلك العَشْرةٍ و إذا كان من جنسها وأمّا إذا 
قال: ببح ده يازده فلأئه جعل الربْحَ جُء! من العَشَرة ة فكان من جنسِها ضرورة . 
وعلى هذا يُخَرَج ما إذا زا5 المُشتري البائع الأول في الَمَنِ الأول وقيل E PERE)‏ 
وتؤلية على الأصل والزيادة جميعا ؛ [لأنّ الريادةً تَلْتَحِقُ ى بأصل العقدٍ فيَصيرٌ في التَمَدير 
كأ العقدَ على الأصل والرّيادةٍ جميعًا] “ فكان الأصلٌ مع الرّيادةٍ رَأس المال لوُجِوبهما 
بالعقد تَقُديرًا فيّبيعه مر ابَحةَ عليهما . 1 
وكذا لو حط البائ الال عن الُشتري بعشل امن فإله مُه راتحا على القني بع 
لط الط أيضًا يَلْتحِقُ بأصلٍ العقدٍ فكان الباقي بعد الحط را المال :وه ان 
الأزل ف ا غاي 


E 

فيصيد رأ المال ماس و ل O‏ 

المشحري الثاني ذلك القدر تحط جه من ال اق ؛ لأ قدرَ الرّبْح يَنْقَسِمْ على 

جميع القمَنِ› فإذا حط شيئًا من ذلك التَمَّن لا بد من حَط حِصَّته بن ال كلانه 

بع ماما ثم حط عن الشتري الال شيعا من امن أنه لا حط ذلك عن الُشعري 
و اشواسم امي 0 يمعاي ني اوري 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 





مُساوّمة انقَسَمَ القَمَمُ عليهما على اله لقيمةٍ نصفّيْنٍ؟ ولو باعهما مُرابّحة او َْليٌ نسم الم 
عليهما على قدر الَمَ الأول أثلا لا على قدر القيمة» كل ا الأول “ صل في بيع 
المُرابَحة ولا عِبْرةَ به في بيع المُساوَمةء فالحطً عن الكَمَنِ الأول في بيع E ES‏ 
الحطٌ عن النَمَن الثاني ولا يوجبُ بُ في المُساوّمةٍء وهذا الذي دَكزنا على أصل أصحابنا 
القلاثةٍ؛ لأنّ الرّيادةَ على التّمَن تَلْتَحِقُ ق بأصل العقدٍ . وكذا الح عنه ويَصيرُ كأنّ العقدَ في 
الابيداء وقعَ على هذا القدر . 

(فَأْمَا) على أصل زُقْرَ والشافعيّ : فالزّيادةٌ والحط كَل واحدٍ منهما لا يَصِحّ زيادةً في 
نوع عنه؛ والما بح هبة دا5 والمسال اني في مؤضيهها إذ شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان ما يلحق برأس المال] 


واقابيا نينا لغ ران العالووياكا بكرن . فتقول: لا بأ س بأ يَلْحَقَ برَأس المالٍ 
أجرة الصا ۳/ ٠٠١‏ ب] والصَباغ الال والفتالٍ والخياطٍ والسّمْسارٍ وسائتي العْنَمِ 
والكرا ونَفَقَة الرّقيتي من طعايهم وكِسْوَّتِهم وما لا بد لهم منه بِالمَمْروفِء وعَلَف 
الدوابٌ» ويباع مرابحة وول على الكل اعارا لل راذا دالا فا 
لجار آنهم يُلْحِقونَ هذه المُوَن برأ س المالٍ ويَعُدَوتها منه» وعُرْف المسلمينَ وعادَنُهم 


قال التي عليه الصلاة والسلام : ما رآه المسلمُونَ حَسَئًا فَهُوَ عند الله ست 9 إلآ أنه لا 
وعد اشقرئئه بكذا ولک يقول : قامَ عَلَىَ بكذا؛ لأنَ الأول كذِبٌ والثاني 


اتا جر الرّاعي والطَّبيبٍ والحجًام والحْتَانٍ والبَيطارِ وجُعْل الآبتي» والفِداءِ عن 


المي EAE‏ من تَعْلِيمٍ صناعة أو قُرْآنٍ أو شِعْرٍ فلا يَلْحَنُ 
برأ س المالء باع مُرابَحةً وتَوْلِية على القْمَنِ الأرَلِ الواجب بالعقدٍ الأول لاغيرٌ؛؟ لأن 


. في المخطوط : «الأصل» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )1( ٠ 

(۳) أتخرجه أحمدء برقم »)۳١۸۹(‏ والحاكم في المستدرك (9/ 0087 برقم (4450). والطبراني في 
الأوسط »)٥۸/٤(‏ برقم .)٠٠۲(‏ وأورده الهيثمي في المجمع /١(‏ ۱۷۷)› وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. 


9ب ر بانع الصتاقع چ۷ 
العادةً ما جَرّث من التّجَارٍ بإلْحاقٍ هذه المُرَنِ برأس المال. 

وقَالَ عليه الصلاة والسلام: «مَا رآه المسلمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عند الله قبي . وكذا المضارِبٌ _ 
ما أنْفَنَ على الرّقِيقٍ من طعايهم وكِسُوَّتِهِم وما لا بد لهم منه بالمَعْروفٍ يَلْحَقُ برأس المالٍ 
لِجَرَيانٍ العادةٍ بذلك وما أنْمََ على نفسه فى سفّره لا يَلْحَىُ به؛ لأنّه لا عادةً فيه» والتَغويل 
في هذا الباب على العادة واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

فحل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] 

. وأمًا بيان ما يجب بيانّه في المُرابَحة وما لا يجب فالأصل فيه أن بِيعَ المُرابَحة والتَوْلِية 
بيع أمانة؛ لأن المشتري انْتَمَنَ البائع في إخباره عن التَّمَنَ الأوّلٍ من غير بَينةٍ ولا استحلافٍ 
فتَجِبُ صيائَتُها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتّهْمةِ؛ لأنّ التَحَوُرَ عن ذلك كله واجبٌ ما 
أمكنّ قال اللَّه تعالى عر شَأَنْه : اا ارين امنا لا کنونوا لَه والرسول ونوا أملتليكم وأ 
تَعلمون # [الأنفال :۲۷] © وقال عليه الصلاة والسلام : «ليس متا من خَشْنَا» 0 

وقّالَ عليه الصلاة والسلام لِوَابصة بن مَعْبَدِ رضي الله عنه : «الحلَال بَبْنْ والحرَامُ بَيِنٌ 
وبينهمًا أَمُورٌ مُشتبِهَاتٌ» فَدَغْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَالَا يَرِيبكَه 7 . وروي عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : دلا إن ِكل مَلِكٍ جِمَّى وإِنْ حِمَى الله مَحَارِمُه فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الجمَى يُوشِكُ أن يَمَعَ 
فه» 0 
)١(‏ انظر ما قبله . 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۰۱)» وأحمد برقم )5765٠٠(‏ والطبراني في الأوسط (5/ ۲۹۳)ء برقم )٤۲۳۸(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ )0 برقم (Y1o)‏ والمنتقى لابن الحارود )١554/1١(‏ وأوردة الهيشمي في 
المجمع وقال : رواه أحمد في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وسقة أبو حاتم وصعفه 
البخاري وغيره. 
(۳) سبق خريجه . ) 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الإیمان» باب: فضل من استبرأ لدینه» برقم (؟0)» [وطرفه: .]5١5١‏ 
ومسلمء كتاب المساقاةء باب : أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ».)١599(‏ وأبو داودء برقم »)٤٤٥۳(‏ 
والترمذي› برقم ٥(‏ 1۰( والنسائي› برقم »)٤٤۳(‏ وابن ماجهء برقم (945). وابن حبان (۲/ 


/۲( والطبراني في الأوسط‎ »)۱١۱۸۰( برقم‎ (٤ /6( برقم (۷۲۱۹)» والبيهقي في الكبرى‎ «(A۷ 
من حديث النعمان بن بشير‎ (TYA) برقم‎ c(1 /۸) برقم (55:؟:5؟) والبزار في مسنده‎ «(TVYT 


رضي الله عنه . 


وقَالَ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ كانّ : يوين بالله واليوم الآرِء فلايقفن مَوَائِفَ الهم 
والاحترارٌ عن الخيانة وعن شُبْهة الخيانة والتٌّهُمةٍ نما يَحصّلَ ببيانِ ما يجب بيانه فلا بذ من 
از ها بعك يانه وملا يجت تقول :وال اوی . : إذا حَدَتٌ بِالسُلْعةٍ عَيْبٌ في يَدٍ 
البائع أو في يَدِ المُشتري فأراد أن يَبيعَها مُرابَحة بَحة يُنْظَدُ إن حَدَّتٌ بآفة سَماويّةِ له أن يَبِيعَها 
مُرابحةً بجميع الثَمَنِ من غير بيان عندنا "'" . 

وقال ”" رُكَرُ والشَافعيُ رحمهما الله : لا يبيعُها مُرابَحة حتى يُبَيّنَ ون حَدَتٌ بفعله أو 
بفعل أجتَبيٌ لم رغه مُرابَحة حتى يبي بالإجماع "*" . 

(وجه) قولهماء أنْ البِيعٌ من غير بيانِ حدوثِ العَيْبٍ لا يخلو من شُبْهةٍ الخيانة؛ لأنّ 
المُشتريّ لوعَلِمَ أنَ العَيْبَ حَدَتَ في يَدٍ المُشتري لكان لا يَرْبَحُهِ فيه ؛ ولأنّه لما باعه بعد 
دوب الي في ټډه فقد احتبسّ عنذه ج۶ا منه فلا يلك بيع الباقي من غير بیان كما لو 
احتّبّس بفعله أو بفعل أجتّبي 

(ولن» أن الفانت جز لا قابه من ب بدَليلٍ آله لو فاك بعد العقد قبل القبض لا يَسْقْط 
بحِصَّتِه شيءٌ من القَمَنِ فكان بيائه والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدةٍ» وما يُقابله التمَنْ قائمٌ بالكلَية 
فله أن يبيعَه مُرابحةٌ من غير بيانٍ؛ لاله یکول بائعًا ما بَقيّ بجميع القمَن بخلافٍ ما إذا فات 
بفعله أو بفعل أجتبيّ؛ لأ الفائت ك صارٌ مقصودًا بالفعل وصارٌمَُابِلُه القَمَنَّ فقد حَبَسَ 
الُشتري جزءا يقابل الم فلا لِك بيع لباقي مُرابحة إلا بيان الله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو حَدَتٌ من المبيع زيادةٌ كالول والمرة والضوفي واللَبَنٍ والعفرِ لم يغه مُرابحة حتى 
يبَينَ؛ لأ الزّيادة المُتَولّدةَ من المَبيع مَبيعةٌ عندّنا حتى : تمع الود بالعَيْبٍ وإنْ لم يَكَنْ لها 
حِضَّةٌ من القَمَن للحالٍ فهذا حَبَسَ بعض بعضّ المي وباع “*' الباقي فلا يجوز من غير بيان . 





.) ۰ ذكره العجلوني في كشف الخفاء (۲/ 073737 رق‎ )١( 
.)۳۱١ ۳٠١ /۷( ار فى ي الحنفية : شرح فتح القدير (؟/ مء٠ف 5٠م البناية‎ 0 

في المخطوط : «وعند). 
EE‏ : أنه يجب على من يبيع مرابحة الإخبار بالعيوب الحادثة للمبيع في يده» سواء حدث 
العيب بآفة سماوية؛ أو بجناية منه» أو بجناية غيره» سواء نقصت العين أو القيمة . انظر: روضة الطالبين 
(6/ 7م 085). 


(5) في المخطوط : «وباقي» . 





« -حسح ب س 
وَكذا لو هّلك بفعله أو بفعل أجتبيّ ووّجَبَ الأرش؛ لأنّه صارَ مَبيعًا مقصودًا يُقابله 
a CE‏ 1387| عنمو 
أولى » ولو هّلك بآفةٍ سَماويةٍ له أن يبِيعَه مُرابَحةَ من غير بيانٍ؛ لأنّه إن “ هلك طرف من 
أطْرافِه بآفةٍ سَماويّةٍ باعه مُرابَحةٌ من غير بيانٍ على ما مَرَّ فالولدٌ أولى ؛ لأنّه مُلْحَقُ بالطرَفٍ . 
ولو استَمَلٌ الولّدَ والأرضٌ جار له أن ييه مُرابَحة من غير بيانٍ؛ لأ الرّيادةٌ [التي] ٠‏ 
ليسث بمُعوَلَدٍ من المبيع لا تكو مَبيعةً بالإجماع» ولهذا لايُمْتَعُ الو بالعيْبٍ فلم يَكَنْ 

ببيع الدَارٍ أو الأرض حابسًا جُرْءًا من المّبيع فكان له أن يَبيعَه مُرابَحة من غير بِيانٍ . 
وَكذلك لو كان المُسْترّى جا لا امي وا ترات سام نيان 
لإنّ '" الوطء استيفاء المَلْفَعةٍ حَقيقة؛ والمَلْفَعةٌ ليس بِججزْء حَقيقَةَ فاستيفاؤها لا 
يوجبٌ تُقْصانًا في الذّاتٍ إلا أنه ألْحِقَ بالجُرْءِ عند عَدَم الملكِ إظهارًا لِخَطْرٍ الأبضاع ولا 
حاجة إلى ذلك في الولكِ فبقيّث منفعة حَقيقة» ووّطء القيْبٍ إلما مع ارد بامَيْبٍ عندذنا لا 
لأنّه إثلاف + جَْءِ من العَيْنٍ بل لِمَعْنّى خر نَذْكُرُّه في موضِيه» ولو كانت الجارية بكرًا 
فافتضّها المُشتري لم يَبِعْها مُرابَحةَ حتى يُبَيّنَ ؛ لأنّ الافيضاضٌ إزالة العُذْرةَ وهي عَُضْوٌ 9 
منها فكان إنلافا لِجُرْيْها فأشبَة إثلاف سائر الأجزاءء ولو ES‏ 
يَبِيعُها مُرَابَحة (حتى يیّنَ) ”*' كذا هذا . 

ولوا ی کاک ون ار ا ی ر کیا اليد دالا قم يكن 
مَبِيعًا حَقيقة ؛ لأنّه مَرْغوبٌ فيه ألا تَرَى لمن قد برذ لكان الال فكان له شبهة اذ 
ُقابلّه شي من الثّمَن فيَصيرَ كأنّه اشترى شِيئَيْنِ ثم باع أحدّهما مُرابَحةَ على تَمَنِ الكل ؛ 

لان ابه لقا بالحقيقة في هذا الباب فيجبٌ اَن عنها بالبيانٍ. 

ولو اشترى من إنسانٍ شيا بدَيْن له عليه له أن يَبِيعَهِ مُرابَحة من غير بِيانٍ ولو أخذ شيئًا 
صُلْحًا من دَيْنِ له على إنسانٍ لا بیع مُرابحة حتى يِبَيّنّ. 

وَوجه الفذقٍ أن مَبَى الصُلْح على الحط والإغُماض والتَجَوُزِ بدونٍ الحقٌّ فلا بُدَّ من 





. في المخطوط : «لو». (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «جزء».‎ )٤( . في المبطوع : «بإن»‎ )۳( 


() في المخطوط : إلا ببيان؟ . 





م _بقية كتاب الوق > @ 
البيانِ ليَعْلَّمَ المُشتري أنّه سامَحَ آم لا فيَقَعُ قَعُ التَحَررُ عن التَّهْمةٍ ومُبتى الشراء على المُضايقة 
والمُماكسة فلا حاجة إلى البيانٍ. 

وفَرْق آخَرُ أن في الشراءِ لا تُمَصّوَّدُ الخيانةٌ؛ لأنَّ الشّراءَ لا يَقَعُ بذلك الدَّيّنِ بِعَيْئِهِ بل 
بمثله» وهو أنْ يجب على المُشتري مثل ما في ذْمَةِ المَذيونِ فيلتقيانِ قصاصًا لِعَدَمِ الفائدق 
والدَّللُ على آنه كذالك أنه لو اشترى ثم تّصادقا على أله لم يَكُنْ عليه دن لم بطل 
الشّراءء ولو وقعَ الشراء بذلك الي بِعَيْئِهِ لَبَطْلَ الشراء وإذا لم يَقَع الشَّراءُ بذلك الدَيْنِ 
بِعَيْيِه لا ت تتصور الخيانة كما إذا اذ رى عند نويا بعش دراه اإداء بلاق لالع فاته يعم 
بما في الذَّمّةٍ على البَدَلِ المذكور. 

ری اهما لو تصائقا بعد عقدٍ الع على ان لم ُن عليه بن ُُْالشلخ. 
فاحجّمل 7 ُوُمةً المُسامّحةٍ والشَجَوُزْ بدونِ الحقٌّ فوّجَبّ التَحَوُرُ عن ذلك بالبيانٍ . 

ولو اشترى ثوبًا بِعَشَرةٍ [دراهم] (" ورَقَمّه اثنيٰ عَشَّرّء فباعه مُرابَحة على الرَّقُمٍ من 
غير بيانٍِء جار إذا كان الرَّقُمْ مَعْلو مَعْلومًا والح مَعْلومًا ولا يكونُ خيانة؛ لاله صادقٌ لكِنْ لا 
يقولٌ: اشتريّته بكذا؛ لأنّه يكونُ کاذبًا فيه . 

وروي عن أبي يوسف أن المُشتريّ إذا كان لا يَعْلّمُ عاد الشجَارٍ وعندّه أن الرَهُمٌ هو 
التَمَنُ لم يَبِعْه مُرابَحةَ على ذلك من غير بِيانٍ . 

ذلك لو ورت مالآ فرَكَمَه ثم باعه مُرابَحة على رَفْهِهِ يجوز يما فنا د ولو إشعرى قينا 
ثم باعه بربح ثم اذ ستراه فأراة ان َه مر ابَحة فاته رح کل رنج كان قبل ذلك فتِيمه 
مُرابَحةٌ على ما يَبْقَى من راس المالٍ بعد الطّرْح فإنْ لم يَبَْ منه شيء بأنِ استَغْرَ : اق اللخ 
التَمَنَّ لم يَبعْه مُرَابَحَةَ وهذا عند أبي حنيفة . 

رمَا عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يَبِيعُه مُرابَحةَ على الثَّمَنِ الأخيرٍ من غير بيانٍ» ولا عِبرة 
بالعغقود المُتَقَدْمَةٍ رَبحَ فيها أو خسِر . 0 

وبيانٌ ذلك إذا اشترى ثوبًا بِعَشَرةٍ فباعه بخمسة عَشَرَ ثم اشتراه بِعَشَّرةٍ فنّه يَبِيعُه مُرابَحة 
على خمسة عندّه؛ وعندّهما على عَشَرَةَء ولو باعه بعشرينٌ» ثم اشتراه بِعَشَّرَةٍ لم يَبِعْه 
مُرابَحةَ أصلا» وعندهما يبِيعْهِ مُرابَحةَ على عَشَرَةٍ . ظ 


. في المخطوط : «لا4. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





وجه فولهما: أن العقود المُتَقَدّمةَ لا عِبْرَةَ بها ؛ لأنّها ذهب وتلاشت بنفسِها وحكمهاء ٠‏ 
فما العقد الأخرك كه فان وهو 113/63 با املك كان هذا ال ف مراع 
على التمَن الأخير . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحْمة أن الشّراءَ الأخيرٌ كما أوجَبّ مِلْكٌ الوب فقد أك الربْحَ وهو 
خمسة؛ لأنّه كان يحتمل البطلان بالرد بالعَيِبٍ أو بغيره من أشباب الفسخ فإذا اشترى فقد 
حَرَجّ عن احتمالٍ البطْلانِ فتَأكَدَ ولِلتَاكْدٍ شُبْهةٌ الإثباتِ فكان مُشتريًا لتب وخمسة الوح 
بعَشَرة من وجو فكان فيه شبهة أله اشترى شبن ثم باع أحدّهما مُرابَحة على د تمن الكُلُ» 
وذا لا يجوز من غير بيانٍ؛ لأنّ الشبْهةَ في هذا الباب لها حُكُمُ الحقيقة . 

ألا رَى أنّه لو اشترى ثوب بعَشَرة نسيئة ثم أراة أن يبيمَه مُرابَحة على عَشرۉ قدا لم نه 
مُرابَحةٌ من غير بيانٍ احترازًا عن الشبْهة ؛ لأنْ للأجَلٍ شب شبهة أن يُقابله الثَمَنُ على ما مَرٌ 
فوَجَبٌ اقرز عنه بالبيان كذا هذا فإذا باعه بِعَشْرَيْنَ ثم اشتراه بعَشَرةٌ صار كانه ان شترى توا 
وعَشَرةٌ عَشَرة فيكو العَشَرةٌبالعَشَرةٍويَبْقَى الوب خاليًا عن العوّضٍ في عقا المُعاوَضةٍ 
فتَمَكَنٌ فيه شُبْهَةٌ الربا فلم يَبِعْه عه مُرابَحة واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو اشترى ممن لا تجوز شهادته له كالوالِدَيْنِ والمولودين والرَوْج والرَّوْجِةٍ لم يجُر له 
أن يَبيعَه مُرابَحَة حتى يُبَيّنَ عند أبي حنيفة . ظ 

وقال ابو يوسف ومحمد: له ذلك من غير بِيانٍ ولو اشترى من مكاتبه أو عبيه المَّأذونِ 
وعليه دَيْن أو لا دَيْنَ عليه لم يَِعْه مُرابَحة من غير بيانٍ بالإجماع . 

وجه قولهماء أنّه لا خَلَلَ في الشراءِ الأوّلٍ؛ لأنْ مِلْكَ كُلْ واحدٍ منهما مُمْتارٌ عن مِلْكِ 
صاحره ململ عن فصع اشر الال فلا يجب اليا كما إذا اشترى من الأجتبي. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن : نَهُمةَ المُسامّحةٍ في الشّراءِ الأول قائمة؛ لأنّ الاس في 
العاداتٍ لا يماكسون ذ في الشراء من هَوّلاءِ فكانت النَهْمة» وهي الشّراءُ بزيادة النَمَن قائمة 
فلا بُ من البيانٍ كما في المُكائب والمّأذونٍ؛ ولان للشراء من مَؤْلاءِ شَبْهة عَدَم الصّحَةٍ؛ 
لأنّ كل واحدٍ منهما ب بِيعُ بمالٍ صاحبه عادةً ولهذا لا تُقْبَلُ شهادةٌ أحدهما صاحبه؛ لِكَرْيها 
دواد شين وجو كان جا 11١‏ ارفج متهم بعد O‏ قائمًا مَعْنّی» فكان 
(1) في المخطوط : «ملك ۰ ظ 





لهذا الشّراءِ شَبْهةٌ عَدَمِ الصّحَوٍ والشَبْهة في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقة فتُوَثْرُ في المُرابَحة 
كما في المُكائب والعبدٍ المَأذونِ . 

وَلوا* شترى سِلْعةٌ من رجلٍ بالف درهّم ثم اڈ شترى منه مَنْ لا قبل شهادته له بالف درهم 
وخحمسجائة فاه َيه مُرابَحةٌ على أقَلٌ القَمََيْنِ وذلك ألفٌ. ولا يبيعه مراد تع على الف 
وخمسيائة إلا ببيانٍ عند أبي حنيفة وعندهما يبيعه مُرابَحة بَحةَ على ألفي وخمسِمائة من غير 
بيانٍ لما ذكرّنا . 

وَأجمّعوا على أنه لو اشترى عبدًا بخمسِمائةٍ فباعه من المكاتب المَذْيونٍ أو لا دَيْنَ عليه 
بألف أنه لا يبيعه مرايحة ة على أكثر الَمَنَيْنِ . ۰ 

وكذا لو اشترى المُكائبٌ أو المَأذُونُ عبدًا بخمسوائة فباعه من المولى بأل لما قُلنا. وَلو 
اشترى من مُضاربه أو اشترى مُضَارَيةٌ منه فإنّه يَبيعُه مُرابَحَةٌ على أقَل القَمَتَيْنِه وحِضَّة المُضارب 
من الربْح إن كان فيه رِبْحٌ» وان لم يكن [فيه] ”' ربح يبيعُه مُرابَحة على قل الَمَيْنِ. 

بيان ذلك إذا دَقَعَ ألما مُضَارَبة فاشتر ی رب المالٍ عبدًا بخمسِمائةٍ فباعه من المُضارب 
بالف فإِنَ المُضاربَ يَبِيعه بيه مُرابَحةً على خمييائة؛ لان جوارٌ بيع رَبّ المالِ من 
المضارب› رفاوب مح وك العا لين باغ ا بل هو مَحَلَّ الاجتهاد فل عندَ 
رر لا يجو وهو القياسٌ؛ لأنه بيع مال نيه على نفسيه والشراءُ من الإنسانٍ بماله إلا آن 
استَحْسّنا الجوارٌ بالاجتِهادٍ مع احتمال الخطإ فكان شَبْهة عَدَم الجواز قائمة فَبَلْبَّحِقُ 
U E E‏ ال اله اياي 
المُضارِب بأكثرٌ من قيمَتِه لَكِنْ ساهَّله المُضارِبٌ؛ لأنّه ما اشتراه بمالٍ نفسِه» بل بمالٍ رَبٌ 
المال فتكت اة في هذا البيع فلا يَبيمُه مُرابّحةٌ بأوقر اين إلا ببيانٍ . 

ولو اشترى المُضَارِبُ عبدًا بالف فباعه من رَبٌ الما بالف وان ن فان لِرَبْ المالٍ 
بيعّه مُرابَحةٌ على ألفي ومِائةٍ إِنْ كانت المُضارَبة بِالنُضْفِ؛ لأنْ المائيْن ربح وهي بينهما 
لآ أن حِصّةَ رَبٌّ المال فيها شُبْهةٌ وهْمةٌ على ما ذَكَْنا 117/51 أ] فيُطْرَحُ ذلك القددُ من 
0 بيع المرابَحةّ» وما < حِصَّةٌ المُضارِب فلا شبْهة فيها ولا تّهْمةَ إِذْ لا حَنَّ فيها لِرَبٌ المالٍ 

واو . [وَكذلك لو اشترى رَتُ المال عبدًا بألفي فباعه من 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 





المُضارب بوائةٍ باعه المُضارِبٌ مُرابّحة على مائة] ”'' . 0 

رلك أو امعري لقنا رت ال فا من 1ت الال راد اع ورك ا 
على مائةٍ وهي أقّل النَمَئيْن ؛ لأنّه لا تُهُمةَ في الال وفي الأكثر تُهْمةٌ على ما بَيّنَا. 

ولو اشترى رب المالٍ بخمسِمائةٍ فباعه من المُضارِب بألفي ومائةٍ باعه المُضارِبٌ 
اا عا( ات و خمسين) ؛ لان الخمْسَمائةٍ أل الْمَتينِءِ والخمسونَ قد 

لح ا فتُضَعٌ إلى الخمْسيائة واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [فى حكم الخيانة] 

وأمَا حُكُمُ الخيانة إذا ظَهَرَتْء فقول وباللّه التَؤِيقٌ: إذا ظَهَرَتِ الخيانة في المُرابَحة لا 
يخلو إمّا أنْ ظَهّرَتْ في صِفة التّمَن وما أن ظَهَّرَتْ في قدره فن ظَهّرَتْ في صِفةٍ الثّمَنِ بأنٍ 
اشترى شيتًا بتّسيئةٍ ثم باعه مُرابَحةً على القَمَنِ الأَلِ و اشر راه نسيغة أو باعه 
تولية ولي دنه ثم عَلِمَ المُشتري» فلّه الخيارٌ بالإجماع إن شاء أخذه وإِنُ شاء رَدّه؛ لأن 
المرابَحة 5 عق بني على الأمانة؛ لأ المُشتريّ اعتَمَدَ على البائ وائْتَمَتَه في الخبّر عن 
التمَن الأول فكانت الأمانة امطاونة ي رهلا اعقو كات ماو اد ق كال 
فمواتها يوجبٌ الخيارَ كمّواتٍ السَّلامَةٍ عن العَيْبٍ . 

وكذا لو صالحٌ من دَيْنِ ألفي له على إنسانٍ على عبار شم باع مُرابَحةٌ على الألفٍ ولم 
بين للمشترئ أنّه كان بَدَلَ الح فلّه الخيارٌ ليما قُلنا الوا ا 

فى المُرابَحةٍ والتَؤليةِ بأنْ قال: اذ شتريْتُ بِعَشَرَةٍ وبِعْتّك برِبْح ده بازده أو قال اشتريثت 
حرو ووَليتكَ بما يليت م تب أنه كان اه شتراه بِتِسْعةٍ فقد اختّلِفَ في حكمه : 
ظ قال ابو حنيفة عليه الرّخمة: المشتري بالخيار : فى المرابحة إن شاء أخذه ب خمي ا 
وان شاء رك وفي لوي لا حيار له لَك بح قدر لخيانة يملع بلقن الباقي . 

وقال ابو يوست لا خيارَ له ولّكِنْ يُحَطّ قدرٌ الخيانةٍ فيهما جميعاء وذلك درهّم في 
التوليةء» ودرهّم في المرابّحةٍء وحِصّة من الرّبْح» وهو جُزْء من عَشَرةٍ أجزاء من درهّم . 


)١(‏ ليست في المخطوط . آ ظ 
(۲) في المخطوط : مائة». (۳) في المطبوع : «بتَسيئة . 


وقال محمد رحمه الله؛ له الخيارٌ فيهما جميعًا إِنَّ شاء أخذ بجميع النّمَنِ وإن شاه رده 
على البائع . 

وجه قول محمد رحمه الله: أن الُشتري لم بض لوم العقد إلا بالقدر المُسَمّى من 
التَمَنِ فلا يَلْرَمُ بدونه ويَْبْتُ له الخيارٌ لِمَّواتٍ السّلامة عن الخيانةٍ كما ينبت الخيارٌ بفواتٍ 
السّلامة عن العَيْبٍ إذا وجد المَبيع مَعيبًا . 

وجه قول أبي يوست رحمه الله: أنْ التَمََ الأول أصلٌ في بيع البح والقؤلة ذا َرَت 
الخيانة تيَيّنَ أن تسمية قدرٍ الخيانةٍ لم نَصِحّ فلَعَتْ 5 تسمييُه وبق العقدٌ لازمًا بالَمَنِ الباقي . 

ولأبي حنيفة الفزقٌ بين المُرابَحة والتَولِيةِ وهو أنّ الخيانة في المُرابَحة لا توجبُ خروج 
مم عام ميات يم يوان اجر ويا ل PO‏ 
الخيانة ؛ لأن بعض النَمَنِ رَ اس مال وبعضّه رِبْحٌ فلم يخرج العقدٌ عن كوه مُرابَحة» وإنّما 
أوجَبّ تَغْييرًا في قدرٍ الثَمَنِ . وهذا يوجبُ حَلَلاً في الرّضا فيَتْبُتُ الخيارٌ كما إذا ظَهَرَتِ 
الخيانة في صِفة التَّمَنِ بأنْ ظهَرَ أن التّمَنَ كان نسيئة ونحوّ ذلك على ما ذَكَرْنا بخلافٍ 
التولية؛ لان الخيانة فيها تحرج العقدّ عن كوه تَؤْليةٌ؛ لأنّ التؤلية بي بالقمَنِ الأرَلِ من غير 
زيادةٍ ولا نُقْصِانٍء وقد ظَهَرَ التُقْصانٌ في التَمَن الأول فلو اننا الخيار لأخْرَججناه عن كونه 
تؤلية وجَعَلْناه مُرابَحَة» وهذا ِنْشاءُ عد خر لم يَتَراضَيا عليه وهذا لا يجوز فبحططنا قدر 
الخيانة وألرّمْنا الع بالنَمَنِ الباقي واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


هذا إذا كان المَبِيعُ عندٌ ظهورٍ الخيانة بمَحَل الفسخ» قاتا ذالم كن بان لك أو و دت 
به ما يمع الفسع بطل خياره ولزمَه جميعٌ الثَمَنِ ؛ لاله إذا لم يَكُنْ بمَحَلَّ الفسخ لم يَكنْ في 
ثبوتِ الخيار فائدةٌ فيَسْقُطُ كما في خيار الشّرطٍ وخيار الرُؤْيةٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل [في الاشراك] 
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واها الإشراك: فَحُكُمُه حم التَولية لا EA E E‏ ولي بعض المَبيع ببعض 

الَمَن وقد ذَكَرْنا ما يَتَعَلّقُ بالتَولية من الشّرائط والأخكام . ) 
٠‏ والذي يختّصٌ بالإشراك بيان القدر الذي [۳/ ١١١‏ ب] تَقْبْتٌ فيه الشركة ف فقول وبال 
التَفِيقٌ : المُشترّى لا يخلو : إما أن يكون لواحدٍء e‏ أو أكثرَ . 


فن كان لواحدٍ فأشرَك فيه غيرّه فلا يخلو : : إمَا أن يُشْركه في قدرٍ مَعْلومٍ كالنْضَفِ ٠‏ 
الثُلْثِ والرُبُع ونحو ذلك» وإمّا أنْ أطلَقَ الشركة . 

فان أشركه في قدر موم فلّه ذلك القدرٌ لا شَكَّفيه؛ لأ حُهُم الصف فيه يت في 
قدر ما ضيف إليه هو الأصل فن أطْلّقَ الشركة بان قال أ: شرَكْتّكَ في هذا الكر فلّه نصفٌ 
الكُرٌ كما لو قال: أشْرَكْتُكَ في نصفي الكرٌ؛ لأنّ الشركة المُطْلَقَةَ تَقْمَضي المُساواةً فتقتضي 
أنْ يكونّ نَصيبٌ الرّجلٍ مثل نُصيبه . 

. ولو أشرَك رجلا في نصفِه فلم يَفِْضْه ضه حتى هّلك نصفه فالرّجل بالخيار إِنْ شاء أخذ 
نصف ما بّقىَ وهو رُبُمُ الكرٌ وإِنْ شاء تَرَكَ؛ لأنّه كان له نصفٌ شائمٌ من ذلك فما َلك 
كلك على الشركة وما بي بَقيّ على الشركة وله الخيارٌ إذا كان قبل القبض ؛ ؛ لأنّ الصَفقة 
قد موقت عليه» وكذلك لو باع رجلٌ نصف الك : ثم هلك نصقه قبل القبض لما فنا . 

ولو كان مكان الهّلاك استحقاقٌ بأنِ استَحَقَّ نصفٌ الكَرٌ فههنا يخْتَلِفٌ حُكمُ الشركة والبيع 
فيكونٌ الضف الباقي للمُشتري خاضةً في البيع وفي الشركة يكونٌ بينهما وما كان كذلك ؛ 
لان البيع أضيفٌ إلى نص شائع ودَعَذَرَ فيد في الضف المُسْتَحَقٌ لانودام المِلّكِ وأمكنّ 
لفيا في نصفي المملول فيب ني فيه وكذلك في الشركة انفده في الصف 
المملوك يف بي السار ما فى ذلك ال رذلك ,آذ كردت لاجر ر 

ولو اشاتری عبذا فقال له رحيلٌ؛ أشر ئي في هذا العبدِ فقال : قد أشرَكتٌك * ثم قال له رجل 
خر : مثلّ ذلك فأشرَكّه فيه إِنْ كان الثاني عَلِمَ بمُشاركة الأول فله الربع م وللمشتري الربع 
والٌَضْفُ للأوّلٍ. وإِنْ كان لم يَعْلم بمُشْارَكَيِهِ فالنْضْفٌ له والنّضْفٌ للأوّلٍ ولا شيءَ 
سيب يي ل 
والشَّرِكةٌ في صيبه نق تقُتّضى المساواة ر بين التَصيبيْن» وهي أنْ يکود لكل واحدٍ منهما اربع . 

وال غلم الشركة فقول : ارقي علب الشركة ني لل والشرا في العأ 
كين تفه له و الول قد ای تَحَنَّ الصف بالمُشاركة فيَسْتَحِقٌ القاني الضف الباقي RE‏ 
للشركة المُقَتَضية للمساواة. 

ولو قال رجل: اشتر تر جارية فُلانٍ بيني وبينك» فقال المَأْمورٌ : َعَم ثم ليه غيرٌه فقال له : 
مغل ما قال الأول فقال المَأمود : تَعَمْء > ثم اذ شترى الجارية فالجارية بين الآَمِرَيْنِ ولا شيءَ 


منها للمأمور؛ لأنّ الأوَلَ وكّلّه بشِراءِ نصفي الجارية وبِقَبولٍ الوكالة القانية لا يخرج عن 
كونه وكيلاً للأرّلٍ؛ لاله لا يُمْكِنُ إخراجُ نفيه عن الوكالة من غير مَحْضر من الموَكُلٍ فبقي 
وكيلاً (له بشِراء) ”" النَّضْففِء فإذا قَبلَ الوكالة من الثاني ضار ؤكيلا فى :قرا لض 
الآخر فإذا اشترى الجارية فقد اشتراها لِموَكُليه فكانت بينهما . 

ولولقيّه ثالث فقال له: مثلّ ما قال الأوَّلانٍ فقال: نَعَمْء ثم اشتراها كانجه البجارية 
للارّلين ولاشيء لِلثَالِثِ؛ لأنّه قد بّقيَ وكيا للأرَلِينٍ إِذ لا يَمْلِكُ إِخراجٌ نفسه عن 
وكالّيهما حال عَيْبيِهما فلم يَصِحّ قَبِولهِ الوكالة من القَالِثِ . 

شريكانٍ شَرِكةً عِنانِ في الرّقِيقٍ أمَرَ أحدّهما صاحبّه أن يُشتريّ عبدٌ فُلانٍ بينه وبين المَأمورٍ 
ثم أمَرَه أجنبي بمثل ذلك فاشتراه» فالئّضْفٌ للاجتبيّ والنُضْفٌ للشّريكين ؛ لأنْ كَل واحدٍ من 
الشَّريكينٍ يَمْلِكُ شراء الرّقِيقٍ بعقدٍ الشّركةٍ من غيرٍ أمرٍ فكان الأمرُ سمّهًا فلم يَصِحَّ وصح من 
الأجئّبيٌ فاستَحَقّ النُضْفَء واستحقاق النّضْفٍ ضيه الشركة واللَهُ عز وجل أعلم . 

هذا إذا كان المُشْترَى لواحدٍ فأشرَكّه فإِنْ كان لاثنيْن فلا يخلو إمًا أن يكونّ أشرّك 
اعا ك وت ان ا غا فزن اد ادها ا ان آم فی تفه 
خاصّة بان قال : أشرَكْتُكَ في نّصيبي» وإمّا أنْ أشرَكّه في نصفه بأنْ قال : أشرَكْتك في 
نصفي» وإمًا أن أشركه مُطْلَقًّا أن قال : أشرَكْتْكَ في هذا العبدٍء وإمًا أنْ أشركه في نَصيبه 
ونّصيب صاحبه» وإمّا أن أشركه في نصفه بان قال : أشْرَكْتُكَ في نصفي هذا العبدٍ فإِنْ 
أشركٌه في تصيبه خاصّةً فلّه [5/ ۱١۸‏ أ] الضف من تّصيبه؛ لأنّ الشركة المُطْلَقَة في صيبه 
تَقْئّضي أنْ يكو تَصيبه فيه مثل نصيبه ؛ لأنْها تَقْتَضي المُساواةً وكذا لو أشرَكّه في نصفه؛ 
لان الشركة المُطْلَقَة في نصفه تَقْتضي المُساواةً فيه» وإنْ أشركّه مُطَلَمًا فإنْ أجارّ شريكه فله 
الصف كامِلاً» والنّصْفٌ لهما وإِنْ لم يُجِرْ فالرُبُعٌ له لما ذَكَرْنا أن الشركة المُطلَّقةَ تَقْتَضي 
المُساواة فتقْئّضي أنْ یکو نّصيبُه وخدّه مغل تصيبهما جميعًا إلا أنّه إذا لم جز تَعَذَرَ تلفي 
الإشراك في نّصيبه فيَنْقُدُ في نَصيبٍ صاحبه فيكونٌ له الرُبُعُ . وإذا أجارٌ أمكنّ إجراء الشركة 
على إِطَلاقِها وهي بإطلاقها تَقْتَضي المُساواةً وذلك في أن يکود له النُصْفٌ ولِكَلٌ واحدٍ 
منهما الرُُعُ وإنْ أشركه في نّصيبه وتّصيبٍ صاحبه فكذلك في ظاهر الرٌوايةٍ آنه إن أجارٌ 





)١(‏ فى المخطوط : «فى شراء». 





صاحبّه فلّه النُضْفْء والتّضْفٌ الآَخَرُ لهما وإِنْ لم جز فله الريعُ ظ 
وروي عن أبي يوسف في التوادر أنّه إِنْ أجازٌ كان بينهما أثلاناء وإِنّ أبَى أن يُجِيرَ كان 
له ثل ما في يَدِ الذي أشرَكه وهو سدس الكل . 
- وجه هذه الرواية: أن إشراك أحدهما وإجازة الآخر بمنزلة إشراكهما مَعَّا؛ لأنّ الإجازةً 
تسَيدُ إلى حال العقدٍ فكًاتهما أشركاه مَمًا؛ ولأنّ الإجازة اللأحقةً بمنزلة الوكالة السَابقة 
فصارٌ كأنّ العاقِدَ أشرّك بوكالة صاحبه . ا 
وجه ظاهر الرّواية أن الإشراك والإجازة نْب على التعافب لِوّجودٍ الإشراكِ والإجازة على 
التعاقب» والحكم يبت على وف العِلّةِ فصارَ كما لو أذ شرك كل واحدٍ منهما على التَعاقُبٍ . 
فوله: الإجازةٌ تستَيدُ إلى حالةٍ العقدٍ قُلّنا : نَعَمْ > لَكِنّ القَابتَ بطريق الاستِناد يَنْبْتٌ 
الاو ص ل اومس ا الا و شركه في 
نصفي العبدٍ فأجارٌ شريكه فلّه نصفٌ ما في يَّدِ هذا ونصف ما في يَدٍ يد الآخرء وإ لم يجز 
فله نصف ما في يّد الذي أشرَكه لما قُلْنا. 
هذا إذا أشرَكّه أحذهماء فأما إذا أشرّكاه جميعًا فلا يخلو إمّا أنْ أشركاه مَعَا. وإِمّا أن 
E‏ ا 
منهما الرُبُعٌُ وفي الاستحسانٍ يكونُ بينهم أثلانًا وإنْ أشركاه على التعاقب مُطَلَقا ولم يُبَيّنا 
قدرَ الشركة أو أشركاه في نّصيبهما بان قال كل واحدٍ منهما: أشْرَكْتُكَ في صيبي ولم يِييّنْ ‏ 
في كم أشرّكه كان له الصف وللاوّلين النُضْفٌ . 
وجه القياس أنه لَمَا أشركّه كل واحدٍ منهما فقد اسبَّحَنَّ نصف نّصيبه فكان النُضْفُ له 
ولف اتاج الاد ركاه على التَعافّبٍ . 
وجه الاستحسانِ وهو الفزْق بين حال الاجتماع والافيراق أن الإشراك المُطلَقَ من كل 
واحلٍ منهما إيَاه في رمان واحدٍ يفضي المُساواةً في أنْصِباء الكُلُّء وهو أن يکود تَصيبُ 
كل واحدٍ منهم مثلّ نَصيب الآخَرِ في أنْ يكونّ المُشْترَى بينهم أثلانًا بخلافِ الإشراك على 
التعاقب؛ لان الإشراكٌ من أحدهما مُطَلََّا في زَمانٍ يَقْتَضي أنْ يكونّ تَصيبُه مثلّ تصيبهء 
وكذلك الإشراك الآحَرٌ في الرَّمانٍ القاني فِيجْمَمِمُ له رُبُعَانٍ وهو التُضْفُ لِكُلَّ واحدٍ منهما 
الرّبُعٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في بيان المواضعة] 


وما المواضّعةٌ فهي بيع بمئل الثمَنِ الأوَلِ مع نُقْصانٍ شيء مَعْلومٍ منه» وبر لها من الشّرائط 
والأخكام ما بحت عْمََرُللمرابَحَةَء وقد دَكَرْنا ذلك كُلَّه والأصلّ في معرفةٍ مقدار القَمَنِ في 
اا ايض قد الوضيعة 1 ضيعة إلى رَأسٍ المالٍ ثم يُطْرَحُ منه فما بقيّ بعد الطزح فهو الم 

مثاله إذاقال: اشتريْتٌ هذا بِعَشَّرةٍ وبعْتّكٌ ‏ بوّضيعة دو يازده فإذا الم 
بو أن َكَل كَل درم من العَشَرةٍ التي هي رَأسُ المالل أحد عَشَرَ جَرْءًا فيكونٌ 
الكل أحدّ عَشَرَ [اطْرَ خ] ‏ منها رهما كود الم تعد دراه ومجزء/ من آحد عَشَّدَ جرّءًا 
من درهم» وعلى هذا القياس تَجري مُسائلٌ المواضّعةٍ واللّه الموفق لِلصّوابٍ . 

فصل [في شرائط لزوم البيع | 

وأمّا شرائط ازوم البيع بعد انعقاده وتّفاؤِه وصِحُيّه فواحد وهو أن يكو خاليًا عن 
خياراتٍ أربّعةٍ خيارٍ التَعْيين وخيارٍ الشرط وخيار العَيْبٍ وخيارٍ الرُؤية فلا يَلْرَمُ مع أحدٍ هذه 
الخيارات وهذا عنئدنا . 

ؤقال الشافعئ رحمه الله: اقترا العاقِدَيْن [/ ١١8‏ ب] مع الخُلوٌ عن الخْيارَيْنِ وهو 
حيار الشرط وخيارٌ العَيِبِ شرط أيضًا. | 

وَلَقَبُ المسألةٍ أنّ خيارٌ المجيس ليس بثابتٍ تِ عندّنا ”» وعنده ثابثٌ 

ر رحمه الله بقولِه عليه الصلاة والسلام : ساك a‏ 
يَفْترقًا» ”*“ وهذا نص في الباب؛ وا قل ی او يشتري ثم يبدو له فيندم 
فيَختاجُ إلى التّدارّكِ بالفسخ فكان تُبِوتُ الخيارٍ في المجلسٍ من باب النَظَرٍ للمُتَعاقِدَيْنِ . 





. في المخطوط : «وابتعتكه» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2075 تحفة الفقهاء (۲/ 0077 إيثار الإنصاف في آثار‎ )۳( 
. )۲۷-۲۱١ البناية (/ا/‎ .»)۲٥۷ /٦( شرح فتح القدير‎ «(TI 11 الخلاف (ص‎ 

ظ )٤(‏ ومذهب الشافعية : أن البائعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. انظر : مختصر اختلاف العلماء (۳/ »)٤۷‏ 
الهداية (۳/ 979), الحاوي الكبين (5/ ۳۲ء .)۳٤١‏ حلية العلماء (5/ .)١4-١06‏ الوسيط (۳/ 44( 
الروضة (۳/ (٤‏ 

 .هجيرخت سبق‎ )٥( 


ea a «© 


ولناء ظاهر قوله عَرَّ وجل : «يتآيُها اریت ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا اموک بتڪم پالبطل 
ل " أن تکیت تدر عن راض ينك [النساء :18] أباح اللا جاتر ال كل ` 
بالتّجارةٍ عن راض مُطَلَمَا عن قَيْدٍ التَمَرقِ عن مَكانٍ العقدٍء وعندّه إذا فسخ أحذهما العقدّ 
في المجلس لا يُباحُ الأكل فكان ظاهرٌ النَصّ حُجَةَ عليه ؛ ولأنّ البيعَ من العاقِدَيْنِ *' 
صَدرَ مُطْلَّقَا عن شرطء والعقدٌ المُطْلَّقُ يَنْتَضي ثُبوتَ المِلْكِ في العِوَضَيْن في الحالٍ 
الق من اخ الان کد اي العا ابت كراضينهما أو في كوه ان 
والإبطالٍ من غير رضا الآَخَرِء وهذا لا يجوز ولِهذا لم يَنْفَرِدُ أحذهما بالفسخ والإقالة بعد 
الافهراق كذا هذا. 

واا الحديث: فإنْ تَبَتَ مع كونه في حَدٌ الآحادٍ مُخالمًا لظاهر الكتاب» فالخيارٌ المذكور 
فيه مَحمولٌ على خيار الُجوع والقبول ما داما في العباي» وهو أن البائع إذا قال لغيره: 
ِعْتٌ منك كذاء فله أنْ يرجم ما لم يقل المُشتري : اشتريْتٌ» وللمُشتري أن لا يَقْبَلَ أيضاء 
وإذا قال المشتري : اشتريّتٌ منك بكذاء كان له أن يرح جع ما لم يَقلٍ البائع : بعت وللبائع 
ان لا يَْبَلَ أيضًاء وهذا الْوْعٌ من التَأوبلٍ للحَبَرِ قله محمّدٌ في الموَطّا عن إبراهيم النَحَعيَ 
رحمهما الله وإنّه موافِقٌ لِرواية أبي حنيفة لما رُوِيَ عن ابن سَيِّنَا عمّرَ رضي الله عنهما : 
«البيِعَانِ بالَخِيَارٍ ما لم فی مانا على هذا ررقم بين الدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ 
واللّه تعالى جَلَّ شأئه أعلمُ . 

فصل [في بيان ما يكره من البياعات] 


وأمّا بيان ما يكره من البياعاتٍ وما يَتَصِلٌ بها: فأمّا البياعات المَكروهة فمنها التَقريق 
بين الرّقيتي في البيع . 

والأصل فيه ما رُويَ عن رَسُولٍ الله اة أنه قال : دلَانُولُه والدة عن ولَدِمَاء 9 والتَمَدُفٌ 
بينهما تَوْلية فكان مَنْهيًا. 


)١(‏ في المخطوط : «المتعاقدين» . )ميق تریح 
e‏ أخر جه ل و ا 0 الله عنه . 000 ابن 
(81790). 


وروي أن التبِيّ عليه الصلاة والسلام رَأى امرأة والِهةً في السَّبْي فسَألَ عن شَأنِها فقيل 
قد بيع ولَدُهَا فأمَرَ بالرَدٌ ”'". وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فرق بين والدة ووَلَدهَا فرّقَ الله 
بينه وبين أَجِبيّه يوم القيامة» ”") وهذا خرّجٌ مَخْرّجّ الوعيدٍ . 

وَرُوِيّ أنه قال عليه الصلاة والسلام : «لا يجْتَمِعٌ عليهم السّبْيْ والتَفْرِيقُ حتّى يَبْنُعَ الغُلَامُ 
وتَحِيضٌ الجارية» “'' ونَهَى عن التَفْرِيقٍ في حَالٍ الصَّمَّرِ . وَرُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام 
وهَبَ من سَيّدِنَا عَلِيّ رضي الله عنه عُلامَيْنِ صَغِيرَيْنَ فبَاعَ أَحَدَهمًا فسَألَ رول الله كله 
عنهمًا فقّال: بعغتٌ أَحَدَهمًا فقّال عليه الصلاة والسلام : «بِغهمًا أو رده » والأمرُ بالجمع 
بينهما في البيع أو رَدٌ البيع فيهما ليل على كراهة التَفْريق ؛ ولأنّ التَفِْيقَ بين الصغير 
والكَبيرٍ نوعٌ إضرار بهما؛ لان الصَغيرَ يَنْتَفِعُ بشْفْعةٍ الكَبِيرٍ ويَسْكنُ إليه والكبِيرُ يَسْتَاَيِسُ 
بالصّغيرٍ» وذا يَفُوتٌ بِالتَفْرِيقٍ فيَلْحَقُهما الوخشةٌ فكان التَفْرِيقُ إِضرارًا بهما بإِلْحاقٍ 
الوخشة» وكذا بين الصّغيرَيْنِ ؛ لأنهما يَأتَلَِانِ ويَسْكنُ قَلْبُ أحيهما بصاحبه فكان التفريق 
بينهما إيحاشًا بهما فكرِء ولأنّ الصّبا من أسباب الرَّحْمَةٍ قَالَ عليه الصلاة والسلام : من لم 
يرْحَمْ صَفِرَنَا ولم يَف كبيرًا فليس مناه ”“ وفي التفريتٍ تَر الوَحْمةٍ فكان مَكُرومًا . 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) حسن : أخرجه الترمذي» كتاب السيرء باب : في كراهية التفريق بين السبي» برقم ,)١577(‏ وأحمدء 
برقم «(YYAAA)‏ والدارمي. برقم (۷⁄۹ ۲( والحاكم في المستدرك (۲/ ,)87١‏ برقم «((YTTT)‏ 
والدارقطني ( ۳/ 1۷). برقم (4)507 والبيهقي في الكبرى ».)١17/9(‏ والطبراني في الكبير /٤(‏ ۱۸۲)» 
برقم )٤٠۸٠(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني» 
رقم ,.)١1/45(‏ 1 
فر أخرجه الحاكم في المستدرك ( .)٦٤/۲‏ برقم «(YTTo)‏ والدارقطني )/ «(A‏ برقم )0۸(« 
والبيهقي في الكبرى (۱۲۸/۹)» وأورده الذهبي في الميزان .)١57/5(‏ برقم (2)4484 والزيلعي في 
نصب الراية »)۳١ /٤(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
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جه 


م الكل في كراهة لتر في مواضع؛ في بيانِ شرائط الكراهة» وفي بيانِ ما يَحْصل 
به التمريقٌ» وفي بيانٍ صِفة ما يَخْصّل به التَفْرِيقُ أنه جائرٌ زم لا 

أمَا شرائط الکراهۃ فمنها صِمَّدُ أحدهما وهو أن يكونّ أحدّهما صَغيرًا أو يکونا صَعْيرَيْنِ 
إن كانا كبيرين لا يُكْرَه الْريقُ بينهما يما ري عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لا 
يجْتَمِعُ عليهم السْبَيْ والتَْرِيقُ حتى يَبْلُعْ العام وتجيض الجارية؛ . 

َد عليه الصلاة والسلام التي عن التَفْريي إلى غاية البلوغ فد على اخيصاص الكراهة 
بحالةٍ الصّعّرٍ وزّوالِها بعد البلوغ ؛ ولأنْ الكراهة ةَ مَعْلولة بالإضرار برّوالٍ الاستئناس 
وَالشَفْقَةٍ وتَْكِ الحم » وكُل ذلك يختّصٌ بحالةٍ الصّكَرِ. 

وَمنها الدَحِمُ وهو القَرابةٌ فن كانا جين لم یکره و التمَريقٌ بينهما . 

وَمنهاالمحرمية مبَةُ وهو أن يكونا ڏوي رَحِمِ ١11/9[‏ أ] مَحْرَمِ بان كان بينهما قر 
مُحَوّْمةً لكا فلا يكره التي بين ابتي العم ونحر ذلك ؛ ل 
مُحَرْمةٌ القَطمَ م مضه الوضل فكانت ما الم الأ بخلافي سائر القراباتٍ وكذا 
المَخرمية ميةٌ بدونٍ الرّحِمِ لا تُحَرمُ التفريق كجُرْمةٍ الرضاع والمصاهَرة لانودام معنى الشَمَقَة 
والأنْسٍ لَِدَم دلبلهما وهو القرابةٌ. 

ومنهاأ أن يكونّ مالِكُهما واحدًا بأيّ سبب مُلكهما بشِراءِ أو هبةٍ أو ميراثِ أو صَدَقةٍ أو 
وو خاو الع هما يدر في افر لر فان ان ت 
أحدهما دون الآخرء وكذالو كان له ولّدانٍ صَعْيرانٍ أحدٌ المملوكين في مِلْكِ أحدهما 
لحر في ِلك الآحَرِ لا اس لاب أن بيع أحدّهما؛ لان الراهة في التفريق أن يكونا في 
ِلّْكِ واحدٍ وإنْ لم يجْمَعُهما مِلْكُ مالِكِ واحدٍ لاقع م البِيعٌ تفريقًا؛ لأنهما كانا مر رَقَيْن قبل 
البيع وكذا | إذا كان أحدُهما في مله والآحَرُ في مِلْكِ مُكائّيه؛ لأنهما لم يجتّمعا في مِلْكِ 
حص واحدٍ؛ لان المُكانَبَ فيما يرجمٌ إلى الكَسْبٍ ملح بالأخرارٍ فاكف المالك. 

راد كان أحدُهما في مِنّْكه وَالآحَدْ في يِلْكِ عبد المَأذْرنِ فان كان عليه دين 
[مُسْتَغْرقُ] ”" فلا باس للمولى أن يَبِيعَ العبدٌ الذي عندّه . 





)١(‏ في المخطوط : «المرحمة». 
(۲) في المخطوط : «بأن». (۳) ليست في المخطوط . 


نَأمَا على أصل أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ لأنّ المولى لا يَمْلِكُ كسب عبده المَأذونِ المّدِيونٍ 
فلم يوجَدْ بالاجماع في مِلْكِ مالك واحدٍء وعندّهما وإِنْ كان يَمْلِكه لته ِلك تَعَلّقَ به 
اا Sa‏ ا و که 
للمولي ا نَ يبي أحدّهما لوُجودٍ الاجماع في مِلْكِ شََخْصٍ واحدٍء ولو كان أحدُهما في 
ملک مله والآخْرُ في مِلْكِ مُضارِبه فلا بَأسَ ی بِالتَفْرِيقٍ؛ لان مال المُضارِب وإِن لم يكن مِلْكَ 
المُضارِبٍ لَكِنْ له حى قوي فيه حتى جازّ بيع المُضارٍب من رب المالٍ وبيعٌ رب المالٍ من 
المُضارِبٍ استحسانًا فكان رب المالٍ بمنزلةٍ الأجتبيٌ فلم يوجَدٍ الاجتِماعٌ في مِلْكِ رجل 


واحد. 
O FEA e FFA‏ 
الصّغيرَ في مدة الخيار أنه هإيجات اح فى الجارية بالإجازة أ و بالترْكِ حتى تمضي 


متب اتح الع حى لايل لظي ؛ لأ حيار البائع يَمْتَُ زَوالَ اسع عن يي 
فكانت الجاريةٌ على مله فإذا ملك ولّدَها الصّغيرَ فقد اجتّمّعا في مِلْكِ شَخْصٍ واحدٍ 
فكانت الإجازةٌ تفريقًا فيْكرّه ولو باع الجاريةً على ان المُشتري بالخيار ثلاث ايام ثم ملك 
00 في المَدَةٍ فلا بَأسَ للمشتري أنْ يُجِيرَ البِيعٌ أو يَفْسَحَ ؛ E‏ 
جَتْ عن مِلْكِ البائع بلا خلافي؛ لأنّ خيارَ المُشتري لا يَمْنَعُ روج السّلْعَةٍ عن مِزْكِ 
ابا بلا خلا بين اصحاپاء الما الخلا في تُخولها في يلك المُشتري فلم يقي 
المملوكانٍ في مِلْكِ شَخْص واحدٍ فلم تكن الإجازةٌ تفريقًا . 
ولو كان الخيارٌ للمُشتري ولها ابن عند المُشتري لا تُكرّه الإجازةٌ بلا إشكالٍ؛ لأنّ 
الإجازةً لا تكونٌ تفريقًا بل تكونٌ جَمْعًا . 
وَأمَا الفسخ فكذلك لا يكره أيضًا 
نا على صل أبي حنيفة - رحمه الله - فلا كل أيضًاء لان الجارية لم تذل في 
يلك المشتري؛ لأنْ خيارَ المشتري يه يَمْنَعٌ حول السُلْعةٍ في مِلْكّه على أصله فلم يَمَع 
الفح تفريهًا لانهدام الاجتماع في وأ . 
وأا عنتما فالجارية وإ حَلّْ في كه ِن الفح حف الاجا( على الاجازة 
إبطال لِحَقّه وهذا لا يجورُ فكان له أن يَفْسَحّ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ظ 





> بدائع الصنائع‎ GD 


ومنها أن هما على الكمالٍ فإ لك من كل اح منهما فصا منه لم يك اذ 
بيع َصيبه من أحليهما دود الآحَرِ؛ِ لأنْ البيع ههنا لا يَقعْ تفر تفريقًا مُطْلَّمَا لحصول التَمَريقٍ 
قبلّه من وجو فلا يدخلّ نَحْتَ النَهّْي عن التفريتي على الإطلاقي . 

ومنهاء أن يكو كَل واحدٍ منهما مَحَلاً للبيع عند البيع فإ خَرَجَ أحدّهما عن مَل 
البيع بالعذْبيرٍ أو الاستيلاد فلا بَأسَ من بيع الأَحَرٍ وان كان فيه تفريقٌ؛ لاه تعد علب 
بيهما جميمًا فلو مي عن بيع الآخَرِ لَمَصرَرَ به المالك» وكراهة التَفريتي شرعًا لدف ضور 
زائدٍ فلا يجوز دَفْعُه بإلحاتي ضرَّرٍ فؤقه بالمالِكِ . 

ومنهاء أن لا يكَلَنَ باحډهما حَنٌّ فان تَعَلنَ أن لَحِقَ أحدّهما ۱۱۹/۳ ب] َي با 
استَهْلك مال إنسانٍ أو جى جنايةٌ على بني آدَمَ أو اشتراهما رجل فوَجَدَ بأحدهما عَيَْا لم 
ره التظيق بل يا اين يع بالجناية وير الس ؛ لان في انع من ارين ل 
ضرَرِ زائ بضرر أقوّى منه» وهو إبطال الحقٌّ وهذا لا يجوز 

ووي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا جى احدهما يُسْتَحَبُ لمال أن يَفْدي لما فيه 
من مراعاة الحَينٍ وفع الصّرَرٍ من الجاِتيْنِ وأله حَسَنٌ عَفْلاً وشرعًا . 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا ا شتراهما رجلٌ فوَجَدَ بأحدهما عَيْبًا يَرُدُهما جميعًا أو 
يُمسكُهما ولیس له أن يَْد المَعيبَ خاضّة؛ لأنَ رده خاصّة تفريقٌ» وأنّه إضْرارٌ فصارَ كما 
إذا اة شترى مِضْراعَيْ باب أو رَوْجَيْ حف أو نعل ثم وجدَ بأحدهما عَيبا آله ليس له أن ير 
المَعيبَ خاصّةً لِكْنِهِ إضرارًا بالبائع خاصّة كذا هذا . 

ومنهاء أن یکو د ماما مسلمًا إن كان كاؤرًا لا يُكْرَه التَفْرِينُ» وسَواءٌ كان المالِك حُرًا 
أو مُكاتبًا أو مَأذونًا عليه دَيْنُ أو لا دَيْنَ عليه صَغيرًا أو كبيرًاء وسَواءٌ كان المملوك ل 
مسلمَيْنِ أو كافِرَيْنِ أو أحدُهما مسلمًا وَالآحَرُ كافرًا؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من الدلائلٍ الموجبة 
لكراهة التمْرِيقٍ من الأصوص والمَعْقولٍ لا يوجبُ حِبُ ”'' الفصل . 

ولو دَخَلَ حَرْبئٌ دار الإسلام بأمانٍ ومعه عبدانٍ صَغيرانٍ أو أحدّهما صَغيرٌ والآخرٌ كبير 
وهما ڏوا جم مرم او اشتراهما في دار الإسلام من صاحيه الذي دحل مه بارا 
أن ي بيع أحدّهما فلا باس للمسلم أن به يَشتريّه» ولو اشتراهما من مسلم في دارٍ الإسلام أو 
ا 


. في المخطوط : «توجب»‎ )١( 


۱٦۱ 


مي أو خرب دَخَلَّ بأمانٍ من ولاية أخرى لا من وٍلايقه يُكْرّه للمسلم أنْ يشتري أحدّهما . 
وجه الفزق: أنَّ الضُرورةً دَفَعْتَ الكراهة في الفصل الأول ؛ لأنه لو لم يَشتر لَأدْخَلَهِما 
دا الحزب فصي َو لهم على المسلمينَ» وهذه الضّرورٌ تنم في (هذا الفصلي) ٠‏ 
نه يُجبَدُ على بيعهما ولا يُمَكَنُ من إِلْحاقِهما بدارٍ الحزب فلم نه َتَحَقَيِ الصْرورة . 
ومنهاء أن لا يَرْضّيا بالتَفْريق فان رَضيا لا يُكْرَه بأنْ كان الصَّبِيُ مُراهقا ورّضيّ بالبيع 
ورَضيّتْ أنه فبيمَ برضاهما؛ لأنّ كراهة التفريتي لمَكانٍ الضّرَرٍ فإذا رَضيا به عُلِمَ اله لا ضرَرَ 
فلا يُكْرَه واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
هذا إذا اجتمع مع الصّغْيرٍ في مِلْكِ شَخْصٍ واحدٍ قريب واحد هو ذو رَحِمٍ مُحَرْم منه. 
اما إذا كان معه عَدَدُ من الأقاربٍ كل واحد ذو [رَحِمِ مَحْرّمِ من الصّغْيرٍ فلا يخلو إمَا أنْ 
كاناأبَويْنِ أو غيرّهما من ذو الأرحام فان كانا] ا وَين يُكرَه التَفْرِيقُ بينه وبين أحدهما 
ات رذ كانا عل سراما من ریا چ المَحْرَمِء فإمًا ان كان أحدُّهما أقرَبَ 
من الصغير والْآخَرُ أبعَدَ منه» وإمّا أن كانا في القُرْب منه على السَّواءِ إن كان أحدُهما 
أو قرب لا باس بالتفريتي بين الصَغيرٍ وبين الأب منهما؛ ؛ لأنّ ث شَمَقَةَ الأقرّب تُغْني عن شفقة 
الأبعَدٍِ فلم يكن التَفْرِيقُ | إضرارًا بالصّغيرٍ سَواء اتفقَتُ ت قرابة الكبيرين ع كالاب مع الجد والأء 
مع الجذةٍ أو الخالة أو الخال أو اختَلََتْ كالأمٌ مع العَمّةٍ أو العم . 
ووي عن أبي يوسف أنه يكره الفْيقُ بينه وبين أحادهما كيف ما كان؛ لان كل واحد 
منهما له شفقة شَمَقَةٌ على الصغير وتزول بِالتَفْريقٍ . وإنْ كان الكبيرانٍ في القَرْبٍ من الصَّغيرٍ 
شرعا سواء نر إن القت جه رهما كالعميِ والخالتينٍ والأححوينٍ لاب وام أو لا 
فالقياسٌ أن يُكْرَهَ التَمْرِيقُ بين الصَّعيرَيْنِ (" وبين أحدهماء وكذا رويّ عن أبي يوسف . 
وفي الاستحسان لا يكره | إذا بقي مع الصَّغيرٍ قَرِيبٌ واحدٌّ؛ لأ لكل واحدٍ منهما شَمْقَة 
على حدةٍ على الصغير فلا تقوم و ته أحيهما مقا الا وكذا قد يختّصٌ أحذهما 
بزيادة شَفْقةٍ فة ليسث في اشر فكان ريق | إضرارًا بتفويتٍ شَمَمَيهِ من حيث الأصل أو من 
حيث القدر فيُكرَّه . ۰ 





(1) في المخطوط : «الفصل الثاني». 
اكان ارط (۳) في المخطوط : «الصغير» . 





وجه الاستحسان: أن كراهة التفْريق للإِصْرارٍ بالصّغيرٍ بتفويتِ التظر وعندّ اتحادِ جهةٍ 
القًرابة والتساوي في القُرْب من الصًغير كان معنى النَظْرِ حاصِلاٌ ببقاءِ أحدِهما بخلافِ ما ) 
إذا اختَلَفَتِ الجهة؛ لأنْ عندَ اختلافٍ جهة القّرابة تختلفٌ الشَّمَّقَةُ فيصل من كل واحدٍ 
منهما ما لا يَحْصّلُ بالآحَرِ فكان التَفْرِيِقُ إِضُرارّاء وكذلك لو ملك سِنَة إخوةٍ أو سِنَّة 
اوا [۳/ 1٠١‏ أ] ثلائةٌ منهم كبارٌ وثلاثةٌ صِعْارٌ لا بَاسَ ببيع كَل صَغْيرٍ مع کل كبيرٍ ليما 

ولو كان مع الصَّغيرٍ أَبَوانٍ كما بأنِ اذّعياه حتى نَبَتَ نَسَبُه منهما ثم اجتّمَعوا في مِلْكِ 
شَخْص واحدٍء فالقياسٌ أن لا يكره بيع أحدهما لالحا جهة القرابةٍ» وهي قَرابةٌ الأبرَة 
كالعَميْنِ والخالين ونحو ذلك . 

وفي الاستحسان يُكْرَه؛ لأنّ أباه أحدهما حَقيقة» فكان الثَابتٌ قَرابةَ أحدهما حَقيقةً إلا 
GE SE‏ وال ات في الا . فلو 
ا حقو فيَتَحَدّنُ التفْريقُ بخلافيٍ ما إذا كان لِلصّغير أبٌ وم حيث 
نكوي الحا 6 ر واد ما ك انال فر من اترو 
أحد بريه بيقين فيكرّه . 

ون اخمَلَمَتْ جهة قراب الكَبِيرَيْنِ كالمَمّةٍ مع الخالةٍ والعّمٌ مع الخال والأخ لأب مع 
الأخ لم وما أشبّة ذلك يُكْرَه ه التَمرِيقُ ؛ لأنَ مَنْ يُدْلي بقرابة الأب إلى الصَغيرٍ يقومُ مَقام 
الأب والذي يُذلي إليه بقرابة الأ يقو مام الم فصار كما لو كان مع الصغير أب وأا 
ولو كان كذلك يكره التَفْرِيقُ كذا هذا. 

إبراة شروو ا ا 
أنّها ابتّها يكره التَقْرِيقٌ بينهماء وإنّْ كان لا يبت نَسَبُها , بَمُجَرَدِ دَعُواها في سائر الألخكام ؛ 
لان الأخبارٌ في كراهة التَمريقٍ ورَدَتْ في حى السّباياء ولا يَظهَرُ كونٌ الصغير ولَدَ المسبيّة 
إلا بقولها: فِيَدُلٌ على قَبِولٍ قولها في حَقٌّ كراهة التَفْرِيقِ؛ ؛ ولأ هذا من باب الذديانةء 
وقول الال اغ في الدّياناتِ مقبول خصوصًا فيما يُسْلّكُ فيه طريق الاحتياط . 

ولو كبرّتٍ الصّغيرَةٌ في يد السّابي وقد كان وى الكبيرةً ولم يَغْلم من المّرْأةٍ المسبيّةٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 








إرْضاع الضغيرة لا ينبي له أن يَقْربَ البنتَ» وإن لم يَنْبْتْ تَسَبُها منها لِدَعْوَتها لاحتمال 
انیا ا م ابا و الرّضاع فلا برها احتياطًا ولَكِنْ ”لانت من قَرْبانها في 
الحكم ؛ لأنّ قول المّرْأةٍ الواحدة في حُقوقٍ العِبادٍ غير مقبول» ٠‏ وذ لم تَكُنٍ الصغيرةٌ في 
ججرها وق السب فلا باس بالتفريي والجمع بينهما في الوطو؛ لأنّه إذا لم تكن في 
حِجرِها عند اسي فلا دَلِيلَ على كونها ولَدًا لها في حَقٌّ الحُكُم فلا يِفَل قو قولّها أصلا . 

وَلو اذَّعَى رجلٌ من السّبايا صَغْيرًا أو صَغيرةً أنه ولَدُه قُبِلَ قوله : ويَثْبْتُ نَسَبّه منه» سَواءٌ 
كان قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام أو بعدّه بعدَ أنْ يكونّ قبل القسمةٍ الا 
خاصٌ بالبيع وغيره؛ لأ دَعْوَى الرّجلٍ صحيحة ألا ری أنّه ينْبْت نَسَبّه منه فِيَظهَرُ في 
كراهة التفريتي» سَواءُ كان الولدُ وقت السب في يده أو لم يَكُنْ بخلاف دوق المَرْأَ.. 

وكذلك لو ادّعَتٍ الم*أ ةأ الولّدَ معها من هذا الرّجلٍ وهو رَوْجُها وصَدَقَها نبت بينهما 
الرّوْجِيّةُ بتَصادقِهما ويَْبّتُ نَسَبٌ الولّدٍ منهماء ويُكره التَفْرِيقُ بين الصغير وبين أحدهما؛ 
لأنه ولّدهما بإقرارهما.. 

ولو اذّعَى واحد من الغاثِمينٌ وَلَذًا صَغْيرًا وان فاد بز اسا و البيع 
صَحت دونه ويكونُ وله ثم ينر إنْ كان معه عَلامة الإسلام كان مسلمًا ولا يَسْمَرِق. 
وان لم يَكُنْ معه عَلامَةٌ الإسلام يَمْبّتُ نَسَبُه من المدعى ولَكِنّه يَسْتَرِقَ ؛ لأنَّ دَعْوَتّهِ وإنْ 
صَحَتْ في حَق ات السب واسقَئدَتُ إلى وقت اللوي لكتها لم تَصِحٌ ولم تستيذ في حَق 
الاستدقاق ؛ لأنّ فيه إبطال حَقٌ الغانِمينَ فلا يُصَدَقْ في إبطالٍ حَقٌ الغير . 

ضر أن ميدق الأتسبان في إقراره في حى نفسِه ولا يُصَدَّقَ في حَقٌ غيره إذا تَضْمَن 
إبطالَ حَقٌ الغير كمَنْ أقَرّ بحُرَيَةٍ عبدٍ إنسانٍ ثم اشتراه صح الشراء وعَتَقَ عليه . 

وكذا لو اشتراه ثم أقَرّ بحُرَييِه صح إقراره في حَقَّه حتى يَعْتِقَ عليه ولا يَصِحٌ "'' في 
حَنّ بائعه حتى لم يَكُنْ له أنْ يرجم بالقمَنِ على بائعه ولهذا نَظائرُ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] ظ 


وأا ما يَحْصُلُ به التفْريق فهو التمليك بالبيع ؛ ؛ لأنه تنيع به عة الأ افق 
O EA‏ (1) في المخطوط : ايصدق» . 











> __ م بدائع الصنائع ع‎ GD 
وكذا القسمة في الميراثِ والعّنائم ؛ لأنّ القسمة لا تَخُلو عن معنى التَملِيكِ خصوصًا فيما‎ 
لا مغل له فيَخْصّلٌ بها التفریق فيْكرّه ولا بَأس أن يَعْتِنَ أحدّهما أو يُكاتبّه [؟/ ۱۲۰ ب]؛‎ 
لأنّ الإعتاقٌ ليس بتمليكِ» بل هو إزالةٌ المِلْكِ أو إِنْهاوُه فلا يَتَحَقَّقُ به التَمْرِيقٌ ؛ لأنّه إذا‎ 
عي يُمْكِنُه الاستئناسٌ بصاحبه والإحسانٌ إليه فلم يَكُنِ الإعتاق تفريقًا وكذلك الكتابة ؛‎ 
ظ لان المُكائبَ حر يدا فلا َنْقَطِمٌ بها مَنْمَعةُ الأنْس ونحرٌ ذلك فلا يكونٌ تفريمًا واللّهُ عز‎ 
. وجل أعلم‎ 

وَلَئْنْ كان تفريقًا فيَقَمُ الإعتاق فق ضرًرٍ التَمْرِيقِ فلا يكون ضرًرًا مَعْنى ولو باع أحذهما 

وجه قوله: أن الوفاءَ بالوعْدٍ من مَكارم الأخلاق فالظاهرُ من حالة المُشتري إنجاز ما 
وعَدَ فیخرح التفری من أنْ يكونّ ضرّرًا؛ لأنه يُقابله تَْعٌّ أعظَمْ منه وهو الِنق . 

وجه قول أبي حنيفةً عليه الرّحمة أن العِنْقَ ليس بمشروط في البيع ولو كان مشروطا 
لأوجَبَ فسا البيع فبّقيَ قَصْدُ الإعتاق وتَئفِيذٌ هذا القَصْدِ ليس بلازم فبّقيّ البِيعٌ تفريمًا 
فبُكُرَه حتى لو كان قال المُشتري: إن اشتريْته فهو حُرٌ ثم اشتراه» قالوا: لايُكْرَه 
بالإجماع؛ لأنّه يَعْتِقُ بعد الشّراءِ لا مَحالةَ فيخرحٌ البيعٌ من أن يكونّ ضرًرًا . 

فصل 

وأمَا صِفة البيع الذي يَحْصّلٌ به التَفْريقٌ أنه جائرٌ أم لا: فقد اختَلّف العُلَّماءٌ فيه فقال أبو 
راجيا الله : البيعٌ جائرٌ مُيدٌ للحم بنفيه لته مَكروةٌ والبائعٌ بالتمْريقٍ 
كا 1 

وقال ابو يوست رحمه الله؛ البيع فاس في الوالِدَيْن والمولودين وفي سائر دوي الأرحام 
جائزٌ . 


وقال الشافعي رحمه الله البيمٌ باطِلٌ في الكل » واحبّجٌ بما رَوَيْنا من الأحاديثِ 





OE is »١517 /۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
ومذهب الشافعية : لا يفرق بين المسبيّة وولدها حتى يبلغ سبعًا أو ثمان سئين» وكذلك ولد الولدء فأما‎ )۲( 
.)١١١/۳( الأخوان فيفرق بينهما. انظر: مختصر اختلاف العلماء‎ 


الواردة لي عن التريق أو ما يجري مجرى النَهْيء والبيعٌ تفريقٌ فكان مَنْهيّاء والَهْيُ لا 
يَصْلّحُ سببًا بوت المِلّكِ كسائر البياعاتٍ التي ورد النَّهَيُ عنها على أصله فأبو يوسف إنّما 
حص البيعَ في الوالِدَيْنِ والمولودَيْنٍ بالفساد لِوْرودٍ الشرع بِتَعْليظٍ الوعيدٍ يل بالتفريت فيهم 
وهو مارَوَيْناء ولهما أن قوله تعالى : #وأحَلّ أله أَلْسيْع 4 [البقرة:170] ونحوّه من نُصوص 
ظ| بيع يفضي شرعيّة البيع على العُموم والإطلاقي فمَنِ اذعَى الشخصيصٌ أ و التَّقَيِيدَ فعليه 
الدَلِيلٌ . 

وأا الأحاديثٌ فهي مَحْمولةٌ على التي عن غير البيع وهو الإضرارٌ فلا يخرج ابيع عن 
أن يكونَ مشروعًا كالتهي عن البيع وقتَ النّداءء وإنّما حَمَلَناه على غير البيع إِمَّا حَمْلا 
حَبَرِ الواحدٍ على موافَقةٍ الكتاب الكريم وإمًا لان النهيّ لابرد عَمَا عُرِفَ خُسْئُه عَفْل 
على ما عرف . 

ومنها: البيع وقتّ النّداءِ وهو ان اة لقوله الى :غ انا الليت اموا ]ذا و 
لِلصَّلَرْةَ من ور الْجْمْمَةٍ فَأَسْمَأ إل ذو أله وذروا روأ ليم € [الجمعة :4] أَمَّرَ برك البيع عند النّداء 
هيا عن الببع لن لغيه وهو تَرْكُ لسغي فكان البيمُ في ذاټه مشروعًا جائرً نه يكرَه؛ 
لاله انَل به غير مشروع وهو تَرْكُ السّعي . 

ومنها بيع الحاضِر للبادٍ وهو أنْ يكو يرجلٍ طعامٌ وعَلَف لا َبيعُهما إلا لأهلٍ البادية 
من غال؛ ليما روي عن رَسُولٍ الله 46 آله َالَ: الامبيم حاض راياد موا اتن ززق ال 
بعضّهم من بعض» ”"“ ولو باع جار البيع ؛ لأنَ التي مى في غير البيع وهو الإضرارٌ بأهلٍ 
المِضْرٍ فلا يوجبٌ فسادً الببع كالبيع وقت الثداءِ وهذا إذا كان ذلك ۽ يضر بأهل البَلَدِ بأنْ كان 
أله في قَحْطِ من الطعام والعَلّفِء ٠‏ إن كانوا في خِصْب وسّعَةٍ فلا باس به لانجدام الصَّرّرِ. 


م وى 


ومنهاء بيع مقي السلَّعِ واخُلفٌ في تفسيره قال بعضهم : : هو أن يمع واحدٌّ حبر دوم 
قال بميرة عَظيمةٍ يمهم الرّجل ويشتر يُشتري جميعٌ ما معهم من الميرة ويدخل المِضْرٌ فيَبيُ 





)١(‏ أخرجه مسلم› > كتاب البيوع › باب : : تحريم بيع الحاضر للباديء برقم (؟615١).‏ وأبو داود» برقم 
(545”)» والترمذي» برقم (۱۲۲۳)» والنسائي» برقم »)٤٤۹٩٥(‏ وابن ماجه» برقم .4)5١1/5(‏ وأحمدء 
برقم (۱۳۸۷۹)» وابن حبان في صحيحه 2)798/١1١(‏ برقم © والبيهقي في الكبرى (5/ 
£(« برقم AY)‏ 1°(« والطيالسي في مسنده (1/ ۲41( برقم (۲ (1V‏ والحميدي في مسنده (۲/ 
4 ) برقم ( ۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 





و عت تعدخ .> 


على ما يَشاءُ من القّمَنْء وهذا الشّْراءُ مَكْروٌ لما روي عن رَسُولٍ الله يك أنه َال : «لا 





ونَحْطٍ فإِنْ كان لا يَضُدُهم لا بَأس وقال بعضّهم : تفسيرّه هو أن يَتَلَقَاهم فيتشتريّ منهم 
با رخص من سِعْرٍ البَلَدِء وهم لا يَعْلَمونَ سِغْرَ البَلّدِ » وهذا أيضًا مَكروةٌ سَواءٌ تَضرَرَ به 
أهل البَلَدِ آم لا؛ لأنّه غَرّهمء والشّراءُ جائرٌ في الصَّورَتَيْن جميعًا؛ لأنّ البِيعٌ مشروعٌ في 
ذاټه والتَهْی فى غيره وهو الإضرارُ بالعامَة على التفسیر ۳7/ ٠۲١‏ أ] الأول وتَعْرِيرُ أصحاب 
السَلع على الت لتمسير الثاني . ) 
5 ومنهاء بيع المُسْتام على سَوْم أخيه وهو أن يُساومَ الرّجلانٍ فطَلّبَ البائعٌ بِسِلْعَتِهِ تمن 
ورَضيّ المُشتري بذلك القَمَنِ فجاء مُشترٍ آخَرُ ودّحَلَ على سَوْمٍ الأول فاشتراه بزيادة أو 
بذلك القَمَنِ؛ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله اة أنه قَالَ: لا يَسْتَامُ الرَجلْ على سوم أخيه ولا 
يخطبُ على خطبة أخيه؛ ". ظ 
CUI FL. 2‏ 8 ا )€( سه ووس ومس ۹ 5 ٠‏ زر 
وروي . « لا يسوم الرّجل على سوم أَخِيه) والتهيٰ لِمَعْنى في غير البيع وهو الويذاء 
فكان نفل البيع مشروعًا فيجورٌ شِراؤُه ولَكِنّه يُكْرّهء وهذا إذا جَنَحْ [البائع] "© للبيع 
بِالمَن الذي طَلَّبّه المُشتري الأوَّلُء فن كان لم يجْنَح له فلا باس للمشتري الثاني أن 
الإيذاء أيضّاء بل هو بيع مَنْ يزيد واه ليس بمَكروه؛ لما روي أن رَسُولَ الله كل با قدا 
فلار ا Rs SR‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه» كتاب البيوع ٠‏ باب : تحريم تلقي الجلب› برقم (019١)غ,‏ وكذا أبو داود» برقم 
«(TETY)‏ والترمذي» برقم (1؟؟١)),‏ والنسائي» برقم .)86٠1١(‏ والبيهقي في الكبرى )0/ «(TEA‏ 
برقم ,)١٠١5949(‏ والطبراني في الأوسط (۲۹۱/۱)» برقم (40۳(› وأبو يعلى في مسنده ›)٤٦۳/۱۰(‏ 
برقم (50174)» وأبو عوانة في مسنده (۳/ 5515)؛ برقم (5404)» وعبد الرزاق في مصنفه (۲۰۱/۸)› 
برقم )۱٤۸۷۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ) 
(۲) في المخطوط : «البلدة» . (۳) سبق تخريجه . 
.)5١5٠(‏ ومسلم. كتاب النكاح . باب : نحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء برقم )°۸( 
والترمذي» برقم 2)١١5(‏ والنسائي» برقم .)٤٥۰۲(‏ وابن حبان »)۳٥۲/۹(‏ برقم »)15١055(‏ 
والدارقطني »)۷٤/۳(‏ برقم (١۲۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى (0/ 710)». برقم »)5١711(‏ والطبراني في 
الأوسط (۸/ »)۲٤۸‏ برقم »)۸٥٤۰(‏ والحميدي في مسنده (5*6/9). برقم )»١>5(‏ وإسحاق بن 


راهويه في مسنده (۱۹۹/۱)› برقم (۱۳) من حديث أبي هريرة رصي الله عه . 
(4) ليست في المخطوط . 





وحِلْسًا » ليس له ببيع مَنْ يريد وما كان رَسول اللّهِ كل ليبِيمَ بيعًا مَكْرومَاء وكذا في 
اا و اي لغیره أن يخطبها يما رَوَيْنا إن لم يَرْكنْ ا 
فلا بَأس 


د لفِثْنةِ وفي عساكرهم ؛ ؛ لأنْ بيعّه منهم من باب الإعانةٍ على 
الم والُذوان وال مَنْهيٌ» ولا بكر ه بيع ما يُتَخَذ منه السلا منهم كالحديدٍ وغيره؛ ؛ لاله 
ليس مُعَدًا لقتال فلا يَتَحَقّنُ معنى الإعانة . 

وئظيزه: بيع الخشّبٍ الذي يَصْلَح لاتّخاذ الوزمار فإنّه لا يكره ٥‏ وإ كرة يع المَزامير . 

ھانگ هما يَتَصِل بالبيوع . فمنها الاحيكارٌ وقد ذَكَرْنا جُمْلة الكلام فيه في باب 
الكراهية وإلْحافه بهذا الموضع أولى . 

ومنهاء اتج وهو أن يَمْدَحَ العا ويَطْلبها بكمَنٍ ثم لا : کا يديه رآ ا 
غيرَه فيَزِيدَ في تَمَنِه وإنّه مَڪر وه لما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يله آنه نَهَى عن التَجْش؛ ولاه 
احتيال للإضرار بأخيه المسلم وهذا إذا كان المُشتري يَطْلْبٌ السُلْعة من صاحيها بمثلٍ 
تمتها اما إذا كان انها بائل من E‏ سل 9 حتى تَبْلَعَّ إلى نَّمَيها فهذا 
ليس بمَكْروو وإنْ كان التاجش لا يُرِيدُ شراءها واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [فى حكم البيع] 
ظ او وى ملسب بين ف عليه إلا بعد بعد الأقوفي على تسمية البياعاتٍ في حن 
الحُكُمٍ فتقول - وبالله التؤفيق 

البيغ في عق الخكُم لا يخلو؛ إمًا أن یکول صَحَيحا ٠‏ وإمًا أن یکول فاسدّاء ًا أن يكو 
باطِلاً» وما أن يکود موقوفًا. ) 

' والضحيخ لايخلو: إا 7 إن TT‏ 

وا ا قباس اران 


4 1) أخرجه أبو داود. كتاب : الزكاة» باب : ما تجوز منه المسألة» برقم »)۱١٤١(‏ والترمذي. 557 
والساني مختصرّاء »)٤٥۰۸(‏ وابن ماجه» (۲۱۹۸)» اين حديت E‏ رضي الله عنه» وقد 
ته الاي فى یت سن آي داود. ا ل 

(۲) في المخطوط : «سلعته» . (6) في المخطوط : 2 





2 ين تصلخ > 


افا الخكة الأصلي: فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : في بيانِ أصلٍ الحكمء وفي بيان صِمَتِه 

اقا الأؤل؛ فهو ثُبِوتُ المِلّكِ للمُشتري في المَبيع » وللبائع في القمَنِ للحالٍ فلا بد من 
معرفة المّبيع والقَمَنِ يمعرفةٍ حكم البيع ؛ والأحكام المُتَعَلْقةِ بهما فيَقَعُ الكلامٌ في 
موضِعَيْنِ : 

أحذهما: في ته تفسير المبيع ؛ والثّمَنِ . 

والقاني: في بيانٍ الأخكام المُتَعَلْمَةٍ بهما أمّا الأول فتقول : - ولا قوَةً إلا باللّه تعالى . 


المَبيع وَالقَمَمُ على أصل أصحابنا من الأسْماءٍ المُتَبايِنةٍ الواقعة على مَعانٍ مختَلِفةٍ مُحْتَلِفَةٍ 
اليم في الأصل اسم ايقن الي في البيع» والقمنُ في الأصل ما لا يعن 
بالمَْيينِ» وإنٍ احتُمِلَ تَمْيُمُ هذا الأصلٍ بعارض بان يكون ما لا يحتمل التَعيِينَمَبيعًا 
كالمل فيد وما يحتمله تا كراسي مال الم إذا کان عتا على مدهي إن شاء الله 
تعالى . 

وأمّا على أصل رُكَرَ رحمه الله وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله : : فالمَبيع والثَّمَنْ من 
الأسمام ليك ةا تسن واخدء وإنما يمير حدهما عن الآخَرٍ في الأخكام 
بحرفي الباء . 

وإذا عرف هذا فالدّراهم. والدّنانيرٌ على أصل أصحابنا ألما لا تَتَعَيِّنُ في (عَقود 
المُعارَضات) 30 ز فى حى الاستحقاق» وإِنْ عُيَّتْ حتى لو قال: بعْتُ منك هذا التَوْبَ 
بهذه الذّراهم» أو بهذه الدّنائِيرٍ كان للمُشتري أن يُمْسِكَ المُشارَ إليه ويرد مثله ولكتها 
تعن في حَنَّ ضَمانِ الجنس » والنوْع والصّفوٍء والقدرٍ حتى يجبّ عليه رَد مث المُشار إليه 
خاو وقد وه ولو كلك الكضا” ' إليه ل11*/ 1١١‏ ب] يَبْطل العقدء 
وعلى أصلهما يتين حتى يَسَْحِقٌ البائعٌ على المُشتري الذّراهمَ المُشارَ رَ إليها كما في سائر 
الأعيانٍ المشار إليهاء ولو هّلك قبل القبضٍ يَبْطل العقد كما لو هّلك سائر الأعيان. وجه 
قولهما: إن البح لمن بعلن استغمالاً واحدا قال الل - تعالى -: ولا شترا 
عابت تنا ليلا [البقرة ]4١:‏ س سَمّى - سبحانه وتعالى - المُشترَى وهو المّبيع تما َل على أن 
َمَنٌ ولهذا جار آن يُذْكَرَ الشّراء بمعنى البيع يُقال: شَرَيْتٌ الشيءَ 
TAT‏ «عقد المعاوضة». 





و شعت فين سح وا 


بمعنى بعْتّه قال الله - تعالى -: «وَسَرَوهُ شمر الا [يوسف :۲۰] أي » وباعوه»› 
1 لال تمن الشّيء قيمَته؛ وقيمة الشّيءِ وما يقوم مقامه» ولهذا سّمَيَ قیمة لِقيايه مُقام غيره» 
والتمن وال ا سپ ل واو سيا 23 وا 
أنه لا فزق بين الثّمَنِ و[بين] ''' المَبِيع : في اللَعةٍء والمَبِيعُ يحتملٌ التَعينَ بالتّغيين فكذا 
الشَمِنُّ اذهو بیع على ما بَينا. 

ولنا أن النَمَنَّ فى ي ال اسمٌ ليما في الذمَةِء كذ تُقلَ عن الفرَاءِ وهو إمامٌ في اللّعْوٍ 
ولان أحدّهما يُسَمّى مما والآحَرَ مَبيعا في عُرْفِ اللّةٍ والشرعء واخيلاف الأسامي دَليلُ 
اختلافي المّعاني في الأصل إلا أ له يُسْتَعْمَلُ [أحدُهما مَکان صاحبه تَوَسّعًا؛ لان كُلَّ واحلٍ 
منهمايُقَايلُ صاحبه فيطل اسم مم أحدهما] "على الآخر لِوّجِودٍ معنى المُقابَلةٍ كما يُسَمَّى 

جَرَاءٌ السَّيّةٍ سَيّئَة» وجَراءٌ الاعتداء اعتّداءً . قَأمّا الحقيقة فما ذَّكَرْناء وإذا كان الثَّمَنُ اسمًا 
يما في الذّمَة لم يكن سملا تين بالإشارة فلم يصع لين حَقيقةً في حي استحقاق 
العَيْنِ فجَعِلَ كناية عن بيان الجنس المُشْارٍ إليه ونوعه وصِفَيِه وقدره تَضْحيحًا لِتَصَرُفٍ 
العاقِلٍ بقدر الإمكانٍ ولان التَيِينَ غير مُيدِ؛ لان كل عِرَضٍ يُطْلّبُ من المُعَيِّنِ في 
المُعاوَضاتِ يُمْكِنُ استيفاؤه من مثله فلم يكن التَعيِينُ ذ في حى استحقاق العَيْن مُفِيدًا فيلو 
في حَقَه» ويُعْتَبَرُ في (بيانِ حَقٌ) ( ان راع وا رار لأ النَعْيِينَ في حَمَه 
مُفيدٌ ثم الدّراهمٌ والدّنانيرُ عندنا أثمانٌ على كَل حال أي شيء كان في مُقَابَلتِهاء وسَواءٌ 
َل حرف الباء فيهما أو فيما يُمَابلُهما؛ لأنها لا تَتعيُّ لين بحالٍ فكانت أثمانًا على 
کل حال . ٠‏ 

واقا ما سواهما من الأموال: فان كان مِمّا لا مثلَ له من العَدَديَاتٍ المُتَاوِتةٍ والذّرْعيّاتٍ فهو 
م مَبِيعٌ على کل حال ؛ ؛ لأنها تَتَعيّنُ بالتعيين بل لا يجوز بيعُها إِلأعَيْنَا إلا القَيابَ الموصوفة 
المُوَّجَلةَ سَلَمّا فإتها تَنْبْتُ دَْنَا في الدّمَةِ مَبيعةَ بطريق السَلَّم استحسانًا بخلافِ القياس 
يحاجة التاس إلى السّلَمٍ فيهاء وكذا الموصوف المُوَّجَلُ فيها لا بطريتي السَلَم بْب دنا في 
الذمَة تَمَنَا استحساناء َإِنْ كان مِمّاله مثلّ كالمّكيلات» والموزونات والعَدديّات 
المتقاربة . فَإِنْ كان فى مُقابَلةِ المكيل أو الموزونٍ دراهمُ أو دَنانِيرُ فهو مَبِيعٌ؛ وإ كان في 


. زيادة م من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «حق بيان»‎ )۲( 








GD 
مُقابَلَتهِ ما لا مثلَ له من الأعيانٍ التي َكَرْنا فإنّه يُنْظَرُ إن كان المكيل أو الموزو د مُعَيْنَا فهو‎ 
تبي وان لم يكن مُعيْنَايُحَكُمْ فيه حرف الباء فما دَخَله فهو ثَمَنء والآخَرُ مع » وإ كاذ‎ 
أحدُهما ْنَا والآحَرُ موصوقًا أو كان كَل واحدٍ منهما موصوثًا فإنّه يُحَكُمُ فيه حرف الباء‎ 

فما صَّحِبّه فهو التَمَنُء وَالآخَرٌ المبِيعٌ .. 

واا الفُلوسُ الزائجة: فإ قوبلَتُ بخلافٍ جنها (فهي أثمانٌ وكذا إن قوبلَتْ بجنسها 
متَساويةٌ في العَدَّهِه وإ قوبلَثُ بجنسيها مُتفاضِلةً) في فى الِعَدَّدٍ فهي مَبِيعةٌ عند أبي حنيفة: 
وأبي يوست وعند محمد هي أثمانٌ على كَل حالو» وال - عز وجل - أعلم . 

[ SS 

قمنهاء نه لا يجوز ر المَصَرُفٌ في المَبيع المَنْقولِ قبل القبض بالإجماع» وفي العقارٍ 
اعااف- ربجو اَل فى الأئمان قبل ابض إلا الف : اي 

وقال الشافعيُ رحمه الله؛ | إِنْ كان التّمَنُ عَيْنَا لا يجوز التَصَرُفٌ فيها قبل القبض د 
وهذا على أصله مسْتَقَيم يعٌ؛ لأ القَمَنَ والمَبِيعَ عندّه من الأسْماءٍ المترادفة الواقعة على 
ا مُسَمّى واحدٍ فكان كُل واحدٍ منهما مَبِيعًا ولا يجو بعٌ المَبيعٍ قبل القبضٍ ؛ وإنْ كان دَيْنَا 
فلّه فيه قولانٍ : : في قول لا يجوز أيضًا لما روي عن الي عليه الصلاة والسلام آله عَى عن 

بيع مَا لم يقَبّض م فيُتَنَاوَل العَيّْنَ وَالدَيْنَ . 

١‏ اا تاوق ان رفت الله عنهما أنّه قَالَ: يا رَسُولَ اللّه إِنا 
بيع الإبل بالبقيع» وَتَاحد مَكَانَ الدراهم الدَّتَانِيرَه وماد الدَنَانِير الدّرَاهمَ فقّال عليه 
الصلاة والسلاء : لا اس إا کان بغر ٠١۲/۴1‏ 1] يويهمًاء > واْعَرَفْثُمَا وليس بينكمًا 
ةا ٠‏ وهذا نص على جواز الاسيندالٍ من تَمَنِ ابيع » ولان قيض الذَيْنِ بق 
(1) في المخطوط : «متفاضلين» . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل »)41١/0(‏ مختصر الطحاوي (ص 86). 

(۳) ومذهب الشافعية : : لا يجوز بيع ما ملك بنكاح أو خلع قبل القبض . . انظر: مختصر العلماء ا 
)٤(‏ في المخطوط : «نص» . 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: في اقتضاء الذهب من الورق» برقم (7965), 


والترمذي» برقم (۲ 1( والنسائي› برقم c(foAY)‏ والبيهقي في الكبرى )0/ «(TAS‏ برقم 
(4؟ ٠‏ 01 وأبو داود الطيالسي في مسئذهة ()۱/ «(0٥٥‏ برقم (AA)‏ من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١569(‏ 








العَيْن؛ لأنّ قبض نفس الدَّيْن لا يتَصَوّرُ؛ٍ لأنّه عبارةٌ عن مال حُكميٌ في الدَّمّةِ أو عِبارةٌ عن 
الفعل؛ وكُلّ ذلك لا يُتصَوّدُ [فيه] ''' قبضه حَقيقة» فكان قبضه بقبض بَدَلِهِ وهو قبض 
الدين تم الى ار مرن على القايقن ».وف 5 المقيوضي ونه ا 
الماليّةِ فيَتَقيانِ قِصاصًا هذا هو طريقٌ قبض الدّيونٍ» وهذا المعنى لا يوجبُ الفصلّ بين أن 
يكونَ المقبوض من جنس ما عليه أو من خلافِ جنسه؛ لأنْ المُقاصّة نما تَتَحَقَىُ 
المعنى» وهو المالي والأموال كلها في معنى الماليّ جنس واد وه بين أن المراد 
من الحديث العَيْنُ لا الدَيْنُ ؛ لال التي عن بيع ما لم يم يعض يقتضبي أن يكون المببع د 
يحتملٌ القبضى» ونفسٌ الدّيْن لا يحتمل القبض على ما ّتا فلا يتاه له بخلافي 
السَلّم» والصّرْفٍِ . 

افا الضف فلانٌ كن واحل من بلي اصرف مَبيمٌ من وجوء ومن من وجو لا البية لا 
بد له من مَببع إذ هو من الأشماء الإضافيّة» وليس أحذهما بِجَغْلِه مَبِيعًا أولى من الْآخر 
اروا ا ود نبو ا ف حر ا 
فيه قبل القبض كسائر الأئمانء ومن حيث هو بیع لا یجوژء فرَجُخنا "جاب ا 
احتياطا . 

وأا المُسْلَمُ فيه؛ فلأنه مَبيعٌ بالنَصٌء والاستِبْدالَ بالمّبيع المَئقولٍ قبل القبضٍ لا 
بجو وراس المال أَلْحِقَ بالمَبيع المَْنِ في حَقٌّ حُزْمة الاسيبْدال شرعًا فن اذَعَى 
الإلحاق في سائر الأموالٍ : فعليه الدّليل . وكذا يجوز التَصَرُفٌ في القَّرْضٍ قبل القبض» 
وذَكَرَ الطحاويٌّ رحمه الله أنه لا يجوز وقَرّقَ بين القَرْض» وسائر الدّيونٍ. 

ووجه الفزْقِ له أنّ الإقراض إعارةٌ لا مُبادَلةٌ ألا تَرَى آنه لا يَلْرَمٌ الأجَلُ فيه كما في 
العاريّة؟» ولو كان مُبادَلةَ لََرِمَ فيه الأجَلُء وكذا لا يَمْلِكه الأبُ والوصيٌ ل والمكاتبٌ» 
والمأذونُ» وهَولاءِ يَمْلِكونَ المُبادَلةَ ولأنه لو جَعِلَ مُبادَلة لما جار ؛ نه يَكمَكنُ فيه ابا 
لاا ا 
بالاسؤدال. 0000000 
وجه ظاهر الرواية: أن الإقراض في الحقيقة مُبادلةٌ الشيءِ بمثليه فإنّ الو بجا 


)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ | )(٠‏ في المخطوط : «فترجح». 


دقنة سح بدائع الصنائع > 


المُنْتفرض مدل ما استفرض دتا في وميه لا عله فكان متا للاستندال كسائر الديونء ۰ 
لاا اة شل من المَكيلاتِ» والموزوناتِ» والعَدَديَات المُتقاربة دل أن | 
الواجبّ على المُسْتَفْرِضٍ تسليمٌ مثلٍ ما استَمُرض لا تسليم عَيْنْه | إلا أنه أ قيمٌ تسليمٌ المثلٍ 
فيه مقا تسليم العَينِ كاله نَع بين دة ثم رها إليه فأشية شه دَيْنَ الاستِهْلاك وغيرّهء واللّهُ 
- عز وجل - أعلمٌ . 

ومنهاءأنه لا يجوز بيع ما ليس عند البائع | إل الكل حاضة ليما دوي أن رول الله كه 
نَهَى عن بيع ما ليس عند الإنسَانٍ ورَخصٌ فِي السَّلَم . . وَيجورٌ الشراء بكَمَن ليس عند 


المُشتري لِما روي أن التَبِيَ عليه الصلاة والسلام اشترى من يَهُودِيٌّ طعَامًا بنَمَنِ ليس 
)1( 





عنده» ورهَته درعه ) 

وعلى هذا یخرځ ما إذا قال: اشتر تر بْب منك هذه الحجئطة بدرهم أو دينار إلى شهر أو قال : 

ترت منك درقمًا أو دينارًا إلى شَهْرٍ بهذه الجئطة أله بجو يما ذگرنا ان الذرامم 

معي وو ONEN‏ مُشتريًا تمن ليس عنذه» وأنّه 
جائز . 

ولوقال: بعْتُ منك قَفِيرَ جلطة (بهذا الدَّرْهَمِ) "أو بهذا الدينارٍ وَوَضفَ البخلطة كله 
لم يدك شر ائط السَّلَّمء > [أوقال: بغت منك هذا الدَّرْهَمَ أو هذا الدّينارٌ بقفيز من جِنْطة› 
ووَصَفَهاء ولم يدر شَرائط السَلّم] ” لا يجوز لان الدّراهمَ والدّنانيرَ أنمان بأيّ شيم 
قوبلتْ ٠‏ فكان ما في مُقَابَلَيها مَبِيعَا فيكونٌ بائعًا ما ليس عنده . 

ولا يجوز بِيمُ ما ليس عند الإنسانٍ إلا السّلَمْ خاضّةٌ» ولم يَذْكُرْ شرائط اسم فلو ذكرَ 
في هذا البيع شّرائط السّلْمٍ جار عند أصحاينا الثلاثة ئة وإنْ لم يكر لَفْظ ““ السّلّمِ وعند زُقرَ 
لا يجوز ما لم يُذْكَرْ لَْوُ * السّلَم. 

والضحيخ: قولنا : : یما كنا أن السَلَمَ نو بیع إلا آله بيع احص بشرائط فإذا أي بها فقد 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: شراء الإمام الحوائج بنفسهء برقم (٦۹٠۲)ء‏ ومسلم. 
كتاب : المساقاةء باب : الرهن وجوازه ف في الحضر كالسفرء برقم .)١15١5(‏ والنسائي ٠‏ (6 ). وابن 
ماجهء .)١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) في المخطوط : «بهذه الدراهم؟. (۳) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «لفظة) . (5) في المخطوط : «لفظة»‎ )٤( 
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اا وإِنْ لم يُتَلَمَظْ به . ولو تصارفا ديئارًا بدينار أوء ككر دراه ا ل 
دآؤراف رفا رو ا ایا ر ع انی مو دت ن ستَقَرَضا في 
المجلِس ثم تَقابَضاء وافْتَرَقا جار ؛ لأنّ الدّراهمَ والدَّنانِيرَ أثمانٌ على كُلّ حال فكان كَل 
واحدٍ منهما مُشتريًا بِكَمَنِ ليس عندّه لا بائعًاء وأنّه جائرٌ إلا أنّه لا بُدَ من التَقابُض؛ لأنّه 
صرف . 

ولو تبايعا يَبْرَا بتبر بغير أعيانِهما وليس عندّهما شيءٌ من ذلك ثم استَفْرّضا قبل الافْتراق 
فتَقابّضا ثم افْتَرّقا ففيه روايّتانٍ: ذَكَرَ في الصَّرْفٍ أنه يجوزٌء وجعله بمنزلةٍ الدّراهم 
والدّنائير المضروبة» ودَكَرَ في المُضارَبة» وجعله بمنزلةٍ العُروض حيث قال: لا تجوز 
المُضارَبةٌ فعلى هذه الرُوايةٍ ية لا يجوز البِيعٌ؛ ويُحْتَمَل أن يوَفْقَ بين الرُوايَتَيْن بان تُحمَلٌ 
رِوايةٌ كتاب الصَرْفٍِ على موضع يروج المَبْرُ فيه رَواجَ الدّراهم والدّنانيرٍ المضروبة» ورواية 
كتاب المضارَبة على موضع لا يرو رَواجِها . 

وعلى هذا يخرخ ماإذا فال: بْب منك هذا العبدَ بكذا ك جلطة ووَصّفَها أنه يجورٌ؛ لأنْه 
جعل الحِنْطة الموصوفة ثَمَنَا حيث أَدْخَْل فيها حرف الباء فيكون الآخَرٌ مَبِيعَاه فكان هذا 
بيع العبدٍ بجلطةٍ موصوفة في الذَّمَةٍ فيجورٌ. 

ولوفال: اشتريْتٌ منك كذا كر حِنْطةٌ» ووَصَّفّها بهذا العبدٍ لا يجو إلا بطريق السَّلَّم ؛ 
لأنّه جعل العبدٌ ثَّمَنَا بدَلالةٍ حرفي الباءء فكانت الجنطة مَبيعةً» فكان بائعًا ما ليس عنده» 
فلا جوز إلا بشرائط السْلمٍ من الأججلٍ وبيان كان الإيغاءء وقبغي راس المال» ونحو 
ذلك عندناء وعند زُقَرَ لا يجوز ما لم يذكر لَفْظَ السَّلَّم على ما مَرَ 

وعلى هذا يخرجٌ ماإذاقال: بِعْتُ منك هذه ا ان أنها قَفيرٌ بقفيز جئطة» ووَّصّمَّها 
وسو يي أنها فيز بَيرَيْ شعير» ورَصَفّهما "© أن البيع 

لاله PP Ra‏ المرضرك فى اذخ ا 
عليه یجو لون قب ال مهم يل اااي يشرط '"؛ لأنّ من شرط جواز البيع أن 


0 يکود الافْراق فيه عن عَيْن بِعَيْنِء وذلك بقبض الدَّيّنِ منهما؛ ؛ لأنْ الد ER‏ 


بالقبض . 


ص 


)١(‏ في المخطوط : «ووصفها». (۲) في المخطوط : «بشرط». 
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ولو قيض الدّيْنَ منهما ثم افْتَرَقا عن المجلِس قبل قبضٍ العَيْنِ جازٌ؛ لأنهما افْتَرقا عن 

50 ترت منك قَفيرٌ حنْطةٍ ووَصّمّها بهذا القفيزٍ من الحِنْطةٍ أو قال : اشتر تر بت منك 
َفيرَئئ “ شَعير» ووَصَّمّهِما ”© بهذه الحِئْطةٍ على أنْها قَفيزٌ لا يجوز وإن أخضر 
الموصوف في المجايس لاله جعل الموصوف منهما مبيعاء والآَخر خر ثَمَنَا بقّرينة حرف الباء 
فيكودٌ بائمًا ما ليس عندّه وبيعُ ما ليس عنة الإنسان لا يكوك إلا بطريتي السَلّمٍ» ولا سَبيل 
اوليو ئلا ااانا اللتبزيني ا 

رلو تَبايَعا مُكيلاً موصوفًا بمكيل '' ' موصوف أو موزونًا موصوفا بموزونٍ موصوفٍ 
مِمَا يَتَعَيِّنُ بالتعْيين بأن قال : : بعْثُ منك قير حِنْطةٍ» ووَصَفَها بقَفيزِ نطق ووَصَفَها أو 
ِقَفِيرَيْ شعير ووَصَفهماء > أو قال بشت منك من شك + ووَصّمّه بمن سُکر» ووَضْفهء 
وليس عندّهما شيءٌ من ذلك ثم استَفْرَضاء وتّقابضا ثم افْتَرَقا لا يجوز البيعٌ؛ ؛ لأن الذي 
حه فا خرف الناء يكون تناه والآحَدُ مَبِيعًا فيكونٌ بائعًا ما ليس عندّه فلا يجوز إلا 
ال 0 لاه ماد المعرني NE‏ 
تعن ف في الموزونٍ الذي يتَعيّنْ ؛ وك ذلك لا يجورٌ» والله - عز وجل أعلم . 

عل هذا يخر اشر بلديْن من عليه ادي شين عي أو بغير عه َه أو الم فيض 

مالكل يهأ ال يض من أ يكوث درام أو نایرآ اوتا أو کاو 
فوزونا ا ك ٠‏ فان کان دراه أو دَنانِيرَ فاشترى به شیا بعَيْيِهِ جار الشَراءٌ 
وقبضل المُشترَى ليس بشرطٍ؛ لأنْه [یکود] ‏ امْراقًا عن عَيْنٍ بدَيْنِ» وآته جائز فيما لا 
يعَضَمَنّ ربا التساءء ولا يَتَضَمِّنُ ههناء وكذلك إن كان الدَّيْنُ مكيلا أو موزونًا أو قيمة 
المسْتَهْلّكِ لما قُلْنا. 

ولواء ری ده وهو درا شيكا بعر بان ار ترى بها دينرًا أو فلوسا أو هو 
فلوس فا” شترى بها دراهم أو نئي أو لوصا جا الراء لکن يشرط" فيض قبض المشترّى 





)١(‏ في المخطوط : «بقفيزي». ٠‏ ١؟)‏ في المخطوط: «ووصفهاء. 
(۳) في المطبوع : «بكيل؟ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(ه) ف المخط ط: «بشرط». 
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في المجلسٍ حتى لا يَحْصّلَ الاتراق عن [5/ ۱۲۳ أ] دَيْنِ بدَيْنِ؛ لان المُشترى لا يَتَعَبن 
إلا بالقبض . 

ولو كان تله دراه أو ناير أو فلوسا فاشترى بها مكيلا ویوا أوموزونا موعبوةا 
او يابا موصوفة مُؤَجْلة لم , بجر الشراءً ؛ لان الدذراهم» والدّنانيرٌ أثمانٌ على كل حال 
وكذا التو عند العقابلة بخلاف جدينها فلم تكن شبيعة فكان الأ معا فيكون باقمانا 
ليس عند الإنسانٍ ولا يجوز بيع ما ليس عند الإنسانٍ إلا بطري السَّلّم ولا سَبِيلَ إلى 
تَجُويزِه بطريت السَلَّم ؛ لأنّ رَأْسَ الال دَيْنّ بخلافٍ الفصل الأرّلٍِ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما 
[كان] ”تما فكان مُشتريًا بتَمَنِ ليس عندّه» وأنّه جاترٌ لَكِنْ لا بُدَّ من التَسْليم كي لا يكونّ 
الافيراق عن ذَيْنِ بدَيْنِ . 

وإِنْ كان الدَيْنُ مكيلا أو موزونًا فباعه بدراهمَ أو بدَنانيرَ أو بفلوس أو اشترى هذه 
الأشياء بِدَيْيِه جارَّ؛ لأ الدّراهمَ والدَّنانيرَ أثمانٌ على كَل حال وكذا ”" المُلوس عند 
مُقابَليها بخلاف جنسيها فكان مَنْ عليه الذَيْنُ مُشتريًا بك ترا سارو اليا ؛ لکن 
يُشترَطً القبض في المجلس لكلا يودي | إلى الايراقٍ عن دين بدين . 

ولو اشترى بالديْن الد ی عو كيل از رود ررر ام لاق عن ا 
إن جعل الدَْنَ منهما مَبيعَاء والآحَرَ تمتا بان أْحَلَ فيه حرف الباو» وان كان بغير عبن 
جارٌ؛ لأنّه يكونٌ م مُشتريًا بنَمَنِ ليس عنده إلا أنّ القبض ف في المجيس شرط فلا يكو لمان 
عن دين بدن » وإنْ جعل الدَّيْنَ منهما َمَنا بان أدْحَلَ حرف الباء فيه وَالآحَرَ رَ مَبيعا لم يجز 
لحرا ار في المجلس لأنه بائع عم ليس عنده» وبع ما ليس عند الإنسان لا 
نوز إلا بطريتقي السلّمِ > وإذا كان رَأس المالٍ دَيْنَا لا يجوز السَّلَم . 

وإنْ كان [الدَيْنُ] " قيمة المُسْتَهْلَّكِ فإِنْ كان المُسْتَهْلَكَ مِمّا له مثل a‏ 
سَواءٌ؛ لأنّ الواجبَ باستهْلاكه مله . فإذا اشترى به شيئًا من خلافٍ جنيه فحُكْمُه ما دنا 
وان كان مِما لا مثل له فاشترى به شيئًا بِعَيْنِه جازَّ» وقبض المُشتري ليس بشرط ؛ لأنَّ 
الواجبٌ بِاستَهْلاكِه القيمة» والقيمةٌ دراهمٌ أو دَنانيُ فصار مُشتريًا بدَيْنِ الدّراهم والدّنائير 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وكذلك». (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
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شرا عه فيجودٌ» ولا يُشترَطٌ قبضٌ المُشْترَى ؛ لأنْه يَحْصّلُ الامتراق عن عَيْنٍ بدَيْنِء ولا‎ 
0 نأ به فيما لای ربا التسایء ولو اشترى به شيعا بغير عَبِه من لكيل أو الموزون‎ 
ينه : إن جعل ما عليه مَبِيعَاء وهذا ثَمََا بان أدَْلَ عليه حرف الباء؛ يجودٌ الشَّراءُ؛ لأنّه‎ 
اشترى بكم ليس عنده فيجودٌ لَكِنْ لا بد من القبض في المجلس » وان جعل ما عليه ثم‎ 
أن فيه حرف الجا ء لا يجوز وإِنْ أخضرّ في المجلِس؛ لأنّه باع ما ليس (عند‎ 
الإنسانِ) ؛ فلا يجورٌ إلا بطريقٍ السَلَّمِء ولا سَبِيلَ إليه؛ لان رَأسَ ماله دَيْنْء ولو‎ 
وَكَمَ الصُلْحُّ عن المُسْتَهْلّكِ على الدّراهم أو الدنانيرٍ» و”" تَضَى به الحاكِه ”*' جار‎ 
لا يكو القبفل شرطًا؛ لان هذا ليس شراء بالدَيْنِء بل هو نفس حَفَّه ولو صالح على‎ 
دراه أو دَنائير أكثرَ من قيمة المُسْتَهاكِ؛ جار الصُلْحُ عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسف؛‎ 
ومحمَّدٍ يجوز بقدر القيمة» والفْضْلُ على القيمة باطِلٌء وهي من مسائلٍ العَضْبٍ تَذْكُرُها‎ 
0 .- إن شاء الله - تعالى‎ 

ولو تَبايَعا عَيْنَا بفْلوس بأعياِها بان قال: بِعْتُ منك [مثل] '' هذا التَوْبَ أو هذه 
الجئطة بهذه اللُلوس» جارٌ ولا يعَعَيّنُ ون عُيَتْ بالإشارة إليها حتى كان للمُشتري أن 
يُمْسِكَهاء ويرد مثلها . ظ 

ولو ملكت قبل القبض لا يَبْطُلُ ابيع ؛ لأتها وإ لم تَكُنْ في الوضع تنا فقد صارّث 
نَمََا باضطلاح الٽاس» ومن شَانِ القَمَنِ أنْ لا يتَعَيْنَ بالتعيينِ . 

ركذا إذا تاعا درا بعَيِْ أو دينارًا بْب فلوس بأعيايها فإنّها ”' لا تتبن أيضا كما لا 
معن الدّرَاهمٌ والدّنانِيرُ يما قُلْناء (إلا أنَ) 0 القبض في المجلِس ههنا شرط بَقاءِ العقدٍ 
على الصّحَوء حتى لو امَْرَقَا من غير تقابُض صلا يَبطْلُ العقدٌ لحُصول الافتراقي عن دَيْنٍ 
رارك يد القبش إل من أحد الاي دود الآحَرِ فافترقا مَضَى ”" العقدٌ على 
ا لأنّ المقبوضّ صار عَيْنًا بالقبض فكان افْتراًا عن عَيْنٍ بدَيْنِء وأنّه جائز إذا لم 
)١(‏ في المخطوط : «عنده» . (۲) في المخطوط : «دفع) , 
(۳) في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «القاضي». 
(5) في المخطوط : «بأعيانهما» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «فلانها . (۸) في المخطوط : «لأن». 
(9) في المخطوط : «فأمضى» . 
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يضمن ربا التساءء ولم يَتَضَمّنْ ههنا لانهدام القدر المَُمَيِ والجنس » وكذا إذا تبايعا فسا 
ع بعَيِيهِ بقَلْس بِعَيْيِهِ فالفلْسانٍ لا يتَعَيّنَانٍ: وإِنْ غا [8/ ١"‏ ب] إلا أن القبض في المجيس 
شرط حتى يَبْطْلَ بتَرْلٍ التقابُض في المجلس لِكَوْنِه افْتِراقَا عن دَيْنٍ بدَيْنٍ . 

ولو قبَض أحد البدلين : في المجلس فافْترَقا قبل قر قبض الْآخَرِ ذَّكَرَ الكَرْخَيُ آنه لا يبْطل 
العقدٌ؛ لان اذ شراط القبض من الجانييْن من تحصائص الصَرْفٍء وهذا ليس بِصَرْفٍ فيحْتَقَى 
فيه بالقبض من أحد الجانِبَيْنِ ؛ لأنْ به يخرجُ عن كونه افْتِراقًا عن َيْنِ بدَيْنٍ . 

وذَكَرَ في بعضٍ شروح مُخْمَصَرٍ الطحاويٌّ رحمه الله آنه يبل لا لِكوْنه صرقًا بل لِتَمَكُنٍ 
ربا النّساء فيه لوجودٍ أحدٍ وصْمَّيْ عِلَةِ ربا الفضْلٍ وهو الجنسٌ» وهو الصَّحِيحٌ . ولو تبايعا 
ااا 00 بطل البيعٌ ؛ لأن الخيارَ 
يَمْنَعٌ انعقادَ العمَدٍ في حَقّ الحم فَيَمئَع صِحَةَ التّقَابْض فيَخْصّل الافْتراقٌ لا عن قبض أصلاً 
فينْطْلٌ البيعٌ ولو كان الخيارُ لأحدهماء فكذلك عند أبي حنيفة» وعندّهما يجورٌ بناءً على 
لجرا A‏ ا ا ا 
يعمل إلآمن جانِب واحدٍ فيَنْعَدِ ي فِيَنْعَدِمُ القبض من أ حدٍ الجانِبَيْنِء وهذا لا يَمْبَع جوازٌ العقدٍ 
والأصلٌ المَشفوظ أنَ العقدَ ”© فى حَقٌ القبض على مَراتِبَ . 

منها: ما ن ا كولفد و و 
يُشْترَطٌ فيه القبض اصلا كبيع الي باليْن يا رى الذهب والفضة؛ وبي المي الاين 
يا لا يتَصَمّنُ ربا التساء كبيع الحِنْطةٍ بالدّراهمٍ ونحوهاء ومنها ما ب الف هه 
أحدٍ الجاني بين كبيع الذّراهم بالفُلوس» وببع العَيْنٍ بالديْنِ َا يضمن ربا التساءِ كبيع 
المكيلٍ بالمَكيلٍ والموزونٍ بالموزونٍ إذا كان الدَيْنْ منهما تَّمَنَا وبيع الدَيْنِ بالعَيْنِ» وهو 
الس َم . ولو تَبايَعا فسا بيه بقَلْسَيْن بأعيايهما جازّ عند أبي حنيفة: وأبي يوسف. ويتَعيّنُ 
كل واحدٍ منهما حتى لو هّلك أحدُهما قبل القبض يَطَلَّ العقدُء وكذا إذا رُدَ بالعَيْبٍ أو ”© 


استحق . 


م 


موسو و ا وعنذ محمد لا يِتَعيِّنْ : ولا يجوز البيع؛ 


وقد ذَكَرْنا المسألةَ مع دلائلها فيما تَقَدَم م 





)١(‏ في المخطوط : «العقود». (۲) في المخطوط: «و». 





ولو نايعا فلسًا بغير عَبْيهبفَلْسَيْنِ بغيرٍ أعيانهما أو عَيّنَ أحدهماء ولم يُعَيِّنِ الآخرّلا ظ 
يجوز في الرٌوا ية المشهورة عنهم» و[وروي] ”'' عن أبي يوسف أنّه يجوز» والصّحيحخ : 
جوابٌُ ظاهر الرّوايةٍ لأ الفُلْسَ في هذه الحالةٍ لا يخلو من أن يكونَ من العروض أو من 
الأثمانٍ» فإِنْ كان من العُروض فالتَعْيينُ في العُروض شرط الجواز» ولم يوجَد. 

راوس انما بايا نيوا قرا لجراي ور برا جا ريز م ابي 
يودي إلى ربح ما لم يُضْمَنْ ؛ لان م مُشتريّ الفلسَيْن يَفْبِضْهما مناه ا مار 
[له] 9" الآ عد عن *" غير شمان فیکوق ريح ما لم يُضْمَنْء واه مله . 

ولو تَبايَعا فلْسَا بِقَلْسَيْنْه وشّرَطا الخيار يَنْبَغي ي أن يجوز على قولهما؛ ؛ لان الفلوسٌ في 
هذه الحالةٍ كالعُروض» وعندهما لا ي ترط فها فلم يكن الخيمليماء الل - عز وجل 
ا ظ 

ولو اشتزئ شيئًا بفلوس كاسدةٍ في موضع لا مء فن كانت بأعيانها جازٌ» ون لم 
كن مي لم بجُز؛ لأنها في ذلك الموضِع عروض» والتغيين شرطً الجواز في ببع 
العروض . 

ظ ومنهاء أن للبائع حَ حيس ابيع حتى يفيض الم إذا كان القن حالأء وليس 
للمشتري أن يمه يَمْتَنِعَ من تسليم الثّمَنٍ إلى الاقم تي يفيض ال ااال جار 
لان اليح عفد معاوضة» والمساوا#في المُعاّضاتٍ مطلوية المتماوةين عا وح 
المُشتري في المَبيع '“ قد َعَيّنَ بالتَعيينٍ في العقدء وحن البائع في القَمَنِ لم يَتَعَمّنْ 
بالعقد لا لعن في الذتة ل كين انين لأ اقم سم لقن ازل يتور 
فتتَحَقّق 2*7 المُساواةٌ . 

e‏ ا ا ٤‏ عن التشليم حتى يضر 
المَبِيعٌ ؛ لأ تَقْدِيمَ تسليم القَمَنِ لِتَتَحَقَقَ عق ”الغا وان كان الع اتح 
المساواة بِالتَقُدِيم حبل وطق ا ا لحري سين ور 





. زيادة من المخطوط‎ )۲( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «اليع».‎ )٤( . في المخطوط : «من»‎ )۳( 
. في المخطوط : «فيتحقق». (5) في المخطوط : «لتحقيق)‎ )٥( 





بالقبض عَيْنَا مُشَارًا | ليه» والمّبِيعٌ لا؛ ولأنّ من الجائز أن المَبِيعَ قد مَلكء وسَقَط الثَمَنُ 
عن المشتري فلا يؤ مر بالتشليم إلا بعد إحضار المَبيع؛ سَواءٌ كان المَبِيعٌ في ذلك اليصر 
أو في موضع آخرٌ بحيث [7/ 5 ١١‏ ا] تلحقه المُؤئة بالاحضان: 


فرق بين هذا وبين الرّهْنٍ فإ الرَاهنَ إذا امع من قَضاء الديْنِ لإحضار الرّهْنٍ يلر في 
ذلك إِنْ كان الرَهْنْ في ذلك المِصْرٍ بحيث لا يَلْحَقُ المُرْتَهِنَ مُؤنة في الإحضار يُوْمَرْ 
بإحضار ألا كمافي اليم يجوز أن الي قد لك» سقط ال عن المرتهن ددر 
ون كان في موضع يَْحَقُه “ المُونةٌ في الإحضار لا بُ مَرُ المُرْتَهِنُ بالإحضار أوَلاء بل 
. توق اداه ا ءِ الدَّيْنِ أوَلا إِنْ كان مُقِرَا أن المَّمْنَ قائمٌ ليس بهالِكِ» وإِنٍ ادْعَى آنه 
هالِك» وقال الْمُرْتّهِنُ هو قائمٌ فالقولٌ قول المُرْتَهِنِ مع يَمِينِهء فإذا حَلَفَ يُؤْمَرُ بقَضاءِ 
الدَيْنِ . 

ووجه الفزق بينهما أن ابيع عد تُعارَضوٍء ومَبَى المُعاوَضة على المُساواق ولا 
حمق المُساواةٌ إلا بالإحضارٍ على ما مر بخلاف الرَّهْنٍ فَإنه (عقد ليس بِمُعاوَّضةٍ ضة) " 
بل هو عقد ر أمانٍ بمنزلةٍ عق الوديعق» كأ المَرَهونَ أمانة في يَدِ المُرْتّهِنء إلا لآ أنه إذا هلك 
يَسْقُطَ الدَيْنُ عن اراهن لا لكو مضموًا بل نی حر على ما عُرِفَ» وإذا لم يكن 
مُعاوّضة لم يكن اَن عضا عن الرّهنٍ فلا َم خقيق تَحْقِيقٌ المُساواةٍ بينهما بإحضار الرَّهْنِ إذا 
كان بحيث تَلْحَقُّه المُؤنةَ بالإحضار . 

ولو تَبايَعا عَيْنَا بعَيْن سلما مَعَا لِما ذَّكَرْنا موي E‏ 
للمتعاوضَيْنِ عادةء وتخقيق المُساواة ههنا في العسْليمٍ عا ولان تسليم المبيع مسحو 

لسن أحذهما بتفديم التَسْلِيم أولى من الْآخَرِ ؛ لان كَل واحدٍ منهما مَبِيمٌ م فِيْسَلَمانٍ مَعَا. 
ركذا تاعادبا بن سلما مما تَْقيًا للمساواة التي هي مُفَْضَى المُعارضابتٍ 
المُطْلَّقةِ ولاستواء كَُّ واحدٍ منهما في استحقاق التشليم بخلافي ما إذاتَباَعا ينا دَيْنِ؛ 
لان الدَينَ لا صي عَيْنَا إلا بالقبض فلا تَتَحَقَّنُ المُساواةٌ إلاً بتسليوه أوَلاً على ما بَيناء واللهُ 
- عز وجل - أعلم . 

ومنها أن مَلاكَ المَّبيع قبل القبض يوجبٌ انفِساخ البيع . 

)١(‏ في المخطوط : «تلحقه». (1) في المخطوط : اليس عقد معاوضة». 


© بحبح ب 


وخبفلة الكلام فيه أنْ المَبِيعَ لا يخلو إمَا أن يكور أصلاء وإما أن یکو تَبَعّاء وهو | 
الرّوائدٌ المُعَوَلّدةُ من المَّبيعء ونان كان اميل و لرا ا أن كلك كله قا أن غلك 
بعضّهء ولا يخلو إمًا أن مَلك قبلَ القبض» وإما أن هّلك بعدّه؛ وكُلٌ ذلك لا يخلو] © 
نان عالقا ل a‏ أن هّلك بفعلٍ البائع أو بفعل المشتري أو بفعل أجتبيٌ فان 
هلك كُلّهِ قبل القبض بآفةٍ سَماويةٍ انفسَحَّ ابيع ؛ لاه لو بقن أ وجب مُطالبة المشتري 


بالثمرة + 
وإذا طالبّه بالنمَن و es‏ وأنّه عاجرٌ عن التسليم فتمتَيِعُ المُطالّبة 
أصلاً فلم يَكَنْ في بقاءِ البيع فائدة فيَنقَسِحَ وإذا انقَسّح البيعٌ سَقَط القَمَنْ عن المُشتري. 


لأ انفساحَ البيع ارتفاعه من الأصل» كان لم يكن . 

وكذا إذا َلك بفعل المبيع بان كان حَيونَا فل نفسه ؛ لا فعله على نفييه در فكأ 
هلك بآئةٍسَماويق» وكذا إذا لك بفعلٍ البائع بطل البيعٌ» ويشقطك ا القَمَنُ عن المُشتري 
رى 29 

وقال الشافعئْ رحمه الله: لا يَبطلٌ. وعلى البائع معان القيمة أو المثلٍ 0 

واا هالا مجر كا کی ر بس عليه هذ اننكل د اليد كينا 
إو اللتميعة اله ا و ةسوك اي ذل الت نين وهذا لا رشن وجوت 
الضمانِ كالمُرْتَهِنِ إذا أَتْلَفَ المَرْهونَ في يَدِه. 

ولناء أن المَبِيعَ في يَدِ البائع مضمونٌ بأحدٍ الضماتيْنِ» وهو الَمَنُ ألا د ترَى : لو هلك 
في يَدِه) مقط ال هن التستوى »قلا كرد مق نا شاو ]ذ الل الاخ 
يَقْبَل * الضَّمائَيْنِه بخلاف الرَهْن فإنَ المضمونً بالرَهْن على المُرْتَهِنِ معنى المَرْهونِ لا 
دوين کے امات حى كان کے و ف على ال اهن والمشهرة الوت کے 
قابات ان الف لا ردي إلى كرو ال الا ا ا © لاف 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)85 انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (۳/ ١۱۲)ء مختصر الطحاوي (ص‎ )۲( 

(۳) ومذهب الشافعية: أن البائع والمشتري يتحالفان» ويرد المشتري القيمة. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
(۳/ 1۲1( . 

() في المخطوط : «يقابل» . (5) في المخطوط : «ضمانين» . 





مَحَلَّ الضَّمانٍ بخلافي البيع » وسَواءٌ كان البيعٌ بانًا أو بشرط الخيار ؛ لأنّ المَبِيعَ في يَدٍ 
البائع مضمونٌ بالقَمَنِ في الحالينٍ ف فيمْنَعُ كوه مضمونًا بِضَمانٍ آخَرَ . 

وإِن ن هّلك بفعل المُشتري لا يَنْمَسِحْ البيعٌ» وعليه القَمَنُ؛ لأنّه بالإثْلافٍ صارَ قابضًا كل 
المَبيع ؛ ؛ لأنّه لا يُمْكِنهِ إْلافه إلا بعد إِنْباتِ يَدِه عليه» وهو معنى القبض فيَتَقَرَرُ ""“ عليه 
المَمَنُ وسّواءٌ كان البِيعٌ بانًا أو بشرط الخيارٍ للمُشتري؛ لأنّ خيارَ المُشتري لا يَمْنَعُ زوال 
البيع عن مِلْكِ البائع بلا خلا فلا يَمْتَعْ صِحْة القبض فلا يَمْنَع تقر لمن . 

إن كان البيمُ بشرط الخيارٍ للبائع أو كان البيعٌ فاسدًا فعليه ضما مثيه إن كان ما له 
مء وان كان مِمّا لا مغل له فعليه قيمَنُه [/ ١75‏ ب]؛ لأنْ خيارَ البائع يَمْنَُ رال السلعةٍ 
عن مِلْكه بلا خلافٍ» فكان ابيع على حُكُممِلْكِ البائع» ويله مضمودٌ بالمثلي أو 
القيمة . 

ای ا و القيمةٍ. وإِنْ هّلك بفعل أجتّبيّ فعليه ضَمَائَه 
لا شك فيه؛ لأنّه أ َف مالا مملوكًا لغيره بغير إذێه» ولا بد له عليه فيكو مضمونًا عليه 
بالمثل أو القيمةء والمُشتري بالخيارٍ إن شاء فسخ ال يعو ابيع إلى ملك البائع فينع 
الجانى فيض فته مثله إن كان من ذَواتٍ الأمثالء وقيمته إن لم يَكُنْ من ذواتٍ الأمثالِء ون 
شاء اختارٌ البيح البح الجانيّ بالصَّمانْء واَيمَه البائع م بالقمَن؛ لأنَّ المَبِيعٌ قد تَعَِّنَ في 
ضَمانٍ البائع لا يي ل E‏ 

نم إن اختارٌ الفسح؛ وسح وَانْبَعَ البائعُ الجانيّ بالضَّمانِء وضّمّئه يُنْظرٌ إِنْ كان 
الضَّمانُ من + جنس القء وفيه فض على القن لا طب له الفضل لان الفضلَ يح مالم 
يل وال المي عن يذكه بنفس البيع. . وَِبْحُ ما لم يَضْمَنْ لا يطيب لهي النبيّ يك عن 
بْح ما لم يُضْمَْء ولِما فيه من شُبْهة شَبْهةٍ الرّبا فرب ْح ما لم يملك أولىء وإنْ كان الضَّمانُ من 
لاني جنس الَمنِء طا الفلٌ ؛ [لأنْ الكبا لا يَتَحَفَقُ ا حا 
البيخ ؛ واتبَعَ الجانيّ بالضمانِء وضَمِّته فن كان الضمان من > حب لقص لاا ا 
الفضل ؛ لأنّه رح ما لم يُضْمَنْ في حَقَهِ لا ربح عا كك أن TE‏ > وإ كان 
من خلافٍ جنسيه طابٌ الفضَلٌ] ”" له لما قُلْنا ولو كان المُشْترَى عبدًا فقَتَلّه أجتّبيّ قبل 





. في المخطوط : «فيقرر» . (۲) ما بين المعكوفين تكرر في المخطوط‎ )١( 








القبض فان كان المَثْلُ خَطَأْ لا يمح البيع» و مُشتري خيارٌ الفسخ والبيع لما قُلنا؛ إلا 
ود اميس واي ب حيري عبد عدر VOD‏ 
وإنٍ اختارَ البيع اتَبّعَ العاقلة بقيمَتِهِ في ثلاث سِنينَ . 

ولو كان القَثْل عَمْدَا اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: إنّ المُشتريّ بالخيارٍ إِنْ شاء فسخ البيعَ » وللبائع أن يفص 
انال بيده بإ هاما A‏ قالغال يوه ضيه دين التو 
لاسي O‏ فسخ البيعَ» ويَعود المَّبيع إلى يلك 
البائع » وليس للبائع أن قمص ولَكِنّه يَأخُذ من مال القاتِلٍ القيمة في ثلاثِ سِنينَ وإنْ شاء 
اختارَ البيع» و ا وعليه جميع لثمن . 

وقال محمذ: : لا قصاص على القاتل بحالٍ» والمُشتري بالخيارِ إن شاء ف فسخ البيعَ والبائع 
َأحُذُ القيمة من الال في ثلاث سنِينَ وإنّْ شاء اختارَ البيمَ» وني القاتِلَ بالقيمة في ثلاثِ 
الو ب e‏ أنَ العبدّ لم يَكُنْ على مِلْكِ البائع وقت القَْلٍ؛ e‏ 
لك المُشتري فلم يَنْعَقِدٍ السّبَبُ موجبًا للقصاص للبائع ويِلْكَ المُشتري لم يَكُنْ 
مقا بل كان مُحْتَمِلا للعَوْدٍ ويلك الباق بالف للدي تَنْبْتُ ولاية الافُقيصاص 
لأحدهما. 

وجه قول ابي يوسن أنه لا سَبِيلَ إلى إِْباتٍ ولاية الامقصاص للبائع 6 
وهو ان القَْلَ صادفٌ محلا ليس بمملوك للبائع عند القَغْلٍ فأمًا املك فئايتٌ للمُشتري 
وق القَئْلِء وقد لَزِمَ وتمَرّرَ باختيارٍ المُشتري 0 بْب له ولايةٌ الاستيفاء | 

ولابي حنيفة رضي الله عنه: آنه أمكنّ القول بِتُبوتِ ولابةٍ الاستيفاء لهما على اعتِبارٍ 
اختیار ر الفسخ > وعلى اعبار اخختيارٍ البيع . 

أما على اعتيار اختيار ابيع فيما قاله أبو يوسف» وما على اعتبارٍ اختيارٍ الفسخ ؛ ؛ فلا 
فسح العقدٍ رَفْعّه من الأصل» وجَعْلّه كأنْ لم يَكَنْء تَبيّنَ أن الجناية ورّدتْ على مِلْكِ 





. ليست في المخطوط . ظ 1 (۲) في المخطوط : (البيع»‎ )١( 





البائع فتثبت له ولاية الاقتيصاص . 


٠‏ وهذا إذا لك المَبيع كله قبل القبض . ٠‏ قاتا إذا لك كل بعد القيض». فلن > هّلك بآافةٍ 
ماوية» أو بفعل المببع أو بفعل الشتري لا قح البيغ» والهَلاكٌ على المُشتري 
وعليه الثَّمَنْ ؛ لأنّ البيع تّدر 2 بقبض المَّبيع › 7" ال“ وكذلك إن ملك بفعل 
جني لما ناه ويرجمٌ المُشتري على الأجتبيٌ بضمانه [۳/ ٠١١‏ ]ء ويَطيبُ له الفضل ؛ 
لأنّ هذا الفضِلّ ربح ما قد ضمن . 

وان هّلك بفعل البائع [يُنْظم] "إن كان المشعري كيه لذ لبائ او بير إن لك 
الثَّمَنَ مَنْقَود أو مُوجل» فاستهلاگ واستَهْلاكٌ الأجتّبي سَواءء وإن كان ق قََضه بغير إِذنِ 
البائع صارٌ مُسْتَرِدًا للمبيع 7 بالاستهّلاك» فحَصَلَ الاستهلاك في ضَمانِه فيوجبٌ بُطْلانَ 
البيع» وسُقوط امن كما لو اسمهلِكَ وهو في يده وال - عز وجل - أعلمُ هذا إذا هلك 

كل المّبيع قبل القبض أو بعدّه . فَأمَا إذا هلك بعضه فإِنْ كان قبل القبض» وهَّلك بآفةٍ 
سَماويّة يُْظرُ إنْ كان المْصانُ فصان قدر بان كان مكيلا أو موزونًا أو مَعْدودًا يتخ العقد 
بقدر الهالِكِ؛ وتسقّط حِصَّيُهِ من اللَمَنِ؛ لان كَل قدرٍ من المُقَدّراتٍ مَعْقودٌ عليه فيُقَابِله 
شي من من القَمنِء ولاك كل الغقود عليه يوب انفساع البيع في الكل وسُقوط كَل 
ال ٠‏ فهَلاكُ بعضِه يوجبٌ انفِساحّ الببع [في قدرة] ” » وسُقوط القَمَنِ بقدره والمُشتري 
بالخيارٍ في الباقي إِنْ شاء أخذه بحِصَّيِه من القَمَنِء وإنْ شاء تَر ؛ ؛ لأن الصمقة قد تَفرّقَتٌ ‏ 
عليه . 


ولذ كان الْصاكُ فصان وضفي» وهو كل ما يدل في البيع من غير تسميق كالشجره 
والبناء ف في الأرض» وأطراف الحيّوانٍ» والجؤدة ف في المكيلٍ والموزونٍ لا يَنقَسِحُ ابيع 
أصلاً ولا سقط عن المُشتري شي من الثّمَنِ ؛ ؛ لأنّ الأوصافٌ لا - حِصَّةَ لها من القَمَن إلا 
ذا ورد عليها القيف أو الجناية؛ للها تيه مقصودة بالقبض والجنايةء فالمشتري © 
بالخيارٍ إِنْ شاء أخذه بجميع الثْمَنِء ؛ وإنْ شاء ترك لِتَعَيّبٍ المُبيع قبل القبض . 





. المخطوط : «فيتقرر؟.  (۲) ليست في المخطوط.‎ يف)١(‎ ٠ ٠ 


(۳) في المطبوع : «البيع» . (4) في المخطوط : «فيسقط» . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «والمشتري». 


وإِنْ هلك بفعل المببع بان جرَحَ نفسّه لا يَنْفَسِحُ ابيع ولا ينمط عن المُشتري شيء 
من القَّمَنِ ؛ لان جنايته على نفسه هَدرٌ فصارَ كما لو هلك بعضّه بآفةٍ سَماويةء ولاك 
بعضه فصا الوضفي» والأوصاف لا تقال لمن فلا بنط شي من الفمَنِ» ون 
المُشتريٌ بالخيار إِنْ شاء أخذه ° بجميع الثَّمّنْء وإنْ شاء ترك َير المي . ولو كان 
الُشترى حَيوائين وی بَني آم فل أحدُهما صاحبه قبل القبض تسقاً ‏ حِصْته من التَمَنِ › 
والمُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذ الباقيّ بحِصّتِهِ من النَّمَن > وَإِنْ شاء تَرَك؛ لأنْ فعلَ العَجْماء 
انه وكانة 7" ی تن «انرمات اعا القشى ا 

ولو كان المُشْترَى عبِدَيْنِ فْقَتَلَ أحدهما صاحبّه قبل القبض» أو كانت جارية فوَلَدتُْ 
قبل القبض فكيرَ الولّدُ ثم وي عد ا د سا 
البيحَ في الباقيء وبَطَلَّتٍِ الجناية؛ لأنّ الفسحٌ إعادة إلى مِلْكِ البائع فتَبيّنَ e‏ أن القعْل 
حَصَلَ في مِلْكِ البائع فبَطل» وإِنْ شاء أخذ القالٌ منهما بجميع القن زا 
المشتري شيءٌ من الثَّمَن ؛ لأنّه لو أخذه بحِصَّيِه من النَمّنِ لَصارَ آجذا بجميع الَمَنِ في 
الانتهاء فب فيُخَيرُ في الابْتِداء ضرا للمَسافة إن شاء أخذ الحيّ منهما بجميع النَمَن › وإِنَّ شاء 
َر . 

بِيانُ ذلك أنه لو أذ القَاتِلَ منهما بحِصّيِه من القّمَنِ لا يَنْمَسِحٌ البيعٌ في المقتولٍ. 
وانفِساحٌ البيع ارتَفاعُه من الأصل وعَوْدُه إلى ملك البائع ف 0 فَبِيّنَ أن عبد المُشتري قَتَل عبد 
البائع فيُاطْبٌ بالدّفْع أو انيداو» اهما عل قام قا المقتول يها المقعول مَْتى 
فاده © ببَقيْةِ القَمَنْء فصارَ في أَخَذٍ الباقي منهما بحِصّيِه من القَمَنِ في الحال آخِدَا 

بجميع امن في المَآلٍ فكي اناه في الابيداء لآل بجميع الكمَنِ والفسخ هذا 0 

- وإ كلك بفعل البائع يطل لبي بقدره؛ ويَسْقُطُ عن المُشتري حِصَّةُ الهالِكِ من 
الهو رد كد السام امان الي بالكل شقان اا للا لبدلا 
. قصال وصّففٍ؛ لأنّ الأوصافٌ لها حِصَّهٌ من النّمَّن عند وُرودٍ الجنايةٍ عليها ؛ لأنها تَصِيرٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أخذ». ٠‏ (۲) في المخطوط : «فصار كأنه». 
(۳) في المخطوط : «فيتبين؟ . )٤(‏ في المخطوط : «فأخذه». 
(5) في المخطوط : «لهذا». 


أصلاً بالفعل فبُّقَابَلُ بالتمَن» والمُشتري بالخيار في الباقي إِنْ شاء أخذه بحِصّيِهِ من التّمَنء 
اراح لحري الخد للم عه روي بات عر N‏ 
على البائع» وي ريقف 97 التق عن المُشتري؛ لأنّ المَبيعَ نما يدخل في ضَمانٍ المُشتري 
بالقبض › ولم وښد . فَإِنْ [/ ١١5‏ ب] قَبَضْه المشتري فمات من جناية البائع أو غيرها 
سَقَطَثْ عن المُشتري حِصَّهٌ جناية البائع» ولَزِمَه ما بقيّ من الكمن + 

أمَا إذا مات من الجناية فلأ قبض الباقي وُجِدَ من المُشتري فْتَقَرّرٌ ”'' قبضه فتَقَرّرٌ ”" 
وكذا إذا مات من جنايةٍ البائع ؛ لأ المُشتريّ قَبَض الباقي حَقيقةء وقبض المَميعٍ 
بو بحي ل إذا وُجِدَ من البائع ما Ye‏ شه فيصر راء والشراية 
ليسث فعله حَقيقة قيقة قي وإلماهي لع اله تعالى - يني تضنوعة فق فقي المقبوض على 


لقبض شا بالعقد» وإنشاء الشراء ابل سراي كما لوا ب جات 
سرت إلى التفس» ومات» فكذلك القبضء واللَهُ - عز وجل - أعلم . 

وإذا هلك بفعل المُشتري؛ لا يطل البيعٌ» ولا يَسْقْطَ عنه شيء من الكَمَنِ؛ لاله 
صار قارشا لكل بإثلاف البعض أو “لا يكن من إثلافي البعضس إلا بإثباتِ اليَدِ على 
الكل a‏ تفسيرٌ القبض أو صارٌ قابضا قدرَّ المُنْلّف بالإثلافٍ». والباقي بِالتَعْييبِ» فتَقَرَّرَ 
عليه كل القَمَن . 

ولو مات في يد البائع بعد جناية المُشتري يُنْظرُ إن مات من تلك الجناية مات على 
المُشتري» وعليه الَمَنٌ؛ لأ لَمَا مات من جناي ته تَبَيّنَ أن فعله فعلّه السَابِقٌ وقَعَ إثلافًا للكل 
فتَقَوَرَ عليه كُل المَمَنِ سَواءٌ مَتَعَه البائعٌ بعد جناية المُشتري أو لم يَمْتَعْه ؛ لأنَ مَنْعَ البائع بعد 
جود الإثلافٍ من المشتري هدر . 





)١( 0‏ فى المخطوط : «سقط) . (۲) في المخطوط : «فيقرر؛ . 
(۳) في المخطوط : (فيقرر) . ظ )٤(‏ في المخطوط : «وإن» . 
(5) في المخطوط : «إذ 


وإنْ مات من غير الجنايق» فإ كان البائ لم يمه مات من مال المُشتري أيضاء وعليه 
ل الَمَنٍ ما دنا أنه بالجناية صار قايضًا ِكَل المَبيم» ولم يوجَذ ما ينض قبضّه فقي 
ا ا المُشتري حِصَّةٌ ما استَهُلكء وسَقَطَ عنه كَمَنُ ما 

بقيّ ؛ لأنّ البائ لَمَا مَتَعَ فقد تقض قر قبض المُشتري في قدر القائم > فصار ‏ مُسْتَرِدًا إيّاه . 

فإذا هلك فقد هلك في ضَمائِه فيَهْلِكَ عليه . 

ع عع هي ور ا اللاو ا 
لما قأناء ولَزِمّه تَمَنُ نَمَنُ ما بق ؟ لأنه صارَ قابضًا للباقي بجنايته فتَقَوّرَ عليه ثَمَنّه ؛ لأنْ جنايته 
ليل لضا يتيب الع نان ات المشعري بالجناية ثم جتى اباتع قبل قبي الق فإ 
بَرِىَ العبدٌ من الجِنايتَيْنِ فالمُشتري بالخيار إن شاء أخذه» وَسَقَطْتْ عنه حِصّةٌ جناية البائع 
من الثّمَنْء وإِنّ شاء ء تَرَكَ ؛ لأنّ المُشتريّ وإن صارَ قابضًا بالجنايةء لَكِنّ الجناية فيه قبض 

بغي إِذنِ البائع ‏ والتمَنْ غير مَنْقودِء فلّمًا جَنَى عليه البائعٌ فقد استَرّدٌ ذلك القدرٌ» فحَصَلَتْ 
7 نه تيبا للمَبيع» وحُدوتٌ العيْبٍ في المبيع قبل القبضٍ يوجبٌ الخيار فان شاء فسخ 
وإ شاء ترك وعليه ثلاثة أرباع القمَنِء وسَقَطَتْ عنه جنايةٌ البائع من الَثَّمَنْء وهو هو الربع ؛ 
لان الضف هلك بجناية المُشتري فَتَقَدَرَ عليه القَمَنُ "› ورُبُمٌّ منه قائمٌ فيأخذه بِتَمِه 
أيضاء والرد بُ ملك بجناية البائع قبل القبض فيَسْمُط عنه تمن 

ون مات العبد في يَدِ البائع بعد الجِنايتَيْنٍ بان كان المُشعري قط يده ثم فع البائ 
لَه من لاف ثم مات في ب البائع من الجنايَينِ فعلى المُشتري خمسة أثمان الْمَنِ؛ 
وسم عنه ثلاثة ُ أثمانِ القَمَن؛ لأنّ المُشتريّ لَمَا قَطَعَّ يده فقد تَقَرّرَ عليه نصف القَمَنٍ؛ لأنه 
صا قايضا بالقعع .وما قَطمَ البائ رِجله فقد اسرد نصف القائم من العبيء وهو الريع ١‏ 
فبَقي هناك ربع قائمٌ من العبدء فإذا سَرَتٍ الجنايةٌ؛ فقد ملك ذلك الرُبْعُ من سراية 
الجنايتيْن» فِيَلقسِم ٠‏ ذ ذلك اربع بينهما نصمَّيْنِء فانكسّرَ الحسابٌ بالأرباع كل 
O FEE PE E‏ راد روي 
النّضْفُء وهو أربَعةٌ وبسرايةٍ جنايتِه سهم فيَتَقَدَدُ "© عليهم تمه فذلك خمسة أثمانٍ 
)١(‏ في المخطوط : «وصار. ٠ ٠‏ (۲) في المخطوط: «سقطت». ٠‏ ) 


(۳) في المخطوط: المنهة. ٠‏ (5) في المخطوط: «فيقسم». 
(5) في المخطوط : «فيقرر». 











َء هلك بجناية البائع مان وييرابة جناي سهم نذلك ثلا ةُ أثمانٍ الكّمَن يَسْقْطٌ 
عنه؛ لأنْ هَلاكَ هذا ” القدر يَسْقْط عنه» واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

هذا إذا جَنَى المشتري أوَلا ثم جَنَى البائع ِيرَتِ الجراحة أو سَرَتْ . 

اما إذا جَنَى البائع اولثم المُشتري فإِنْ بَرِئْ العبد فلا خيارَ [۳/ ١55‏ أ] للمُشتري 
ههنا لما ذَكنا أ إقدامّه على الجناية بعد جناية البائع ليل الرّضا بتَغْييبه» فبَطَلَ خياره. 
و ثمَنْ ما قي ؛ لأنه صارٌ قابضا لما بقي . 

وَإِنْ مات العبدٌ من الجنايََيْن فالجوابٌ ههنا على القَلْبٍ من الجواب في المسألة 
المُتَقَدّمَةِ» وهو أن على المُشتري ثلاثة أثمانٍء وسَقَطْ عنه خمسة أثمانٍ الثَمَنْء فحُكم 
جناية المُشتري ههنا كحُكم جناية البائع هناك لما ذَكَرْنا فافْهَمْ . 

ولو كان الكَمَُ مقبوضًاء والعبدٌ في يد البائع فجَتَى عليه البائعٌ يَسْقطُ عن المُشتري 
حِصَّّه من النَمَن أيضًا لِما ذَكَرّناء فإِنُ كان المُشتري جَنَى عليه أوْلاً ئم جَنَى البائمٌ يَلْرَمُ 
البائع من القيمة مايرم الأجتبيّ؛ لأ المُشتريّ صارَ قابضًا بالجناية» ولا يَمْلِكُ البائ 
نَقْضٌ القبض والاستَردادَ ههنا؛ لأن الثّمَنَ مقبوضٌ فصارَت جنايثه وجناية الأجنّبيّ سَواءٌ . 
ولو كان البائعٌ ج جَتَى أوَلاَ ثم جَتَى المُشتري فما َلك بجناية البائع سق ” حِصّئْهِ من 
لمن وما هّلك بسراية جنايتِه [فعليه قيمَتُه ؛ لأنّ ما هلك بجنايته بعد جنايةٍ المُشتري 
حك اعنة على ا E‏ ا - عز وجل - أعلم . 
وَإِنْ مَلك بفعل أ جب فعليه ضمائه» لا شك فيه والمُشتري بالخيارٍ إن شاء فسخ 
البيعَ» واتبَعَ م البائعٌ الجاني بضَمانٍ ما جَتّى» وإِنْ شاء اختار البِيعَ » واتَبّعَ الجانيّ بالضمانِ» 
وعليه جميمٌ القَمَنْء وأيّهما اختارَء فالحُكمٌ فيه بعد ذلك على ما ذَكَرْنا في إِثلافٍ الأجنّبِيّ 
ل ابيع وال - عز وجل - أعلم. 

هذا إذا هلك , بعض المبيع قبل القبض . 

اما إذا هلك (بعض المَبيم) "© بعد القبضء فان هّلك بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلٍ المَبيع أو 
بفعل المُشتري؛ فالهّلاكُ على المُشتري؛ لأ المَبِيعَ خَرَجَ عن ضَمانٍ البائع بقبضٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك» . (؟) في المخطوط : «تسقط). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بعضه». 





المشتري» فتمَرٌ بد عليه الَمَنُ وكذا إذا ملك بفعل أجكبي بي فالهّلاك على المُشتري لما فنا 
ويرجمٌ بالضمانِ على الأجتبي بي لا شك فيه . 

وإِنْ هّلك بفعل البائع ا إن لم يَكنْ له حى الاستِرْدادٍ للحَبْس لاستيفاء ء الثّمَنِ 
بان E‏ ن المُشتري قَبَضْه بإذيْه أو كان القَمَنُ مَتْقودًا أو مُوَجَلاً فهذاء ومالو أثلَقّه ١‏ 
أجتَبنٌ سّوَاءٌ وقد دَكَرْنا كمه . 

إِنْ كان له حَقٌ الاسترداد بأنْ كان قَبَضَه بغير إِذنِهء والقَمَنُ حال غير مَنْقود بل نفخ البيع 
في قدر المُتْلَفِء ويَسْقُطٌ ° عن المُشتري حِصَّنُّه من الٿَمَّن ؛ لأنّه صارَ مُسْتَرِدًا ذلك 
القدر بالإئلافِ فتَلِفَ ذلك القدرُ في ضَمانِه فيَسْقُط قدرُه من القّمَنْء ولا يكونٌ مُسْتَرِدًا؛ 
له لم يود من إلا الباقي؛ لأت لو هلك الباقي في يَدِ المُشتري فعليه حط من الم 
إل إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع فيَصيرٌ مُسْتَرِدًا ويَسْقطُ عن المُشتري جميغ 
لقمَنٍ؛ لان لَب الباقي حَصّلّ مُضامًا إلى فعله فصار مُسْعَردًا لكل فلِفَ الكل في ضَمانه 
فيفط كُلُ النَمَن . 

ولو املف البائعٌ والمُشتري في هَلاكِ المَبيع فقال البائ : هلك بعد القبض» ولي 
ولك الثْمَنّة وفال المتترى : لك قبل القبض ولائَمَنَ لك عَلَيّء فالقول (قول 
المُشتري) ”*' مع يَمينِه نه ؛ لأنَّ البائمَ يدعي عليه القبضٌ والتَمَنَ» وهو يُنْكِرٌء ولأنّ الظاهرَ 
شاهدٌ للمُشتري؛ لأنّ ابيع كان في يد البائع » والظَاهبُ بق ما كان على ما كان» والبائع 
يدعي أمرًا عارضًاء وهو الرَّوالُ» والانتِقالٌ فكان المُشتري مُتَمَسّكا بالأصل الظَاهِرٍ فكان 
القول فك ا 

وإِنْ أقام أحدهما البَيّنهَ قبلَتْ ينمه يتنه » ولو أقاما جميعا البَيُنةَ يِقَضْى بين البائع ؛ لأنها 
نبت أمرًا بخلافِ الظاهر» وما شُرِعَتٍ البَيّناتُ إلا لهذا؛ ولأنها أكثرُ إظهارًا ؛ لأنها تُظْهدٌ 
القبض والئَّمَنَء فكانت أولى بالقبول . 

وَكذلك لو اختَلَفا في الاستهلاك فادَّعَى البائعٌ على المُشتري آنه استّهْلكه, وادَعَى المشتري 
على البائع أنه استهلكه» فالقول قول المُشتري لما ناء هذا إذا لم يكن للبيكينٍ تاريخ . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «أتلف». 
(۳) في المخطوط : «وسقط». )٤(‏ في المخطوط : «قوله؛ . 


3 بم 


فأمًا إذا كان لهما تاريخ» وتاريخ أحدهما أَسْبَقُ فَالأسْبَقُ أولى بالهّلاكِ والاستهْلاك 


هذا إذا لم يَكَنْ قبض المُشتري المَبيعَ ظاهرًاء فأمًا إذا كان ظاهرًا فادَعَيا الاستِهْلاك 
فن لم يَكنْ لهما بَيّنةّ فالقول قول البائع ؛ لأنّ الظّاهرَ شاهدٌ له؛ لان المَبِيعَ في يَدٍ 
المُشتري» وأيّهما أقامَ اينه قُبِلَتْ بيتثه » إن أقاما جميمًا البَينَة فالييّنة ند المُشتري» لأت 

هو المُدّعي . 

الا رَى آنه بذعي أمرًا باعتا 1١7/51‏ ب] ليزِيلَ به ظاهرّاء وهو الاسيفْلاكُ من البائع 
المبيع " في يده وكذا المُشتري لو ترك الدّعْوَى ينْرك» ولا يجْبَرٌ عليهاء والبائع لو تَر 
الدَّعْوَى لا يُثْرَكَ بل يُجْبَرُ عليهاء وهذه عِبارةٌ مَشاخنا في تَحْديدٍ المُدّعيء والمُدَّعَى 
عليه. . وإذا قامَتْ بين المُشتري يُنْظَرُ إل كان في موضع للبائع حَقُ الاسترداد للحَبْسٍ 
لاستيفاء القَمَنِ بأن كان المُشتري قَبَضّه بعد إِذنٍ البائع ؛ ال سوال شي فود خط 
تعد عن المُشتري؛ لأنه بالاسيفْلاكِ صار مُسْعَداء وانقّسَحَ البيُ» ون كان في موضع 
[ليس] "له حَقّ الاستردادٍ للحَبْسٍ بان كان المُشتري بض المَبِيمَ بإذنٍ البائع أو بغيرٍ | ديه 
لَكِنَ التَمَنَ مَنْقودٌ أو مُوَجَلُ فللمُشتري أن يُضَمّنَ البائع قيمةً ابيع ؛ لأ إذا لم يكن له حن 
الاستزداد لم يَكَنْ ‏ بِالاستِهْلاكِ مُسْتَرِداء ولا يَنْمَسِحُ البيعٌُ» فلا يَسْصّلُ الاستَهْلاك في 
تمان ابائ لَه القيمةء كما لو استفلكه أجتيٌ؛ الله - عز وجل - أعلم. 

ولو قهري بقلو نا فِقة» ثم كسَدَتُ قبل القبض انفّسَحٌ عند أبي حنيفة - رحمه الله 
وعلى المُشتري رَد المبيع | إن كان قائمًا + و تة أو م إن كان هالكاء وعندٌ أبي يوسفّ» 
ومدوخ : لا يَبْطلُ البيعٌء والبائعٌ بالخيار إِنْ شاء فسخ البيع وإ شاء أخذ 
قيمة الفلوس . 

وجه قولهما: أن الفُلوس في الذَمَة» وما في الدَمَةٍ لايحتملٌ الهّلاكَء فلا يكو الكَسادُ 
هَلاكا بل يون عَيْيّا فيهاء فيوجبٌ الخيارَ إِنْ شاء فسخ البيعَ » وإِنْ شاء أخذ قيمة الفُلوس» 
كما إذا كان التَمَنُ رْطْبًا فانقَطْعَ قبل القبض . 


)١(‏ في المطبوع: «والمبيع». 
(۲) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «يجعل». 








ولأبي حنيفة: أن الفلوسَ تو رقن ود عق بهو كرنيا ا ؛ لأنّ تَمَنيّتها نَبَتَتْ باصطلاح 
لتاس فإ رة لاس تما بها اء قد زا نها اة ولا ع لد .. 
تُمَنِ٬‏ ینیځ ضرورةٌ؛ ولو لم سذ ولكنها رخص قيمَنْها أو أو غَلَتْ لا يَنْفْسِحْ البيعُ 
بالإجماع» وعلى المُشتري أن ينقد ينْقّدَ مغلَها عَدَدَاء ولا يَلْتَْتُ إلى القيمةٍ ههنا؛ لأنَ الرّخص 
ا و العَلاءَ لا يوجبٌ بُطْلانَ التَمَيَة . ألا تَرَى أنّ الدّراهمَ قد تَرْخص» وقد تغْلو وهي على 
e‏ 
وفك العقدة لاله وقتُ جوب المَن» واعتي محمد وق الكَسادِ وهو أ وم قر 
النَاسٌ التَعامُل بها ؛ لأنه وقت العَجْرٍ عن التَسَليم . 

رلو استَفْوَض فلوسا نافقة» وقَبَضَها فكَسَدَتُ فعليه رَد مئلٍ ما قَبَض من الفلوس عَدَدَا 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف› و[في قول] 7" محمَّدٍ عليه قيمَتها. 

وجه فولهما لهماء أن الواجبَ بقبض القَرْضٍ رَد مثلٍ المقبوض وبالكساد عَجْزْ عن رَد المئلٍ 
لِخْروجها عن ٠‏ ر القَمَنيّة» وصَّيْرورَتَها سِلْعةً فيجبُ عليه قِيمَتّهاء كما لو استّمُرَض شيئًا 

من ذُواتٍ الأمثالٍ» وقَبَضْه ثم انقَطمَ عن أيدئ الثامن:: 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن اتر الكساد في بُطَلانِ المي وآٽه لا يَْتَعْ جوازً الرّد بدليلِ 
أنه لو استفْرَضّها بعد الكَسادٍ جارًء ثم احلا في وقت اعتيار القيمة على ما ذكَرْناء ولو لم 
0 كسد ولَكتها رَحْصَتْ أو غَلَّتْ فعليه رَد مثل ما قَبَض بلا خلافي لما ذَكَرْنا أن صفة الثَّمَنيَةٍ 


باقية . 

ولو اه شترى بدرقم فُلوسًاء وتّقابضا واَْرقا ثم اسْمْحِقْتٍ القلوسٌ من يده و ل 
ال لا بطل ال لأنّ بالاستحقاقي وإِنٍ انمض القبض والتَحَقَّ بالعَدُم فِيَصيرُ كأنْ 
الافْتِراقَ حَصَلَ عن قبض الدّراهم (©» دون الفلوس» وها لآ يوت يُطْلانَ العقد: وعلى 





بائع الفلوس أنْ يَنْقَدَ [مثلها . 
وكذلك إن اسْمّحِقَّ بعضهاء » وأخذ قدرَ المُسْتَحَقٌ لا يَبْطلُ البيعٌ ما قُلُناء وعلى بائع 
)١(‏ في المخطوط : «بدون». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط: «حد». (5) في المخطوط : «الدرهم؟. 





المُلوس أن يَنْقُدَ 5 مثل القدر اا > وكذلك إذا وجَدَ المُشتري الفلوس من 
الفلوس الكاسدة لا يَبْطْلُ ابيع ؛ أن قبض أحد البَدَلِينِ فيما لا يَتَصْمنُ يَكفى لمَقَاءِ العقد 


على الصخة» وقد وُجِدَ قبض أحدهماء وهو الدَّ راهم ف 


ولو كان المُشتري قَبَض الفلوس, ولم يَنْقُدِ الدّراهمَ ". وافْترقا ثم اسْْحِفَّتِ الفُلوسٌ 
فَالمُسْتَحِقٌ بالخيار إِنْ شاء أجارٌ نَقْدَ البائع» فيجورُ العقدٌ؛ لأنّ الإجازةً استَتَدَتُ إلى حالة 
العقد فجار الد والعقدٌء ويرجعٌ المُسْتَحِقُ على بائع الفُلوس بمثلهاء يمد المُشتري 
الذّراهمٌ لبائع الفلوس . وَإِنْ شاء لم يجِزُء واخ القلومن .ربط الد لألّه لما لم يُجِرْء 
وأخذ الوس فقد انتقضٌ القبضٌء والتَحَقٌ بالعَدَم [۳/ ۱۲۷ 1] ف فتَبِيّنَ أن افْتِراقهما حصل 
لا عن قبضٍ أصلا فبَطْل العقد. 

وكذلك لو استحق حن بعض الثلوس فم البعض كم الكل وقد ذکرناه» ولو وجَد 
الفُلوسٌ كاسدة لا روج بَطْلَّ العقد؛ لأنه ظَهُرَ أنهما افترقا من غير قبض» وإِنْ وجَدّها 
تَروجُ في بعض التّجارة 5 “اول زرو ني ا ا I E‏ 
فحُكمُها حُكُمٌ الدّراهم الرّائفةٍ إل تَجَوَرٌ بها المُشتري جار ؛ لأنّها من جنس حَقّه أصلاً 
وَإِنْ لم يَتَجَوّرْ بها فالقياسٌ أن يَبَطّلَ العقدٌ في المَرْدود قل أو كر وهو قول زُقَرَ وعندَ 
أبي يوسفء ومحمَّدٍ إِنْ لم يَسْتَبولُ في مجلس الرَّدٌ يبْطلُ» ٠‏ وإنٍ اسَبدلَ لا يَبطلُ» وعنة 
ابي حنيفة إن كان قليلاً فاستَبْدَلَ لا يَبِطل؛ ٠‏ ون كان كثيرًا بطل على ما ذَكَرْنا في السَلّم» 
واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأمًا بيان صفة الخكم فله صِمتان: 

إحداهماء الوم حتى لا يَْقَردَ أحدُ العاقدَيْنٍ بالفسخ» مرا كان بعة ا اق عن 
ا انارو اليل ربب ا ا ا و 
وقد ذَكَرْنا الكلامٌ فيه من الجانبيْن فيما تَقَدّمَ. 

والثانية: الحُلول» وهو ثُبِوتٌ المِلْكِ في البَدَلين للحالٍ؛ لاله تمليكٌ بتمليكٍ» و 





() ليست في المخطوط . 
(۲) و في المخطوط : «الدرهم». () في المخطوط : «الدرهم». 
)0( في المخطوط : «التجارات» . د 00( في المخطوط : ابعض؛ . 





GD‏ کر باك ع 


إيجابُ الملّكِ من الجازبين للحا فيفكضي بوت الملْكِ في البدَلينِ في فى الحال بخلاف 
البيع بشرط الخيار ؛ ؛ لن الخيارَيَمْتمُ انيقاة العقد في حَنٌ الحم فينع وقوه تمليكًا ٠‏ 
للحال» ويخلائ البيع الفاسد فإنّ بوك الملْكِ فيه موقوفٌ على القبض فيَصيرٌ تمليكا 
عندذه» واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأا الأخكامُ التي هي من الثوايع للخكم الأصلي تلبيع '' 

فمنها؛ رُجوبُ تسليم المبيع» والقَمَنِء والكَلامٌ في هذا الحكم في مَواضِعَ 
احذهاءفي بیان جوب تسليم البَدلِينٍء وما هو من توابع تسليوهما . 

والثاني: في بيان وقتِ وجوب تسليوهما . 

والثالث؛ في تفسير التسليم » والقبض . 

والزابغ: في بيانِ ما يَصيرٌ به المُشتري قابضًا للمّبيع من التَصَرفاتِء وما لا يصير . 

اها الأول: فتسليمٌ البَدَلِينِء واجبٌ على العاقِدَيْنِ؛ لأن العقد اوح الملك في 
البَدَلِينِء ومَعْلومُ أنّ الملْكَ ما نَبَتَ لِعَيْنِهِ » وإِنّما نَبَتَ وسيلة إلى الانتفاع بالمملوك» ولا 
َه لانيفاعٌ به إلا بالَسْليمٍ فكان إيجابُ اليك في البَدَلِينِ شرعًا إيجابًا يتسليمهما 
ضرورة» ولأنّ معنى البيع لا يَحْصّل إلا بالتشليم والقبضٍ؛ ؛ لأنّه عقدٌ مُبادلة» وهو مُبادَلة 
شيء مَرْعُوبٍ بشيء مَرْعْوبٍ» وحَقيقةٌ المُبادَلةِ في القسليم والقبض ؛ ؛ لأتها أخذ بَدَل 
وإعطاء بَدَلِوإنّما قول البيع والشّراءِء وهو الإيجابٌ والقبول جيل د دَليلاً عليهماء ولهذا 
كان التعاطي بِيعًا عندّنا على ما ذَكَرْناء والله - عز وجل - أعلم . 

وعلى هذا تَخُرُجُ رة الكَيَالِ والوزانِء والعَدَاوء والذراع في بيع المُكيل 
يبو والمعدود: والمذروع مُكايّلةً» وموارّنة» ومُعادّدة» ومُذارَعة أنّها على 
لبائع ”" آم ا الكيّالٍ والورَانٍ فلأنها ”*' من مُوْناتٍ الكيلٍ» والوزنِ» والكيل والوزن 
فيما يبا ابام مُكايلةومواونة من تمام القشليم على ما تدك وتشايم على البائع فكانت 
مُوْنةٌ القشليم عليه؛ والعَدَدُ ”2 في المَعْدودٍ الذي بيع عَدَدًا بمنزلة الكيلٍ والوزنٍ في 
)١(‏ في المخطوط : المبيع» . (۲) في المخطوط : : «أخلف». 


. في المخطوط : «لأنها»‎ )٤( زاد في المخطوط : «و».‎ )۳( ٠ 
في المخطوط : #بيع. (7) في المخطوط : : «والعد».‎ )٥( 





4۹۳ 


الّكيل» والموزونٍ عند أبي حنيفة رحمه الله فكان من تمام التَسْلِيم فكانت مؤنته على مَنْ 
عليه التّسْلِيمُ . ظ 

[وعنتهماء هو من باب تأكيد التشلیم فکان من توايصه كالذزعٍ فيما بيع مُذرَعةٌء كانت 

مته على مَنْ عليه التَسْلِيمُ] » وهو البائعٌ» وكذا أَجْرةٌ ورّانٍ القَمَنِ على المُشتري لما 
الو يوس عن ويا ب ذنت عنه الماعلن 
ئع ؛ لأنّ حَمَّه في الجيّدِ والتَقْدُ لتمييز حَمّه» فكانت مُه عليه» ورَوَى ابن ماعة عنه 

0 ثم إن كان لم يََبِضٍ الدّراهمَ فعلى المُشتري؛ لأنْ عليه تسليمٌ ثمَن م جَيّدء فكانت 
مزن تسلييه عليه» ولو کان قد بها فعلى البائع؛ لات ق حه ظامرا فا ٩‏ 
ی 

واما بيان وقت الؤجوب: فالوُجوبٌ على التوسع ؟ بت عَقِيبَ العقدٍ بلا فصلل . وَأمَا على 
التَضِْيقٍ فإِنْ تَبايّعا عَيْئَا بِعَيْنِ» e,‏ نكا ]فا طاقك كر ولعو يمنا 
بالعَسْليم ليما ذَكَْنا أنّ المُساواةً في عقدٍ المُعاوَضة مَطْلوبة المُتَعاقدَيْنٍ 7" عادةً» وَتَحْقيقٌ 
القساوي ههنا في التشلیم مما يما كنا أله ليس أحدّهما بالفْديمٍ 177/51 ب] أولى من 
الآحَرء وكذلك إِنْ تَبَايَعا دَيْنَا بدَيْنِ ليما قُلْناء وإِنْ تَبايَعا عَيْنَا بدَيْنِ يُراعى فيه التَرْتيبٌ عندنا 
فيجتٌُ على المُشتري تسليمٌ القَمَن أرَلاً (إذا طالبَه البائع ثم يجب على البائ ئع تسليمُ ابيع 
إذا طَالَبّه المُشتري؛ لأنَّ د Sa E‏ 

وأمًا تفسيرٌ التَسْلِيم والقبضء فالتسليم والقبض عندنا هو التَخْلِيةٌ» والتَخَلَى وهو أن 
يُخَلَيَ البائ بين المَبيع وبين المُشتري برَفْع الحائلٍ بينهما على وجو جو يَتَمَكَنُ المُشتري من 
اصرف فيه فبَجْعَلُ البائعٌ مُسَلَّمَا للمَبيع» والمُشتري قايضًا له» وكذا تسليمٌ الثَمَنِ من 
المُشتري إلى البائع . 

وهال الشافعي رحمه الله: القبض : في الدَارٍ والعَقارٍ والشجر © الل رامافی 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قائما». في المخطوط : «العاقدين».‎ )۲( 
. في المخطوط : «لتحقيق . 0 في المخطوط : «والأشجار»‎ )٤( 


CD‏ ر ب س 
الدّراهم والدّنانِيرٍ فكناولهما ‏ بالبّراجم (”"» وفي التياب بالتَقْلٍء وكذا : في الطّعام إذا 
اشتراه مُجارّفةَ فإذا اث شترا مكاي فبالكيلي *"» وفي العب والتهيمة لمر من مكاي و 
ابسن RS N‏ الي حَقيقةً إلا أن فيما لا يحتمل 
الأخذ بالبّراجم قي الَف مقامَه فيما يحتمل التَْلَ وفيما لا يحتمل أقيم الخ تقاته. 

ولناء أن اللي فالا O E‏ سَلَمَ قُلانٌّ لان 
أي لَص لهء وقال - اللّه تعالى -: ورجلا سَلَمَا ارم € [الزمر :۲۹ 1 أي سالمًا خالصًا 
لايُشْرِكُه فيه أحدٌ فتسليمٌ المَبيع إلى المُشتري هو جَعْلَ المَبيع سالِمًا للمُشتري أي : 
ا ا e‏ 

ايانم دو الا ا ا 
ا ا ا اب م 
والذي في وُسْعِه هو التَخْليةٌ ورَفْعُ المَوانِع» فأمًا الإقباض فليس في وُسْعِه؛ لأ القبض 
بالبّراجم فعلٌ ”" اختياريٌ للقابضء فلو تَعَلّنَ وُجوبٌُ * التشليم به لََعَذَم عليه الوفاءٌ 
بالواجب» وهذا لا يجورٌ. 

OR A aS‏ اااي 
الأموالٍء واختلفوا في أنّها هَل هي قبض تام فيها أم لا؟ 

وخفلةٌ الكلام فيه: أن المَبِيعَ لا يخلو إمّا أن يكونّ مِمّا له مثل» وإما أن يكو مِمّا لا 
مث له فن كان مِمّا لا مثلَ له من المذروعاتء والمَعْدوداتٍ المُتَمَاوِتَةٍ فالتَحلية فيها قبض 
تام بلا خلاف» حتى لو اشترى مذروعًا مُذارَعة أو مَعْدودًا مُعاددة» ووَجِدَتٍ التَخحلية 
يخرجُ عن ضَمانٍِ البائع » ويجورٌ له بيعُهء والانتفاعٌ به قبل الذَرْع والعَدٌ بلا خلافٍ. 

وذ كان ويا دز فزن جاع نيازم ا مسرلا ار بيه 


. في المخطوط : «فيتناولهما»‎ )١( 
/١( البراجم : هي العُقّد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ . انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )۲( 


.)١1١1* 
. في المخطوط : : «بالكيل» . (5) في المخطوط : «تسليم الشيء»‎ )۳( 
في المطبوع : «لما». (5) في المخطوط: «سالما».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «فعلي» . (۸) في المخطوط : «وجود». 


بقية كتاب البيوع ٣°‏ 


المُجارَفٍ» وإذ باع مُكايّلة أو موارّنة في لكيل والموزون» وخَلّى فلا خلافٌ في أنَ 
المَيمَ عخرجُ عن ضَمانٍ البائع» ويدخل في ضَمانٍ المُشتري حتى لو هلك بعد التخلية قبل 
الكيل والوزنٍ يهلك على المُشتري . وكذا لا خلافٌ في أنه لا يجوز للمُشتري بيعه 
والاتتفاعٌ به قبل الكيل والوزنٍ . 

وكذا لو اكتالّه المُشتري أو اتَرَنَه من بائعه» ثم باعه مُكايّلة أو موازّنةَ من غيره لم يَجل 
للمُشتري منه أنْ ييه أو ينتفع به حتى يكيلّه أو ينه ولا یكی باكتيالٍ البائع أو اتزاێه من 
بائعه» وإِنْ كان ذلك بِحَضْرةٍ هذا المُشتري لما رُوِيَّ عن رَسُولٍ الله يله أنه َهَى عن بيع 
الّمَامٍ (حقى يُجْرَى فيه صَاعَانٍ صَاعٌ ابَائع وصَاعٌ المُشتري» وري أنه عليه الصلاة 
والسلام تھی عن بیع الطَّعَامِ حتّى يُكَالَ) ”' لَكِنٍ اختلفوا : في أن حُرْمة التَصَرُفٍِ قبل الكيل 
أو ”" الوزنٍ لانهدام [تمام] ” القبضٍ بانجدام الكيلٍ أو الوزنٍ أو شرعًا غيرٌ مَعْقولٍ 
المعنى مع خصول القبض بتمامه بالتخلية . 

قال بعش مشايجنا.إنّها ت شرعًا غير قول المعنى» وقال بعشهم: الحُزْمة لكان 
انيدام القبض على التمام بالكل | و ”4 الوزن» وكما لا يجوز التَصَرُف في المَبيع المَنْقولٍ 
يدون اسا لأ بحر يدود تقد مات 

وجه قول الأوَّلِينَ ما ذْكرنا أن معنى التَسْلِيمٍ اقسنم “ خضل بالشخلية: لان 
المُشترّى يَصيرٌ سالِمًا خالصًا للمُشتري على وجو َا له لبه "2 والتَصَرُفُ فيه على 
حَسَبٍ مَشيميِهِ وإرادتّه» ولهذا كانت التَخُلِيةُ تسليمًا وقبضًا فيما لا مثل له وفيما له مثل إذا 
ا وو و و 
التَخُْلية [۳/ ۱۲۸ أ] قبضٌ إلا أن خُرْمةَ التَصَرُفٍِ مع وُجِودٍ القبض بتّمامه نَبَتَ "" تَعَبّدا 
غيرَ مَعْقَولٍ المعنى» واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وجه قول الآحَرِينَ تغليل مح رحمه الله في هذه المسألة في كتاب البيوع فإنّه قال : 
ولا يجوز للمُشتري أن ن يَتَصَرَّفَ فيه قبل الكيل ؛ “لأندياعة قبن أذ متف ولم ترد به أضل 


. في المخطوط : «يكتال»‎ )١( 





6000 في المخطوط : «و». (۳) زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط : «وا. (5) في المخطوط : «والتسليم»‎ )٤( 
. في المخطوط : «تقلبه». (۷) في المخطوط : «تثبت»‎ )٦( 


are وم ص لج‎ paa pa ام جا مسب سي سس شع وده سوبي ويج مسو ب‎ RIS Wu e e عه‎ ١ 


ول ليح (ema‏ 


القبض ؛ لأنّه موجودٌ» وإنّما أراد به مام القبض» والدَّلِيلُ على أن اليل والوزنٌ في 
المكيل» والموزونِ الذي بيع مُكايلة» و 9 ' موارّنة من تمام القبضٍ أن القدرٌ في المَكيلٍ» ظ 
والموزونٍ مَعْقودٌ عليه . . 

ألا تَرّی آنه لو كيل فازدادَ لا تطيبُ له الرّيادةٌ بل ترد أو يُفْرَضْ لهاتَّمَنّ ؟ [ولو 
َقَص] ”'" يُطرَحٌ بحِصَّيِه شيءُ وا ی إلا بالكيلٍ» والوزنٍ 
لاحتّمالٍ الرّيادة» والنَقَصانِ» فلا يَتَحَمَقُ (قبض قد © االمتقوو هليه إلا اکر 
والوزنٍ فكان الكيل» والوزنٌ فيه من تمام القبضٍ . وَلا يجوز بِيعٌ المّبيع المَْقولٍ قبل قبضه 
اة ا لا بجر قير تف اسلا و اا اف المتروعات؟ 0 الد فعا لين 
مَعْقَودًا عليه بل هو جار مجرّى الوصفِ› والأوصاف لا تكونٌ مَعْقودًا عليهاء ولِهذا 
سَلِمَتٍِ الرّيادة للمُشتري بلا تَمَنِء وفي التُفْصانِ لا يَسْقْطُ عنه شيء من الثَّمَنِ فكانت 
ا ا ريا © نى راز ز المَصَرفِ قبل الذَّرْع بخلافٍ المكيلاتٍ. 
والموزوناتٍ على ما بَيّنا إلا أله يخرجُ عن ضَمانٍ البائع بالتَخُليةٍ نفسها جود القبضٍ 
باصله؛ والحُروجٌ عن ضَمانٍ البائع يعن ”“ باصل القبض لا برضف الكمالء فأمًا جواذ 
صرف فيه فيستَدُعي قبضًا كايا ِرود التي عن بيع ما لم يعض ى» والقبض المُطَلَّقُ هو 
القبض الكامِلٌ» واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأا المَمُدوداتُ المُتَقاربةٌ إذا بيع عَدَدًا لاجُزانًا فَحَكُمُها حُكُمُ المَكيلات: 
والموزوناتٍ عند أبي حنيفةً رحمه الله حتى لا يجوز بيعُها إلا بعد العَدّء وعندّ أبي 
يوسف» ومحمَّدٍ حُكمُها حُكمُ المذروعاتِ» فيجوزٌ بيعُها قبل العَد. 

وجه فولهما؛ أنّ العَدَديّ ليس من أموالٍ الرّبا كالذرعي» ولِهذا لم تكن المُساواةٌ فيها °“ 
شرطًا لِجوازٍ العقَدٍ كما لا تُشترّط في المذروعاتٍ فكان حُكْمُّه حُكُمَ المذروع» ولأبي 
حنيفة رحمه الله أن القدرّ في المَعْدودٍ مَعْقَودٌ عليه كالقدرٍ في المَكيل والموزونٍ . 

الاقزى: لو ده فو ده زائدًا لاتطيث الرّيادةٌ له بلا تمن بل يردها أو يَأخذها بِكَمَئِها؟ : 
ولو وجَده ناِصًا يرجم بقدر التنْصانٍ كما في الَكيل» والموزون ول أن القدرَ فيه مَعْقَودْ 
)١(‏ في المخطوط : «أو». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «قدر قبض». (5) في المخطوط : «فيها». 
(5) في المخطوط : «متعلق». (5) في المخطوط : «فيه؛ . 





م بقیة كتاب البیوع ۷ال 
عليه» واحتِمال الرّيادةء وَالنّمْصانٍ في عَدَدٍ المَبيع ثابتٌ» فلا بد من معرفة قدر المَعْقودٍ 
عليه » وامتيازه من غيره > ولا يُعْرَفٌ قدره إلا بالعَدٌ فأشبّه المَكيل» والموزودًء ولهذا كان 
العَدّ فيه بمنزلةٍ المَكيل» والموزونٍ في ضَمانٍ العدوان إلا أنه لم يجْرْ فيه الرّبا؛ لأنّ 
المُساواةً بين واحدٍ وواحدٍ في العَدَ تَبَنَتْ ”'' باصطلاح التاس» وإهدارِهمٌ التَفَاوْتَ بينهما 
في الصّعْرِء والكِبّر لَكِنْ ما تَبَتَ باصطلاح التاس جار أن يطل ''' باضطلاحهم» ولَمّا 
تبايّعا واحدًا باثنيْن فقد أهُدرا اصْطِلاحَ الإهدارٍ واعتَبّرا الكِبَّر؛ِ لأنتهما قَصّدا (البيعَ 
الصّحيحَ) ”» ولا صِحَةَ إلا باعتبارٍ الكبّرء وسّقوطٍ ”*' العَدٌء فكان أحدهما من أحدٍ 
الجانِبيْن بمُقابَلةٍ الكبير من الجانب الآخْرٍ فلا يَتَحَقَقُ الرّبا . 

أمَا ههنا فلا بُدّ من اعتِبار العَدٌ إذا بيع عَدَدّاء وإذا اعْتْبِرَ العَدٌ لا يجوز التَصَرُفُ فيه قبل 
لقف كما في المُكيل والموزون بخلاق الماروع زإن القدر فيه لم يمخفووعايه على ما 
ّا فكانت التَّخْلية فيه قبضًا تامًا فكان تَصَوُهَا في المَبيع المَثْقولٍ بعد القبض» وأنّه جائرٌ؛ 
واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو كاله البائغ ‏ او ورت حفر المشعري كان ذلك كانياء :ولا باج إلى إعادة 
الكيل ؛ لأ المقصوة يَحْصّل بكيله م مَرَةَ واحدةً بحَضَرةٍ المُشتري» ومارُويَ عن 
سول الله يه أنه نَهَى عن بيع الطْعَامٍ حتّى يجْرِيَ ذ زيعامان ا 
الُشتري مَحمولٌ على موضع مَخُصوصء وهو ما إذا اشترى مكيلا مُكايلةً اكتاله ثم باعه 
من غيره مُكايّلةً لم ِجُرْ لهذا المُشتري التَصَّرُفُ فيه حتى يُكيلّه» ون كان هو حاضِرًا عند 
اكتيالٍ بائعه فلا ”” يُكْتَمّى بذلك . ) 
وكذلك إذا أسْلَّم إلى رجل في حِنْطةٍ فلَمَا [5/ ۱۲۸ ب] حَلَ الأجَل اشترى المُسْلَمٌ إليه 
قدرَ المُْلَمٍ فيه من رجل مُكايّلة» وأمَرَ رَبٌ السّلّمٍ بافيضائه فاه لا يجوز له التَصَرْفَ فيه ما 
لم کله له مين مره لمُسْلّمٍ إليه» ومَرةٌينضيه بالقّصٌ» ولو كان مَكان السَلَم قَْض بان 
استَفْرَضٌ المُسْتَفْرض كرا من إنسانٍء وأْمَرَ المُفْرِضَ بقبض الكُرٌ فاه يكْتَقَى فيه بكيل واحدٍ 
لسري واي 

)١(‏ في المخطوط : «تثبت». 


(۲) في المخطوط : «يثبت». 1 (۳) في المخطوط : «تصحيح البيع». 
)٤(‏ في المخطوط : «وسقط». (6) في المخطوط : «ولا؛. 





ووجه الفرْقٍ أن الكيل والوزنٌ فيما عَقِدَ بشرط الكيل» والوزن في المَكيلٍ والموزونٍ 
gS‏ ب عه والسَّلَمُ عق بشرط الكيل» ‏ 
والمُسْلَمُ إليه [اشترى بشرط الكيل فلا بد من أن أن يكيل َب السَلَمٍ أوَلا للمُسْلَمٍ إليه] ٠‏ 
ليَصيرَ قابضًا له فيُجْعَلُ كان المُسْلَمَ إليه فَبَضّه بنفيه من البائع ثم يكيل ينفسه لِيَصيرٌ قابضًا 
لنفسه من المُسْلّم إليه فأمًا قبض بَدَلِ القَرْضٍ فليس بشرط لجواز التَصَرُْفِ فيه؛ لأنّ القبض 
بالكل في باب البيع لانفاع ججهالة المَمْقود عليه 7 حى المُشتري عن حى البائع ٠‏ 
والقَرْض يَقْبَلُ نوع جَهالةٍ فلا ب ال SS‏ 
بَدَلِ القَرْض كأنّه عَيْنُ حَقَه فصارٌ كما لو أعارَ عَيْنَا ثم استَرَدَّها فيَصِحٌ قبضه بدونٍ الكيلٍ» 
اب كنبل وال ي لف ولك عر وجل اغ 

وآمّا بيان ما يَصيرٌ به المُشتري قابضًا للمَبيع من التَّصَرُفاتِ› وما لا يَصيرٌ به قابضا . 

فقول وبالله الثؤفيق: المي لا يخلو إا أن يكودً في يَدِ البائم» وإما أن يكودً في بد 
المُشتري فإِنْ كان في يَدِ البائع فأئلَمَه المُشتري صار قابضًا له؛ لأنّه صارَ قابضًا بالتَخلية 
فبالإئلافٍ أولى؛ لأنّ التَخْليةَ تمكينٌ من التَصَرّفٍِ في المُبيع» والإثلافٌ تصرف فيه 
حَقيقة» والتّمكينٌ من التَصَرَّفٍِ دون حقيقة التَصَرّفٍِ . 

وكذلك لو قَطَمَ يَدَهء أو شح رَأسَه» وكل تَصَدْفٍ نَقَصّ ”" شيئًا؛ لأنّ هذه الأفعال في 
الدَّلالةٍ على التمكين فؤقٌ التَخْليةِ ثم بِالتَخْلِيةِ صارَ قابضًا فبها أولى» وكذلك لو فعّل البائع 
شيئًا من ذلك بأمر المُشتري؛ لأنَّ فعلّه بأمر المُشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه . 

ولو أعتّقّه المُشتري يَصِيرُ قابضًا؛ e Dh‏ 0 
وكذا لودَبّوَه» أو استَؤلدَ الجارية أي أن اها أَمّ ولد له ؛ ؛ لأ التَّدْبِيرَ أو الاستيلاد تَنْقيص 
eger‏ ولو روج المَبِيمَ بأ كان جارية» أو عبداء فالقياس 
أن يَصيرٌ قابضًاء وهو روايةٌ عن أبي يوسفَ» وفي الاستحسانِ: لا يَصِيرٌ قايضًا . 

وجه القياس؛ أن التَرّرْجَ تَعييبٌ ألا تَرَى أن الرَّوْجِيّة عَيْبٌ يُرَدْ بها؟ وإذا كانت الرَوْجية 
عَيْبَا كان التَرُوّحُ “ تَعْيِيبًا» والتَعْييبٌ قبض . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : ابتمييزا‎ )١( 
و في المخطوط : اامقص منه) . (5) و في المخطوط : «الترويج».‎ )۳( 





وجه الاستحسان: آله تَِْيبٌ حُكُمًا لا حَقيقةً؛ لأنّه لا يوج تُفْصانَّ المَحَرء ولا فصان 
المِلْكِ فيه فلا يَصيرُ به قابضًاء وكذا لو أقَرَ ر عليه بالدَيْنِ فالقياس : أن يَصيرَ قابضًا؛ لأنّ 
الدَيْنَ عَيْبٌ حتى يُرَدّ به» وفي الاستحسانٍ : لا يَصيرٌ قابضًا؛ لأنّه تَعييبٌ حُكميٌ» وأنّه لا 
يوب التّفُصانٌ فلا يكونٌ قبضًا . 

ولو وطِئّها الرَّوْحٌ في ب يل البائع صارٌ المُشتري قايضًا ؛ لأنّ الوطء إِنْباتٌ اليَّدِ على 
الموطوءةء وأنّه حَصّلَ من الرَّوْج بتسليطٍ المُشتري فكان من حيث إِنّه بات اليَدِ مُضائًا 
إلى المُشتري فكان قايضًا من المُشتري . 

ولو أعارَ المُشتري المَبِيمَ للبائع» أو أودّعَهء أو آجَرَّه لم يَكَنْ شيءٌ من ذلك قبضًا؛ لأنَّ 
هذه التَصَرُفاتٍ لم تَصِمَّ من المُشتري؛ لأ يَدَ الحبْسٍ بطريتي الأصالة ثابتةً للبائع فلا 
يضور إنْباثُ يَدِ التَيابةٍ له بهذه التَصَرَّفاتِ فلم نَصِحَّ» وَالتَحَقَتْ بِالعَدّم ولو أعارّه؛ أو 
أودّعَه أجِنّبيًا صارٌ قابضا؛ لأن الإعارةء والإيداع إيَاه صَحيِحٌ فقد أثْبَتَ يَدَ النَيابة لغيره 
فصارٌ قايضًا . 

لو َل المُشعري العبدٌ العبيح إلى حاجةٍ صاز قايضًا؛ لان إزساله في الحاجة 
استغمال له بدّليل أنه صارٌ (راضيًا به) » واستغماله ياه إنْباتٌ يده عليه» وهو معنى 

ولو جَتَى أجئّبيٌ على المّبيع فاختارٌ المُشتري اتباع الجاني بالضَّمانٍ كان اختيارٌه بمنزلة 
القبض عند أبي يوسف,» وعندٌ محمَّدٍ لا يكونٌ حتى لو يَويَ ”" الضَّمانُ على الجاني بأنْ 
ا كان الترى على التشكري و ولا ر ل علد ای ووس ا و 
القَمَنُء وعندَ محمَّدٍ يَبْطْل البيعٌ» والثَرّى على البائع» ويَسْقُطٌ القَمَنُّ عن المُشتري . 

وكذا لو اقل الا رى الصَّمانّ لاد ٠۲۹/۳1٩‏ أ] مكانه من الجاني شيئًا آخَرَ 
جار عند أبي يوسف» وعندٌ محمَّدٍ لا يجوز؛ لأنّ هذا 7 تصرف [في المعقود عليه قبل 
القبض؛ لأنّ القيمة قائمة مّقامَ العَيْن المُسْتَهْلَكةٍء والتَصَدُفٌ] © : في المَعْقَودٍ عليه قبل 





)١(‏ في المخطوط : «غاصبًا له؛. 
(۲) في المطبوع : «نوى»٤»‏ والصحيح المثبت : : وتويّ يَنْوَى توىّ» فهو تو : : ذهب فلم يرج . 
(۳) في المخطوط : «فيأخذ؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 





القبض لا يجوز لا من البائع» ولا من غيره. 1 
وكذا المَبيعُ إذا ''' كان مَصوعًا من فضة ان شتراها بدينار فاستَهْلك المَصوعٌ أجتَبيّ قبل 
القبض فاختارَ المُشتري (أن يَتَبِعَ) ”" الجاني بالضَّمانِء ونَقَدَ الدّينارَ البائع فافتَرّقا )+ قبل 
نبغ شمان المشتهك لا بعل الضزف بينهما عند ابي يوسف؛ لال تازه مين 

المُسْمَهْلِكِ بمنزلة القبض عنده» وعندٌ محمَّدٍ يَبْطْلُ الصَّرْفٌ لعَدَم القبضٍ . 

وجه قول محمَّد أن الصَّمانَ حم العَيْن؛ لان قيمة العَيْنِ قائمة مَقامَهاء ولهذا بقي 
العقدُ على القيمة بعد استَهْلاك العَْنِ ثم العَيْنُ لو كانت قائمة فهلكث قبل القبض كان 
اللاك على البائع» ويَبْطل البيعٌ» وه سقط الثَمَنُ عن المُشتري فكذا القيمة» ولأبي يوسف 
أن جناية الأجتّبنَ حَصَّلَّتْ بإذنٍ المُشتري» وأمره لاله فيَصيرٌ قايضًا كما لو فعَل بنفسه . 

وبيانُ ذلك أن اختيارَ المُشئري اتباع الجاني بالضَّمَانٍ تمليك من “ المضمون؛ لأنّ 
المضموناتٍ تُمَلّكُ باختيار الضَّمانٍ مُسْتَِدًا إلى وقتٍ سبب الضّمانٍ فيَصيرٌ كأنّ الجناية 
حَصَلَّتْ بأمر المُشتري فيّصيرٌ قايضًا؛ لأ فعلّ الأجتبيّ بأمرٍ المشتري بمنزلة فعلٍ 
المشتري بنفسه . 1 

ولوا ر المُشتري البائعَ أن يعمل في المَبيعٍ عملا فإ كان عملا لا يُنْقِصّه كالقصارة, 
والكشل بأجر» أو بغير أجر لا يَصيدُ قاضًا؛ لأ القصَرُفَ الذي لا يوجِبٌ تُقْصانَ المَحَل 
َا يَمْلكُه البائ بال التابتةٍ كما إذا َل من مكان إلى مكان فكان الأمرٌ به استيفاء ء لملك 
اليد فلا يَصيرُ به قايضًاء وتّحِبُ الأرةٌ على المُشتري إن كان بأجر ؛ لان الإجارة قد 
صَحّتْ ؛ لان العمل على البائع ليس بواجب فجار أن تابه الأجرة» وإنْ كان عملا ينص 
يصيدُ قابضًاء لاد تَنْقيصَه إثلافُ (جُرْءٍ منه) » وقد حَصَلّ بامره فكان مُضافًا إليه كأنه 
عله بنفسِه» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أسْلَمَ - في كر حِنْطةٍ فلّمًا حَلَّ الأَجَلُ أمَرَ رب السَّلَّم المُْلمَ 
ليه آن يكبله في غرائر المُسْلمٍ إليه. » أو دَق إليه غرائره» ومر أن يكيل فيها ففَعَلَ أنه إن 





)١(‏ في المخطوط : «لو». 
(۲) في المخطوط : «اتباع؟ . (۳) في المخطوط : «وافترقا) . 
(4) في المخطوط : امن . (5) في المخطوط : «جزئه» . 





كان رب السَّلّم حاضِرًا يَصِيرٌ قابضًا بِالتَخْلِيةَء وإِنْ كان غائبًا لا يَصيرٌ قابضًا؛ لأنّ الجثطة 
التي يُكيلّها المُسْلَّمُ إليه هلكه لا مِلْكُ رَبٌ السَّلّم؛ لان حَقّه في الدَّيْنِ لا في العَيْن فلم 
يصح أمرُ ”' المُشتري إيّاه بكيلها فلم يَصِرْ وكيلا له فلا تُصيرٌ يذه يَدَ رب السَلَمِ. موا 
كانت العّرائ ٠ N‏ أو لِرَبٌ السَّلْم؛ ؛ لأنْ يدر ب الكلرعن العوائي ف زالت 03 
كال فيها الجنطة لم تَصِرْ في يَدِ َب الم فلا يَصيرُ ير قابضًا. وَكذا لو اسه ستَفْرَضٌ من رجل 
كرا ودَقَمَ إليه غَرائره ل ليَكيله لكيه فيها ففَعَلَّه وهو غائبٌ لا ټصیرٌ قابضًا؛ ؛ لأ القَدْض لا يُمْلّك 
قبل القبض فكان الك على مِلّكِ المُفرض فلم بصع م أمرُ المُسْتَفْرِض إيّاه بكيله فلا يَصِيرٌء 
وي مو ih‏ 

ولو اشترى من إنسانٍ كرا بِعَيْنِهء ودَقَمَ [إليه] 7" غَرائرَهء وأمَرَّه بأنْ يكيل فيها فمَعَلَ 
صارّ قابضًا سَّواءٌ كان المُشتري حاضِرًا أو غائبًا؛ لأ المَعْقَودَ عليه مُعَيّنْء وقد مَلكه 
المُشتري بنفسٍ العقدٍ فصّحٌ آم المُشتري ؛ لاه تَناَل عَيْنَا هو مله فصّحٌ أمره» وصار 
ار با ابو ب لي 
الم لم يَصِرْ 

O r 
استعار المُشتري من البائع غَرائرّه» وأمرَه بان *" يكيلّه فيهاء ففَعَلَّء فن كان المُشتري‎ 
حاضرًا يَصيرُ قابضًا بِالتَخَلّي بالإجماع» وإنْ كان غائبًا لايّصِيرُ قايضًا عند محمَّدٍ مالم‎ 
. يلم الغّرائرَ إليه» سَّواءٌ كانت الّرائدُ بغير عَيْيهاء [أو بِعَيْيها‎ 

وقال أبو يوسف إنْ كانت بِعَيّيِها صارَّ المُشتري قابضًا بنفس الكيل فيهاء وإِنْ كانت 
بغير عَيْنِها] ”؟' بأنْ قال : أَعِرْني غِرارة» وكل فيهاء لا يَصِيرٌ قابضًا. ۰ 

وجه فول محف أنّ الغَرائرَ عارية : في الوجهَيْن جميعًاء ولم يَفْيِضْهاء والعارية لا حك 
لها بدونٍ القبض فبَقَيَّتْ في يَدِ البائع فبّقيَ ما فيها في يَادِ البائع أيضًا فلا يَصيرٌ في يَدٍ 
المُشتري قايضًا إلا بتسليم العًرائر إليه . 

ولأبي يوسفت الفزق بين حالةٍ التَعْيينِء وعَدَمِ [۲/ ٠۲۹‏ ب] التَعْيينِء وهو أن العّرائر 


. في المخطوط : «بأمر» . ظ (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «أن».‎ )۳( 


إذا كانت عة مكنا شارا إليها فان لم يمْكِنْ ضحي التغبين من حيث كونه استعارة يمك 
تَصْحِيحُه من حيث إقامَيها مَقامَ يِه وإذا لم تكن مُتَعَينه مُتَعينَة فلا وج للإعارة بوجو وقول - 
محمد أَظْهَرُء واللَّهُ عز وجل أعلم . 

ولو اشتری كُرًا بعَيْيّه» وله على البائع كُرُ دَيْنِ فاعطاه جولقًا '''» وقال له ليما ف 
فَعَلَ صا قايضًا لهماء سَواءٌ كان المَبيعٌ أوَلاً ا و الدَيْنُ وهذا قول أبي يوسفّء وقال 
محمد رحمه الله إِنْ كان المَبِيع أوَلايَصيرٌ قابضًا لهما كما قال أ بو يومف ول كان ال 
أوَلَا لم يَصِرْ قابضًا لِلدَّيْنْء وكان قابضًا للعَيْنِء وكانا شريكين فيه . 

وجه قولٍ محمد أن نفس الكيل في الدَّيْنِ ليس بقبض لما ذَكَرْنا فإذا بَدَأْ بكيله لم صر 
المُشتري قايضًا له [فإذا كالّه بعدّه فقد خَلَطْ مِلّْكَ المُشتري بولك نفسه فيَشتركانٍ في 
المَخْلوطٍ» ونفس ن الكيل في العَيْنِ قبضٌ فإذا بدأ بكيلِه صا المُشتري قايضًا له ثم إذا كال 
الدَيْنَ بعدّه فقد استَهْلك العَيْنَ بالخْلْطٍِ فقامَ ذلك الدَّيْنُ مَقَامَ العَيْنِ فصارٌ قابضًا له] "'" . 
وجه فول ابي يوسف: أن البائ خَلَط مِلْكَ المُشتري بمِلْكِ نفسه في الحالٍ بأمر الى 
فكان : ”" مُضافًا إلى المُشتري» والخلْط من اباب التَمَلْكِ في الجمْلةٍ 00 
المُشتري الدَيْنَ بالخلْطٍ وقد جعله في غَرائره بأمره فصارٌ قايضًا له» واللّهُ عز وجل 
ع 00 

رلو باع قُطنًا في فراش ؛ او جلطة في ست وسَلُم كذللك فزن أمكنّ المُشتريّ قبض 
المْطن» او الجئطةٍ من غير فثتي الففراش» أو دَق السّبْلِ صار قايضًا له لِحُصولٍ معنى 
القبض» وهو التَخَليء والتَمَكَنْ ا 0 إلا بالفئتي والدّقٌ لم يَصِرْ 
قابضاله ؛ لاله لايَمْلِك الفثق أ و الدى 4 نة تَصَوُفٌ في مِلْكِ البائع» وهو لا يَمِْكُ 
التَصَرّفَ في م يله فلم يَحْصّلٍ المَمَكُنُ والتَخَلّي فلا يَصيرُ قابضًاء ولو باع القَمَرةَ على 
الشّجرة» وسَلّمَ كذلك صار ر قابضًا؛ لأنه يُمْكِنُهِ الجذادً من غير تَصَرُفٍ في مِلْكِ البائع 
فحَصّلَ المخَلَي بعسليم الشّجرٍ فكان قبضًا بخلاف بيع القن في الفيراشٍ والنطة في 
السَتْبَلٍ» ولهذا قالوا : إن اجر ة الجذاذٍ على المُشتريء وأَجرة الفئتي والدّقُ على البائع إذا 


هج" ١ع‏ 





. في المطبوع : «جوالقا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فملك».‎ )٤( في المخطوط : «فإن كان».‎ )۳( 





كان المُشتري لا يُمْكِنْه القبضٌ إلا به ؛ لأنّه صر قابضًا لِلثّمَنِ بتسليم الشّجِرٍ فكان الجاذ 
م ل ا لي i E‏ والسَئْبّلِ فكان 
لفق والدّقّ على البائع مِمَا يَتَحَقَقُ به التَسْلِيمُ فكانت أجرته عليه . 

هذا إذا كان ابيع في ي البائع وقتٌ البيع . قَأمَا إذا كان في يَدٍِ المُشتري فهّل يَصيرٌ 
قايضًا للمبيع بنفسٍ العقدٍ آم يَحْتاجُ فيه إلى تَجُديدِ القبض فالأصل فيه أنّ الموجوة وقتَ 
العقدٍ إِنْ كان مثل المُسْتَحَقٌّ بالعقدٍ يَنوبٌ مَنابَه وإِنْ لم يَكَنْ مثلّه فإنْ كان أقوّى من 
المُسْتَحَقٌ ناب عنه» وإ كان دوه لا يَنوبُ؛ لته إذا كان مثله أمكنّ تَحقيق قم يق التّناوب ؛ لأن 
المُتَمائْلِينَ غيرانِ يَنوبُ كل واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه ؛ ويد مَسَدَّهء ون كان أقوّى منه 
يوجد فيه المُسْتَحَوُ وزيادةٌ» وإِنْ كان دونّه لا يوجَد فيه إلا بعض المُسْبَحَقٌ فلا يَنوبٌُ عن 

وبِيانُ ذلك في مُسائل» وجُمْلة الكلام فيها أن يَدَ المُشتري قبل الشراءٍ ما أن كانت يَدَ 
ضَمانِء وإمًا أن كانت يَدَ أمانة فِإِنْ كانت يَدَ ضَمانٍ فإن كانت يَدَ ضَمانٍ بنفسِهء [وإمًا أن 
انث يد ھان یردان كانت بذ شمان قيا کر الغا يَصِيرُ المُشتري قابضًا 
للمَبيع بنفس العقلاء ولا يَحْتاجٌ إلى تَجْدِيدٍ القبض » سَواءٌ كان المَبِيعٌ حاضِرًاء أو غائبًا؛ 
لأ المَخْصوبَ مضمونٌ بنفيهء والمَبيعُ بعد القبضٍ مضمونٌ بنضيه فتَجانّسَ القبضان فنابَ 
أحدُهما عن الآخَرِ؛ لأنّ التَجانُسَ يفضي التَشابُه» والمُتَشابهانٍ يَنوبُ كَل واحدٍ منهما 
مَنَابَ صاحبه» ويّسُد مَسَدَّهُ سَواءٌ كان المّبِيعٌ حاضِرًاء أو غائبًا؛ لأنَيَدَ الغاصب في 
الحالين يذ ضَمانٍ . ون كانت يذه يَدّ ضمانِ لغيره كيد الرَهْن بأنْ باع الرَاهنْ المَرْهونَ من 
المَرْتَهِن فإنّه لا يَصيرُ قابضًا إلا أنْ يكو الرَّمْنُ حاضِرًاء أو يَذْمَبَ إلى حيث الرَّمْنء 
DT‏ لماعمو و بنفيه بل بخيزوه وهو الدَيّْنُ» والمَبِيعُ 
مضمونٌ بنفسه فلم يَتَجاّس القبضانٍ فلم يَتَشابَها فلا يَنوبُ أحذهما عن الْآخَرِء ولال 
الوَهْنَ امال سي a‏ وا ا و 
يكوه مضمونًا على ماعُرف» وإذا كان أمانة فقبض الأمانةٍ لا يَنوبٌ عن قبضٍ الضمانِ 
كقبض العاريّة والوديعة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 











وإِنْ كانت يَدُ المُشتري يد أمانةٍ كيّدٍ الوديعة [؟/ ٠١‏ أ]ء والعاريّة لايَصيرُ قابضًاإلاً , 
ان يکود بِحَضْرَيِه أو يَذْهَبُ إلى حيث يَتَمَكَنُ من قبضه بالتَخَلَي ؛ لان يَدَ الأمانة ليسث 
من جنس يد الضَّمانٍ فلا يَتَناوَبانِ» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو اخمَلف البائعء والمشتري في قم قبض المَبِيع فقال البائع : : قَبَضْبَه» وقال المشتري : 
لم أقبضه فالقول قول المشتري؛ لأنّ البائ يدعي عليه وُجودَ القبضء وتَقَرْرَ التّمَنِ» وهو 
ينكد ولان عَم القبض أصلٌ [والوّجودُ عارضٌ فكان المُشتري مَُمسكا بالاصل» والباتغ 
يعي أمرًا عارضًا] “ فكان الظَاهرُ شاهدًا للمُشتري فكان القول قوله مع يميه . 

وكذا إذا قَبَض بعضّهء واخمَلفا في قد المقبوض» فالقولٌ قول المُشتري لما فلنا. 
وَلو اختَلفا في ق قبض الَمَنْء فالقول قول البائع يما فنا في قبضٍ المّبيع» واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . 

رلو اخكَلّفا فقال البائعٌ للمُشتري : قَطْعْتَ يَدَّه فصِرْتَ قايضًاء وقال المشتري للبائع : 
انت قت به واس الیم فيه لم يبل قول ع واحلد منهما على صاحيه؛ وي 
كا يده ذهبّث بآفةٍ سَماويَةِ لتَعارْضٍ الذَعوَيْنٍ» وانيدام ليل التزجيج لأحدهما فلا يكو 
قول أحدهما بالقَبولِ على صاحبه أولى من قول الآحَرِ فلا يبل ويُجعَلُ كائها ذهَث بآنة 
سَماويّة» ود كبر المُشتري لِعَميرٍ ”*» المَبيع قبل القبض فن شاء أخذ الباقي بجميع التمَنٍ. 
وان شاء رده على البائع فان ار الخد يَف كل واحلٍ منهما على دَعْرَى صاحيه 
وبَأ كذا ذَكَرَ المدوریٌ رحمه الله في شرجه . 

أنَا تَحْلِيفٌ البائع فلا إشكال فيه؛ لأ المُشتريّ يَدّعي عليه قوط بعضٍ الثَّمَِء وهو 
تقلت ؛ لاه إذا حَلَفَ لا ينمط عن المُشتري شيء من الَمَنِ فكان تَحْليفه مُفيدا. 

وأمًا تَحْلِيفٌ المُشتري فمُشْكِل ؛ ؛ لأته لا فيد شيئًا ؛ لأنّه يَأحُذُه بعد الحلِف بكلّ النّمَنْء 
وهذا فيما إذا اختارٌ المُشتري الرَّدٌ على البائع ؛ لأنه لا يَخْلِفٌ البائعٌ بل يَحْلِف المُشتري» 
وححدّه؛ لأنّ تخليف البائع لا بيده شيئًا حيث يرد عليه . 

ركذلك لو كان المَبِيعٌ مما يُكالُ» أو يورّنُ فذهب بعضّه فاخمَلا فقال البائعٌ للمُشتري : 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قبضه». 
(۳) في المخطوط: «فيهما». (؛) في المخطوط: التعين» . 


حر بقية كتاب البيع_ حك ع0 2 


الت أكَلْتء وقال المُشتري للبائع : مثلّ ذلك أنه ”“ لا يُقْبَلُ قول واحدٍ منهما على 
صاحبهء ويُجْعَلُ كاه ذهب بعضّه بآفةٍ سَماويّة لما قُلْناء يخير المُشعري ممتي الصَّغْقَةَ 
إلآأنَ هناك ”" إِنٍ اختارٌ الأخدّ أخذ الباقيّ بما بَقَيّ من القَمَنِ؛ لأنَّ القدرّ في المُكيل» 
والموزونٍ معقود عليه ان جه من ان والأطرات من الحتراد 00 
الأوصاف فلا يُقانُّها لقم إلا إذا صارّث مقصودة بالقبض أو بالجناية على ما بنا فيما 

ق ر 

وذّكَرَ المُدوريٰ رحمه الله ههنا أيضًا آنه يَْلِفُ کل واحدٍ منهما على دَعْرَى صاحبه» 
ويَأحذ» ولا إشكال ههنا في تخليف المُشتري؛ لأنّ التخليف مُفيدٌ في حَقّه؛ لأنّ البائ 
يدعي عليه كُلَّ التَمَنْء وهو يُنْكِرٌ فيَْدَفِمُ عنه زوم كَل القَمَنِ بالحلِفٍ فكان مُفيدًا. وأمًا 
تَحْلِيفٌ البائع ففيه إشْكالٌ؛ لأنّ المُشتري يَدّعى عليه سُقوط بعض التَّمَنْء وذا حاصِلٌ له 

ل َحْليفِه فلم يكن تَحليفه مُفِيدًا في حَقَّه عند فلتت أذ لا ر اسان ا على 

لبا خلت المشتري وخء دود الان يما نا إن فام اهما ال بت ب سنه ؛ لأنها 
قامَتْ على أمر جائز الؤُجودء وإِنْ أقاما الَيّنةَ فالبينة بيّنة البائع ؛ لأنها مُنْبتة ألا تَرَى آتها 
توجبٌ دُخول السّلْعَةٍ في ضَمانٍ المُشتري :وثقة3 9 القَمّقَ عليه .وة المشتترئ ثافية 
فِالمُْمَة أولى» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها ثُبوتٌ حى الحبْس للمُبيع لاستيفاء القَمَنْء وهذا عندّنا 4 . 

وقال الشّافعيُ رحمه الله في قولٍ: يُسَلَّمانٍ مَعَاء وفي قول : يُسَلّمُ المَبِيعٌ الا ثم يُسَلَّمُ 
التَمَنُ ”» اتا قوله الأول فيناء على أصله الذي ذَكَرْنا فيما تقد وهو أن الم والمَبيم 
من الأسْماءٍ المُتَرادِفةٍ عندّه» ويَبَعَيّنُ كَل واحدٍ منهما بِالتّْيينَ فكان كل ؟ َمَنِ مَبِيعَاء وکل 


وَأمّا قوله التّاني» وهو أن في تَقديم تسليم المّبيع صيانة العقدٍ عن الانفِساخ بِهَلاكٍ 





)١(‏ في المخطوط : «لأنه». 


. في المخطوط : «ههنا». في المخطوط : «ويقدر؛‎ )۲( ٠ 


e انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 


e ومذهب الشافعية : يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يحبر المشتري على تسليم الشمن . انظر‎ )٥( 
. )۲۹۰ اختلاف الأئمة (ص‎ 


المَبيع» وليس ذلك في تقديم تسليم الثْمَنِ؛ لأله لو هّلك المَبِيعٌ قبل القبض يَنْمَسِحْ. . 
العف وان تنص ال فكان تقد يم تسليم المَبيع أولى صيانة للعقدٍ عن الانفساخ ما 
ا 

ولا قولّه عليه الصلاة والسلام : «الدَيْنْ مقضِئ» » وصَفَ عليه الصلاة والسلام الدَيْنَ 
ركزنه مقف غ ار اا ا ان هو سل ا ك 
۰ ب] مقضبًاء وهذا خلاف النّص . 
ا وروي عن النَّبِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: تلات لا يُوَخْرْنَ : الجتازة إذا حَضِرَتْ» 
ليمإ وجََثْ لها اء وَين إِذاوجَذت ما ضيه وتَقْدِيمٌ تسليم المَبيع ناحير 
الدَْنَء وأنّه مَنْفيّ بظاهر التصّء ولأنّ المُعاوَضاتٍ مَبناها على المُساواة عادة» وحَقيقة. 
E‏ المُساواةٌ إلا بتَفْدِيم تسليم القَمَنِ؛ لان المَبيع مُتَعَيّنُ قبل التسليم» وَالثَّمَتَ لا 
تعن إلا بالتسليم على أصلنا فلا بد من تسليجه أولاً خقيقًا للمُساواق . 

a با الل ا‎ Sa 
اد ور مُلْحَقٌ بالعَدَم فيَلرَمُ اعتبارٌ د معنى المُساواةٍَ في ذلك . ثم الكلامُ في هذا‎ 





الحُكم في مِوضِعَيْنِ : 
N a‏ ا ی ارا غ ها لبو قا 
أحذهما: ما أن يكوة أحد البَدّلين عَيْنَاء والآخر ديا فان كانا عَيْتَيْنِء أو دَيْئَيْنِ فلا يبت 
حَنُ الحبْس بل يُسَلَّمانٍ مَعَا لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ. 
٠‏ والكاني. أن يکود القَمَنُّ حالاً فان كان موحل لا يَئبْتُ يبت حى الحبس ؛ لأنّ ولاية الحبس 





(۱) صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. باب : في تضمين العور. برقم 2)1١5056(‏ والترمذي» برقم 
(1770)» وابن ماجه» برقم (۰۵٤۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (88/1)؛ برقم »)۱۱۲١٤(‏ وابن أبي شيبة 
ف مطبنه 015/1 ميرت )ب ديت إن [ماءة رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني » رقم .)5١١5(‏ 

(۲) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب : : ما جاء في تعجيل الجنازة» برقم »)٠٠۷١١(‏ وأحمدء 
برقم (۸۳۰)» والبخاري في التاريخ الكبير (1/ ۱۷۷) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . انظر 
ضعيف سنن الترمذي للألباني . 





تفت 0 عَم للبائع لِطلبه المُساواة عادة يما بَيْناء و و ا 
فلت الولاية. 


ولو كان لقن جا في العقد فلم يفيض المُشتري المَبيعٌ حتى عَلٌ الل فله اذ 
يَفْضّه قبل نقد القمَنِه وليس للبائع حَقَ الحبئس ؛ لاله أسْقَط حى نفسه بالتأجيل» والسَاقِط 
شي فلا يحتمل العو وكذلك لو عر الاج على العقد بان أَرَ لمن بعد العقلٍ فلم 
فض المبيع حتى حَل الأجَلُ له أن يَقْيِضَه يَِْضَه قبل تَْدِ التَمَنْء ولا يَمْلِكُ البائ حَبْسَه حَبْسّه لما 

ولو باع بِقَمَنِ مُوَّجَلٍ فلم يَفْبِضٍ المُشتري حتى حَل الأجَل مَل له أجَل آخَرٌ في 
المُسْتَفْبر ؟ يُنْظَرُ إِنْ ذَّكَرا أجَلا مُطْلَّقًا بان دَكرا سنه مُطلّقَة غير مُعَيّنةٍ فلّه أجل آخَرُ هو سنه 
امه الى تحليفة وف الى يرست وخر ا جال 


د عماس 


رل اال ى 
وإِنْ كرا أجَلا بعَيِْهِ بان باعه إلى رَمَضانَ فلم يَقْبِضْه المُشتري حتى مَضَى رَمَضانُ صارَ 
الشَمَنْ حالا بالإجماع . 


ا ا صرف إلى سَنة تَعْقُبُ تَعْقَبٌ العقدَ بلا فصل فإذا مَضْتٍ 3 
نتَهَّى الأجَل كما لوعُيّنَ الأجَل نَضَّاء ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التاجيل ف النّمَ 
3 َظْرًا للمُشتري ليَنْتَفَِ بالمَبيع في الحالٍ مع تأخيرٍ 7 اخيرات باتعو وان بطر 
FE SY‏ ل اي 
الوفْتٍ لاله بخلافي ما إذا عَيّنَّ الأجَلَ؛ لأنّه َمل على تَعَيه فوَجَبَ اعتِبارٌ المنصوص 
عليه إِذْ لا دَلالة مع التص بخلافها . 
ولو كان في البيع حيار الشرط لهما؛ ؛ أو لأحدهماء والأجَل مُطْلَّقٌ فابْداءُ الأجَلٍ من 
حين وُجوبٍ » العقدِء وهو وقتٌ سوط الخيارٍ لاامن حين وُجوده؛ لأ تَأجِيلَ القَمَن 
هو تَأَخِيرٌه عن وقتٍ وُجوبه» ووَفتٌ وُجوبه هو وقثٌ جوب العمَدٍ وانبرامه لا قبلّه إِذْ لا 
قة اتوي و 


. فى المخطوط : «مضى». (۲) في المطبوع : «الأصل»‎ )١( 
في المخطوط : «تأخر) . (4) في المخطوط : (وجودا.‎ )۳( 





وما بيان ما بطل به حَقُ الحبْسٍ بعد ثبوټه» وما لا بطل فقول وباللّه التؤفيق : إذا آخرَ 
القَمَنَ بعد العقدٍ بَطْلَ حَقٌ الحبْس؛ لاله أخْرَ حَقَّ نفسه في قبض الكَمَنِ فلا يأر حى 
الُشتري في قيضي المَبي» وكذا الُشعري إذا قد القن كله او ابرا البائ عن كُله بط 

حَق الحبْسٍ؛ لا حن الحبْس لاستيفاء ء القَمَنْء واستيفاءً النَمَنِ ولا تكن مال .ولو نقد 
التَمَنَ كُلّهِ إلدرهَمًا كان له حى > عَبْسٍ المبيع ”'2 جميعه لاستيفاء ء الباقي؛ لأنّ المَبيعَ في 
استحقاتي الح بالمنٍ لا اکان كُلُ المبيع مَحْبوسًا بل جز من أجزاء لمن . 

ظ وكذلك ”لو باع شيتَيْنِ صَفْقَةٌ واحدةً» وسَمّى لكل واحدٍ منهما تم فتَقَدَ المُشتري 
حِصَّةٌ أحديهما كان للبائع حَبْسُهما حتى وض حصة الآخَرِ لما لاء ولان قبض أحدهما 
دون الآخر تفريق الصَمقَة ة الواحدةٍ في حَقٌ القبض» والمُشتري لا يَمْلِكُ تفريقٌ الصَّمْقةٍ 
الواحدةٍ في حَقٌ القَبولٍ بأنْ يَقْبَلَ الإيجابَ في أحدهما دود الآحَرِ فلا يَمْلِك التَمْرِينَ في 
حى القبض أيضا؛ لأنْ للقبض شِبْها بالعقد . 

وكذلك لو أبرّأه من حص ۳1/ ١7١‏ أ] أحدهما فلّه حبسر خب الكل ی 0 


ذَكَرْنا . وَكذلك لو باع من اث نين فتَقدَ أحدُهما سمه كان له حَبة حبس المَّبيع حتى 
ما على الآخر وق عن أبي يوست رحمه الله في اترا ا إذق اهما تم 
القمَنِ يَأخُلّ نصفٌ المَبيع . 


ووحجفه؛ ان الواجب على كُلُ واحدٍ منهما نص القَمَنٍ فإذا أذ الصف فقد اى ما 
وجب عليه فلا معنى لوقف حه في ق قبض المع على أداء صاحيه؛ ولاه لو نونف 
رواحت في الأداء قد يردي › وقد لا يودي فيَفوثُ حه أصلا: ورَأسَاء وهذا لا 
يجوز ولهذا جُعِلَ التخْليةٌ: وَالتَخَلي تسليمًاء وقبضًا في الشرع على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَ. 

وجه ظاهر الرّواية -على نحو ما ذْكَرْنا- : أن المَبِيعَ في حى (الاستحقاقي لِحَبْسِ 
العَمَنِ) ”" لا يحتمل التَجَرُوَ فكان استحقاقٌ بعضِه استحقاقً كُلّه وما ذَكَرْنا أنّ الصَّفْقة 
واحدةٌ فلا تحتملٌ التَفْرِيقَ في البعض ” كما لا تحتملّه في القَبولٍ فن غاب أحدُهما لم 





)١(‏ في المخطوط : «الجميع». (۲) في المخطوط : «وكذا». 
(۳) في المخطوط : «استحقاق الحبس بالثمن». 
(5) في المخطوط : «القبض». 


يُجْبّرِ الآحَوُ على تسليم كل اللَمَنِ؛ لأنَ الواجبّ على كَل واحدٍ منهما نصف الثّمَنٍ لا 
کله فلا يُوَاحَذٌ بتسليم كله ان اختار الحاضرٌ ذلك : ونّقَدَ كل القَمَنْء بض المَبِيعَ مَل 


ص ر نے 


يكن مبَبعَا فيما نَقَدَ أم لا؟ اخْتلِفَ فيه : 
ال انو خن وة رحا الله لآ كرون ع [فيها ا اك 
الشّرِيكِ الغائب حتى يَسْتَوْفِيَ ما نقد عنه› وقال أبو يوسف رحمه الله : هو مُتَبدعٌ 7" ' في 


وجه قوله ظاهر؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ غيره بغير أمره فكان مُتَبَرَعَا كما في سائر الدّيونٍ . 
ولهما آنه مَضَى دَيْنَ صاحبه بأمره دَلالةَ فلا یکو مُتَبَرَعَا كما لو قَضاه بأمره نَضّاء ودلالة 
E EA‏ ا ا 0 
حِصَّيِهِ من الثَّمَنْء ولا يه كته الوصول إليه إلا بتسليم كل الكَمَنِ كان إذنًا له بتسليم حِصّيه 

من الم فكان قاضيا َه أمره لال فلم َك ماه وصا هذا كن أعار مال إنسان 
يته بيه فرهَنَ ثم افتکه الغيٌ من مال نفسه لا يکود متبرعَاء وير جع على الرَاهن ؛ لان 
الرّاهنّ لما عَلِمَ أنه نه عَلّنّ مال الغير بِدَيْيِه ٠»‏ ولا يرول الخُلوق إلا بانفكاكه (". فكان إِذنًا له 
الاا 01 كلاملا ومسا لي الب إلى أن يَسْتَوْفِيَ ما نَقَدَ عنه كما لو نَقَدَ بأمره 
نصا نضا . وَلو أدّى جميع الكَمَنِء وقَبَض العبد ثم هّلك في يِه قبل الحبْسٍ يرجعٌ على شريكه 

بنصفي القَمَن؛ لاله أدّى عنه بأمره دَلالةَ على ما ذَكَرْناء واللهُ - عز وجل - أعلم . 
والَّهْنُ بالقَمَن» والكفالة به لا يُبْطِلانِ حَقَّ الحبْس؛ ؛ لأتهما لا يُسْقِطْانٍ الثَّمَنَ عن 
َة المُشتري» ولا حَقَّ المُطالَبة به فكانت الحاجةٌ إلى تيبي بالقبض قائمة فيَبقَى حن 

الحبْس لاستيفائه . وَأمَا الحوالة بِالنَّمَنِ هَل تُبْطِل > حَقَّ الحبّس؟ قال أبو يوسف: تُبْطِل 
سَوَاءٌ كانت الحوالة من المُشتري بأنْ أحال المُشتري البائ م بِالقَمَنِ على إنسانٍ» وقبل 
المُحالٌ عليه الحوالة» أو من البائع بان أحال البائعٌ غَريمًا له على المُشتري . 

EN الود‎ Ee 

0 يَسْتَوْفِيَ التّمَنَ من المُحال عليه » وإنْ كانت من البائع فإنُ كانت مُطلَمةً لا بطل أيضًاء > وإِن 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «متطوع؟. 
(۳) في المخطوط : «بالفكاك» . )٤(‏ في المخطوط : «لأنه». 





ليييح (ag‏ 
كانت م ميد با عليه َل ابو يوسف أراة بقاء [حق] ‏ الحْس على بقاء الي في تة 
المُشتري» ووه برت من دين المُحيلٍ بالحوالة فيطل © خو ا . 
بقاءَ حى المُطالبة ؛ لبقا قا حَقّ الحبْسٍ» وحَقٌ المُطالَبةٍ لم يَبْطَلْ بحَوالةٍ المُشتري . 

الاتّرى: ن له أن طالب المُحالَ عليه؟ فلم يل حي الحئْس» ّث وال ابائ إذ 
كانت مُقَيّدةَ بما على المُحال عليه فبَطلَ حَق الحبْس . 

والضسيخ اعوازمسنية ا0 حن الي في الشرع بدرؤمع خن التطالبةبالتت ول 

مع قيام الَمَنِ في ذاته بدَلِيلٍ أن الَمَنَ إذا كان مُوَجُلا لا بْب حَقّ الحبْس » والَّمَنُ في ذِمَةٍ 
المشتري قا ]ها سقطت النطالة ذل أن حَقَّ الحبس يبع حَقَّ المُطالبة بالمَّمَنِ لا قيام 
0غ 
الحبْسٍ ثابنّاء وفي حَوالةٍ البائع إذا كانت م و ا 

وعلى [۳/ ۱۳١‏ ب] هذا الخلاف إذا أحال الرّاهنٌ المُرْتَهِنَ ار 
المُرْتَِنُ غُريمًا له ديه على الرَاهِنِ حَوالة مُطلْقَة أو ميد آنه 1 E‏ 
حَبْسٍ الرّهْنٍ عند أبي يوسفت» وعند محمّدٍ: لا يَبْطَلُ في حَوالةٍ الرَاهنِء وكذا في حَوالةٍ 
ال ذا كانت مُطُلقة. وإ كانت هة نطلل .ولوأ أعا 2 للمُشتر م 0 
أودَعَه بَطلَ حَقّ الحبْس حتى لا يَمْلِكَ اسزداده في ظاهر الرٌواية . 

وروي عن أبي يوسف: آنه لا بطل › وللبائع أن يسْتَرده . 
وجه هذه الرواية: أن عقد الإعارة, والإيداع ليس بعقد لازم فكان له ولاية الاستزداد 
کالمُرْتَهِن إذا أعارَ الرَهْنَ من الرّاهن أو أودَعَه إيَاه له أن يَسْيَرِدّه لما فنا كذاهذا. ٠‏ 

وجه ظاهر الرّواية أنَ الإعارة والإيداعَ أمانة في (يَدٍ المُشتري» وهو) *“ لا يَصْلُّحُ نائبا 
عن البائع في اليّدِ؛ لاله أصل في المِلْكِ فكان أصلاً في اليَّدِء فإذا وقَّعَتٍِ العاريَةٌ أو 
الوديعةٌ في يده وَعَتْ بجهة الأصالةء وهي َد المِلكِء ويَّدُ المِلْكِ يَدّ لازمةٌ» فلا يَمْلِكُ 
إبطالها بالاستزداو» بخلاف '" الرَهْنِ فإنَ المُرتَهِنَ نّ في اليَدِ القّابتة بعقدٍ الرّهْنِ بمنزلة 


)١(‏ زيادة من المخطوط. ٠‏ (۲) في المخطوط : «فبطل». 
(©) في المخطوط : «المشتري». )٤(‏ في المخطوط : «اليد والمشترى» . 
(6) في المطبوع : «وبخلاف) . 





المالك فَيُمْكِنٌ تَحْقِيقُ معنى الإنابة» ويد التيابة لا تكونٌ لازمة فمّلك الاستِردادَ . 

ولو قب المُشتري المَبيحَ بإذن البائع بطل حى الحبْسٍ حتى لا يلك الاستزداة؛ لاله 
أنه حَّه بالإذنٍ بالقبض» ولو قيض بغير ذه لم يَبْطلُْء وله أن يَسْتَرِده؛ لأنّ حَقَّ الإنسانٍ 
لا يجوز إبطالّه [عليه] ”'2 من غير رضاه . 

ولو كان المُشتري تَصَرّفَ فيه نُظِرَ في ذلك إِنْ " كان ا 
والهبةء والرَهْن» والإجارق؛ والإمهارٍ فسخه» واستَرَده؛ لأنّه ته ليه ساون كان 
تَصَدُنا لايحتملٌ الفسحَ كالإعتاق والتذبير» والاستيلادٍ لا يَمْلِكُ الاستزداة؛ لان 
الاسترداد» والإعارةً إلى الحبس إما أنْ كان مع نَمْضٍ هذه التَصَرّفاتِ» وما أن كان مع 
قيايها لا سيل إلى الأوّلٍ؛ لأنّ هذه التصَرُفاتِ لا تحتمل التَفْض» ولا سبيل إلى الثاني ؛ 
لأنها إذا بَقِيّتْ جات رمات نالخدي حَبْسَ الجرْءِ من كَل وجه أو من وجه دون وجه 
ول ذلك لا يجوز فطل حى الحبس أصلاً . ولو نَقَدَ المشتري الثَّمَنَّ فوَجَده البائع زیو 
أو سُّوقًا أو مُسْتَحَقَا أو وجَّدَ بعضّه كذلك فهذا لا يخلو إمًا أن يكو المشتري فَبَض 
المَبِيعَ » وإمّا أنْ یود لم يَفْضُ»ء فَإِنْ كان لم يَقِْضه كان له حى الحبس في المُصول كُلّها ؛ 
لاله تبن آنه ما اسمَوقَى حَقَّه» وإنْ كان قَبَضَه المُشتري يُنْظرٌ إن كان قَبَضّه بغير إذنٍ البائع 
فللبائع أن يَسْتَرِده ف فى الفُصولٍ كلها لما فنا . 

وكذلك إِنْ كان المُشتري تصَوْفَ في المَبيع فللبائع أن يَْسَحَ تصَوْقه سرد المبيع إلا 
إذا كان ضرا لا يحتمل الفح فلا يسح وطالب المُشتري بالقمَن فلو نقد الُشتري 
التَمَنَ قبل أن د يَفْسَّمَّ التَصَرُفَ الذي يحتمل الفسخ لا يُفْسَخْ ؛ لأنّه لما تَقَدَ الكّمَنَ فقد بطل 
حه في الح فبَطَلَ حن الفسخ والاستزدادء وإ كان قبضَه بإذن البائع ينظ إن وده 
زيوقًا فرَدّها لا يَمْلِكَ استَرْدادَ المَبيع عند أصحابنا اللاثة» وعند زَُفَرَ له أن يَسْتَرِدّ» وهو 
قول أبن يوشف:. 

وجه قول زر أن البائ ما َي بزّوالٍ حَقّ الحبْس إلا بوُصول حَقّه إليه» وحَقّه في 
لمن السّلِمٍ لا في المَعيبٍ فإذا وجَدّه معي فلم يسل له حف حَقّه فكان له أنْ يسرد المَبِيعَ 
حتى يستو تفي حَمَّه كالرَاهنٍ إذا قَضَى دَيْنَ المُرْتَِنِ» وقَبَضٌ الرَهْنَ ثم إنّ المُرْتَهِنَ وجدَ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن». 





1 7 سم بدائع الصنائع ج8__ > 
المقبوض زُيوقًا كان له أنْ رده » ويَسْتَرِدَ الرَهْنَ لِما فنا كذا هذا . ) 
ولنا: أنّ البائع يُسَلُمُ المَبِيعَ بعدَ استيفاءٍ جنس حَقّه فلا يَمْلِكُ الاستِرْدادَ بعدّما استَؤْقّى 
ق عََّهء ودلالةٌ ذلك أن الريوف جن حه من حيث الأصلٌ: وإِنّما الفائتٌ صِفة الجؤدةٍ 
بڌليلِ ئه لو تَجَوْرَ به في الصَرْفِء والسّلّمٍ جازٌ» ولو لم يكَنْ من جنس حَمَّه لّما جار؛ ؟ لاله 
يكونُ اسيبْدالا ببَدَلِ الصَرْفِء والسَلّم» وأنه لاايجوث» وإذا كان المقبوض جنس عَم 
سَلَم المبيعٍ [5/ ٠١۲‏ أ] بعد استيفاء جنسي الحقّ يَمْتَعْ من الاسترْدادٍ بخلافي الرمْنٍ؛ لال 
الارتهان استيفاءً لِحَقَّه من الرَّهْنء والافتكاك إيفاءٌ من مال حر فإذا جد زيوفًا تَبَيّنَ أنه 

استَوْنّى حَقَّه فكان له ولايةٌ الاسترداد . 

والدّليل على التَفْرِقةٍ بين الرَهْن والبيع : أنه لو أعارَ المَبِيعَ المُشتري بَطْلَ حَقّ الحبْس 
حتى لا يَمْلِكَ استِرْداده» ولو أعارَ المَرْهونَ الرَاهِنٌ لا يَبْطُلُ حى الحبْس» وله أن يَسْتَرِده 
او ا ا کو ا بولك لان 
البائعَ إّما أَؤِنَ للمُشتري بالقبض على أنه استؤْقّى حَمَّه » وتَبَيّنَ أنه يَسْتَوْفٍِ أصلاء 
ورَأسًا؛ٍ لأنّ السَّتَوقَء والرّصاص ليسا من جنس حَقَّه . 

الارى: آنه لو تَجَوّرَ بها في الصَرْفٍ 000 يجورٌ) "» وَإنْ كان الإذنٌ بالقبض 
على دير استيفاء الحقٌ وقد تَبَيّنَ أنّه لم يَسْتَوْفِ فير فتن ”آله لم يكن آوْنَا له بالقبض» ولا 
راضيًا به فكان له ولاية الاستّرداد . 

ولو كان المُشتري تَصَرَفَ فيه فلا سَبِيلَ للبائع عليه سَّواءٌ كان تَصَرفَا يحتمل الفسخ 
ایی رای والإجارو رن ما ارلا رة اا راردا دی ما ت 
بغير إذْنٍ البائع قبل نَقَدٍ النَمَنِء وتَصَرَّفَ فيه د رقا يحتمل الفسح أنه : يُفْسَحْ ويُسْتَرَدُ؛ لأنْ 
هناك لم جد الإذنُ بالقبض فكان العَصَرُفُ في المّبيع | إبطالاً لِحَقّه ذ فيُرَدٌ عليه إذا كان 
مُحْتَمِلاً لِلودُ . 

وهنا ود الإذن بالقبض ٠‏ فكان د صرف المُشتري حاصلا عن تسليط البائع مد ع 
وبَطَلَ حَقّه في الاستِرْدادٍ كالمقبوض على وجه البيع الفاسدٍ إذا د تَصَرّف فيه المشتري أنه 


)١(‏ في المخطوط : «يسترد». ) (۲) في المخطوط: «لم يجز». 
(۳) في المخطوط : «تبين؟ . )٤(‏ في المخطوط : «فنفد» . 


< اکب سخ لحك 


3 ل حن البائع ف في الفسخ إلا أن في البيع الفاسدٍ إذا أَجْرَ | مَبِيعَ تُفْسَحْ الإجارةٌ» وههنا لا 
سح لان الإجارة تُفْسَحٌ بالعُذْرِ وقد تَحَقّقَ العُذْرُ في البيع الفاسدٍ؛ لأنّه مسح مُسْتَحق الفسخ 
حَفا للشَّرْع دَفْعًا ” للمٌسادِء فجُعِلَ استحقاق الفسخ بسبب الفساد عُذْرًا في فسخ 
الإجارةٍ» ولا فساد ههنا فلا عُذْرَ في الفسخ فلا يُفْسَحُ. 

معدت بوي ECF aa‏ ثم وجّد المولى المقبوض 
زُيونًا أو مُسْتَحَمًا فِالعِبْقُ ماض فإِنْ ' '" وحجدواشستوقا او ر فاضا ل تى لها ذكزنا أن 
لوف من جنس حَقّه فصا بقبضها قايضًا أصلّ حَقّه؛ وكذا قبضٌ الدّراهم المُسْعَحَقَة 
َع صَحيجًا ظاهرًاء واحتِمالٌ الإجازة بعد ظُّهِورٍ الاستحقاتي ثايِتٌ أيضّاء والِثُ بعد 
ُبُوتِه ظاهرًا لا يحتمل الفسمّ بخلافي ما إذا وجَدَها ”" سُنَوقَا أورّصاصًا؛ لأنّ ذلك ليس 
من جنس حَقّه أصلاً ورَأسًا فلم يوجَدْ أو أبدّل الكتابة فلا يَعْتِقُء يُحَقَّقُ الفرْقَ بينهما إذا 
حَلَفَ لا يَُارِقُ عغريمة حتى يَسْتَوْفيَ حَفّه فيض ثم وججدَ المقبوض بعد الافتراقي يوقا أو 
مُسْتَحَقًا فود الرُيوفَ أو أخذ المالِك المُسْتَحَقَةَ ب بر في يَمِينِه» وإنْ وجَدّه سُنوقَا أورصاصًا 
حَيِتَ في يميه » واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

ولو قبض ا ا ثم أفلّس أو مات قبلَ نَقْدِ امن أو بعدّما نَقَدَ منه 


شيئًاء وعليه دُيونٌ لأناس شی هَل کون البائ احَقّ به من سائر الغْرّماء؟ اخُتّلِف فيه . 
قال اصحابنا؛ لا يکود له بل العُرّماء كلهم أَسْوةٌ فيه فبا ويسم تُمَنّهِ بينهم 
بالحيصص . 


ا 


وقال الشافعي رحمه الله البائع أحَُ به وإ لم يكن َف حتى أفلسّ أو مات فإِنْ كان 

التَمَنُ مُوَجَلاً فهو على هذا الاختلافٍ» وإِنْ كان حالاً فالبائع أحى به بالإجماع . 
ا ل الله كله أنّه قَالَ : «إذا أفلس المُشتري فوَجَدَ البَائعٌ مُتَاعَه 

عنذه فهو أَحٌَّ به» 5 E‏ ولأنَ العَجْرّ عن تسليم المّبيع يوجبٌ حى 


0 ت للُشعري أ يسح البيع. لمن تسلي ان برجب انسح للات اا 





)١(‏ في المخطوط : : «رفعا) . (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) في المخطوط : «وجده». )٤(‏ سبق تخریجه . 


>) ر با س‎ CD 
لن البيعَ عقد مُعاوّضةٍ ومَبئّى المُعاوَّضاتٍ على المُساواة.‎ 

معيو سر :من باع بيا فوَجَدَهء وقد افلس 
الرّجِلّ فَهُوَ ماله بين عُرَّمَائه» وهذا تَصل» وهو عَيْنُ مذيناء ولان البائعٌ لم كن له حن 
3 حَبْسٍ *" المَبيع حال كونٍ المُشتري حَبا ميا فلا يكوك أ- 52[ ##اات] بكميه بعد 
موته» وإفلاسه؛ أن التَمَنَ بَدَلُ المَبيع قائمٌ مَقَامّه واعتِبارٌ التمَنِ بالمَبيع غير سدياٍ؛ لان 
نها مُارّقة في الأخكام . 

الائری: أن مِلْكَ المي شرط جواز العقلدء ومِلْكَ القَمَنِ ليس : رطا فاه لو اشر 
شيئًا بدراهمٌ لا يَمْلِكَها جاز . 

ولو باع شيا لا يَمْلِكُه لا يجورٌء وكذا لا يجوز التَصَرُفٌ في المّبيع المَنْقولٍ قبل 
القبض» والتَصَرُف في التَمَنِ قبل القبضٍ جا ES‏ 
بالمَبيع على الإطلاق فاسدًاء الحا رل على ها اذا فهر المببع بغير إذنٍ البائع ٠‏ 
وعندنا: البائع اح به في هذه الحالة إلا أنّه ذَكَرَ الإفلاسّء وإِنْ ْ كان خی الاستِردادٍ لا 
يمد به ؛ لأن المَليءَ يتمَكُنُ من دَفْع الاستزداد بق القن ؛ والمُفلِسُ لا يتَمَكَنُ من ذلك 
فكان ذِكرٌ الإفلاس ممَيّد O‏ على ما قُلْنا تَوْفِيقًا بين الدّلائل» واللّه - عز وجل - 
الق ظ 

ومنها: رُجوبُ الاستبْراء في شراء الجارية : وجمْلةٌ الكلام فيه أن الاستبْراءَ نوعانٍ . 

نوعٌ هو مَنْدوبٌ [إليه] *'. ونوعٌ هو واجبٌ . ) 

ا A‏ 
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)١(‏ سبق تخريجه. (۲) فى المخطوط : «فى». 

(۳) فى المخطوط : «بشرط» . | 49) زيادة من المتخط رط : 

(5) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص .)٠١‏ 

() في المخطوط : «آنه» . 

(۷) وفي بيان مذهب المالكية : : من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرثها قبل البيع » وعلى المشتري أن 
يستبرئها قبل أن يطأهاء وا وجويه عل ق إذا وطتها خاز أن ر ا 
فيكون بائعًا لولده ومدخلاً للشبهة في النسب . انظر: المدونة (؟/ 555-748)». التفريع (۲/ »)١۷۸‏ 
المعونة (۳/ 7826) . 


وجه قوله أنه يُحْتَمَلُ شَعْل الرَجم بماء البائع فيَلْرَمُه التَعَدْفَ عن ذلك بالاستبراءِ كما في 
جاب المشتري . ظ 

ولنا: ان سب الوْجوب لم يوجَدْ في حَقّ البائع على ما نَذْكُرُ إن شاء اللهء والاعتبار 
بالمُشتري غيرُ سَّديِدٍ؛ لان الوُجوبّ عليه ِصيانةٍ مائه عن الاختلاطٍ بماء البائع» والخلْطً 
صل بفعلٍ المُشتري لا بفعل البائع فكَحِبٌ الصّيانةٌ عليه بالاستِبْراء لا على البائع | إلا أنه 
ينْدَبُ إليه لِعَوَهُم اشْتِغالٍ رَحِحِها بمائه» فيكونٌ البيمٌ قبل الاستبراء مُاشَرة شرط الاختلاط 
فكان الاستئراء مُمْتَحما وكذا إذا وطِى أَمَنَهء أو مُدَبَرَتَهء أو ا ولف اقه آراة أن يرَوجَها من 
غيره يُسْتَحَبُ [له] “ أنْ لا يَفْعَلَ حتى يَسْتَبْرِئَها ما فُلْناء وإذا رَوَجَّها قبل الاسبْراء أو 
بعده فلِلرؤج أن يَطأها من غير استبراء . 

وقال ما ر ا ا ی و ر وكذلك 
الرّجلّ إذا رَأى امرأةً تَرْني ثم تزوّجَها له أنْ يَطأها من غير استبراء» وقال محمَّدٌ: أحَبٌ إليّ 
ان لا يَطَأها حتى يَسْتَبْرِتَهاء ويَعْلَمَ فراعً رَحِمِهاء واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأمًا الاستبراء الواجبُ: فهو استِبّراءٌ المشتري » وك مَنْ حَدَتٌ له ار الاستِمتاع بالجارية 
بِحُدوثِ مِلْكِ اليّمين مُطْلَّقَاء والكلامُ فيه في مَواضِعَ : في بيانِ وُجوب هذا التؤع من 
الاستِبراء» وفي بيان سبب وجوبه» وفي بيانٍ ما يَقَع به الاستبراءٌ . 

افا الأول فالأصلٌ فيه ما روي عن رَسُولٍ الله كل أنه قَالَ فِي سَبَايَا أوطاس : «ألَا لا ُوعاً 
الحبالى حى يصن ولا الحهالى حقى يُستبرَانَ بخيضة» "» والتصٌ الواردُ في السّبِي يكونُ 
٠‏ وارِدًا في سائر أَسْبابٍ المِلْكِ دَلالةَ ولأ الاستبراة لَب بَراء الرّحِمِ ء ا على 
المشتري ؛ لأنّ به تَقَعُ الصّيانةَ عن الخَلْطِ والخلط حرا يما روي عن رَسُولٍ الله يلل أنه 
قَالَ: «مَنْ كانّ يُوْمِنُ باللّه» واليوم الآخر فَلَايَسْقِينَ مَاءه َرْعَ غيرو» ' " والصّيانة عن الحرام 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 
,)1١845( وأحمدء‎ .)5١81/( أخرجه أبو داودء كتاب: النكاح» باب: في وطء السباياء برقم‎ )۲( 
مو ایت ان سعيد ادر یر الله عنهء ركد ضح الآلان في سبع من‎ (۲ ۹٥( والدارمي»‎ 


0 أبي داود. 


(۳) أخرجه أبو داود» كتاب : النكاح. باب : في وطء السباياء برقم (64١5؟).,‏ وأحمد. (5655١)ء‏ من 
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهء والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


may yD 


ق 


تكو واجبةٌ» ولا تَقَعُ الصيانة إلا بالاستِبْراء (فيكونٌُ واجبًا) “ ضرورةً» فلا يَجل له 
وطُؤُها قبلَ الاسةْراءء ولا أن يَلْمِسّها بِشَهُوةٍَ أو يَنْظْرَ إلى فزجها عن شَّهْوَةٍ؛ لأن [ك0] "© ٠‏ 
ذلك دا اع إلى الوطءء والوطءٌ | إذا حَرُمَحَرُم بدّواعيه كما في باب الظْهارٍ وغيره بخلافٍ 
الحائض حيث لم تُحَرّم الدّواعي منها ؛ لأنَّ المُحَرّمٌ هناك ليس هو الوطهءٌ بل استِعُمال 
الأذى. والوطءٌ حرام لغيه وهو استعْمال الأذّى. وتخو ' " ذلك في الدّواعي» فلا 
يجوزٌء واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وانا سبب وحجوبه؛ فهو حُدوتُ جل الاسيمتاع بحُدوث مِلْكِ الِيَمِينِ 7 مُطْلقًا ؛ يعني به 
ِلْكَ الرَقّبةء واليّدِ بأيّ سبب حَدَتَ المِلْكُ من الشّْراءِء والسَّبْي» والصَدَقةٍء والهبة 
والإِرْثِء ونحوها فلا يجبٌ الاستِبْراءٌ على الب ئع؛ لانجدام السب وهو حُدوتٌ الجِلء 
وبع على التشكري جر وة كوا لكان بالقة ب ارما ل طا ادرا 
والصّبيٌ الذي لا يَعْقِل» وسَّواءٌ كانت الجارية بكرًا أو تَا [/ ٠١١‏ أ] في ظاهر الرّواية لما 

وزوقي عن ابي يوسط. أنه إذا عَلِمَ المُشتري آتهالم توطالا يجب الاسيبراة؛ لن 
الاستبراءَ م طلب براءة الرّحِمء وفَراغِها عَمَّا يَشْغَلّهاء ورَحِمُ البكر بريئة ابم 
فلا معنى لِطلّب البّراءةٍ والفراغ . 

والجواب, أن الرّقَوفَ على حَقيقة الشَّغْلٍِ والفراغ مُتَعَذَ فتَعَلّقَ فتَعَلَّقَ الحكمٌ بالسَبَب الظاهر» 
وهو حُدوتُ جل الاسيمتاع بِحُدوثٍ مِلّْكِ الِيَمِينِ مُطْلَقَاء وقد ود ولا يجب على مَنْ 
حُرْمَ عليه فرج مه بعارضٍ الحيض» والتفاس» وارد والكتابة» والتزويج | إذا زالت 
هذه العَوارض بِأنْ طَهَرَتء وأَسْلَمَتْ»ء وعَجَرَّتْء فطَلَقَها الرَوْح قبل الدّخولٍ بها؛ لان 
جل الاستمتاع لم يَحْدتْ بل كان ثابثًا لَكِنْ مُنِمَ منه يغيره» وقد زا بزّوالٍ المَوارض» 
وكذا لم يَحْدُثْ مِلْكُ الِيَمِينِ فلم يوج السَّبَبُء ولا يجب بشراء جارية لا يَجل فَرْجُها 
بولك اليَمينِ بان وطِتّها أبوه أو ابنه أو لَمَسَها بشَهُووَء أو نَظرَ إلى فؤْجها بشَّهُوةٍ ”* أو كان 
هو وط مها > أو ابتتهاء أو نَظَرَ إلى فْجها عن شَهُوَء أو كانت مُرْنَدَة أو مَجوسيّة 
)١(‏ في المخطوط : «فتكون واجبة» . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «يوجد» . 
(؛) في المخطوط: «الثمن». (4) في المطبوع : لا بشهوة» . 





ونح ذلك من القُروج التي لا جل بولْكِ اليَمينٍ؛ ؛ لأنْ فائدة الاستِبراءِ: التَمَكُنُ من 
الاسيمتاع بعد حُصول انيدام مانع مُعبّن منه» وهو اختتلاطً الماءيْنٍ . والاستبراء في هذه 
المواضع لاي القمَكُنُ من الاسينتاع وجوه مائع حر وهو أن المَحَلَ لا يحتملٌ 
الجلَّ ولا يجب على العبدء والمُكاتّبء والمُدَبّرٍ؛ لانودام حدوثِ جل الاستمتاع بوأكِ 
الَمينِ لِعَدَم الملّكِ لهم قال التي كل : الع 
ولا المُكَائَبُ شيئًا إلا الطَلَاقَ» " . 

ولو اشترى جاريةً من عبيه المأذُونٍ يَنْظُرُ إِنْ لم يَكَنْ على العبدٍ دَيْنّ أصلاً أو عليه دَيْنٌّ 
غير مُسْتَغْرِق لا يجب عليه أن يَسْتَبْرتها إذا كانت حاضث عند العبدٍء ويجُتَزٍئ بتلك 
الحيضة؛ لأنْ كسب المَأذونٍ الذي لا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنُ غيرٌ مُسْتَغْرِقٍ مِلْكَ المولى 
[فقد حاضَث في مِلْكِ نفسه فيِجِتَزِئٌ بها عن الاستِبراء] » وإِنْ كان عليه دَيْنُ مُسْتَعْرِقَ 
هه به يجبُ عليه الاستبراء عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندٌ أبي يوسف» ومحمّاد 
رحمهما الله لا يجب عليه بناءً على أن المولى لا يَمْلِكُ كشب عبيه المأذونٍ المَذِيونٍ دَيْنَا 
مُسْتَغْرِقَا عندّه» وعندهما يَمْلِكُه . وَل تَبايَعا بيعًا صَحيحًا ثم تَقَايّلا فان كانت الإقالة قبل 
القبض فالقياسٌ أن يجب الاسيِبْراءُ على البائع» وهو روايةٌ أبي يوسف عن أبي حنيفة 
رحمهما الله وفي الاستحسانٍ : لايجبٌء وهو روايةٌ محمّدٍ عن أبي حنيفةً رحمهما الله 
وهو قول أبي يوسفٌ. ومحمّد رحمهما الله . 

وجه القياس: أنه وُجِدَ سببٌُ الوُجوب في حَقَه» وهو حدوت جل الاستّمتاع بخدوثِ 
ِلْكِ اليّمين حَقيقةً» وإنْكارٌ الحقائتي مُكابرة . 

جه الاستتدماي أ الإقالة ر اقيض فب را وله من الأصل» وإعادة إلى 
ديم الملْكِ كاله لم يرل عن مِلْكِ البائع فلم يوجَدٍ السّبَبُ مع ما أن الوك قبل القبض غير 
مك ولاك نات من وجو فلم بتكاتل المِلكُ للمُشعري فلم يد ملك اين 
للبائع على الإطلاتي فلم يَتَكامَلٍ الحَّبَبُء وَإِنْ كانت الإقالة يعد القبض يجب . 

اتا عند أبي يوس فلانٌ الإقالة بيع جَدِيدٌ فكانت استحدانًا للمِلْكِ مُطْلَقَاء وأا عند 





)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) ليست في المخطوط . 


2 
أبي حنيفة» ومحمَّدٍ رحمهما ابي ل 
حَقٌ ثالث فبيعٌ جَدِيدٌء والاستبْراءً يجب حَمًا لِلشَرْعٍ فاعثير ر حم الشرع ثالِنًا في حى جوب 
الاستبراء احتياطا . 

رلو رَد الجارية بِعَيْبٍ أو خيارٍ ر رُؤيَةٍ يجب الاستبراءُ على البائع ؛ لوجودالسّبّب وهو 
حُدوتٌ جل الاستمتاع بحدوثِ ملك اليَمِينِ؛ لأ حبار الوبق وخيار العَيِبٍ لا يَمْتع 
نبوت اليلك لل كرى. 

وأمًا الرّدُ بخيار الشرط فَيُنْظرُ فيه اا 
اللاغيان لا وران لمو عن ولج ق برج شدوت جل اتان رت با 
الِيَمِينِ . 

وإِنْ كان الخيارٌ للمُشتري لا يجبٌ الاستِبْراءً على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله سَّوَاءٌ 
كان الرَدُ قبل القبض أو بعدّه بناءً على أن خيار المُشتري يَمْتَعُ دُخول السُلْعةٍ في مِلْكِه عند 
الواختيقة»"رإالم تددن ريباك الختسري »وز حرجت عن ولرو > E‏ 
تَخْرْجٌ» وبَقيّتْ على مِلكه فلم يوجَدْ سببٌ الؤجوب . 1 

واا عندهما: فإِنْ كان الرَدٌ قبلَ القبض فالقياسٌ أنْ يجب ؛ لأنّها زالث [/ ٠۳۳‏ ب] عن 
ولك اتناك و ا ملك ی علونقة عد بيك الت حوب في 2د 
البائع» وفي الاستحسانٍ: لا يجبُ؛ لأنَّ الود قبل القبض فسح مَحْضٌء ورَفْعٌ للعقدٍ من 
الأصل كأنّه لم يَكُْء وإِنْ كان بعد القبض يجبٌ الاستِبْراءً قياسّاء واستحسانًا؛ لأنّها 
دَخَلَتْ في مِلْكِ المُشتري 

وَإِنْ كان البيع فاسدًا فيح » ورُدَّتِ الجارية إلى البائع فن كان قبل القبض فلا استبراء 
على البائع ؛ لأنّها على يله فلم يَخْدُتْ له الجل» وإِنْ كان بعذه ذ فعليه الاسيَبراءٌ بالإجماع 
لوجود السَبّبٍ . 

ولو أسَرَ ادو الجارية ثم عادّث إلى المالِكِ فإِنْ كان قبل الإحراز بدارٍ الحرب فلا 
استِبراء على المالِكِ ؛ لانعدام السَّبَبِْء وهو حُدوتٌ الجل بحُدوتٍ المِلْكِء وإنْ كان بعد 
الإحرازٍ بدارهم» وجب لِوجود السّبّب» ولو أبَقَتْ من دار الإسلام إلى دار الحب» 


)١(‏ في المخطوط : «وأما». (۲) في المخطوط : «يد». 


ار 








وأخذها الكَفَارُ ثم عاذت إلى صاحبها بوجو من الوّجوه فلا استَبْراءَ عليه عند أبي حنيفة ؛ 
لأنهم لم يَمْلِكوها فلم يوجَدٍ السَّبَّبّء وعندهما عليه الاستبراء ؛ لأنهم مَلكوها لِوُجودٍ 
ال 

ولو اه شترى جاريةً مع غيره فلا استبْراء عليهما ؛ ؛ لانهدام السّبَبٍء وهو حُدوتٌ الجل إذ 
لا تَحِلّ لأحدهما ولو اششرئ جارية: ولها زوج فقَبَضَهاء وط ها الرّوْجُ قبل الدّخولٍ بها 
فلا استيراء:غلى المشعرى ؛ لأنّه لم يوجّدٍ السَّبَبُء وهو حُدوتٌ جل الاستِمْتاع بخدوثِ 
(يلاف الي وقتٌ الشّراء ٍقيام فراش الرَّوْجء وبعد زَوالٍ الفراشٍ لم يَحْدتْ سببُ 
حدوثِ الحِل وهو مِلْكُ اليّمين . 

وذَكَرَ الكرْخىٌ رحمه الله أنْ على قول أبي يوسف يجب الاستِبْراءً على المُشتري» 


5 يوسي سمس 


ومن هذا استّخْرّجوا لإسقاط الاستبْراء حيلة» وهي أن ُرَو البائ الجارية مِمّنْ يجوز له 
زكاحُهاء ولم يكن تَحتّه ُرَةٌ ونحو ذلك من الشّرائطٍ ثم يبيعُهاء > ويُسَلمُها إلى المُشتري 
ثم يلها ارج قبل الدّخولٍ بها فتجل للمُشتري من غير استبراء» وإ طَلَقّها ارج قبل 
القبض ” لم ها المُشتري لا جل له وطؤها حتى ب يُسَتَبرئها . 
رخ اخخرى لاط الامعدراءه أن يُرَوّجَها البائ من المُشتري قبل الشراء. 
والمُشتري مِمَّنْ يجورُ له زکاځها بان لم يَكَنْ تَحْمّه حُرَةٌ ونح ذلك ثم : او 
التكاحٌ ويَجِلْ له وطُؤُها من غير اسَبْراءء وهذا الوجه الثاني أولى ؛ لأنّه يُسْقِطْ عنه جميع 
المَهْرِه وفي الوجه الأوَلٍ على الرَوْج المُطْلّقِ نصف المَهْرٍ للبائع فيحْتاجُ إلى إبرائه عنه . 
وَلو كانت الجاريةٌ في عِدَةِ من رَوْجها عِدَّةٍ طلاقي أو عِدَةٍ وفاة فاشتراها وقَبَضها ثم 
انقَضَتْ ٺ عِدَّنّها فلا استبّراء عليه ؛ لأ قيامٌ العِدَةِ بمنزلةٍ قيام التُكاح : ولو كانت مَنُكوحة 
طَلَقها قبل الدّخولٍ بها لم يجب الاستبْراء كذا هذاء وعلى ما ذَكَرَه الكرْخي رحمه الله 
على ترا اي يريد : يجبُ الاستِبْراءً فإنٍ انقَضَتْ عِدَتّها قبل القبضٍ لم يُعْتَد تد ذلك ول 
تع لی تسر رها بعد القبض بِحَيْضةٍ أخرى في ظاهر الرّواية . ظ 
ورُوِي عن أبي يوسفٌ: أنّه يُعْتَدّ بذلك كما يُعْتَدٌ بالحيضة قبل القبض عنده . وَعلى هذا 
- يخرجُ عَدَمْ وُجوب الاستِبْراءِ في التكاح حتى إن مَنْ تزوّجَ جارية فلِلرّؤج أن يَطأها من غير 





)١(‏ فى المخطوط : «الملك». 


سب ساب سر بان سان )> 
استِبْراءِ؛ لأنَ السَبَبَ لم يوجَدْ وهو حُدوتٌ جل الاستِمْتاع بولك اليَمينِ . 

وقال محمذ؛ أحَبٌ إِلىّ أن يَسْتَبْرِتَها بِحَيْضْةٍ ولَسْتٌ أوجبها عليه . 

ووك الوك رمه الله وقال: لا انكراء عليه في قول أي حف ره اللداعنه: 
وقال ابو يوسف: استَبْرَأ بها على الَو استحسانا . 

وجه قولٍ ابي يوسط: أن المعنى الذي له وجب الاستَبْراء في مِلْكِ اليّمين موجودٌ في 
ِلْكِ الكاح؛ وهو التَعَرْفَ عن بَراءةٍ الرّحِمِ فوّجَبٌ الاسيَبرا : في الملكين» ولأبي حنيفة : 
أن جوازٌ يكاحها دَلِيلٌ بَراءةٍ رَحِمِها شرعًا فلا حاجة إلى التعد فك بالاستكراو». وا ره 
محمد نوع احتياطٍ وهو حَسَنٌّ . 

وَعلى هذا يخرج ما إذا اشترى جارية فلم يَقيضها حتى حاضث في يد البائع حَيْضة أنه 
لا مم بها في الاستبراء في ظاهر الرّواية» حتى لو َبضَها لا جل له حتى برها 
حَيْضةٍ أخرى؛ لأنه لم يَحْدُتْ له جل الاستمتاع قبل القبض ولا حَدَتَ له لْكُ اليَمينٍ 

على الإطلاق ؛ لانهدام اليَدِء وهذا لان المِلّكَ قبل القبض غيرٌ ماک والتَأكَدُ إِنْباتٌ من 
وجو [5/ 14 أ] فكان له حم العدَم من وجو فلم يجب به الاستثرة . 


وروي عن ابي يوسط: أنه يجْتَزِئٌ بها ولا استبراء؛ لأنّ الحيضة قبل القبض تَصْلْحُ دَليلاً 
على فراغ رَحِمِها فحَصّلٌ المقصودُ من الاستَبراء فيكتَقَى بها . 

وأمًا بيان ما يَقَعُ به الاستبْراءُ: فتقولٌ وباللّه التوْفيق : الجاريةٌ في الأصل لا تخلو ما أن 
غ د ر اکت كانت 1 تحيض نابو انها 
بحَيْضْةٍ واحدة عند عامّةٍ العلّماء » وعامّةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم وعن مُعاوية 
رضي الله عنه : أن استبراءها بِحَيْضَتَيْن ' »4 لأنّ الاسئئراء أَخْتٌ اليد وعِدَّها حَيْضَتَانَ: 
والصحيح قول العامّة» لِمَارُوَيَ " عن النّبِيّ يكل آنه قَالَ في سَبَايَا أوطاس : «الا لَاتُوطأ 
الحبّالى حقَى يَضَعْنَ ولا الحيالى حتّى يُسْتَبْرَانَ بحيضة» ‏ والفغلة للمَرَةء والتَقْدِيرُ الشّرعئٌ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)4١ ,»4٠‏ 


والشافعية : انظر مختصر المزني (ص .)٠٠٠‏ 


والمالكية : الاستبراء حيضة لأن الغرض براءة الرحم وذلك يحصل بحيضة . انظر: المعونة (۳/ )۷۸١‏ . 
)۲( أخر جه ابن أبي شيبة في (مصنفه»» (۳/ 011). 


(۳) في المخطوط : «روينا» . )٤(‏ سبق تخریجه . 





e‏ من الريادة عليه إلا بدليل ؛ ؛ ولأ ما شرع له الاستبراء وهو حُصول العِلّم بطهارة 
ا حك جح سووجة كاوس اذ يشرط العَدَدُ في باب العِدَةٍ أيضًا > إلا أن 
عَرَّفنا ذلك نضا بخلافي القياس فَيُقَئَصَرٌ على مورد النّص . 

وإِنْ كانت مِمَّنْ لا نَحيض فلا يخلو إِمّا أن كانت لا تحيض (لِصِعَرٍ أو لِكبَرِ) ”وما أنْ 
كانت لا تحيض لعل وهي الد راء وتا ان كانت لاتحيضي حي . فإِنْ كانت لا 
تَحيضٌ لِصِئَرٍ أو لكِبّرٍ فاستِبْراؤُها بشَهْرٍ واحدٍ؛ لأ الأشهُر أَقِيمَتْ قيمَث مَقَامَ الأقراء في حى 
الآيسة» والصَّغيرَةٍ في العِدَّةٍ فكذا في باب الاستبراء . 

وإِنْ كانت لا تحيض لِعِلَةٍ فقد اختَلفوا فيه: قال أبو حنيفة : لا يَطَؤها حتى يَعْلَمَ أنّها 
غير حايل» ولم يوقت في ذلك وقنًا . 

وقال ابو يوست: يَسْتَبْرِئُها بثلاثة أشهرء أو أربعة أشهر . 

وعن محمد روايتان: في رِوايةٍ قال : يَسْتَبْرنُها بشَهْرَيْنِء وخمسة أيّامِ عِدَةٍ الإماء. وفي 
روايةٍ قال : يَسْتَبْرِتُها بأربعة أشهر وعَشر مدو عِدَةٍ الحرائر » وقال زُفَرُ رها ب 
لأن الولّدَ الموجود في البّطن لا يَبْعَى أكثرٌ من سََتَيْن» فإذا مَضْتْ سََتَانِ» ولم يَظهَرْ بها 
حمل ”" عَلِمَ اتا غير حايل. وحمل أن يکود هذا تفسير قول أبي حنيفة لا يَطْؤها حتى 
يَْلّمَ نها غيرُ حايل» وهو اختيارٌ الطحاويّ . ويحتمل أنْ يکود ما قاله أبو يوسفٌ تفسيرًا 
لقوله : لأئها مذَةَيَعْلَمُ فيها أنّها ليست بحايل ؛ لأنَ الحبل يَظْهَرُ في مثلٍ هذه المُدَةٍ 0 
كان لِظهور آثاره من انتفاخ البَطْنِء وغيرٍ ذلك فيَدُلَ عَدَمُ الظّهورٍ على بَراءة رَحمِهاء وإِنْ 
راسم ور CD‏ 


ال عب يبيب يبي 

َبَضَّها لا يَطَوُها حتى يَسْتَبِْتَهاء ولا يجْمَرِىُ بوَضْع الحمْل قبل القبضٍ كما لا يجْمَرِىُ 

بالحيضة قبل القبض» وعلى قياس ما رويّ عن أبي يوسف يجْتَرِئٌ به كما يجْمَرِئٌ بالحيضة 
قبل القبض» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 


. في المخطوط : «من صغر أو كبر‎ )١( 
و في المخطوط : «حبلا . (۳) و في المخطوط : «أو).‎ )۲( 








iD‏ د ا 


ثم ما أكزنا من الم الأصليي للتبع وما يجري مجرى القايع للحم الاصلي كما 
يكبت في المبيع يبت E E‏ ثبت شيء ‏ 
من ذلك في الزائ '"2. والكلامُ فيه مني على أصلٍ؛ وهو ال رواد المَبيع مَبيعة 

عدا سرا كانت متفصيلة | و مُعّصِلةً مُتَولّدةَ من الأصل» أو غير مُتَوَلّدةٍ منه إلاً الهبةء 
والصَدَقةَ والكَسْبَ وعندّه ليس بمبِيعٍ أصلاً وإنّما ملك بوك الأصل لا بالبيع الاي . 


وجه قول الشّافعيٌ رحمه الله في إثباتِ هذا الأصل : ان المَبِيعَ ما أضيف إليه البيع ؛ 
ولم توجَدٍ الإضافةٌ إلى الرّوائد لكؤنها مُنَْدِمة عند البيع ٠‏ > فلا تكونٌ مَبيعةٌ» ولهذا لم يكن 
السب مَبيعًا ولأ المَِيمَ ما يُاِلّه نَمَنُ إذ البيعُ مُقابَلهُ المي بالَمَنِ . . والرّيادة لا يُقابلُها 
نَمَنّ؛ لأنّ كَل التَمَنِ مُقَابَل بالأصلٍ. فلم كن مَبيعة كالكشب» ولهذا لم جز الرّيادة عنده 

في المَبيع» والثمَنِ . 

ولنا: أن المَبيع ما بْب فيه الحُكُمْ الأصلي للبيع بالبيع و والحُكمُ الأصليّ للبيع يَْبْتَ في 
اوائ بالبيع السَابِت فكانت مبيعة . 

وبياكُ ذلك أن الك الأصليّ للبيع هو المِلْكُ» والرّوائدُ مملوكةٌ بلا خلاف» والدَليل 
O O‏ اريت اليك تي الأصل ود نبت اليلك 

في الأصل ثبَتَ ' في التبَع فكان ملك الزيادة بواسطة مِلْكِ الأصلٍ مُضافًا إلى البيع 1/ 
1ب ا کت لياط ا قو ا ا 

وعلى هذا الأصل مُسائل بيننا وبين الشّافعيٌ رحمه الله : ۰ 

منهاء أن للبائع [حَىَ] ‏ حَبْسٍ الزّوائدٍ لاستيفاء ءِ الكَمَنِ كما له حَقٌ حب حبس الأصل عندنا 
وعندّه ليس له أن يَحْبِسَ الزوائد . 

ظ يو ع ا ويا 


مسد ساد مسيم من القَّمَنِ وعليه ضَمانُها كما لو أ تلفها أجتّبيّ 
وو EE‏ 


(9)توفدكت الشافعية : ا ل 05 المشتري الزيادة ورد الأصل . 
انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة رص ١م8١‏ ). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يثبت». 

(5) ليست في المخطوط . 





GD 


ولا خيارٌ للمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يَنْبْتُ على ما مَرّء وكذا إذا (© 
أنْلَفَ الأرش أو العُقْرَ قبل القبض عندنا؛ لأنّهِيَدَلُ الجّرْءِ الفائتِ فكان حُكْمُه حك 
الجزء . 

ولو '" ملكت الزيادةُ بآفةٍ سَماويَةٍ لا يَسْقُطْ شي من الثّمّنِ بالإجماع» وإِنْ كانت 
مبيعة عندّنا؛ لأتها مُبيعة تَبَعَا بمنزلة أطرافٍ الأمٌ لا مقصودًا والأطرافٌ كالأوصاف لا 
يُقابلُها شي من التَمَن إلا أن تُصيرٌ مقصودة بالفعلٍ من القبضٍ أو الجناية ولم يوجَدْ ولا 

خيار للمشتري ؛ لان الصَفْقة لم تَتَمَرَقْ عليه لأنّ العقد ما ضيف إليها وإٽما يَبْتُ حُكْمْ 
العقدٍ فيها تََعَا فلا يبت الخيار إلا في ولَّدِ الجارية إذا هَل قبل القبضٍ بآفةٍ سَماويَةٍء فإنه 
ينبت الخيارُ للمُشتري لا لِهلاك الرّيادةٍ بل لِحُدرثِ تُقْصانِ (في الأمٌ) " بسبب الولادة 
وكذا لا خيار بحدوثِ زيادة ما قبل القبض إلا في ولَدِ الجارية لأجلي تُقْصانٍ الأم بالولادة 
لا لحدوث الرّيادةٍ . 


ومنهاء أن المشتري إذا قَبَض بض الرّوائد يَصيرٌ لها حِصّةٌ من الثّمَنِ بالقبض عندّناء فيُقَسَّم 
باس ا وعلى قيمة الزّيادةٍ يوم القبض حتى لو اطلّمَ المُشتري 
على عَيْبٍ بالأصل فاته يَردْه بحِصّيِه من القَمَنِ لا بجميع القَمَنِ عندّناء وعنذه لا حصّة 
للريادة من الثّمَنِ بحالٍء وعندٌ ظهور العَيْبٍ بالأصل ير 5" كل ان بولا يكوه ران 
الرّيادة شىء وكذا إذا وجَدَ بالڙيادة عَيْبَا يَرُدُها بحِصّتِها من الثَّمَنء وعنده لا يردها 


بالعَيْبٍ أصلا . 
وكذا المشترى اذا انلف الزيادة قبل القبض يَصِيرٌ لها حِصّةٌ من الثَمَنِ عندّنا؛ لأنه صارَ 
قايضًا له بالإنلافٍ» وبالقبض يَصِيرٌ لها حِصَّةٌ من الثَّمّن على ما ذَكَرْنا وعندّه: لااحِصَّة لها 


من الثم بحالء ولو هّلك الأصل ويَيْتٍ اياده يى العقدُ في قدر الرّيادة عنقّناء ويصير 
لها حِصَةٌ من القَمَنِ فب $ يَنقَسِمْ “““ القَمَنُ على الأصلٍ يوم العقدٍ وعلى الزيادة يوم الجّلاك 
فيطل مِلْكُ القَمَن بقدرٍ قي قيمة الأصل و قى بحِصّة الزَّيادةٍ بخلافي ما إذا هّلك الأصل قبل 
عدوت الزيادةٍ حيث يقح العقدٌ أصلاٌ ورأساء و لأن هناك لا فائدة في 
(1) في المخطوط : "لو . 
(۲) في المخطوط : «ومتى». ظ (۳) في المخطوط : «بالأم». 
)٤(‏ في المخطوط : «يرده» . )٥(‏ في المخطوط : «فقيسم» . 
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بَقاءِ العقدٍ إِذْ لو ب قي لَطلَب البائ من المُشتري القمَنَ فيَطْلْبُ المُشعري منه تسليم المبيع 
ولا يّمْكِنُه تسليمُه فيَنْفّسِحْ ضرورة؛ لانعدام فا فائدة البّقاءء وإذا بَقيِّتِ الرّيادةَ كان في بَقاءِ - 
ا [فائدةٌ] ”2 لإمكان تسليمها فبّقيَ العقدٌ فيها وصارّ لها حِصَّةٌ من التَمَنِ 
يقي على الأصل والزيادة على ما ذكزناء وعنده ”"" إذا لك الأصلانفَسَحَ العقدُ أصلاً 
ورَأمًا: 
ومنها: أنه إذا أنكَمَّها أجتبئّ وضَمنها بلا حلاف فالمشتري بالخيارٍ عندنا إن شاء اختار 
الفسح» ويرجعٌ " البائ على الجاني بصمانِ الجناية» وإ شاء اختار المي ونع الجاني 
بالضّمانِء وعليه جميعٌ القن كما لو آنل الأصلّ» وعندّه عليه الما ولا خبار للمُشتري . 
ومنها: إذا اث شترى تخا بكر من تمر فلم يَفْيضٍ النَخلَ حتى أثمَرَ الل گرا فض فقَبض التخل 
مع الكُرٌ الحادثٍ لا يَطيبٌ الكرء وعليه أن يَتَصَدَ EN NS‏ 
زيادة مرد من التمببع فكان مَبيمًاء وله عند القبض حصا من القمَنِ كما لغيره من 
الرّوائدِء والقمَرُ من جنه زيادة عليه فلو تسم على الدَخْلٍ والكرٌ الحاوثِ يَصيرُ ربا فيفسْد 
لبيع في الك الحاوث» ولا يَفْسْدُ في الَخْلٍ بخلاف ما إذا باع تخل ورا من تمر بكر من 
: عسوو ني 
شتِراطهماء وصَنْعِهما ؛ لأنّ بعض المّبيع مال الرباء وهو هو التَّمِرُء والتّمرُ مقسومٌ عليهماء 
فيَتَحَمّنُ الرّباء وإذخالُ الرّبا في العقد يُفْسِدُ العقدّ كُلّه وههنا [/ ٠١١‏ أ] البيعُ كان 
صَحيكا ني الأصل؛ لان ال لات جنس اليم وهو الل“ وخقهه أله 
زادَ بعد العقدٍ صارٌ مَبِيعًا في حال البّقاء ء لا بصُليهماء فيَفْسّدُ في الكرٌ الحادث» وَيَقْئَصِرُ 
الفسادٌ عليه . 
ea‏ و بايا > فقتِلَ قبل القبض فاختارٌ البيعَ واتباع 
يعد قيمَته ألقَيْنِ "2 ب يَعَصَّدَّقُ بالألفٍ الزائ عندّنا؛ لأنّه ربح ما لم يَضْمَنْ 
٠‏ لا يِتَصَدَّقُ بشيء» واللّه o‏ - أعلم . 
وااو 00000 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وعندنا" . 


)في الجر «(فيرجع) . )٤(‏ في المخطوط : «(بالعقد» . 
(0) و في المخطوط : «حال» . (0) في المخطوط : «الدين». 





بقية كتاب البيوع تيتا 





2 ضَمن للمالِكِ کا مله نان اك ذلك الک ونصف الك عندنا لَكِنْ يَتَصَدَّقْ بنصفي 
لر اليه وطاب له ماقي لان الك عندنا ”يليك : من وقتٍ العَضْبٍ بالّمانٍ 
والرّيادةٌ بالانتتفاخ ا ا ا ا اق 
رحمه الله في هذا الفصل يُرَدُ الكُلُ؛ لان المضموناتٍ عندّه لا تُمْلَك بالضَّمانٍ . 

ومنها: أن الرّوائِدَ الحاوثة بعد القبض مَبيعة أيضًا عندّناء حتى لو وجّد المشتري 
بالأصل عَيْباء فالزيادة : 2 تمَعٌ الرّدّ والفسخ بِالعَيْبِء ويسائرٍ أسْبابٍ الفسخ على ما نَذْكَرُه في 
خيار العَيْبٍ في بيانٍ الأشباب المانعةٍ من الرّد بالعيْبٍ إن شاء ااا 
بمبيعة في أي حال حَدَثْ ولا تمع ر الأصل بالَيبٍ بعل القن 

رلو اشترى أرضًا فيها أشجارٌ م مُْورةٌ إن كان عليها تمر وسّمّاه حتى دحل في البيع 
فَالثَمرُ له من القَمَنٍ بلا خلافي» حتى لو كانت قيمةٌ الأرضٍ خمسَوائة وقيمة الشجر 


- 


ت 


ا ٠‏ فإ التَمَنَ يُقْسَمُ على الكل أثلانًا بالإجماع ؛ لأنّ الكل 
قود عليه مقصوا ِرود فعلٍ العقدٍ على الكل فإ كان لمر حِصّةٌ من الكَمَنِ حتى لو 
هلك بآفة سَماويَةٍ أو بفعل البائع بان كله يَسْقُطْ عن المُشتري لت القمَنِء وله الخيارٌ إن 
يا بح ع بر وي لأنّ المَمّرَ لَمَا كان مَبِيعًا مقصودًا 
بهلاكه مره قت الصَفْقَةُ على المُشتري قبل القمام» فيَمْبْتُ الخيارء وإنْ لم يكن القمَر 
٠ POE‏ فأكله البائ فقد صار له حِصَةٌ من القَمَنِ 
عندنا؛ لِصَيْرورته مَبيعًا مقصودًا (" بالإثلافٍ على ما بَيّاء لَكِنَ الكلامٌ في كيْفيةِ أخذٍ 
الحصّة فاختّلفَ أصحاينا فيها : 

قال ابوحنيفة ومحغذ: يَأحُذُ الحِصّةً من الشجر [والأرض جميعًا فيَفْسِمُ النّمَنَ على 
الشجر» والأرض» والثَمَر أن ثلانًا فيَسْقْط ثُلّتُ القَمَنِ بإثلاف البائع . 

وقال ابو يوسف: يَأحُذُ الحِصّةً من الشجر] ”*' خاصة فيقيم م القَمَنَ على قيمة الأرض 
والشجرء > ثم ما أصابّ الشّجرً يُقَسَّمُ عليه يوم العقدِ» وعلى قيمة الثَّمّرِ يوم الإثلافٍ 
ل ؛ بيانه إذا كانت قيمة الأرض ألقًا وقيمةٌ الأشجار ألا وقيمة الثَمَرٍ كذلك فأكل 


. في المخطوط : «بالانتفاع»‎ )١١( في المخطوط : «عنده».‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المطبوع : «مقصورًا"‎ )۳( 





١‏ بم باش لصنائعاج8___> 


البائ القَمَرَ قبلَ القبض يَسْقُطٌ عن المُشتري ثلْتُ القَمَنِ عندَهما ويَاخْدُ الأرض والأشجار 
ل التمن» لا عار لعن أبى شفيقة خاصة وعد محمد :اله الخياذ إن شاء أذ ` 
الأرض والشجر “بلي القيمةٍ وإ شاء تَرَكُ . 


وعند ابي يوسفٌ: قط عن التشعري ريع النء فيقَسَّمُ القَمَنْ على الأشجار " 
والأرض نصمَيْنِ ثم ما أصاب الشَجِر يُقَسّمُ عليه وعلى القَمَرٍ نصفَيْنِء فكان جِصّة القمَر 
ربع امن فيفط ذلك كله وله الخيارٌ إن شاء أخذ الأرض» والشّجر بدلاثة أرباع القن 
وإِنْ شاء رك 
٠‏ وجه فول ابي يوسط: أن (القَمَرَ تاب للشّجر ؛ لان الكَمَرَ مُتَوَلُدٌ) ”" منهاء فياخ الحصّةً 
كلهاء كما لو اشترى جاريةً مع ولّدهاء (فوَّلَدَتْ مع) “ ولدها ولدًا آخَرَ فالولد الثاني 
نون لدحصة من الولد الأول 

الس (الشّجرٌ تابعٌ) للأرض في البيع بدَلِيلٍ (أنّه يدخل) "في الأرض من غير 

تسميةٍ ولو هَلكتُ بعدّما دَخَلّتْ قبل القبض لا يَسْقُطْ شية من القَمَنِ دَلَ أنّها تابعةٌ؛ وما 
كان تاعا لِِيرِه في کم لا يَسْتَِْعُ غيرّه في ذلك الحُكم » »> فكان تَظيرُ مسألينا ما لو اشتر 
جار فرت وتا قبل الب ثم ولد رما ونا لا يکود للد الثاني ج من الوق 
الأرَلٍ؛ لأ الأرَلَ [تبع] "في نفسه [تابع] © فلا يَسْتَتْبِعُ غيرّه كذا ههنا واللّهُ وي 
وجل - أعلم . 
اليد ا في المُبيع والقَمَنِ والح عن القَمَنِ والكلام فيهما في (ثلاثة 
E‏ 
احدها: في أصل الجواز أنهما جائزانٍ أم ا 
والثاني: في [بيان] ”' '' شَرائطٍ الجواز . 


. فى المخطوط : «والأشجار». (۲) فى المخطوط : «الشجر)‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «الثمرة تابعة للشجرة؛ لأا متولدة». 

. في المخطوط : «فولد». (5) فى المخطوط : «الشجرة تابعة»‎ )٤( 
«أنها تدخل» . (0) زيادة من المخطوط.‎ ONE 

(۸) ليست فى المخطوط . (9) في المخطوط : «موضعين». 


O 


١ ١ ¥ ناب البيوع‎ 


والثالك: في كيفية الجواز . 

اها الأوْلُ: فقد اختَلّفَ العْلَّماءٌ فيه قال أصحابنا اللاثة : الريادةٌ : في المّبيع [/ 6 ٠ب]‏ 
والقَمَن جائزة مَبيعًا وَّمَنَا كن العقدَ ورّدَ على المَرِيدٍ عليه والزيادة جميعا من الابتداء . 

وقال رُقز: لا تجورٌ الرّيادة مَبِيعًا ديكا ركنا ولك تكون هيه اون ف اهارت 037 
ِلْكا له وإلا تَبْطل وأظهَرُ أقوالٍ الشّافعيٌ رحمه الله مغل قونا إذ ”© كان في مجلس 
العقدِء وإنْ كان بعدَ الافتِراق فقولّه مل قول رَقَرَ. ۰ 

وصورة المسالة: إذا اشترى رجل عبدًا بألف درهّم» وقال المشتري : زذتك خمسوائة 
أخرى كما وقَلَ البائ» أو قال البائعٌ : زدنك هذا العبدَ الآخَرّ (أو قال :) © هذا التَدْبَ 
5 وسو عيض وي ع يو 
الأصل عبدان» أو عبدٌ وثوبٌ سَّواءٌ كان ذلك قبل القبضٍ أوقغدة: وكذلك إذا اشر 
عبِدَيْنٍ بالف درهّم » ازا الشعري في لت بات درک ات لزيا كا ان في 
الأصل أ آل واه َْقَسِمُ الزّيادةُ على قيمّتِهما “» وكذلك لو كان لعب تَمَنْ مُسَمّى أو 
e‏ وزاة "© المُشتري في الثَّمَنِ مِائة مُطلَقًَا انقَسَّمَتِ ب الرّيادة 
على قدر القيمَمينِه وعلى هذا الخلاف الريادة [في القيمتين] © من الوارِئّين بعدَ موتِ 
العاقِدَيْنِ ؛ لأنّ الوارت حَلّفَ الموّرّتَ في مِلكه القائم بعد مويه . 1 

الاثرى: هاب وُر عليه كأ الوارث حي اهم فزك؛ وعلى هذا الخلا 
لزَيادةُ من الوكيل ؛ لاله يضرف بتَؤليةٍ * مُسْتَمادةٍ من قبل الموكلٍ . 

Ub ساس ساد وان سالاد‎ SRS 
العاِدٍ جار لأنّه وكيلّه في الرّيادة» وإِنْ زادً , بغير أمره وقَّمَّتِ الريادةٌ على إجازَّتِه إن أجاز‎ 
جارّث» وف رَه بَطلَتْ إلا أن يَضْمَنَ الرَائدُ الاد فيجورُ ولا يقب على إجازة العاقِدٍ.‎ 
وإ لم يَحْصّل للأجئبيّ جنب بمُقَابَلةٍ الّيادة شيءٌ. وَعلى هذا قالوا فِيمَنٍ اث شترى عبدا بالف‎ 
درم على أن خمسَمِائةٍ وى الألفٍ على رجلٍ ضَمنه وقَِلَ فالعبدٌ للمُشتري؛‎ 
ا‎ 


. فى المخطوط : «تصير» . (۲) في المخطوط : (إذا»‎ )١( 
. كذا بالمطبوع والمخطوط‎ )٤( في المخطوط : «و).‎ )۳( ٠ 
في المطبوع : «قيمتها . (5) فى المخطوط : «فزاد».‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «بولاية» . 


والخمْسْوائةٍ على الثَاِثِ من غير أن يَسْتَحِقٌَ شيئًا بالخمسوائة» وذَكَرَ في الجامع الصّغير : 
إذا قال الجا (© امعد و 8 باس يرت علي أي ضَايِنٌ لك من القَّمَن -. 
خمسَّمِائةٍ» أن البيعَ على هذا الشّرطٍ ى صَحيحٌ » والخمْسوائة على الأجنّبِىّ» ولو قال : على 
أني ضامِنٌ لك خمسَّمِائةٍ ولم يَقْل من التَمَن كان باطِلا لا يَلْرَمُه شيء» وعلى هذا الخلافٍ 
الرّيادةٌ و في المَهْرٍ المسَمَّى في التّكاح . وأمًا الرّيادة في المنكوحة بِالمَهْرٍ الأول فلا تجوز 
بالإجماع» وعلى هذا الخلافي الزّيادة في رَأس ي مال السّلَم. 

وأمًا الريادة: في المُسْلْمٍ فيه فلا تجوز بالإجماع» وعلى هذا الخلا الرّيادة: في الرَّعْنٍ . 

وأمًا الرّيادة ذ في لقان فلناليير الى بدا a‏ 
جائزٌ قياسًا والفرْقٌ لأبي حنيفة ومحمَّدٍ بين الزّيادةٍ ذ في الرَّهْنِ وبين الزيادةٍ ف في الديْن نذكره 
في كتاب الْرّهْنٍ إن شاء الله تعالى . 

وطن ها الكلاق خط بع القن اجان مانا وبل باص اله الم هذا 
القدرُ من الابْيداء حتى إن المَبيمَ إذا a GG ES‏ 
لط وهنتهما هو هبه معدا إلا أن فيا الي عليه أو كوثة فاب الاستفناف العقد ليس 
بشرط لِصِحَةٍ الحط بلا حلاف بين أصحابنا وفي الرّيادةٍ حلاف تَذْكُرُه إِنْ شاء الله تعالى . 
وجه قول زُفَرَ والشّافعيٌ رحمهما الله أن التَمَنَ والمَبيعَ من الأسْماءِ الإضافيّة ية المُتَقَابلةِ 
فلا يضور مبِيعٌ بلا لَمَنٍ» ولا تَمَنّ بلا بیع » (فالقول بجواز) ”" المبيع ؛ القن مب © 
تمتا قول بوجو المّبيع ولا نْمَنَ» والقمَنِ ولا مَبيعَ؛ لان المَبيعَ اسمٌ يمال يُقابل مِلْكَ 
المُشتري وهو القمَنُ والتمَنُ اسمٌ مال يقابل ِلك البائع وهو المَبيع . فالرّيادة من البائع لو 
صَحتْ مَبيعا لا تقايل مِلْكَ المُشتري بل تقايل ملك نفيه لأنه ملك جميعَ الَمَنِ» ولو 
صخت من المُشتري تَمَنَا لا تثقابل مِلْكٌ البا ئع بل تُقابل مِلْكٌ نفسه؛ لأنه ملك جميع المَبيع 
فلا تكون الزيادة مَبِيعًا ولَمَنّا؛ لانعدا م حقيقة ابيع والَمَنِ فيُجعَلُ منه هبة مدا ولال 
عل الع تا صا مقاب ل لمن » كل لقع مقا بك المبيع فالؤيادة لو ص 
مَبِيعًا وم ٤‏ آ] لَخَلَتْ عَمَا يُقابله > فكانت فضّل مال خالٍ عن العِوّض في عقدٍ 
Sig 7‏ 


(۳) في المخطوط : «والقول بجواز الزيادة في». 
(5) في المخطوط : «بيعا». 


المعاوّضة» وهذا تفسيرٌ الرّبا. 

ولنافي الرّيادةٍ في المَهْر قوله تعالى: #فَتَانومُنَ أ ا لا جتاح عَليَكْمْ يما 
يميم پو ما بد أل يذ [انساء ٠:‏ أي من بعدٍ تلك الفريضة ؛ لأنّ التنكرة ا 
معرفة يُرَادُ بالقاني الأوّلٍ . 

أمَرَ الله سبحانه وتعالى بإيتاءِ المُهورٍ المُسَمَاةٍ في التكاح وأزال ‏ الجُناح في الزيادة 
غلى ال الما اوري ال و في المَهْرِ فيَدُلٌ على 
جواز الزيادةٍ ف في المهر وروي عن الي يه أنه قال لوان : «زن وازجخ فإنا معاشِرّ 
لاء هكد ري واناد في الثَّمَنْء وقد نوب عليه الصلاة والسلام إليها بالقولٍ 
والفعل» واقل أخوال المندوب إليه الجواز . وروي عن النّبِيّ كه أنه قَال : «المسلمُونَ عند 
شُرُوطهم» ”2 فظاهرٌه يَقْمَضي لَزُومَ الوفاءِ بل شرطٍ إلآما خصٌ بِدَلِيلٍ؛ لأنّه يَقْمَضِي أنْ 

يکود (گل مسلم) عند شرطه؛ وإنّما يكونُ كذلك إذا زمه الوفاء به» وإنّما يره إذا 
ars‏ وتَمَنَاء [فأمًا إذا كانت هبه مُبْتَدَةَ فلا يلْرَمّه الوفاء؛ لأنّ العاقِدَيْن أوقّعا 
ارياد مَبيعًا وَمنا] " كما لو بايعا ابيداء» وهذا لان الأصل أن تَصَرْفَ فَ الإنسانِ يَقَعٌ على 
الوجه الذي أوة قَعَه إذا كان آهل لِلتَّصَحُفِء والمَحَل قابلاً» وله ولايةٌ عليه» وقد جد . 


وقولهما: إن القن اسم لما يقابل ولك البائع. والمَبِيعَ اسم لمال يقابل مِلْكَ المُشتري . 


قْناء هذا ممنوع بل الثَمَنُ اسم لما " أزالَ المُشتري مِلْكهء ويه عنه بِمُقابَلةِ مال أزال 
البائع م مِلْكه ويّدّه عنه» فَيَمْلِكُ كَل واحدٍ منهما المالَ الذي كان مِلْكَ صاحبه بعد زّوالٍ 
ملْكه عنه شرعًا على ما عَرِفٌ . 


شم تقولُ: ما ذَّكّراه حَد المَبيع» والنَمَّن بطريتي الحقيقة» والزيادة في المّبيع» وَالثَّمَنُ 


. في المخطوط : «وإزالة»‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «تراضيا به». (۳) في المخطوط : «للوزان». 

)٤(‏ صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع› باب: في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر» برقم 
»)۳۳۳٣(‏ والترمذي» برقم ».)١705(‏ والنسائي»؛ اي وابن ماجه» برقم (۰ ۰)) والحاكم 
- في المستدرك .)5١7/5(‏ برقم (۷١٤۷)ء‏ والبيهقي ف فى الكبرى (77/5). برقم )۱۰۹٥۲(‏ من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه› انظر صحيح الجامع اضر للألباني» رقم .)۳٥۷٤(‏ 

(0) سبق تخريجه . (0) في المخطوط : «المسلم». 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لمال» . 








مُبيع ) مء وثّمَنٌ من حيث الصّورة» والككح ا رلك وطزيق لني ؛ لأن الرّبْحَ حَقيقَةٌ ما يُمْلّكَ 
بعقد المُعاوّضة لا بمُقَابَلةٍ ما هو مال “ حَقيقةٌ بل [هو] ”" من ل 
لزيد ههنا كذلك فكانت ربا حَقيقة» فكان من شريلها | أن لاتكونّ يُقَابَلَ بوك © 
البائع إل تسميةٌ» وشرط الشَّيءٍ كيْفٌ يَمْنَعُ صِحَنَه صِكّته وعلى 7 أنّه أمكنّ تَحْقيقٌ معنى 
رن هنول لاق 4 ر صليّ في البيع هو قيمة المَبيع . . وهو ماليَّتّه ؛ 
لان الب مُعاوّضةٌ بطريق المُعادلةٍ عقا وعادةء وحَقيقةء والمُعابَلةُ عند التساوي في 
المالئة؛ ولهذالو ‏ فِسَّدَتٍ التَسْمِيةٌ تَجِبُ القيمة عندناء والقَمَنْ تَمَدِيرٌ لماليّةٍ المَبِيع 
اتاق العاقِدَيْنِء وإذا زا في المَبِيع أو لقن لم اهما أخطأ في التَقْدِينٍ وعلط فيه» وما 
هو الموجبٌ الأصليٌ قد ثَبَّتَ بت بالبيع » ٠»‏ فإذا بنا التَْديرَ كان ذلك بيانًا للموجب الأصليّ إلا 
له يدام يجاب فكان عِرَضًا عن مِلْكِ المَيْنِ لاعن مِلّْكِ نفيه» وهذا الكلام في المَهْر 
ا الحو الاما فدهو اكل غلا عَرَقْتَ ”" على أنّه إِنْ كان لا 
بُْكِنٌ تَْقِيقُ معنى المُقابَلةٍ مع بقاء العقدٍ على حاله يُمْكِنُ تحقيقه مع تَْبير العق من حيث 
الوضفٌ بان يُجْمَلَ الألفُ بعد الزّيادةٍ بِمُقابَلةِ نصف العبدٍ ليخلو الصف عن عن القَمَنِ› 
فتَجْعَلُ الألفُ الرّيادةٌ بمُقابَلةِ النٌضّْفِ الخالي . وهذا وإِنْ كان تَغْييرَاء ولكتهما قصّدا 
ضحي التَصَّدْفٍ ولا صِحَةَ إلا بالتَْيير» ولهما ولاية اعيبر . ) 
الاكرَى :أن لهما ولاية الفسخ وآنه فق الَغْييرٍ لأن الفسخ ر قَمَ الأصلَ» والوصف› 
والتغيير ديل لوضف مع بقاء أصلٍ العقا لما نبت بك لهما ولايةٌ الفسخ فولاية التفيير 
أولى؛ ولهما حاجة إلى التَغْيِيرٍ لرفع لعب أو لمقصود آخَرَ فمتى انَمَّقَا على الرّيادق 
ER‏ يت هذا الشّرط مُقْتَضَى تَصَوُفِهما تَصْحيحًا له 





1 مان اليرت 
وَأمَا شرائط الجواز: 
فمنها: القَبولٌ من الآحَرٍ حتى لو زاد أحدّهماء ولم يَقُبل الآخرٌ لم تَصِح الريادة . 
)١(‏ فى المخطوط : « 
(۲( ا (6) في المخطوط: «ملك». 
)٤(‏ في المخطوط : «وعلى» . (5) في المخطوط : «المعاوضة في الزيادة» . 


(7) في المخطوط : (إذا» . (۷) في المخطوط : «عرف». 








ومنها: المجلِسٌ : حتى لو افْتَرّقا قبلّ القَّبولٍ بَطْلَتٍ الرّيادةٌ؛ لأنّ الرّيادةً : في المّبيع ؛ 
ان إيجاب الع فيهما فلا ب من القبول في المجليس كما في أصل لمن والمبيع وأنا 
الح فلا يُشترَط له المجلسٌ» ولا القّبول؛ ؛ لاله ر تصَوْفٌ في القَمَنِ بالإسقاط والإبراء عن 


بعضه فيَصِحٌ من غير قَبِولٍ إلا آنه يرد بالود كالإبراء عن القَمَنِ كُلّهِ. 

وما کون الرّيادةٍ [5/ ١5‏ ب] والمزيدٍ عليه من غير أموالٍ الرّبا هَل هو شرط لِصِحْةٍ 
الريادة ثم ا ومَبيعًا؟ وكذا كونُ الحط من غير أموال الرّبا هَل هو شرط لكيه حَطًا ؟ 
وهل يُوَنْرَانِ في فسادٍ العقدِ؟ على قول أبي حنيفة ليس بشرط ويْرَثّرانِ فيه» وعلى قول أبي 
يوسف شرط فيبْطِلانِ ولا بونرا في العقدٍ . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ شرط في الّيادة لا في الحطّ على ما تَذْكُرُ ولا يُشترَطٌ قبض المَبيع 
والقدر لسك الريادة e‏ الؤيادة سواء كانت قبل قبض المَبي والْمنٍ أو بعدّه وكذلك 
الط ؛ لأنّ ليل جواز الرّيادة والحط لا يوب الفصل . 

رانا قيا المَبيعٍ وق الزيادة هَل هو شرط لِصِحَةٍ اليادة؟ ذَكَرَ في الجاع الكببر أن 
شرط ولم يَذْكُرِ الخلاف. 

وررق او و وا عن آي ج رهم الل ير روا ارلا لبن 
بشرط عندّه حتى لو هّلك المّبِيعٌ في يَدِ المُشتري أو استَهلكه أو أعتّقه أو دَبّرَه أو 
اسيَوْلَدَها "2 أوكان عَصيرًا فتَكَمّرَ أو أخْرَجَه المُشتري عن مِلكه جازّتٍ الزّيادةٌ عنده» 
وَعَنَدَهَا لا تجوز 

وجه قولهما: أن الريادة تصرف في العقدٍ بالتغيير» والعقدٌ مُنْعَدِمٌ حَقيقةً إلا أنه يُعْطى له 
ْم القيام يقيام ره وهو الك ولم َب بهَلاك العيْن حقيقة أو حُكُمًا فلم يبن العقد 
حقيقةً وحَُكمًا فلا يحتمل التَْيِيرَ بالرّيادة؛ لأنّ الزيادة تَنْبْتُ عندّنا بطري الاستنادء 
والُسَْيد ّت للحال ثم يَسَْيدٌ فلا بد وان يجعَلَ شيع © من المَّبيع بمُقابلة الرّيادة 
للحالٍء ولا صد ذلك بعد لال ابيع فلا يحتملٌ الاستناة؛ ولان الزيادة لايد وأ 
یکول لها حِصَّةٌ ولا ب َتَحَدَّنُ ذلك بعد الهّلاكِ . 

ولأبى حئيفةً رحمه الله ما ذَكَرْنا أن الزّيادةً : في القَمَنِ والمّبيع لا تستّذعي المُقابّلة ؛ 
)١(‏ في المخطوط: «استولددة. 000 (۲) في المخطوط : ايُجعَل شيء؟. 


لأنّها ربح في الحقيقةٍ» وإِنْ كانت مَبيعًا وثَمَنَا صورةً وتسميةً . ومن شَّأنٍ الرّبْح أن لا يُقابله 
شية فلا يكونٌ قيامُ المَبيع شرطا لِصِحّتِها . ۰ ْ 

وقوله: العقد نَم عنة زياد قَلنا : الليادة ميدن تحمل E‏ 
والعقدٌ عند وُجوده يحتمل التَْييرَ إنْ كانت ارياد ا انالا نسل أن ؛ قيامٌ المَبيع 
شرط لِبّقاءِ البيعء ٠‏ فإنَ البيعَ بعدَ هلاك المَّبيع يحتمل الانتيفاضض 1 "الى الله ياد 
بالعيّب ٠‏ فإنَّ المُشتري إذا اطَّلّعَ على عَيْبٍ كان به قبل الهّلاكِ يرجمٌ عليه بالتّفْصانِ» 
والوُجوع بالتفصانِ فسح للبيع في قدرٍ الفائت بِالعَيْبٍ بعد قلاكه ولاك جميع المَْقود 
عليه؛ َل أنّ العقدَ يجوز أن يَبْقَى بعد هَلاكِ المَعْقَودٍ عليه في الجُمْلَةٍ إذا كان في بَقائه 
فائدةٌ» وههنا في بقائه فائدة» فة في حَنّه كما في حَق الرُجوع بِنُقَصانٍ العَيْبٍ . 

وعلى هذا الخلاف الزّيادةٌ في مَهُر المَرْأَةٍ بعد موتها أنّها جائزة عندناء وغد ةلا تجوز 
ولو اشترى عبدًا بجارية وتّقايّضا ف ماف اعات زه أحذهما صاحبّه جارَّتٍ الرّيادة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

انا عند ابي حنيفة رحمه الله؛ فظاهرٌ؛ لأنّ هلاك المَبيع عنده لا يَمْتَعٌ الزّيادةً . 

وافا عند ابي يوسط: فلأنّهما تَبايَعا عَيْنَا بعَيْن» والعقدٌ عندّه إذا وقَّعَ (على عَيْنِ) ۳ بعَيْن 
فهلاك أحد العَيَْيْنَ لا يَمْنَعُ صِحَةَ صِحَةٌ الإقالة فلا يَمْتَمُ صخة الرّيادة ولو كان المي قائمًا لَكِنْ 
قَطمّ رجل يده عند المُشتري فأخذ أرشها ثم زادّه 3 المشتري في الثّمَنِ شيئًا جازتِ 
الرّيادة . 

اقا عند ابي حنيفة؛ فظاهرٌ؛ لأنّ ملاك جميع المَعْقودٍ عليه [لا يَمْتَعُ ارياد فهّلاك 
البعض أولى . : 

واماعنتهماء فلأنّ المَعْقَودَ عليه] “ قائمٌ فكان العقَدٌ قائمًا فكان مُحْتَمِلاً لِلتَغْيبرٍ 
بالرّيادة» ولو رَمَنَ المَبِيعَ أو آجَرَه ثم زاد المشتري في الثَّمَنٍ جارّت الرّيادة بلا حلاف بين 





أصحابنا على اختلافٍ الأصلين على ما ذَكَرْنا . 
ان مع الو ات ی سنا رركاو ا ات فى ورا اا ال جار أخرى 
)١(‏ في المخطوط : «الانتقاص» . (۲) في المخطوط : «عيئًا» . 


(۳) في المطبوع : «زاد». )٤(‏ ليست في المخطوط . 





فالرّيادةٌ جائزةٌ ؛ لأن زيادة المَبيع تَنْبْتُ ''' بِمُقَابَلةٍ النَمَنِ والثّمَنُ قائمٌ» ولو زا المشعرى 
البائع لم يجُزْ؛ أن زيادةً الَمَنِ تَنْبْتُ " مُقابلةَ بالمبيع وأنّه هاليك . 

وهذا على قياس قولهما: «إنّ قيام المَبِيع شرط لجواز الزّيادةٍ؛ فهّلاكّه یکول مانِعاء أمّا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله : فالريادة ذ في الحالينٍ جائزة؛ لأ قيام المَبيع عندّه ليس بشرطٍ 

لِصِحَةٍ الاد فلا يكونٌ هَلاكه مانِعًا واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمّا قِيامُ المَعْقَودِ [۳/ ٠۳۷‏ أ] عليه : فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الحط بالإجماع أمّا عند أبي 
حنيفة : فظاهرٌ؛ لاله ر ترط لف ادف الط أولن.. 

واا عندهما: فلأنّه ليس من شرط صِحَةٍ الحط أن يَلْتَحِنَ باصل العقدٍ لا مَحالةء ألا تَرَى 
اله يح الح عن جميع الكَمَنِ فلا ”" يَلْتَحِقُ؛ OTE‏ 
يَلْتَحِنْء واعثُِرَ حَطا للحالٍ؛ ولان الحطً ليس تَصَدُفٌ مُقَابَلةٍ لِيُشْترَّطً له قيامٌ المَحِلّ 
[القابل] بل هو تصرف في (القمَنِ بإسقاط) شَطرِهء فلا ب يراعى له قيام المَعْقودٍ عليه بخلافٍ 
الزيادةء فيذلك اختلّفاء ثم الزيادةٌ مع الحط يختَلفانٍ في كم آحَرَ وهو أن الزّيادة تَنقَسِم 
على قدرة قيمةٍ المبيع » والحطً لا يَنْقّسِمٌ كما لو اذ شترى عبدَيْنِ من رجي بأل درم وزاده 
ا ؛ على فار غا شواء اشرق ول ين لكل را 
مهما نا او سمي 

وَإنْ حط البا؛ م عن الُشتري مال درم كان الح صقي وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
التَمَنَ يُقابل المَبِيعَ ا و ٠‏ فلا بد وأنْ تقابلهما الرّيادة كأصلٍ. 
الَمَنْء والمُقابَلةٌ في غير أموالٍ الرّبا َف تتش الالقساء 17 بن ق 
للمُعاوَضةٍ والمُرَاحَمةٍ د قال صل القمَنِ على ما بنا يما تقَدّم] "» بخلاي الحطً فإنه لا 
تعلّقَ له بالمبيع ؛ ؛ لاله د لشت في التبن E‏ زإذا خط من نييما طلا 
فقد سَوّى بينهما في الحطً فكان الحطً بينهما نصمَْن» وإِنْ کان ك a‏ 
يَْمَتُ إلى زيادةٍ قدر القَمَنِ؛ لأنّ الحط غير مُقابَل بالتَمَنٍ ج ت ٠‏ فة ة القدر واللّه 


)١(‏ في المخطوط : «ثبتت). (۲) في المخطوط : «ثبتت» 
(۳) في المخطوط : «ولا . )٤(‏ في المطبوع : «الانفساخ» . 


(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «يعتبر؟ . 


وأا كيْفْيَةٌ الجواز: فالرّيادةً ذ د سي a‏ > كأنَ العقد من ١‏ 
الابْيِداءِ ورد على الأصل والزيادة جميعًا > إذا لم يَتَضَمّن الالتحاق فسادً أصل العقدٍ بلا " 
e‏ وكذلك الحط . | 

فأمًا إذا تَضَمَّنَ ذلك بأنْ كانت الريادةٌ في (الأموال الرْبَويّة) ‏ فهّل يَلْتَحِقٌ به ويفسده 

: ا لقي حنيفة رضي الله عنه‎ EEN ET 

الرّيادة والحط يَلْتَحِقَانٍ بأصل العقدٍ ويُفيدانه» وقال أبو يوسف: يُبْطِلانِهِ ولا يَلْتَحِقَانٍ 
بأصلٍء وأصل العقدٍ صَحيحٌ على حاله . 

وقال محمذ: الرّيادةٌ باطلة والعقد على حاله؛ والحط ل جائرٌ هبة مدا وهذا بناءً على 

أصل ذَكَرْناه فيما تقد أنْ الشّرط الفاسد المُتَاخرَ عن العقدٍ الصحيح إذا أَلْحِقٌ به به هَل يَلْتَحِقٌُ 

به ويور في فساده آم لا؟ وهو على الاختلافي الذي كنا أن الريادةٌ بمنزلة شرط فاسا 
ماخر عن العقدٍ الصّحيح أَلْحِقَ به فأبو يوسفٌ يقول : لا صح الزَيادة والحطً في أموالٍ 
الرّباء لان ذلك لو م صح لالكَحَقَ بأصل العقدء ولو التَحَقّ بأصل العقدٍ لأوجَبَ فسادً أصلٍ 
العقدٍ لِتَحَقَق الرّبا فلم يَصِحَّ ف 0 اموا ب 

ومحمَذ يقول: اتح اياده يما قله أبو يوست : ودر في أصل العقدٍ فقي على 
حاله ويَصِحٌ الحط ؛ ؛ لأ الالحاق من لَوازم الزيادةء فأمًا ما ليس من لوازٍم [الريادةٍ فلا 
يَصِدُ] " الحط على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَ. ظ 

وابوحنيفة يقول. الزيادُ والحطّ صَحيحانٍ زيادة وحَطًا؛ ؛ لأنّ العاقِدَيْن أوقّعاهما زيادةٌ . 
507 لار ولك ان ا وغ ومن شان الرّيادة والحط الالتحاق بأصل 1 
العقدء لاه نانك لاذه و ن هع ریا لله الاق رها ر [ 
الإبطال بالفسخ وكذا بِالزّيادةٍ والحط واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وان البيغ الذي فيه خيازه فلا يُدْكِن معرفة كوه إلأ بعد معرفة أُواع الخياراتٍ فتقول ٠‏ 
وباللّه التَْفِينٌ : الخياراتُ نوعانٍ: نوع مُت شرطاء ونوعٌ يبب شرعًا لا شرطا . ٍ 

والشرط لا يخلو ]نا أن يندت تسا وما أن ت كلالة . 





. في المخطوط : «أموال الربا» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 








< بقیة كتاب البیین (u‏ 

أا الخياز النَّابِتُ بالشرط فنوعان: 

احذهما: يُسَمَى خيار التحْيين . 

والثاني: خيارٌ الشرط . 

أها خياز التخيين: اكلام فبه في جواز البيع الذي فيه خيارٌ التغيينِ» قد دناه في 
موضعهء وإِنّما الحاجة ههنا إلى . بيانٍ حُكم هذا البيع » وإلى بيان صِفة الحكمء وإلى بیان 
وا لطر يه بعادي[ سيار هد lo‏ 

افا الأؤل: فحُكَمّه ثُبوثٌ المِلّكِ للمُشتري في أحدٍ المذكورَيْن غير عَيْن وخيارٌ التَعْيين 
إليه» عُرِفَ ذلك بِنَصٌّ كلايهما حيث قال البائعٌ : بغت منك أحدّ هِذَّيْنِ القَوْبيْن أو هذَيْنٍ 
العبدَيْن أو الدَابّتَيْنِ أوغيرهما من الأشياءٍ المُتَفَاوِتَةٍ على أن تأخذ أيّهما شِئْت وفبل 
المُشتري» وهذا يوب بوت الوك للمُشتري في أحدهما وثُبوتٌ خيار التَعْيين له 
ا يون ولك ان أا في يوم اه لاله ن الماك لا عل وج 
اليك ول علي رج اوت واا را 2 ا 
المَبِيمَ أحذهما . 

لو لك أحدهما قل لقي لايل ابي ؛ ؛ لأه يُحْتَملَ أن يكود الهاِك هو المَبيع 
فطل البيع بهلاكه» ويُحْتَمَل أن يکود غيرّه فلا يَبْطلَ» والبيعٌ قد صح بيقن ووَقَمَ ٠‏ 
السك في بُطْلانهِ فلا يَبْطْلُ بالسَّكُء ولَكِنّ المُشتريّ بالخيار إن شاء أخذ الباقي بِتَمَيِه وان 
شاء تَرَكَ ؛ لأنّ المَبيعَ قد تَغَيّرَ قبل القبض بِالنَعْيِينِ فيوجبٌ ”" الخيار . ظ 

وكذلك لو كان اشترى أحد الأثواب الثَلائةٍ فلك واحدٌ منها وبّقيّ اثنانٍ لا يَبْطلٌ البِيعٌ ما 
ناء وللمُشتري أن يَأحَدَ أيّهما شاء؛ لأنَّ المالِكَ ”" إذا لم (يُعَيّنِ المَِيمَ) ”*' كان المَبِيعٌ أحدَ 
الباقينَ "© فكان له أن يَأحَذَ أيّهما شاءء وله أن يَْرْكَهما كما لو اشترى أحدّهما من الابْتَداء . 

ولو هّلك الكل قبلَ القبض بَطَلَ البيعٌ؛ لأنَّ المَبِيَ قد هّلك بيقين فيَبْطلٌ البيع واللّهُ عز 
ظ كك 

)١( '‏ في المخطوط: «وقع». 


ا 0 (۳) في المخطوط : «الهالك». 
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واا صِفَةٌ هذا الخكم: :فهو أن اليك التَابتَ بهذا لبي قبل الاختيارٍ ملك غير لازٍِ 0 
وللمشتري أن يَرُدهما جميعا ؛ لأنّ حيار التعْيين يَمْتَعُ روم العقدٍ كخيار العَيْبِ وخيار 
الوؤيةٍ فِيَمْنَعٌ 7" زوم المِلْكِ فكان مُحْتَمِلا للمَسْخْ. وهذا لأنّ جوارٌ هذا النَوْعٍ من البيع 
لما ت بعال الاس لاھم إلى ذلك لما ییا یمام ولثمم حاجثهم ل 
بعد اللّروم ؛ ؛ لآل عَسَى لا يوافقُه كلاهما جميعًا یتاج إلى رهما . 

وأمًا بيانُ ما يَبْطل به الخيارٌ ويَلْرَمُ البيعٌ فتقول وباللّه التَوْفيق : ما يطل به الخيارٌ ويَلْرَمُ 
البيمُ في الأصل نوعانِ : اختياريٌّ وضروريّ . والاختياري نوعانٍ: 

احذهماء صَريحٌ الاختيارٍ وما يجري مجرّى الصريح . 

والفاني: الاختيارٌ من طريق الذّلالةٍ . 

افا الضريخ: فهو أن يقولٌ اختّزت هذا القَوْبَ أو شِئْته أورّضيت به أو أجزته وما يجري 
هذا المجرى؛ لأنّه لَمَا اختارٌ أحدّهما فقد عَيِّنَ كه فيه فيَسْقُطُ ”" خيارٌ النَعِْينٍ ولَزِم 
البيع . 

وأا الاخختيارٌ من طريتي الدّلالة : فهو أن يويد نه فعل في ایعما يدل على تن 
المِلْكِ فيه» وهو کل تَصَرُف هو لیل اختيار المِلْكِ في الشراء بشرط الخيارٍ ولك 

في البيع بشرط الخيار إن شاء الله تعالى . 


ولو َصَفَ البائ في أحايهما فَصَرْقُه موقوف إذ تين ما تَصَرْفَ فيه للبيع لم نفد 
تَصَرْقُه ؛ لأنّه بين أنّه تصرف في مِلْكِ غيره» وإِنْ د َع ما تَصَدَفَ فيه للأمانة مذ تصرف ؛ 
لاله ظَهَرَ أنه تَصَيَفَ في مِلْكِ نفيه ينقد (*) . 
وان الشرورئ» فنحو أن َلك أحدهما بعد القبض فيطل الخيار؛ ؛ لأنّْ الهالك منهما 


عي للبيع له [الزمه] "تمه وتَعيّنَ الآحَرُ للأمانة؛ لان أحدّهما مَبيعٌ والح أمانة؛ 





والأمانةٌ منهما م قال على الان وقد عر الهاي عن احيما لني اني 
لود فتعيّنَ الهاِك 5 ضرورة. 

١ : في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : 0 (۳) في المخطوط : «فسقط». 


(4) في المخطوط : «فنفذ؟. (0) زيادة من المخطوط . 


mm 
ولو هَلَکا جميعًا قبل القبض فلا يخلو ما أن هَلَّکا على التعاقُب وما أنْ هَلّكا مَعَاء فإنْ‎ 
هَلّكا على العاف فالأوَّل يَهْلِكُ مَبِيعَاء وَالآخَرُ أمانة لما ذَكَرْناء وإ مَلَكا مَعَا لَرِمَه نَمَنُ‎ 
د کل واحد نهما؛ لأنّه ليس أحدهما بالتّعْيين أولى من الآخر فشاعَ البِيعٌ فيهما‎ 


ولو هَلَكا على التَعافْب لَكِنَهما اختَلَّفا في تَر تيب الهلاك فإِنْ كان تُمَنُّهما مُتّساويًا فلا 
فائدةً في هذا الاختّلافٍ ؛ لان اهما كلك لمن ار مع فلا قي الاخيلا. وان 
كان مُتَمَاونًا بن كان ثَمَنُ أحدهما أكثرٌ فاذَّعَى البائمٌ [۳/ ۱۳۸ أ] مَلاك أكثرهما نَّمَنَا وادَّعَى 
المُشتري مَلاكَ أقَلّهِما نَمَنَا كان أبو يوسف أوَّلاً يقول: يَتَحالََانٍ وأيُّهما نَل لَرْمَه دَعْوَى 
صاحبه» و إن حلفا جميعًا يُجْعَلُ كأنهما ملكا مَعَاء ويره بُ نصف كَل واحدٍ منهما. 
ثم رجع وقال : القول قول المُشتري مع يميه - وهو قول محمَّدٍ - لأنهما انما على أصلٍ 
الديْنِ واخمَلما في قدره» والأصل أن الاختيلاف متى وقّمَ بين صاحب الدَيْنٍ وبين المَذِيونٍ 
في قدر الدَّيْنِ آو في جنيه أو نوعه أو صِمَّيه كان القول قول المَذْيونٍ مع يَمينِه؛ لان 
مدب الزن O Ee‏ نيو الال ساحن 
الدّيْن] ‏ وآيهما آقام اليه قُبِلَتْ بيتئه وسَقَطْتٍ اليَمِينُ» و البَيّنة » فالبينة بيّنة 
البائع ؛ لأنّها تَظْهِرٌ زيادة . 

وار اجه اف او قزل اف 21299 التعيك للنيع 0ال ل يركذ لا 
َا ولا دلالة» ولا ضرورة إلى التَعْيينِ أيضًا لإمكانٍ الرَدٌ والمُشتري على خياره» وإِنْ شاء. 
أخذ المَعيبَ منهماء وإنْ شاء أخذ الآخرّ» وَإِنْ شاء تركهما كما لو لم يَتَعَيّبْ أصلاء فإِنْ 
الي ل ا تبيّنَ آنه هو المَبِيعٌ من الأصل . وكذلك لو تَعَيّبا 
جميعًا فالمُشتري على خياره لما قُلناء وإ كان بعد القبض 5 تع تحن التي للببع وارمه تمه 
وتَعيِّنَ الآَحَرُ للأمانةٍ كما إذا مَلك أحدهما بعد القبض؛ لأنْ تَعَيّبَ لاسي جين 
فلهذا مُنِعَ ارد وزم الببعٌ في المَبيع المُعيّنِ فكذا في غير المَعيَّنِ يَمْنَعٌ الرّدْ وتَعَيّنَ المبيع . 
ظ ولو تا ميم فإن كان غل التَعاقت ب تَعيّنَ الأول للبيع ولَرِمَه تمن ويرد الآحَرُ لما 
لاو توت ی فال تلن انه نّه أمانة وإن كككا مقالة افا 


. ليست في المخطوط . اال افع (بيئةً)‎ )١( 
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للبيع ؛ ؛ لأنّه لي ليس أحدهما بِالتَعْيينَ أولى من الآخَرِء وللمُشتري أن خذ أنينا فشا ءسكمية 4 
لات إذا لم يعن ساو i TEA‏ أن يَرْدّهما جميعا ؛ 
لان ابيع قد ارم في أحڍهما بتَغبييهما في ب المُشتري وبطل خياز الشرط . 

وهذا يُوَيْدٌ قول مَنْ يقول من المَشايخ ا : حيار التعْيين» وخيار 
الشَرط» ولا بد له من رة مَعْلومةٍ إِذْ لو لم يَكنْ لَمَلك رَدّهما جميعًاء > کمالولم يَتَعَيّبٌ 
احدُهما أصلا کته لم يَمْلِك؛ٍ لأن رهما جميعًا قبل التَييبٍ تَبَتَ كما لخيار الشرط ء 
زقد بعل حيار الشّرطٍ بعد تَعبيهما معا فلم يمك رَدّهما وبّقيّ خيارٌالتغبينٍ فيَمْلِكُ ”" رذ 
أحدهما . 





ولو ازدادَ عَيْبُ أحدهما أو حَدَّتَ معه غيرُه» لَزِمّه ذلك ؛ لاواعدم اللعيين ي 
وقد بَطَلَّتْ بزيادة عَيْبٍ أحدهما أو حُدوث عَيْبٍ آخرَ معه. ال هذا الخباز يموت 
المُشتري بل يورَتُ بخلافٍ خيار الشَرط ؛ لأ خيار التَغيينِ إِنما يَنْبْتُ يبت للموّرْث لِتبوتِ 
اليك له في أحليهما غير عبن وقد قام الوارت ماه في ذلك اليك > فلّه أن يختارَ أيَهما 
شاء دون الآخرء إلا أله ليس له أن يرما جميمًاء وقد كان للموَرّثِ ذلك» وهذا يويد 
قول اوليك المَشايخ أنه لابُدٌ من خيارَيْنٍ في هذا البيع» وقد بطل أحذهما وهو «خيار 
الشرط» بالموت ؛ ؛ لله لا يورت على أصل أصحابنا فطل الحُكمٌ المُخْتَص بهء وهو ولاية 
رَدُهما جميعًا . هذا إذا اشترى أحدّهما شِراءً صَحيحا . 

نَأمّا إذا اڈ شترى أحدّهما شراء فاسدًا بان قال البائعٌ: بعْتُ منك أحدّ هين العبديْنٍ 
بكذاء ولم كر الخيا اصا5 فإ المُشتري لا نلك واحدًا متهم قبل لري , ؛ لأن البيع 
الفاسدٌ لا يُقِيدٌ املك قبل القبض» > فإِنْ قَبَضَهما ملك أ أحدهما ملكا فاسداء وأيهما ملك 
لَزِمَنْهِ قيمَنّهِ ؟ لأنه تعيّنَ للبيع » والبيعٌ الفاسدٌ يوجِبٌ الِلك بالقيمة . 

[ولو ملكا أ أحدهما فن كان على التعافُب لَزِمَْهِ قيمة الهالِكِ الأوَلٍ ؛ لأنه تَعّنَ للبيع 
وهو بيع فاسدٌ فيُفِيدُ املك بالقيمة] ". 

وإِنْ هَلّكا مَعَا رمه نصفٌ قيمة كُلَّ واحدٍ منهما؛ لأنّه ليس أحذهما بتَعْيينه للبيع أولى 

من الآخَرٍ فشاعَ البيعٌ فيهماء ولو تعيب بَحَحَتَ أحذهما فعليه أنْ يَرْدَّهما جميعًاء أمّا غيرٌ المعيب؛ 
و لس مو كو الو مو كت 


. فى المخطوط : «فملك». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
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فلأنّه أمانة. وأمّا المَّعيبٌ ؛ فلاأته له تَعَيّنَ للبيع والمُشتري شِراء فاسدًا واجبُ ”" الرَذ 
رهما ورد معهما [۳/ ۱۳۸ ب] نصف نُفْصانٍ العَيْبِ؛ لان المُتَعيّبَ يحتملٌ أن يكو 

هو المبيعُ فيجبٌ تقصان العَيْبِء ويُحْمَمَلَ أن كود هو الأمانة فلا يجبُ شيءء ولا لاله 
على التحْيين فِيَتَتَضَّف الواجبٌء ولو تَعَيِّبَ الآخَرُ بعد ذلك . وكذا الجوابٌ في نُقْصانٍ 
الآخر؛ لأنّ أحدهما أمانة رالا مضموقٌ بالقيمة . 

ولو تَعَيّبا مَعّا» فكذلك يَرُدُهما مع نصفي نُقْصَانٍ كل واحدٍ منهما؛ لأنّ أحدّهما ليس 
بأولى من الآخر في التَعيينِ للبيع . 

ولو تصرف المشتري في أحيهما يجورٌ تَصَوُفْه فيه » ولَزِمَنْه قِيمَثّه ولا يجوز تَصَرُفَه 

في الآخر بعد ذلك؛ لأنّ المُتَصَرَفَ فيه تَعَيّنَ للبيع . 

ولوتض وت اانه في ايا اله مورت فع 

بين أنّه تصرف في ملك نفسه» وإ لم يرد عليه وتَصَرَفَ فيه المُشتري» تَمَذَّ تَصَدْفُه © 
فيه» ولزمنه قيمَّه» وبَطّْل تصرف البائع فيه» وكذلك إذا هلك في يَدِ المُشتري» والاصل 
ان في كل موضع يلرم المُشتريّ التَمَنُ: في البيع الصّحيحء تَلرَمّه ‏ القيمة في البيع الفاسدٍ 
واللّهُ عز وجل أعلمُ . 1 1 ۰ 

لوو د اا إذا كان الخيارٌ للبائع فلا يرول أحدّهما عن يله 

بنفس البيع» وله أن يُلْزِمَ المُشتريّ و لو ل د 

الك لأنَ البيع بات في جانيه» وللبائع أن يَفْسَحٌ البيع؛ غير لازم .ولس للبائع آذ 1 
يُلِْمَهِما المُشتري ؛ لأن المَبِيعَ أحدُهماء ولو ملك الا ار اه 
وك أمانة يما ذَكَرْنا في خيار المُشتري» وخيار البا ئح على حاله؛ إن شاء ألرَّمَ المشتريّ 
الباقي منهما؛ لأنْه تَعيّنَ للبيع » وإ شاء ‏ فسخ البيعَ فيه؛ لأنّه غير لازم» ولیس له آن يلم 
الهالك؛ لأنّه هلك أمانة . 

وإنْ هلكا جميعًا قبل القبض بطل البيعٌ بهَلاكِ المَبيعِ قبل القبض بِيَقِينٍ وإ هّلك 
أحدّهما بعد القبضء كان الهالِكُ أمانةٌ أيضًا كما لو هّلك قبل القبض» وألرّمّه الباق منهما 


)١(‏ في المخطوط : «أوجب». 
(۲) في المخطوط : «تصرف المشتري». (۳) في المخطوط : «يلزمه» . 





إِنْ شاء وإِن شاء ذ فسخ البيعَ فيه؛ لأ خياد البائع يَمْتَعُ روا السَلْعةٍ عن مِلْكه فيَهْلِكُ على 
يلك البائع وله الخيارُ يما قُلْناء إن هَلّكا جميعًا فان كان مَلاكُهما على التَعاقبٍ فالأرّل ‏ 
يَهْلِكُ أمانةً وعليه قيمةٌ آحَرهما “ مَلاكًا؛ نه َعَيّنَ للبيع» وأنّه مبِيعٌ َلك في يَد 
لمُشتري وفيه خيارٌ للبائع فَجِبُ يمد . وإ هَلَّكا مَعَا لَرْمَه نصفٌ قيمة كل واحدٍ منهما؛ 
لأنّه ليس أحدٌهما بالتعيين أولى من الآخر . 

ولو تَعَيّبَ أحذهما أو تَعَيّبا مَعَا قبل القبض أو بعدّه» فخيارٌ البائع على حاله؛ لان 
المَعيبَ لم يَتَعَيّنْ للبيع ”" ولانعدام المَعَيّن: ٠‏ فكان البائعٌ على خياره» له أن يُلْزِمَ المُشتريّ 
أيّهما شاء كما قبل التَعَيّبِ . 

ثم إذا لزه أحدّهما ينظ إن كان ذلك غير المُتَعَيّبِ منهما لَرِمَه ما لَِمَه ولا خهار 
للمُشتري في تَرْكِه لانهدام التَعْيِينٍ فيهء وإ كان ما لَزِمَه هو المَُعيّبُ فان تَعَيِّبَ قبل 
القبض فالمُشتري بالخيار؛ لأنْ المَبِيعَ قد تَغَيّرَ قبل القبض» وتَغَيّرُ المَبِيع قبل القبضٍ 
يجب الخيار للمُشتري» و إن تعيب بعد القبض فلا حيار له؛ لان الععيْبَ بعد القبض لا 
ينث الخيار» ون شاء البائ فسخ البيعَ واستَرَمّهما؛ لأ البيم غيدُ لازم» فلّه ولاية 
الفسخ . 

ثم بنط ِن كان َعيّّهما في يد البائع فلا شيءَ له؛ لأتهما تيبا لا في ضَمانٍ المُشتري . 
وإنْ كان تَعَيبُهِما في يَدِ المُشتري» فللبائع أن يَأحُدَ من المُشتري نصف تُفْصانِ كل 
واحَدٍ منهما؛ لأنّ أحدّهما مضمونٌ عندّه بالقيمةٍ والاَحَرٌ عندّه أمانةٌ» ولا يَعْلَمُ أحدّهما من 
الآخَرِء ولا يجوز للمُشتري أن يَتَصَرّف فيهما أو في أحديهما؛ لأن أحذهما ليس بمَبيعٍ 
بيقن والآخَرُ مَبِيعٌ لَكِنْ لبائعه فيه خيارٌء وخيارٌ البائع يَمْتَعُ زّوالَ المَبيع عن مله 

لصوت ابع في أحدهما جا تعر فهو ار لیی» وله خا لزنه 
والفسخ ولو د صرف فيهما جميمًا جار تَصَرُقُه فيهما ويكونٌ فسحًا للبيع ؛ ؛ لأنّ تَصَرّفَه فيهما 
ليل إقرارٍ الِلكِ فيهما فيِضْمَنُ فسح البيع كما في المَبيع المَُيّنِ واللّهُ عز وجل أعلم . 
وافا خياز الشرط: فالكلامُ في جواز البيع بشرط الخيارٍ وشرائه قد مر في موضعه وإِنّما 
)١(‏ في المخطوط : «أحدهما». 

(۲) في المبطوع : «للعَيْب». (۳) في المخطوط : «التعين؟. 





الحاجةٌ ههنا إلى بيان صِفةٍ هذا البيع وإلى بیان يِه وإلى [۳/ ۱۳۹ أ] بیان ما يَسْقط به 
الكياؤويلنة ال ران ادما ع يه اليم : 

اا صِفَتُه: فهي آنه بيع غير لازم ؛ لأ الخيارَ يَمْتَعُ لُزوم الصَّفْقَةٍ قال سيد 
رضي الله عنه : البيع صَمقة اريخا ل الي 
ي يتم لوم كخيار الَيْبٍ وخيارٍ الرُؤية . 

ثم الخيارٌ كما يَمْتَعُ روم الصَفْقَةٍ: فعَدَمٌ القبض يَمْنَعٌ نمام الصَمقة؛ لأنْ التَابتَ بنفس 
البيع ملك غير غير مُتَأكّدِ وإنّما التَأكدُ بالقبض» وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان المَبِيعُ شيئًا واحدًا 
أو أشياء أنّه ليس لِمَنْ له الخيارٌ أن يُجِيرَ البيعَ في البعض دون البعض من غير رضا الأخر 
طراة كان الغياز E N‏ رسراء كان البح قيربا أو غير مخيرض 207 
الإجازة في البعض دود البعض تفريق الصَّفْقةٍ في اللّزوم» وكما لا يجو تفريق ی أصلٍ 
الصّفْقَةَ وهو «الإيجابُ والقَبولُ» إلا برضا العاقِدَيْنٍ بان يَْبَلَ البيعَ في بعض المَبيع دون 
البعض بعد إضافة الإيجاب والقبول | إلى (جملته» أو يوجب البيع بعض البيع دون 
البعض) ”“ بعد إضافة القَبولٍ إلى جُمْلَته لا يجوز في وضفهاء وهو أن يَلْرَمَ ابيع في 
البعض دود البعض إلا برضاهما . 

لو قلك أحدٌ العبديْنٍ في يد البائم والخيارٌ له» لم كن له أن ؛ جي البيعَ في الباقي إلا 
برضا المُشتري؛ لأنّ اليح انفّسَحَ في قدر الهالِكِ» فالإجازةٌ في الباقي تكونُ تفريقٌ 
الصَّفْقَةِ على المُشتري فلا يجورٌ من غير رضاه . 

ولو لك أحدُهما في يَدِالمُشتري فللبائع ان يجي البيحَ في الباقي في قياس قول أبي 
ا 


وقال محمد رحمه الله: يل 2 تقض البيع وليس له أنْ يُجير البح في الباقي وإن كان المبيع 
يِمّا له مثلّ من المَكيل والموزون والعَدّديٌ المُتقارب فهلك بعضه» فللبائع أن يُجِيرٌ البيعَ 
في الباقي بلا خلافٍ . ) 


وجه قول محمب: أن الإجازةً ههنا بمنزلة إنشاءِ التَمليكِ؛ لأنْ خيارٌ ا يَمْنّعْ خروج 
مَبيع عن يله فكان للإجازة حكمُ الإنشاءء والهالِك منهما حرج عن احتِمالٍ الإنشاءء 
)١(‏ في المطبوع: «الجملةء ويوجب البيع». ) 





وَالإنْشَاءُ ذ في الباقي تمليكَ بحِصَّيه من الَمَنِ وهي مجهولةٌ فيما لا مثل له. > فلم یحتمل ‏ 
الإنشاء وفيما له مثل مَعْلومةٌ فاحتّمَلَ الإنُشاء . ) 
وجه فولهما: :أن هذه ” الإجازةً تُظهِرٌ أن العقد من حين وجوده انعَقَّدَ في حى حَقَّ الحكم» 


فلم يكن اللاك ماعا من الإجازةء وقول : «الإجازةٌ ههنا إِنشاءٌ»» قُلْنا : ممنوعء فإِنّ العقد 
يَنْعَقِدُ في > ۴ حَقَ الحُكم بدونٍ الإجازة من انقضاء و المدة وبموتٍ مَنْ له الخيارٌ» ولو كانت 
الإجازةٌ إنشاء لوقه قْفَ كم العقدٍ على وجودها وهذا بخلافي بيع المُضوليٌ إذا ملك المَبيع 
قبل الإجازةٍ ثم أجارّه المالِك لم يجُزء وههنا جارّء فهّلاكٌ المببع في بيع المُضوليّ يَمتَْ < 
من الإجازة وههنا لا يَمْنَعْ . 

ووجه الفزق: أنّ بيحَ الفضوليٌ يَنْبْثُ بطريقٍ الاستنادٍء والمُسْتَئَدُ ظاهرٌ من وجوء مُقْئَصِرُ 
من وجوء فكانت الإجازة إظهارًا من وجوء إنشاءً من وجوء فمن حيث إتها إظهارٌ كان لا 

دابا a‏ عليه . 

فأمًا في البيع بشرط الخيار: فالحكم يعت ينبت عند الإجازة بطريتي الظهور المَحْضٍ > فكانت 
الإجازة لإظهار أ ا العقد من وقت رُجوده انعفد في حَقٌ الحُكُم والمَجلٌ كان قاب 
وقتَ العقِء فهّلاكه بعدَ ذلك لا يّمْتَعُ من الإجازة واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وَعلى هذا يُخَرّجَ قول أبي حنيفةً في رجلين اڈ شتريا شيئًا على أنهما بالخيار فيه ثلاثة 
أيَامِ» فاختارَ أنه يَلْرَمُ البيعٌ حتى لا يَمْلِكَ الآخَرُ الفسخّ احتّرارًا عن تفريق الصَفْقةٍ في 
الأروم» وسَتَذْكُرٌ المسألة في خيار العيْبِ إن شاء اللّه تعالى . 

واما كم هذا البيع: فقد اخبَلّفَ الخلماة قي قال أصحاينا: لا كم له للحالء 
والخيارٌ يَمْنَعُ انعقادٌ العقَدٍ في الحكم للحال لِمَنْ له الخيارٌء بل هو للحالٍ موقوفٌ على 


و 


معنى أله لا يُعْرَفْ حُكُمّه للحالٍء وَإِنّما يُعْرَفُ عند سُقوطٍ الخيار ؛ ؛ لأه لا يَدْري أنه صل 





به الفسخ أ والإجازة. فيتَوَقفٌ في الجواب للحال» وهذا تفس التَوّقّفِ عنذنا . 

وقال الشافعيٌ رحمه الله في قول مثل قولِنا وفي قول : «هو مُنْمَقِدٌ مُفِيدٌ لِلتّمَلّكِ كن مِلْكًا 
مُسَلْطا على فسخه بالخيار» .. 
)١(‏ في المخطوط : «تحتمل». 


(۲) في المخطوط : «عند). (*) في المخطوط : «إظهارًا» . 





م بقية كتاب لبي > هذقة 

وجه قوله: أن البيعَ اط الخیار [۳/ ١75‏ ب] لا يُمارِق البيع الباتّ إلآ ذ في الخيارٍء 
والخران ليدم ثبو ت المِلْكِ كخيارٍ العَيْبٍ بالإجماع وخيار الرؤية ية غل ا 

ولنا: أن جوارٌ هذا البيع مع أله مَعْدولٌ به عن القياس للحاجة إلى دع الغَبنِء ولا 
انيفاعَ لهذه الحاجة إلا بامتناع ُبوتٍ الولْكِ للحال؛ الأنمن الجاد ديكو التسترى 
قَرِيبَ المُشتري فلو مَلكه للحالٍ لَعَتَقَ عليه للحالٍ > فلا تَنْدَفِمُ حاجَنّه . ثم الخيارٌ لا يخلو : 
ما أن كان للبائع والمشتري جميعاء وإِمّا أنْ كان للبائع وخدهء ب ا 
وحْدّهء وإمًا أنْ كان لغيرهما؛ بأنْ شط أحذهما الخيارَ ثالث . 

فإ كان الخيار لهما [جميعًا] ''' فلا يَْعَقِد يَنْعَقِدُ العقدٌ في حو حَقّ الحم في البَدَلِينِ جميعًاء 
فلا يرول المَبِيعُ عن مِلْكِ البائع» ولا يدخل في ملك المُشتري . . وكذا لا زول الثَّمَنُ عن 


مِلْكِ المُشتري» ولا يدخل في مِلْكِ البائع لشو اي ا اي 
ني الاين جميئاء وهو الخيارٌ؛ e‏ 


اميا ا ب e‏ 
00 وعندٌ أبي يوسف› ومحمّد : يدخلء وإِنْ كان للمُشتري وخذه لا يَنْعَقِدَ في حى 
الحم في حَقَّه حتى [لا] ”" يَزولَ القَمَنُ عن يلک 

ولا يجورٌ للبائع أنْ يَتَصَرّفَ فيه إذا كان عَيْنَاء ولا يَسْتَحِقّه على المُشتري إذا كان ياء 
رع لخ م ماكح مرل انإف هلاج لني خف 
وهَلْ يدخل في مِلْكِ المُشتري؟ عند أبي حنيفة : : لايدخل› وعندهما ك 

وجه فولهما: أن بوت الحم عند جود المُسْتَدْعي هو الأصلٍ والامتناع بعارض» 
والمانعُ ههنا هو الخيارء وأنه جد في أحدٍ الاين لاغيرٌء فيعمل في المع فيه لا في 
الجانب الآخرء الاتزى كتمعن ی و إذاكان الجواز ي 
والقَمَنْ عن يِلْكِ المُشتري إذا كان الخيارٌ للبائع ؟ فدَلَ أن البيعَ بات في حى مَنْ لا خيارَ 
ل عمل فى تالت هذا انش الذي وض له 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بيان»‎ )۳( 





للب ويه بصي الخيارَ ا COC‏ 5 
ي الل وول الي في لك المشتري في الثاني ا 
احذهما: آنه جمع بين البَدَلِ والمبدل في عقدٍ المبادلةء وهذا لا يجوز . 


والثّاني: أنّ في هذا ترك التَسُويةٍ بين العاقِدَيْن في حُكم المُعاوَضة» وهذا لا يجور؛ 


لأنهما لا يَرْضَيانٍ بالتفاوت . 
ا و ا ا ا حى الزّوالٍ لا 
في حَقٌّ القّبوتِ؛ لأنّ الخيارَ ” من أحدٍ الجانِبَيْن له أَنَدُ ذ في المّنْ من الزَّوالٍِء وامتناع 


و ساي ا E‏ لوبي NEE‏ 

من الوجِهَيْنٍ . وَيتَفَرَعٌ على هذا الأصل ؛ بين الى هر واه مسائل : 

منها: إذا اث mS‏ ئه أيَامٍ لا يَعْتِقٌ عليه عند أبي 

حنيفة رحمه الله لاله لم يدخعل في و مِلْكه عنده» وَلاعِنّْقَ بدون المِلّك» زخو ان خباره إد 
فسخ البيع › وان اء اجا فن فسخ ”“ لا يَعِْقّ ؛ لأن العبد عاد إلى يلك 

٠ 5‏ ون أجارّه عَتَنَّ؛ لأنه سَقَط الخيارء ولَزِم العقد. فيَلْرّمُه التّمَنُ» وعندهما يحت 
عليه بنفس الشّراءء ويَلْرَمُه “” التّمَنُ» ويَبْطلٌ خياره؛ لأنّه دحل في مِلْكه 

ولو قال لعب الغير إن اشتر يُتْكَء فأَنْتَ ت حر فاشتراه على آنه بالخيارٍ ثلاثة أيَام عَمَقَ 
عليه بالإجماع . 

اقا عنتهماء فظاه” ؛ لأنّه مَلكه بنفس الشراءء وجا رط الف ويه : 

واا عند ابي حنيفة: فلأنّ المُعَلّقَّ بالشّرطٍ كالمُنْجز عند وُجود الشرط» ولو جر عِنْقَه 
بعد شِرائه بشرط الخيارٍ عَسَقَ » وسَقَط خياره؛ لِكَوْنٍ الإعتاقي إجازةً» واختيارًا للملكِ على 
ما نَذْكُرُ كذا هذاء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء إذا اشترى جارية قد ولَدَتْ منه بالكاح على آنه بالخيار ثلاثة يام لا تَصيرٌ أ ولد 


ملك 
ص 
ب 





)١(‏ في المخطوط : «البيع». (۲) في المخطوط : «أبي يوسف ومحمد؛. 
(۳) في المخطوط : «أجاز». )٤(‏ في المخطوط: «فسخه». 
(5) في المخطوط : «يلزم». (1) في المخطوط : «فيعتق» . 





له عند أبي حنيفة ؛ لأنّها لم نحل في مِلْكَهء وهو على خياره إن شاء : فسخ البيعَ » وعادث 
ORI‏ وإِنُ شاء آجازه» E:‏ ولزمَّه التَمَنُء 


وعندهما صارّث 1 وليه ب: بنفس الشراء ؛ لأتها مَحَلَثْ في يِلكه > فطل خیاره» ولَزِمّه 
لمن 

ومنهاء إذا اشترى رَوْجْنّه بشرط الخيار ثلاثة ة ام لا يقد التكاح عند أبي حنيفة ؛ لأنها 
لم تذل في مِلْكه عنده . ظ 


وعندهماء فسَّدَّ؛ لِدّخولِها في مِلْكهء ومِلّْك أحدٍ الرَّوْجَيْنِ رَقَبَةَ صاحبه أو شِفْصًا منها 
َرْقَمُ التكاح » فان وطِئّها في مُدَةٍ الخيارٍ» فإِنُ كانت بكُرًا كان إجازةٌ بالإجماع . 

اما عند أبي حنيفةً » فلأجل الفصان بإزالة البكارةء وهي العُذْرةٌ لا لأجلي الوطو؛ لان 
ِنْكَ التكاح قائمٌ» فكان جل الوطء قا قائمّاء فلا حاجة إلى مِلْكِ اليّمِين '''. 

وأمًا عنذهماء فلأجل النّفْصانِ والوطء جميعاء فان كانت بيا لا يطل خيارُه عند أبي 
حنيفة؛ لأن بُطلانَ الخيار يضرورة حل الوطءء ولا ضرورة؛ لان يلك التكاح قائمٌ» فكان 
جل الوطء ثابنّاء فلا ضرورة إلى م ِلْكِ اليَمِينِ بحِلّ الوطءء فلم يَبْطلٍ الخيارٌ . 

[ أا عندهما بطل تازه لضرورة جل الوطء بِمِلْكِ اليَمينِ لارتفاع التُكاح بنفس 
الضّراءِ بخلافي ما إذا لم تكن الجاريةٌ زَوْجِدٌ له ووَطِئّها آنه يكونٌ إجازةٌ سَواءُ كانت بكرا أو 
نبا لأنّ حل الوطء هناك لا يَنْبْتٌ إلا بلك اليّمين لانعدام التُكاح» فكان إقدامّه على 
الوطءٍ اختيارًا للملكِ» فيبطل الخيارٌ . 

ومنهاء إذا اشترى جارية على أنّه بالخيار ثلاثة أيام» وقَبَضَها فحاضث عنده في مَدةٍ 
الخيار حَيْضْةَ كاملة أو بعض حَيْضْةٍ في مُذَةٍ الخيارٍ فاختارَ البيعَ لا زئ تلك الحيضة 

في الاستِبّراء عندٌ أبي حنيفة» وعليه أن يَسْتَبْركَها بِحَيْضةٍ أخرى لأنها لم تَدْحُلُ في مِلْكه 
عندّه» ولم يوجَدْ سببٌ وجوب الاستبّراء» وعندهما يَْميِتُ بها لأنّها َحَلَتْ في مء 
فكانت الحيضة بعد وُجودٍ سبب وُجوب الاستِبراء» فكانت مَحسوبة منه . 


ولو اختارٌ فسخ البيع› ورد الجاريةء فلا استِبّراة على البائع عند أبي حنيفة سَواءٌ كان 





. في المخطوط : «الثمن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


سم بدائع الصنائع ع __> 
الرَّدُ قبل القبض أو بعده» وعندّهما قبل القبض القياس أنْ يجبّء وفي الاستحسانِ لا 
او ق يجت فاضا ورو ا ی ای مسائل لاد راد 
وإ كان الخيارٌ للبائع» فمّسَحَ العقدَّ لا يجبٌ عليه الاسيَبراء ام 
ملْكهء وإِنْ أجارّه فعلى المُشتري أن يَسْتَبْرِتَها بعدَ الإجازةٍ والقبض بحَيْضة بحَيّضةٍ أخرى 
بالإجماع؛ لأنّه مَلكها بعد الإجازة» وبعدَ القبض مِلْكا مُطْلَمًا . 

ومنها: إذا اشترى شيئا بيه على أنه بالخيار ثلاثةأيَام» فقبِضَه بإذنٍ البائع ٠‏ ثم أودعَه 
البائ في مُدَةِ الخيار» فهّلك في مُدَةٍ الخيارٍ أو بعدّها يَهْلِكُ على البائع» ويَبْطُلُ البيعُ عند 
إبي حنيفة ؛ لأنّه لم يدخل في مِلْكِ المُشتريء ولا [دَحَلَ] "رده على البائع» فقد ارتم 
قبضّهء فهّلك المَبيعُ قبل القبضء وعندّهما يَهْلِك على المُشتريء ويَلرَمُه الَمَنُ؛ ؛ لأنه 
دَخَل في م يلكه أعني المُشتريّ» فقد اوح ملك نفييه؛ مي i‏ 
كهلاكه في يډ نفسه› ولو كان الخيار للبائع› : و فسّلمّه إلى المشتري› تم زف المشتري ى أودّعه 
الماح في مدو الخيار فلك في مد البائع قبل جواز الببع أو بعذه بعل ا 
ولو كان البِيعٌ باناء فقَبَضَه المُشتري بإذنٍ البائع أو بغير إذنه» والقَمَنُ مقو مقو أو مُوّجّل» وله 
حيار ذؤية أو آخيار] *" عَيْبٍ» فأودعه البائعَ» فهَلك عند البائع يهك على الُشئري؛ 
يَلْرَمُه القَمَنُ بالإجماع ؛ ؛ لآل خيار الرُؤيةٍ والعَيْبٍ لا يَمْتَعُ انعقاد العقدٍ في حَقّ الحم 
فكان مودعًا مِلْكُ نفسيه. واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها: إذا اشترى ذَِمَيٌ من ذِمَيٌ خمْرًا أو خِنْزيرًا على آنه بالخيارٍ ثلاثة أيّام» وقَبَضَهء ثم 
أسْلَمٌ المشتري بطل العقد عند E TIR‏ 
ممنوعٌ عن تَمَلّكِ الخمْر بالبيم» وعندهما يَلْرَمُ العقدُ» ولا يَبْطْلُ؛ لأنه دَحَلَ في مِلْكِ 
المشتري» والإسلامُ يَمْتَعُ من إخراجه عن يله . 

ولو أسْلْمْ البائع م لا يطل البيعٌ بالإجماع ؛ لأنَ البيعَ بات في جانيه» والإسلامُ في البيع 
الباتٌ لا يوجبٌ بُطْلائّه إذا كان بعد القبض» والمُشتري على خياره» فإِنْ أجارٌ البيعَ جار 
ويَلْرّمُه [۳/ ٠٠١‏ ب] القَمَنُ وإ فسخه انفّسَعَ. وصارّ الخَمْرٌ للبائع حُكْمّاء 
)١(‏ تكرار في المخطوط : «لا يجب وبعد القبض يجب قياسّاء واستحسانًا)» ۰ 


(۲) ليست في المخطوط . 0 زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «ولزمه». 
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والمسلمُ من أهل أن يَتَمَلَّ الخمْرَ حُكُمًا . 

ألا تَوَى أنه مها بالميراث؟ ولو كان الخيارٌ للبائع» فَأسْلّمَ البائغ بَطل الخيارٌ؛ ؛ لأن 
خيار البائع َع روج السلْعةٍ عن يذكه: والإسلام بع إخراجّ الخغر عن لكه بالعقلد. 
فيطل العقد. 

ولو ألم المُشتري لا يِل البيغ؛ لأنّ البيمَ بات في جانبه . والبائعٌ على خياره؛ فإ 

فسخ البيعَ عادتٍ الخمْرٌ إليه» وإِنْ أجارّه صارَ '' الخدرٌ للمُشتري حُكمّاء والمسلمٌ من 

اهل اذ اللي ا 
بطل البيمٌ ؛ ؛ لأنَ الإسلامٌ متى ورّدَ والحرامٌ مقبوض يُلاقيه بالعَفوٍ؛ لاه لم يَنْبّثْ 
الإسلام لَك معدا ار وا 
دَوامُ المِلْكِء والإسلامٌ لا يُنافيه؛ فإنَ المسلمٌ إذا تَخْمّرَ عَصِيره فلا يُوْمَرُ بإبطالٍ حَقه 

هذا كله إذا شلا أو أسْلَمَّ أحذهما بعد القبض» فأمًا إذا كان قبل القبض به بطل البيع 
كيْمّما كان سَواءٌ كان البيعٌ باتًا أو بشرط الخيار لهما أو لأحدهما؛ لأن الإسلام متى ورد 
والحرامٌ غير مقبوض يُمْنَعُ من قبضه بحكم العقدٍ يما في القبضٍ من معنى إنشاء العقلِ من 
وجوء فبُلْحَنُ به في باب الُرْماتٍ احتياطا على ما ذَكَرْنا فيما َقَدَمَّ وقد تَظهَرُ فوائد هذا 
لاص في قروع خر يطول وها وإنْ كان المّبيع دارّاء فإِنْ كان الخيارٌ للبائع لا ينبت 
شيع فيها حَقّ الشُفْعةٍ؛ A gE N:‏ 
لِلشّفيع حَقٌ الشفْعةٍ بالإجماع أمَا على أصلهماء > فظاه” ؛ لأنْ المَبِيعَ في مِلْكِ المشتري . 

نويحي بوب سيا O‏ لباه جب ON‏ 
ا 

ولو تَبَايَعا عبدًا بجارية» والخيارٌ للبائع» فأعبّقَ البائ العبد تمد إعتاقه» وانفْسَحَ سخ البيع ؛ 
لأنَ خيارَ البائع بتع زَوالَ العبدٍ عن مِلكهء فقد أعمَقَ مِلْكَ نفيه تقد وإنْ أعكَقّ الجارية 

َمَدَ أيضًاء ولزِم البيع . 


. في المخطوط : «صارت». (۲) في المخطوط : «يصير»‎ )١( 





2 ر با لسن ع 


أمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنّه مِلْكهاء فأَعتَىّ مِلْكٌ نفسه . ) 

راما على أصلٍ أبي حنيفة» وإنْ لم يَمِْكُها بالعقدٍلَكِنَّ الإقدامَ على الإعتاقي ليل عق 
المِلْكِ إِذْ لا وُجود لليثق إلا بالمِلكِء ولا مِلّْكَ إلا بسّقوطٍ الخيارٍ» فتَضَّمّنَ إقدامُه على 
الإعتاق إسقاط الخيارء ولو أعّقّهما مَعَّا؛ تمد إعتاقهما جميعاء وبَطل ابيع وعليه قيمة 
الجارية» وعندهما تمَذَ إعتاقهماء ولا شيء عليه . 

اما تُفودُ إعتاقهما: 

أمَا العبدٌ» فلا شك فيه؛ لأنّه لم يخر عن مِلْكِ البائع بلا حلاف وأمًا الجاريةء 
فكذلك على أصلهما؛ لأنها دَخَلَّثْ في مِلْكهء وعندّ أبي حنيفة وإنْ لم تَدْحُلُ في مِلْكِه 
بنفس العقدٍء فقد دَخَلَّتْ بِمُْتَضَى الإقدام على إعتاقهما على ما بَيّنَاه فإعتاقهما صادّفٌ 

راا و ف العارية هقد الى جح 6ا الا ل الجارية» وقد ملك قبل 
التشليم بالإعتاق» ومَلاك المَبيع قبِلَ اليم يوجبٌُ بُطَلانَ البيع» وإذا بَطْلَ البيعٌ» وجَبَ 
رَدُ الجارية» وقد عَجَرَ عن رَدٌها بسبب العِنْقء فَيَغْرَمُ قِيمَتهاء ولو أعنّقّ المُشتري العبدَ أو 
الجارية لم يمذ إعتاقه . 

اقا العبدٌُ؛ فلأته لم يدل في مله وأمًا الجارية؛ فلاتها خَرَجَتْ عن مِلْكهء واللَّهُ عز 
وجل أعلم . 

وأمًا بيانُ ما يَسْقّطٌ به الخيارٌء ويَلْرّمُ البيعٌ : فتقول وباللّه التوْفيق : أمَا خيارٌ البائع» فما 
تفط بذ یارب ويَلَرم البيع نوعانٍ في الأصل : أحدهما : اختياريٌ» والآخْرُ ضروري. 

أمّا الاختياريٌ» فالإجازةٌ؛ لأنّ الأصلّ هو لُزومٌ البيع» والاميِناعٌ بعارض الخيارٍ» وقد 
بَطلَ بالإجازةء فِيَلْرّمُ البِيعٌ» والإجازةٌ نوعانٍ: صَريحٌ» وما هو في معنى الصّريح» 
ودّلالة . 

اقا الألُ: فنحوّ أن يقول البائع : أجَرْت البيعَ أو وه أو أسْقَطتٌ الخْيار أو أبطلتةع 
وما يجري هذا المجرّى سَّواءٌ عَلِمَ المشتري الإجازةً» أو لم يَعْلم . 

راما الإجازةٌ بطريت الدّلالة فهي : أن يوجَدَ منه تَصَرُفٌ في القَمَن يدل على الإجازة 


د ابقية كتاب البیوع “ج0402 
وإيجاب البيع » فالإقدامٌ عليه يكونٌ إجازة للبيع دلالة . 

والأصلٌ فيه ما رُويّ أنَّرَسُولَ الله ٠١١/۳14‏ قال ِبَرِيرةً جين عَتَقَتْ “: 
«مَلَحْتِ يُضْعَكِء فاختاري» وإِنْ وطتك رَوْجُكِء فَلَاخِيَارَ لَك ”» فقد جعل النَبِيُ عليه الصلاة 
والسلام تمكيتها من الوطء دلي بُلانٍ الخبارء فصا لك اما نالا كا ا 
بصريح الإسقاط يَسْقْطُ بالإسقاطٍ من طريتي الدّلالة. 

وعلى هذا يخرح ما إذا كان التَمَنُ عَيْئَاء فتصَرَفَ البائعٌ فيه تَصَدُفَ المُلاكِ بآنْ باعه أو 
ساوّمّه أو أعتّقّه أو دَبَرَهِ أو كاتبّه أو آجَرَه أو رَمَئَهء ونحوّ ذلك لأنّ ذلك يكو إجازة للبيع . 
اتا على أصلهماء فلأنٌ التَمَنَ َل في مِلْكِ البائع» فكان التَصَدُْفُ فيه دَلِيلَ تقذ 
ملكهء وأنّه دَليل إجازة البيع . 

Ey‏ فالإقدامُ على التَصَرُّفٍِ يكونٌ ليل اختيارٍ المِلّكِ فيه» وذا 
دَلِيلُ الإجازة. (وكذا لو) ”" كان التَّمَنُ دَيْنّاء فأبرًأ البائمٌ المُشتري من النّمَن أو اشترى به 
شيئًا منه أو وهَبّه من المُشتري» فهو إجازةٌ للبيع لما قُلْناء ويَصِحٌ شراه وهبَته؛ لأ هبة 
لين والشراة ب ُن عليه ادن لله جائرٌ» وكذا لو سارت مه البائع بالثّمّنِ الذي في ذْمَيِه 
شيئًا ؛ لأنّه قَصَدَ قصد نَم َك ذلك الشروء ولا تكله املك إلا بوت هلكه في القن أر تقار 
فيه . 

ولو اشترى بِالَمَنِ شيئًا من غيره لم يَصِحٌ الشّراءُء وكان إجازة أمّا عَدَمُ صِحَةٍ الشراء؛ 
فلأنّه شِراءٌ بالدّيْن من غير مَنْ عليه الدَيْنُ . 

وأمّا كوه إجازةٌ للبيع ؛ فلأنَ الشَّراء به من غيره» وإنْ لم يَصِحٌ لته قَصَدَ ص التمَلّكَ» وذا 
ليل الإجازة» كما إذا ساومه بل أولى ؛ لان الشّراء به في الدّلالة على ضيه امَك فق 
المُساوّمةٌ» فما كانت المُساوّمة إجازةء فالشراءٌ أولى بخلافي ما إذا كان البائع فبَض الثّمَنَ 
الذي هو دَيْنُّء فاشترى به شيئًا آنه لا يكونُ إجازة للبيع ؛ اد 
بمَسْتَحَقٌ الرّدُ عند الفسخ ؛ ؛ لأنَ الدّراهمَ والدنانيرَ لا يَتَعَيّنانٍ عندّنا في الفسخ» كما لا 


. في المخطوط : : (أعتقت]‎ (٠ E 


(۲) أخرجه الدارقطني (8/ ٠‏ )0 برقم ( ۰ وذكره الزلمي في نصب الرلية (4/6" 0 وابن حجر 


في الفتح (9/؟١8).‏ 


49 في المخطوط: «وكذلك إن» . 


يتعَيَّانِ في العقدء فلم يَكَنِ المقبوضٌ فيه مُسْتَحَقٌ ارد فلا يكونُ التَصَرّفٌ فيه دلي . 
الإجازة بخلافي ما إذا اشترى به قبل القبض ؛ لأنّه أضافٌ الشّراءً إلى عَيْن ما هو مُسْتَحَقَ 
بالعقدِء فكان دلي القَصْدٍ إلى المِلْكِ أو تَقَوُرٍ المِلْكِ فيه على ما قُلّنا “. 

ولو كان الخيارٌ للمُشتري» فأبرَأه البائعٌ من القَّمّنِ ”" قال أبو يوسفٌ رحمه الله: لا 
يَصِحٌ الإبراء؛ لأنْ حيار المشتري يَمْنَعٌ وجوبّ الثَّمَنْء والإبراءً إسقاط وإسقاط ما ليس 
بثابتٍ لا يضور . 

وروي عن محمَّلٍ رحمه الله أنه إذا اجار البيعَ تَقَذَ الإبراء؛ لأنّ المِلك ينبت مُسْتَيِدًا إلى 
وقت البيع» فبَبيّنَ أن القَمَنَ كان واجبّاء فكان إبراؤه بعدَ الؤأجوبء فيَنْقُدُ واللّهُ عز وجل 
أعلمُ . 

وأمًا الضروري» فثلاثة أشياء: 

أحذها: مضي مدة الخيار ؛ أن الخيارَ E‏ والمُوَّقَّتُ إلى غاية يَنْتَهَى عند وجود 


الغاية َكِنْ هَل تَدْحُلُ الخايةٌ في شرط الخيار بان شَرَطٌ الخيار إلى اللَّيْلٍ أو إلى العَدِ هَل 
يدخلٌ اللَّيْلُ أو العَدُ؟ قال أبو حنيفة عليه الوَحْمةٌ : تخل . ا 

وقال ابو يوسف ومحمذ: لا تخل . 

وجه قولهما: أنّ الغاية لا تَذْحُلٌ تَحْتَ ما ضُرِبَتْ له الغايةٌ» كما في قوله تعالى عَرَّ أنه : . 

تر سا يم إل أل [البقرة :187] حتى لا يجب الصّوْمُ في اللَيْلء وكما في التّأجيلٍ إلى 
غايةٍ» أن الغاية لا تذخل تَحْتَ الأجَلٍ كذا هذا . 

ولأبي حنيفة أن الغاياتٍ مُنْقَسِمةٌ : غايةٌ |خراج» وغايةٌ إثباتِ فغاية الإخراج تذل 
(نَحْتَ ما) ”” ضُرِيَتْ له الغاية» كما في قوله تعالى: قاعلا كم وَأَيْدِيَكُمْ إل 
ْمَرَافقٍ € [المائدة ]٠:‏ والغاية ههنا في معنى غاية الإإخراج ألا تَرَى [آئه] ‏ لو لم يَذكر الوفْتَ 
أصلاً لاقْتَضَى ثُبوت الخيار في الأوقاتٍ كُلّها حتى لم يَصِحّ ؛ لأنّه يكونُ في معنى شرط 
حيار مُوَئّوِ بخلافِ التَأجِيلٍ إلى غايةٍ» فإنّه لولا ذِكْرُ الغاية لم يَقْبْتِ الأجَلُ أصللاً» فكانت 
الغايةٌ غايةً إنْباتِ» فلم تَدْخْلُ تَحْتَ ما ضربَّث له الغاية. والثّاني موت البائع في مُدَةٍ 
() في المخطوط: فيئاه. ٠‏ (۲) في المخطوط : «المشتري» . 
(۳) في المخطوط : «فيما؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
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الخيار عندّنا ”'' . 

وقال الشافعي رحمه الله لا يَبْطلُ الخيارٌ بموته» بل يقومٌ وارثُه (" مَقَامّه في الفسخ 
والإجازةء واللّهُ عز وجل أعلمُ '". 

ولَقَب هذه المسالة؛ أنّ خيارَ الشّرطٍ هَل يوَرّثُ أم لا؟ عندّنا يوَرّتُء وعندّه لا يوَرّتُء 
وأجمّعوا على أن خيارَ القبولٍ لا ي وُه وكذا يا الإجازة في بيع الولح لايور 
بالإجماع؛ وكذا الأجَل لا يورت بالاتّفاتي [۳/ ١41١‏ ب]» وأجمّعوا على أن خيارَ العَيْب» 
وخيار التعيين يورت . وأمًا حيار الرُؤيةء فلم يُذْكَرْ في الأصل » وَذكر : في الحيّلٍ أنّه لا 
لوكت وكا ON EE Lo E‏ 
آياتِ المّواريثِ حيث أثبّتَ الله عز وجل الإرْتٌ في المَنْروك مُطْلَفّاء والخيارٌ مَمْروكُء 
فیچري فيه الإرتُ» ويما روى [ابن سماعة] ‏ عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّهِ قال : 
«مَنْ تَر مالا أو حَمَا فَلِوَرَثْتِه) (*' والخيارٌ حى تَرَكَهء فيكونٌ لِوَرَئَيه 4 ولأنّه حى نَبَتَ بالبيع ‏ 
فيجري فيه الإرْثُ كالمِلّكِ التَابتِ به؛ وهذا لأ الإِرْتّء كما يَنْبْتُ ت في الأملاكِ يَنْبْثّ في 
الحُقوقٍ الثابتة بالبيع ؛ ولِهذا يَْبْتْ في خيار الحَيْب» وخيار التحْيين كذا هذا . 

ولناء أن الخيارَ لو نَبَتَ للوارثِ لم يخل من أن يَنْبتَ ابْتِداءً أو بطريقٍ الإِرْثِ لا سبيل 
إلى الأوَّلٍ؛ لأنّ الشرط ”2 لم يوجَدُْ من الوارِث ابْتِداءَ» وإِنْباتُ الخيارٍ له من غير وُجِودٍ 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ©2925)» المبسوط .)47/١7(‏ رءوس المسائل (ص 
4 تحفة الفقهاء (؟/ ۷۲)» شرح فتح القدير (18/5”), 

(۲) فى المخطوط : «الوارث» . ْ 
(۳) ومذهب الشافعية: إذا مات أحد المتبايعين فى المجلس أو مات من له خيار الشرط فإن الخيار يثبت 
للوارث والسيد على الأظهر وسواء في ذلك خيار المجلس أو خيار الشرط . انظر الأم ( / 0)» حلية 
العلماء /٤(‏ 8-7 "). الوسيط (”/ 5 .2٠١‏ الروضة .)٤٤١/۳(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 

© آرت عاي كاي ي اا اص رادروز ج راا باب : الصلاة على من ترك 
ديئاء برقم (۲۳۹۸)» ومسلم» كتاب الفرائفض» باب دمن رك الا تلورثته برقم 05 0)01 وأبو اود 
برقم »)۲۹٥٥(‏ والترمذي» برقم (۲۰۹۰)» والنسائي» برقم ۰)۱۹٩۳(‏ وابن ماجهء برقم (5416)غ, 
| وابن حبان (۱۱/ ۱۹۲)» برقم (4805)) والبيهقي في الكبرى ( ,))5١١/5‏ برقم (۱۱۹۰۹)» والطبراني 
في الأوسط (۸/ ۱٤۳)ء‏ برقم »)88٠١١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۳۲۹/۱)» برقم )۲٥۲٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المخطوط : «شرط الخيار» . 





شرط الخيار منه خلافٌ الحقيقةٍ» ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ لأنَّ الوارِتٌ يعمد الباقي بعد 
موت الموَّرث» وخيازه لا يَبْقَى بعد موته؛ لأنّ خياره يُخَيْرُه , بين الفسخ والإجازق» ولا 
صو ذلك مته بعد موث وافلا يوك ثبخلا غار الب والتقيين» لأن الموروت ها 
ير ls A a‏ 
ُلثم إن الخيارَ مَئْروك؟ وهذا؛ لأنّْ المَنْرو عَْنْ تبْقَىء والخيارٌ عَرَضٌ لا يَبْقَّى» فلم يَكَنْ 
مَيْروكَاء فلا يوَدَتُء واللَّهُ عز وجل أعلم . 

والثايث: إجازةٌ أحدٍ الشّريكين عند أبي حنيفة رحمه الله بان تاينغا غل انيه 
بالخيارء اجا اعا العا ولَزِمَ البيعٌ عندّه حتى لا يَمْلِكُ صاحبّه الفسخ. 
وعندّهما لا يَبْطلُ وخيارٌ الآحَرٍ على حاله» وسَتَذْكُرُ المسألة في خيارٍ العَيْبِ .» ولو بَلَمَ 
الصّبِئُ في مُدَةٍ حيار (الشّرطٍ للأب) ”" أو الوصيّ لنفيه في بيع مال الصَّبِيٌ هَلْ يَبْطل 
الخنا*؟ 

قالابويوسف: يَبْطْلٌ» ويَلْرّمُ العقدُء وقال محمّدٌ: تُنْقَلُ ”* الإجازةٌ إلى الصَّبيّ فلا 
يَمْلِكُ الولييّ الإجازة لته يَمْلِكُ الفسحٌ . 

وجه فول محمد أن الولىّ يَتَصَرَفٌ في مال الصّغيرٍ بطريقٍ التيابة عنه شرعا لِعَجَرِه عن 
التَصَرّفٍ بنفييه» وقد زال العَجْرُ بالبلوغء ٠‏ نكيل الإجازة إليه إلا أله ينيك الفسح؛ 0 
من باب دَفْع الحقٌ» فيَمْلكه كالمُضوليّ في البيع أنه يَمْلِكُ الفسح قبل إجازة الماك وإنْ 
لم يَمْلِكِ الإجازة . 

وجه قول ابي يوست أن الخيار يَنْبْتُ للوَليٌّ» وهو ولاية الفسخ والإجازة» وقد بطل 
بالبلوغ» فلا يحتمل الانتقال إلى الصّبيٌ ؛ ولِهذا لم يَنْتَقِل إلى الوارثِ بموتِ مَنْ له 
آلا 

وَلو عَجَرَ المُكائبُ في مُدَةٍ حيار شرطه لنفسه في البيع بَطْلَ الخيارٌء ولَزْمّ البيعٌ في 
قولهم جميعًا؛ لاله لَمَا عَجَرَّ ورد إلى الرّقُ لم يَبْقَ له ولاية الفسخ والإجازة» فِيَسْقُط 
الخيارُ ضرورةٌ كما يَسْقُطُ بالموتِ» وكذا العبد المَأذُونُ إذا حَجَر عليه المولى في مُدَة 


. في المخطوط : «الإرث» . (۲) في المخطوط : «باعا؛‎ )١( 
. في المخطوط : «تنتقل»‎ )٤( . في المخطوط : «شرطه للأب»‎ )۳( 





الخبار بطل عند أبي يوسفت» وإحدى ارين عن محمد ما قن .ولو اشترئ الأث أو 
الوصييٌ شيا بدَيْنِ في الذمَةء» وصشَّرَط الخيارٌ نه لنفسه» ثم بَلَمَ الصَبئُ ؟ جار العقد عليهماء 
و '"» وإِنّ شاء فسخ . 

أمّا الجوازٌ عليهما ؛ ؛ فلأن» ولايتهما قد انقَطْعَتْ بالبلوغ» فلا يَمْلِكانِ التَصَرُفَ بالفسخ 
والإجازق» فيطل ” خيارهماء وجار العقدٌ في حَمّهِما وأا خيارٌ الصَبِيّ؛ فلا الجواز 
ولاو ا و يبت في حَقُهماء > فكان له خيارٌ الفسخ والإجازة . 
وأمًا خياز المشتر «فيَسْقُط بما يشقطً به خيارٌ البائع» وبغيره أيضّاء > فيَسْقَّط بمُضی 
امد ويموت مَنْ له الخيار عندّناء وإجازةٌ أحدٍ الشُريكين عند أبي حنيفة» والإجازة 
صَرِيحٌ ' ٠“‏ وما هو في معنى الصريح ٠"‏ ودلالة» وهو أن يَتَصَرَفَ المُشتري في المَبيع 
صف تَصَرْفَ المُلآكِ كالبيع» والمُسارَمة والإعتاقيء والتذبير» والكتابق» والإجارة» والهبة» 
والرّْنٍ سُلَمَ أو لم يُسَلّمْ لن جوارٌ هذه التَصَرُفاتِ تِ يَعْتَمِدٌ المِلّك» فالإقدامٌ عليها يكون 
دَلِيلَ قَضْدٍ التَمَلّكِ أو تَقَوْرَ الو لمِلكِ على اخحتلاف الأصلين» وذا دليل الإجازةٍ» وكذا الوط 
منه والتَقْبِيلٌ [*/ ١57‏ ] بشَهْووء والمُباشَرةٌ ِشَهُوةٍء وال إلى فزجها لِشَهُوة يكو 
إجازة منه» لأنّه تصرف لا يَجل إلا بوأكِ اليّمين . 

وأمًا المّس عن غير شَهُووَء والنَظْرٌ إلى فرْجها بغير ”'' شَهْوةٍء فلا يكونُ إجازةٌ؛ لأنّ 
ذلك مباح ة في الجُمْلةٍ بدونٍ المِلْكِ للطبيب والقابلة . ۰ 

وأا الاسيخدام» فالقياس أنْ يكونٌ إجازة بمنزلة المَمٌ عن شهُوةٍ والنْظرٍ إلى الفزج 
ن شهرة . وفي الاستحسان لا يكو [إجازة] "'"؛ لأنه لا يختّصٌ بالمِلْكِ ؛ ؛ ولأنه تاح 

ليه لِلتّجْرِبِةٍ والامتٍحان ليَنْظرَ أنه يوافِقّه أ م لا على أن فيه ضرورة؛ لأنّ الاحتّرارٌ عن ذلك 

بلعب ييه Du‏ الج يوي EDN‏ 0 
اعتباره لِمَكانٍ الضرورة . 

ولو فبلّتِ الجارية المُشتري بشّهُوةٍ أو باشَرَئْه » فإنْ كان ذلك بتمكين المشتري بان عَلِمّ 


. في المخطوط : «العقد»‎ )١( ٠ 
a . «فبطل؟‎ e 
. ل (لغير). (۷) ليست في المخطوط‎ 
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ذلك فتياء و ها حن فلت يفط شباره: 





وكذا هذا في حَقٌّ خيار الرُؤية إذا قله بعدَ الرُؤية» وكذا في خيار العَيْب إذا وجد بها - 
عَيْبَا ثم قَبَلَنْهه وكذا في فى الطّلاقٍ إذا فعَلّتْ ذلك كان رَجْعةء وإِنٍ اخْتَلْسَتِ اختِلاسًا من غيرٍ 
تمكين المُشتري والرّذج» وهو كار لذلك» فكذلك عند أبي حنيفة. 

وروي عن أبي يوسف أنه لايكونُ ذلك رَجْعةٌ» ولا إجازة للبيع؛ وقال محمّدٌ: لا 
يكونٌ فعلّها إجازةٌ للبيع كيْمّما كان» وأجمّعوا على تھا لو باضَعَنْه وهو نائمٌ بأنْ أذخلٹ 
وا القيان: ويكونٌ رَجّعة . 
وجه قول محمد أن الخيار حن شرطٍ له» ولم يوجَدْ منه ما يُبْطِلهِ نَضّا ولا دلالة» وهو 
فعا يذل عليه» فلا يَبْطُلُء ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ الاحتياطً يوجبٌ سوط الخيار إذ 
لو لم يَسْقْطْ ومنَ الجائز أن سخ البيع لِتبْسنٍ أن المَسّ عن شَهُووَء والتَمكينُ من المَس 
عن شَهْوةٍ حَصَلَ في ”غير مِلْكِ» وكُل ذلك حَرام» فكان قوط الخيار» وثبوث الرجْعة 
بطريتي الصّيانةٍ عن اركاب الحرام» وأنّه واجب ؛ ؛ ولان الم عن شهوة ب يفضي إلى 
الوطءء والسَّبَّبُ المُضي إلى الشيء ء يقومٌ مَقامَه خصوصًا في موضع الاحتياط . ا 
ذلك مَقَامٌ الوطء من المُشتري؛ ؛ ولهذا يَنْبْتُ حُرْمَةُ المُصاهَرة بالمّسٌ عن شهُوةٍ من 
الجان نين ؛ كوه سببًا مُفْضيًا إلى الوطءء فأقيم مقا مَقامّه كذا هذا . 

الو ال ري النجارية بام قال لها يغير هو فالقون قول كذا روي عن 
محمدل؛ لأنّ الخيارَ كان ثابتا له فهو بقوله كان لغير شَهُوةٍ يُنْكِرُ سقوطه» > فكان القول 
قوله . وَكذلك قال أبو حنيفةً في الجارية إذا قَبَّلْت المُشتري بشهوة: "أنه نما و قط 
الخياز ويَلْرَّمُه ‏ العقدُ إذا أقَرّ المُشتري أنّها فَعَلَتْ بشَهُوة . 

فأمًا إذا انكر أن يكونٌَ ذلك بِشَّهُوةٍء فلا يَسْقُطْ [خياره] "؛ لأ حُكمَ فعلها يَلْرَمْ 
المُشتري بسُقوطٍ حَقَّه» فيَتَوَّتَ على إقراره» ولو حَدَتَ في المَبيع في يد المشتري ما 
يمْنَُ ار على البائع بطل خيارّه؛ لان فائدة الخيار هو هو التَمَكُنُ من الفسخ والرّدٌ فإذا خَرَجَ 
عن احتِمال البَدٌ لم يَكُنْ في بَقاءِ الخيارٍ فا فائدٌء فلا يَبَْىَء وذلك نحو ما إذا هلك في يده أو 





)١(‏ في المخطوط: «من» 
(۲) في المخطوط : «ويلزم». (۳) زيادة من المخطوط . 
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نتَقّصٌ بأن تَعَِّبَ بِعَيْبٍ لا يحتمل الارتفاعَ سَواءٌ كان [ذلك] » فاحشًا أو يَسِيرَاء وسّوَاءٌ 
كان ذلك بفعلٍ المشتري أو بفعل البائع أو بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعل المّبيع أو بفعلٍ أجتبيّ ؛ 
لأنَ حُدوتٌ هذه المّعاني في يَدِ المُشتري يَمْنَعْ الرَّدَ . 

اقا الهلاكُ فظاهز: وكذا التمَصان لِمَُواتِ شرط الرَّدّء وهو أنْ يكو ما قَبَض» كما قَبَض ؛ 
لأنّه إذا انَقَص شية منه» فقد تَعَذَّرَ رَدُ القدرٍ الفائتء فتَقََرَ على المُشتري جنه من 
النَمَنٍ؛ لأن فواته حَصّل في ضَمانٍ المُشتري» فلو رَد الباقي كان ذلك تفريق الصَّفْقَةٍ على 
النائم قل اكاب :هذا لا رجو 

وإذا امع بطل لخي ليما ناء وهذا قول أبي حنيفة» ومحمّلدء وهو قول أبي 
يوسفٌ أيضًا إلا في حَصّلةٍ واحدوّء وهي ما إذا انتَقَصَ ى بفعل البائع» فن المشتري فيهما 
او ی ا و ووا ا ا ا 
القاضي في شرحه م مُخْتَصَرَ الطحاويٌ الاختلافٌ . 

وذَكرَ الكْخيٌ رحمه الله الاختّلافٌ بين أبي حنيفة وأبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهم الله 
وإنْ كان العَيْبُ1؟/ ١47‏ ب] مِمًا يحتمل الارتِفاعَ كالمَرضء فالمُشتري على خياره إِنّْ 
ا أجار ؛ لان كل عارضٍ على أصلٍ إذا ارتقَّ يَلحَقُ بالعَدَم» ويُجْعَلُ 
كأنّه لم يَكنْ هذا هو الأصلء وليس له أن يَفْسَحَ إلا ن رتح اليب في مد الخيار» فان 
مَضتٍ المُدَةُ والعَيْبُ قائمٌ بَطلَ حَقّ الفسخء ولَِمَ البيع لتعَذّرِ الود واللّهُ عز وجل عله . 
وَعلى هذا يخر ما إذا ازدادَ المَبِيعٌ زيادة مُتّصِلةَ غير مُتَوَلّدةِ من الأصلء كما إذا كان. 
Ne E‏ نوا له ول عراز 
لان هذه الزيادة مازعة من ارد بالإجماعء فكانت مُسْقِطةٌ للخيارٍ ولو كانت الريادة مصلا 
مُتَوَلّدةَ من الأصل كالحُسْنء والجمالء والسَّمَنء والبرْء 0 
من الكتن هوفصو للك + فكة للك ,عند ای ج رای رمت وها ميكل لا ا د 
على أن هذه الزّيادةٌ : تمنَعٌ الرّدٌ عندهماء كما في العَيْبٍ في المَهْرٍ في التُكاح» وعندّه لا 
تمنّعُ» والمسألة تأتي في موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 
٠‏ ول كانت الرّيادة مُْمَصلهة مُتَوَلّدء من الأصل كالولَّدٍ والقَمَرٍ واللّبّنْ ونحوهاء أو كانت 
)١(‏ ليست في المخطوط . | ظ 
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غير مدومن الاصل كه دل از افا كالارش» أو يدل ما هو في معنى الج 


کالعُفر بطل خياره ؛ لأتبافائعة سن ال عتدناء إن كانت فضا غير لدان رس 


الأصل» ولا هي بَدَلَ الجُرْءِ الفائتِ نت أو ما هو في معنى الجُزء كالصَدَقةٍ والكسشْب والعلٍَ لا 
بطل خياره؛ لان هذه الزّيادة لا تمئمُ ارد فلا يطل الخيارٌ. . فإنٍ اختارٌ البيع ؛ > فالرّوائد له 

مع الأصل؛ لاله َب أنّها كسب ملكه» فكانت يله . 

وان اختار الفسع ر الأصل مع الرائد عنة أبي حنيفة» وعنة أبي يوسف و 
الرّوائدُ تكونُ له بناء على أن مِلْكَ المَبِيعٍ كان موقوئًاء فإذا فسخ تين أ نه لم يدخل في 
ملک ٠‏ فتن أن الاد حَصَلَّتْ على مِلْكِ البائع» فيردها إليه مع الأصلٍ» وعندهما المبيع 
َل في ملْكِ المُشتري» فكانت الزُوائدُ حاصِلةً على يأكه» والفسح يَظْهرُ في الأصلي لا 

في الزيادة» فبقيّت على حُكم يلك الى 

ا ا > فان رَكبّها حاجةٍ نفسه كان إجازة وان ركتها ليسقيها او 

يشتريّ لها عَلَمًَا أو ليَرْدّها على بائعها. ؟ فالقياسٌ أنْ يکود إجازةً؛ لأنّه يُمْكِنُهِ أن ن يمَعّل ذلك 
قَوْدَّاء وفي الاستحسان لا يكونٌ إجازةً وهوعلى خياره؛ أن ولك مهال تذمعة 
مر صا ذا كانت الدب َعْبةٌ لا قائ ”' بالقروِء فكان ذلك من ضروراتٍ الرٌّء فلا 
عل جا 

ولو رَكِبّها؛ ؛ لِيَنظُرَ إلى سَيْرِها لا بطل خياره؛ لاه لا بد له من ذلك للاختيار بخلافٍ 
خيار العَيْبٍ أنه إذا رہ لينظر إلى ركددها بعدّما عَلِمَ بالعَيْب أنه يَبْطل خياره؛ لأنْ له منه 
بدا ولا حاجة إلى الركوب هناك لمعرفةٍ سَيْرِهاء فكان ليل الرضا بالعَذِي. . ولو كان 
المَبِيعٌ ثوبًاء > فلِيسَه ؛ ؛ لِيَنْظْرَ إلى ة ِصَّرِه من طوله وعَرْضِه لا يَبْطْلُ خياه؛ لان ذلك يما 
بحتام إليه لجرب والاميحان آنه يواه آم لا فلم يكُنْ منه بد 

ولو رَكِبَ الذَابّة ؛ لِيَعْرف فَ سَيْرَها ثم رَكِبَها مره أخرى يُنْظَرُ إن رَكبَّها لمعرفةٍ سَيْرٍ خر غير 
الأول بأنْ رَكِبّها مَرَة؛ لِيَعْرِفَ أتها هملاج» > ثم رَكِبّها ثانا لِيَعْرفَ سزْعة عَذْوِهاء فهو على 
خياره؛ لأنّ معرفة السَيْرَيْنِ مقصودةٌ تق الحاجةٌ إليها في بعض الدُوابٌ . 

وإِنْ رَكِبّها لمعرفة السَّيْرٍ الأول قالوا : يفط خياده ”» وكذا في استخدام الرّقيقٍ إذا 
اسه حو قات اقل الس ل د ا لت 


. فى المخطوط : «الانقياد» . (۲) فى المخطوط : «الخيار؟‎ )١( 





في نوع ؛ » ثم استَخُدَمَه "في ذلك التوع . فالا قط جار وب 

جنا : لا يَمْقّط؛ لأنّ الاختِبار لا يَحْصّلٌ بالمَرَةٍ الواحدة لِجواز أن الأول وقَعَ 
اانا فيِسْما اح إلى التكرارِ لمعرفةٍ العادةء وفي القؤب إذا ليس مَرَ 'ة لمعرفة الطول 
از عربت دا نق يزه لهل عاج تأر أي ي لب لغم ول 
المقصود باليس مَرَةٌ واحدةً . ولو حَمَلَ على الدَابَةِ عَلَّمّاه فهو إجازةٌ ”؛ لأنّه يُمْكنه 
تل الب على خبرهاء ولع عواره أ أذ م زه شيت فهو على غبار 
لأنّه تَصَدُفٌ لا يختَّصٌ بِالمِلْكِ إِذْ [8/ ١4‏ أ] هو من باب (إصلاح الدَابَةٍ اكه 
کر واحدِ ‏ ويكونٌ مَأَذونًا فيه دَلالةَّء كما إذا عَلَمّها أو سّقاها . 


ص مس 2 م 


) 0 9 أو بَرَغَها » فهو إجازةٌ؛ لاه تَصَرْفَ فيها بالتَْقيص» فان“ كان 
د فحَلَبّها أو شرب لَبَتهاء فهو إجازة؛ لأله لا يحل إلا بالملكِ أو الإذنٍ من المالِكِ» 
ولم يوج الإذٌ» لكان قلي على قش اتلك أو الطرير» فيكو إجازة. 
ولو كان المَبيعُ دارا فسَكَئها المُشتري» أو آسکتها غيرّه بأجر أو بغير أجرء أو رم شيئا 
منهاء أو جَصِّصّهاء أو طَيّتهاء أو أخدّتٌ فيها شيئًاء أو هَدَمَّ فيها شيئاء فذلك كله إجازةٌ؛ 
لأنّه ليل اختيار المِلّكِ أو تَقْرِيرهء فكان إجازةً دَلالة . 
وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْمَصَرَ الطّحاويٌ في سُكْنَى المُشتري روايتانِ» ووَقَقَ 
بينهما ٠‏ فَحَمَلَ إحداهما على ابْتِداءِ السّكْنَى والأخرى على الدّوام عليه» ولو كان فيها 
ساكِنٌ بأجر» فباعها البائ برضا المشترى بالمستاجر» وشَرَطً الخيارٌ للمُشتري؛ فترَكه 
المُشتري فيها أو استَأوَى 7 فهو إجازةٌ؛ لان الأجرة بَدَلُ المَنفَعو فكان أخذها 
لاله مَصْدَ تَمَلَّكِ المَتْمَعةٍ أو د تَفْرِيرَ مِلْكِ المَتْمَعَةَ وذلك قَصَّدَ تَمَلَكَ الدار أو تَقَدْرَ مِلْكَه 





فيهاء فكان إجازة . 
)١(‏ في المخطوط : «استخدم؟. (۲) في المخطوط : «استخدم». 
(©) فر المخطوط : «على خياره» . (4) فر المخطوط: «الإصلاح». 


)٥(‏ في المخطوط : «أحد». 

() الودج : هو ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح . انظر: اللسان (۲/ ۳۹۷). 

- (۷) البزغ والتبزيغ : الشّرط بالمشرط» وبزغ دمه: : أساله. انظر: النهاية في غريب الحديث .)٠١١ /١(‏ 
(۸) في المخطو 7 دوإن». (9) في المخطوط : «الطحاوي». 

٠ . في المخطوط : «استأدى»‎ )٠١( 





ولو كان المَبيعٌ أرضًا فيها حَرْتٌء فسّقاه أو حَصَدَه أو قصل منه شيئًاء فهو إجازة؛ لأنّ 
السَّفيَ د وو ون الود EP E‏ 
تَصَوُفَ فيه بالتئٌقيص فكان دَليلَ قَصدِ التَمَلْكِ أو التَقَوُرِهِ ولو شَرِبَ من نَهْرِ تلك الأرض 
أو سَقَى منه دَوابّه لا یکونٌ إجازة؛ لأ هذا صف لا يحتف بالملك؛ لأنّه مباح . ولو 
كان المَبِيعُ رَحَىء فطّحَنَ فيهاء الور ؛ لِيَعْرفٌَ مقدارَ طْحْئِهاء فهو على 
خياره؛ لاه نَحَقَقَ ما شرع له الخيارٌ»ء ولو دام ' على ذلك كان إجازة؛ لأنّه لا حاجة إلى 
الريادة [للاختيارٍ]» فكان دَلِيلَ الرّضا بوجوب البيع . ظ 

وأمّا خيارٌ البائع والمُشتري جميعًا : : شفط بم يفط به حالة الانيراد» فأبّهما اجار 
صَرِيحًا أو ما يجري مجرّى الصّريح أو فعَلَ ما يدل على الإجازة بَطَلَّ خياره. ولَرِم 5 
من جانيه» والآحَرُ على خیاره إن شاء أجارٌ » وإنْ شاء فسخ» وايّهما فسخ صَريحًا أو 
اا ل 0 
ا ٠‏ وإما املف حم الفسخ والإجازة؛ لان الفسح صر 

في العقدٍ بالإبطالء والعقد بعدما بطل لا يحتمل الإجازة ؛ لأ الباطل مُتَلاش . 

وأا الإجازةٌ: فهي تصرف في العقدٍ اين وهو الإلْزامٌ لا بالإعدام» فلا يُخْرِجُه عن 
احتّمالٍ الفسخ . والإجازة» ولو أجارً أحذهماء وفَسَمَ الآخْرُ انمَسَحَ الد ا ن 
على التَعافّبٍ أو على القِرانٍ؛ لأنّ الفسح أقوّى من الإجازة . 

ألا توق أنه لى الا جار ةقان المتقار نحي الفسخ. ما الاجازة قلا تلحن 
الفسمّء فإنّ المَفْسوحَ لا يحتمل الإجازةً» فكان الفسخ أقرّى من الإجازةء فكان أولى . 
ولو اختّلّفا في الفسخ والإجازة» فقال أحدهما: فسّحُنا البيعَ » وقال الآخَرُ: لا بل أجَرْنا 
الع جعناة لاعتلانيها لا كاوس أذ عوشي بدو لجار ارريمد تفي الخذره. وذ 
كان في الذي فالقول قول تن باعي الفسح ابيط حر لص رادي د 


تفرد بالإجازة . 

)١(‏ الققضل: القطع: انظر: مختار الصحاح /١(‏ 6؟51). 

(۲) ليست في المخطوط.. () في المخطوط: «كان». 
)٤(‏ في المخطوط : «لم يفسخ؟. ‏ 5 (4) في المخطوط : «متى) . 


69 في المطبوع : «کان» . 





ولو قامَّتْ لهما بَينةّ فالبَيّنة بيه مَنْ يدعي الإجازة؛ لأته المدّعي» ون كان بعد مضي 
المّدَّوِء فقال أحذهما : مَضَتٍ المُدَةٌ بعد الفسخ» وقال الأخر بعد الاجارة فالقول قزل 
مَنْ يدعي الإجازة ؛ لأنْ الحالَ حال الجواز» e‏ المُدَّوْء فتَرَجَحٌ 
a‏ م ظ 


ولو قات الها نة فال ا عي الفسخ ؛ بات ۶ نبت أمرًا بخلاف الظاهر› 
والبَيّناتُ شرِعَتُ له اكان الخيائ لأحبهما؛ راختلفا في الفسع والاجازة في مء 
الخيارء فالقول قول مَنْ له الخيارٌ» سَواءٌ اذَّعَى الفسخ أو الإجازة؛ لأنّه يَمْلِكُ الأمرَيْنٍ 
جميعًاء والبَيّنة بينة الآحَرِ ؛ اله هو الُذعي» ولو كان اخولاتهما بعد مضي مد الخيارء 
فالقولٌ قول مَْ يدعي الإجازة أيّهما كان؛ لأ الحالَ حال الجوازء وهي ما بعد مُضيّ 
المّدَّوِء ولو َرَت البيّناتُ في هذا كله فأسْبَقهِما تاريًا أولى سوا قا قامَتْ " على [/ 
۳ ب] الفسخ أو على الإجازة» واللّهُ عز وجل أعلم . 

وإ كان مياد الشرط غير العاقِدَيْنِ بان شَرَ رط أحذهما الخيارَ لأجتَبيّ› فقد كنا أ 
ذلك جائرٌ» ولِلشارط» والمشروط له خيارٌ الفسخ والإجازة و اهما اجار جار و اهما 
فسخ انقَسَحَ ؛ لأنه صارٌ شارطا لِنفيه مُقْتَضَى الشرط لغيره» وصارَ المشروط [له] " 
بمنزلة الوكيل لِلشَارِطٍ في الفسخ» والإجازة» فإنْ أجازّ أحدُهماء وقْسَحَ الآحَرُء فإنْ كانا 
على التَعاقّبء فأوّلّهما أولى» فسحًا كان أو إجازة؛ لأ التابتَ بالشرط أحد الأمرَيْن» 
E AT‏ 9 عاناكنا يده في البيوع أن تَصَرّفَ المالِكِ عن 
ولاية الملكِ أولى نَقْضًا كان أو إجازة» وذَّكَرَ في المَأذُونٍ أن التَقض أولى من أيّهما كان . 

وجه رواية البيوع: أن تَصَرُفَ المالِكِ صَدرَ عن ولايةٍ المِلّكِء فلا يُعارضه الصَّادِرٌ عن 
ولايةٍ اليابة . ظ 


وجه رواية الماذون: أن النَقَض أولى ”" من الإجازة؛ لا الا ا 
المَفْسوحُ فلا يحتمل الإجازةً فكان المُجْحانُ في المَأذونِ لِلنْفُضِ من ٠‏ أيّهما كان» وقيل: 





. ليست في المخطوط‎ )١(٠ ٠ 
. في المخطوط : «قامتا» . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «ولو . (5) في المخطوط : «أقوى».‎ )٤( 


(ea iy o 
ما روي في البيوع قول محمّدٍ؛ لان يُقَدم ولاية الك [على ولابة التبابق وهنا 55 ف‎ 
, المَأذونِ قول أبي يوسفَ؛ لأله لا يرَى تَفْدِيمٌ ولاية اليلْك] ء وأضله ما د5 : في التواِر‎ 
أنّ الوكيل بالبيع إذا باع من إنسانٍ وباع المالِكُ من غيره؛ وخَحرّجَّ الكَلامانٍ مع " أن بيع‎ 
الموَكلٍ أولى عند محمّدٍ» وعند أبي يوسف يُجعَلُ العبدُ بينهما نصفَيْنِء ويُخَيْرُ كل واحد‎ 

من المُشْتِريَيْنِ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وامًا بيان ما يَنْمْسِحٌ به فالكلام فيه في موضعيّن: 

احذهما: في بِيانٍ ما يفخ به . 

ظ والقاني» في بیان شّرائوله» فقول : وبالله التؤفيڻ ما يَف به في الأصل نوعان: 
اختياري وضروريٌ» والاختياري نوعانٍ: أيضًا صَريحٌ» وما هو في معنى الصّريح» 
ودّلالة . 

افا الأولُ: فنحوّ أن يقول مَنْ له الخيارٌء فِسَحَُتٌ البيعَ أو نَمَضْنّهِ أو أبطلته» وما يجري 
هذا المجرّى» فيَنْمَسِحْ البيعٌ سَواءٌ كان الخيارٌ للبائع أو للمُشتري أو لهما أو لغيرهماء ولا 
يُشتَرَطُ له التراضي» ولا قضاء القاضي ؛ لأنّ الفسمَ حَصَلَ بتسليط صاحبه عليه . 

وأمًا الفسخ من طريت الدّلالةء فهو أن يَتَصَرَفَ مَنْ له الخيارٌ تَصَرُفَ المُلآكِ إِنْ كان 
ر وفيا [ذاكان عينا إذا كان الخيارٌ للمُشتري ؛ لأنّ الخيارَ إذا كان 
للبائع» فتصَره في الممبيع "تصرف ف المُلآكِ ليل استبقاء مله فيه وإذا كان للمُشتري» 
فتَصَرفْه في القَمَنَ إذا كان عَيْنًا ر تصرف المُلاك دليل استِبقاء مِلْكه فيه» ولا يكونُ ذلك إلا 
بالفسخ » فالإقدامُ م“ عليه یکول فسا للعقدٍ دّلالة . 


والحاصضل أنْما ود من البائع : في المبيع ما لو وجد منه في الثّمَنٍ [إذا كان عيئًا لو وجد 
ذلك منه في المبيع] ؛ لكان إجازةٌ للبيع يكو فسحًا للبيع» وقد ذُكَرْنا ذلك كُلّه؛ وهذا 
انوع من الفسخ لاقف يَف على عِلْم صاحبه بلا خلافٍ بخللاف 0 الأوّل؛ لان يه 
ههنا لا يَنْبْتُ بالفسخ مقصوداء وإنّما يَنْبْتُ ضِمًْا لغيره» فلا يشتر ا بُشترط للفَْخ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(۲) في المخطوط : «معا». (۳) في المخطوط : «البيع» . 
(5) في المخطوط : «والإقدام». (0) ليست في المخطوط . 


مقصودًا كبيع الشّزب» والطّريت أنه لا يجو مقصودّاء ويجورٌ تَبَعَا للارض واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . ظ 
وأمَا الضّرورِيء فنحو أن يَهْلِكَ المَبِيعُ قبل القبض؛ ٠‏ فِيَبْطلٌ البيعٌ سَواءٌ كان الخيارٌ 
للبائع أو للممُشتري أو لهما جميعا؛ لأنّه لو كان بانًا لَبَطلّ» ls‏ وخاز الشرط اولى؛ 
لأنه مقف مد وإِنْ هّلك بعد القبض» > فان كان الخيارٌ للبائع» فكذلك يَبْطل البيعٌ» 
ون رمه القيمةٌ إن لم يكَنْ له مثل والمثلٌ إن كان له مثل إتا بطلا البيع > فلأن المَبِيعَ 
صارَ بحال لا يحتمل إنشاء العقدِ عليه ٠‏ فلا يحتمل الإجازةً» فيفخ العقد ضرورة. وَأمَا 
زوم القيمةء فقول عامَةٍ العُلّماءِء وقال ابن أبي ليلى إنّه يَهْلِك أمانة. 
وجه قوله أن الخيارٌ مَنَعّ انهقادٌ العقَدٍ في حَقٌ الحُكم ٠‏ فكان المَبِيعُ على حُكم مِلْكِ 
و لسموع يا وساي 
ولنا أن البيعَ» وإِنّ لم يَنْعَقِد حَقّ الحُكُم لَكِنْ المَبِيمَ في قبضٍ المُشتري على حُكم 
البيع » ؛ فلا يكوك دود المقبوض على سر ارا بل هو فؤله؛ لا مناك لم يوج العف ا 
بنفيه» ولا بحكيه» وههنا إن لم يَنْيْثْ حُكُمُ العقدِ» فقد ود بنفسه» وذلك ‏ مضمونٌ 
بالقيمةٍ أو بالمثل» فهذا أولى . 
وإِنْ كان الخيارُ للمُشتري لا يَبْطلٌ البيعُ» ولَكِنْ يَبْطْلُ الخيارٌء ويَلْرّمُ البيعُ» وعليه 
التَمَُ ["/ ١55‏ أ] إِمّا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنّ المُشتريّ مَّلكه بالعقدٍ» فإذا قَبَضْهء فقد 
تقر عليه القَمَنُء فإذا هّلك يَهْلِكُ مضمونًا بِالتَمَنْء كما [كان] ”" : في البيع الباتٌ . 
وإمًا على أصل أبي حنيفة » فالمُشتري وان لم هلکه فقد اعتَرَضٌ عليه في يد يە قبل (4) 
RSTA‏ ؛ لأ اللاك في يَدِه لا يخلو 
تَقَدْمِ عَيْسٍ عادة؛ لأنّه لا يخلو عن سبب مويه في الهّلاكِ عادةٌ» وأنّه يكونُ عَيْبّاء 

نْب الي في بد المشعري يَمْكع ال لم ابيع لما كنا فيا َنم فإذا لك 





هلك بِالنَمَنِ . 
۰ ولو استَهُلك المّبِيعَ أجنّبيٌُء والخيارٌ للبائع لا يَنْفَسِخ البِيعٌ» والبائعٌ على خياره؛ لانه 
)١(‏ في المخطوط : «فهلك» . (۲) في المخطوط : «ذاك». 


(۳) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «قبيّل». 


ر بان لسا ع۲ )> 
PO‏ ل يا RS‏ 
مملوكُ لغيره ؛ لألّ خيار البائع يَمْتَعٌ روج الَبيع عن يِلكه» والهالك إلى حَلَفٍ قائمٌ مَعْنَى م 
فكان المَبِيمٌ قائمّاء فكان مُحْتَمِلاٌ للإجازةٍ سَواء كان المَبِيعٌ في يَدِ المُشتري EY‏ 
لأه مضمونٌ بالإثلافٍ في الحالين جميعًاء فإِنْ شاء» فسخ البيمَ» واتَبَعَ الجاني بالضَّمانٍ . 

وكذلك لو استَهُلكه المُشتري؛ لأنّه وجب الضَّمانُ عليه بالاستهلاك لِوْجوهٍ سبب 
اللعوفاه و الضمان 114 المضجون ».قيقر لقانب E‏ اننا متك ركان لخاد 
ا اليج وا الفتخري والشما ربوز نا جازم روكت بالمن: 

".ولو تعنت تَعَيِّبَ المَبيع في يد البائع . فان كان بآفةٍ سّماوية أو بفعلٍ المَبيع لا بطل البيعٌ؛ 
وهو على خياره؛ لأنّ ما نتفص منه من غير فعله» فهو غيرُ مضمونٍ عليه حيث لا ينمط 
و الال ااا E‏ اي 
تفريقٍ الصَفْقَة على المُشتريء فإِنُ شاء فسخ البيعٌ» وإِنْ شاء أجازّهء فإِنْ أجارّه “ 
فالمُشتري بالخيار إن شاء أخذه بج بجميع الثَّمَنْء وإ شاء وير امبع قبل القض . 

وإ كان بفعل البائع بَطْل البي أنه ا شا ف ی عليه جر 
يَسقطَ عن المُشتري حِصَّةٌ قدر المْصانٍ من القَمَنِ» فالإجازة تَعَضَمَّنُ تفريق الصَفْقَِ على 
المُشتري قبل التّمامء وإ كان بفعلٍ أجتبيٌ لم يَبْطلٍ ابيع > [وهو على خخياره؛ لان قدرَ 
الأفصانِ هلك إلى خَلَفِء وهو الضَّمانُ فكان قائمًا مَْنَى » ولم يبل البيُ] " في قدر 
الهالِكِ . فكان البائع على خياره إن شاء ف فسخ البيعٌ» واتَبَعٌ الجانيّ بالأرش وَإِنْ شاء 
أجارٌ» واتَبَعَ المُشتري بِالثَمَنِء والمُشتري يسبع "*“ الجاني بالأرشٍ . 

وكذلك لو ت تَعيِّبَ بفعل المُشتري لا يَبْطلُ البيعُ» والبائعٌ على خياره؛ لأنّ المَّبِيعَ على 
مِلْكِ البائع؛ فكان قدرُ النْمْصانٍ مضموتًا على المُشتري» فكان هَلاكا إلى خَلف» کان 
ال على اله رالات على خبارة إن شنا ف ال وا اللتدعري الان وان 
شاء؛ أجارّه» (واتَبَمَ المُشتري) ‏ بالتمَن. 
)١(‏ فى المخطوط : «أجاز». (۲) في المخطوط : «انتقض) . 


(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «اتبع؟ . 
(5) في المخطوط : «واتبعه». 





وكذلك إذا تَعَيِّبَ في يد المشتري بفعلٍ أجتبيٌ أو بفعل المُشتري أو بآفةٍ سَمَاويّةٍ . 

فالبائع على خياره. فإ شاء؛ أجارٌ البيعَ » وإِنّْ شاء فسخه» فن أجادّ؛ أخذ من المشتري 

جميع الَمَنِ سّواءً كان التَعيْبُ بفعل المُشتري أو بفعلٍ الأجتّبيّ أو بآفقٍ سَماوية؛ لأنَّ البح 

جار في الك ولا يكون للمُشتري خيارٌ الرّدٌ بخدوث التَغَيْرٍ و في المّبيع ؛ لأنه جَدَثْ في 
يِه في ضَمانِه غير أنه إن كان التَعَيْبُ بفعل المُشتري» فلا سَبيلَ له على أحدٍ . 


وإِنْ كان بفعل الأجتبيّ» فللمُشتري أن نَع الجاني بالأرش ؛ لأنه مَلك العبد بإجازة 
البائع من وقتٍ البيع» ٠‏ فتَبنَ “ أن الجناية حَصَلَّتْ على مِلْكهء وإنْ فسخ يُنْظرُ إِنْ كان 
التعَيّبُ بفعل المُشتري» فن البائع يَأْذ الباقي» ويَأحَذٌ أرش الجنايةٍ من المُشتري؛ لال 
العبدَ كان مضمونًا على المشتري بالقيمة. 

ألا لا ئرَى أنه لو هّلك في يَدِهِ لَرِمَنْه يمه وبالفسخ وجب عليه رَده» وقد عَجَرَ عن رَد 
قدر الفائتِ فيَلْرَمُه رذ قِيمَتِه لديا ع حو اي 
أجتّبئّ » فالبائعٌ بالخيارٍ إِنْ شاء؛ اتَبَّعَ الأجتبيّ بالأرش؛ لأنْ الجناية حَصَلَتْ على يله 
ع يوا ا و 
الأجتّبٌ ؛ فالأجتبيُ لا يرجم على أحدٍ؛ لأنّه ضمن بفعل نفسه . 

وإنٍ اختارً ابا المُشتري» فالمُشتري يرجعٌ بما ضَمن من الأرش على الأجتّبِيّ؛ لال 
و باريد ور E‏ 
حَقٌّ مِلْكِ نفس الفائتٍ كغاصب المَدَبَرٍ إذا ِل المُدَبّدُ في يَدِه» وضّمنه للمالِكِ "أن له 
أن برج با ضمن على القال» ولذ لم يلك نفس المي كذا هذا وله عز وجل أعلم. 
وأا شَرائطٌ جواز الفسخ: 

فمنهاء قيامُ الخيار ؛ لان الخيارَ إذا بَطْلَّ فقد لَزِمَ البيعٌ» فلا يحتمل الفسح . 

ومنهاء عِلْمُ صاحبه بالفسخ عند بي حنيفة» ومح حتى لو قُسِحٌ بغي عِلْعِه كان فسځه 
موقوفا عندهما إن إن عَلِمَ صاحيّه بِقَسْحه في مد الخيارٍ تَقَدَّه وإنْ لم يَعْلم حتى مَضَتٍ المُذَهُ 
لزم العقد. 





. في المخطوط : «فيتبين»‎ )١( 
. في المخطوط : «المالك»‎ )۲( 


وكذا لو جا الفاسحٌ العقد؛ نقد فسحُه قبل عِلْمِ صاحيه» وجارّث إجارئه» ورم اعفد 
وبَطْلَ فسځه» وهو قول أبي يوسفٌ الأول تمرجعء وقال : عِلْمُ صاحبه ليس بشرط ظ 
حتى لو فح يَصِحٌ فسځه عَلِمَ صاحبّه بالفسخ أو لا 

وروي عن أبي يوسف أنّه. فصّل بين خيار البائع» وخيارٍ المشتري» فلم ب يَشترطٍ اليل 
في خيار البائع» وشَرَّط في خيار المشتري . 

وأمًا خياز الؤؤية: فهو على هذا الاختلافٍ ذَكَرَه الكرْخيٌ : ولا خلاف بين أصحابنا في 
جار التي 1ن الول ال يشرط شرا كان بمة اا وأو قبله؛ وأجمّعوا على أن 

عَْلَ الموّكلٍ وكيلّه بغيرٍ عِلْمِه > وإِن "2 فسخ أحدٌ الشّريكين الشركة أو ت تھی رب المال 
الأفارت عن اف يغير علي ع 

وجه قول أبي يوسف: أنه يَمْلِكُ الإجازةً بغير عِلْم صاحيه» فَيَمْلِك الفسمٌ. والجايع 
بينهما أن كُنّ واحدٍ منهما حَصّلَ بتسليطٍ صاحبه عليه ورضاه؛ فلا معنى لِتَُقْفٍ قفي على 
عِلْمِه كالوكيل بالبيع إذا باع من غير عِلْم الموكلٍ . 

وجه قولهماء أن الفسح لو قد بغير عِلْمِ صاحيه ضر ناته كلا يلقل دف ° 
از الميال اناعد وكيلّه بغيرٍ عِلْمِه وبِيانُ الصّرَّرٍ أن صاحبّه | إذا لم غلم 
بالفسخ» و تصَرٌفَ في المبيع بعد مُضي مد الخبار على ُن أله كه ؛ فلو جارٌ الفسخ من 
غير عِلَّمِه لََيّنَ أنه ر تَصََفَ في مِلْكِ غيره» وأنّه سببٌ لوُجوب الضّمانٍ فيتَضرٌ يَتضرّر به ؛ ولهذا 
لم جز عَزلٌ الوكيل بغيرٍ عليه كذا هذا بخلاف الإجازة آنه يَصِحُ من غير عليه ؛ ؛ لأنه لا 
ضِرَرَ فيه › وكذا لا ضرَدَ في بيع الوكيلٍ بغيرٍ عِلم الموكل . 

ومنهاء أنْ لا يكونّ في الفسخ تفريقٌ الصّفْقَةٍ حتى لا يَمْلِكَ الإجازة في البعض دون 
البعض ؛ لاه تفريق الصَفْقةٍ قبل تّمايهاء [وأنّه باطِلٌ] ”4 . 


وأمًا الخياز الثابثُ بالشرط ذلالة: فهو خيار العيّب ؛ والكلامٌ في بيع المُعيب في مواضع : 
في بيانِ حكمه . 





)١(‏ زاد في المخطوط : «لا يصح». (۲) في المخطوط : «علم». 
(۳) في المخطوط : «رفعا). )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وفي بيانٍ تفسير الِعَيْبٍ الذي يوب الخيارّء وتفصيل المَفْسَرٍ . 

وفي بيانٍ شرائط ثُبوتٍ الخيار . ظ 

وفي طريي إثبانت التي" 

وفي بياب کي كيفيّة الود والفسخ بِالعَيْبٍ بعد بوه . 

وفي بيانِ مَنْ تَلْرّمُه الخُصومةٌ في العَيْ» ومَنْ لا تَلَرَمُهِ. 

وفي بيانِ ما يَمْنَعْ الود بالعَيْب . 

وفي بِيانٍ ما يَسْمُطٌ به الخيارٌ بعد ثبوتِه » ويَلْرَمُ البيعٌ . 

وفي بيانِ ما يَمْنَعْ الرّجوعَ بصا العَيْبِء وما لا يَمْنَع . 

وفي بيانٍ طريق الرجوع . 

انا خكمه: فهو ُبِوتُ المِلْكِ للمُشتري في المَبيع للحال؛ لان رُكْنَ ابيع مُطْلّقٌ عن 
ا طُ السَّلامة لا شرط السّبَبٍء ولا شرطً الحُكُمء وأئره 
في منم الوم لا في مَْعِ أصل الحُكُمِ بخلاف البيع بشرط الخيار ؛ ؛ لأنْ الشرط المَنْصوصً 
عليه هناك دَخَلَ على السب ٠‏ فيَمْتَعُ انقاده في حى الحُكم في مُدَةٍ الخيار . 

واقا صِفَتُه: فهي آنه مِلْكُ غيرُ لازم ؛ لأنَّالسّلامةَ شرطٌ في العقدٍ دَلالةٌ» فما لم يُسَلّم 
القن كبرو ال ء ٠‏ فلا يلرم ٩‏ كمه . 

والدَّلِيلُ على أن السَّلامةَ مشروطةٌ في العقد لاله أنَ السّلامة في البيع مَطْلوبةٌ المُشتري 
عادةً إلى آخره؛ لان عرَضَه الانيفاعٌ بالمَبيع» ولا يتَكاملُ انفاعه إل بيد السّلامق ولا 


لم يَدْهَمْ جميع القَمَنِ إلا ليْسَلّمَ له + جميعٌ المَبيعء > فكانت السّلامةٌ مشروطة في العقدٍ دلالةء 
فكانت كالمشروطة نَّضَّاء فإذا فاتّتِ [المُساواة] (" كان له الخيارٌ» كما إذا اشترى جارية 
على آتها بَكُدٌ أو على أنّها طَبَاخَةٌّ فلم يجذها كذلك . 

وكذا السّلامة بحي ا اس ا ار 
المساواق غاد وخقيقة واخ قق تَحْقَيقٌ المساواة في مُقَابَّلةٍ1؟/ 65 أ]البَدَلٍ بِالمَبْدلٍء 





. في المخطوط : «يلزمه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 





ا a‏ فكان إطلاق العقدٍ مُتْتَضيًا للسلامةء وات ا ان 
قت" نضا لأنَ المُشتري يُطَالِبّهِ بتسليم قدرٍ الفائتِ ي بالعَيْبٍ بحُكم العقدٍء وهو 
yT‏ ولان السَّلامة لَمَا كانت مزْغوبة المُشتري» ولم 
ا Ss‏ اا يه صِحَةٍ ابيع قال الله 
تعالی: ایا آرت امنأ ل تاڪلوا انورک يبتكم ا إل أن کرک ا 
عن رض ينك [النساء ٠‏ فانيدامٌ الرّضا يَمْتَعْ صِحَةَ البيع» واختلالّه يوجبٌ الخيارٌ فيه 
إِنْبانَا للحُكم على قدر الذَلِيلٍ . 
٠‏ والأصلٌ في شرعيّة هذا الخيار: ما روي عن رَسول الله ية أنه قَالَ : «مَن اشترى شاه 
مُحَفْلة فوَجَدَهَا مُصَرَاةء فَهُوَ بير النظَرَيْنِ نَلّائة آيَام؛ 7" وفِي روَايةٍ: «فهُو بأحَدٍ النَظْرَئْنٍ إلى 
َلاثة ايام إن شَاءَ أمسَكَء وإنْ شَاءَ رَد ورد معها صَامًا من تمر؛ (. والتظران المذكورانٍ هما 
َظَدُ الإمساكِ والرَدٌء وَؤِكْدُ القلاثِ في الحديثِ ليس لِلتَّوْقِيتِ؛ لأنّ هذا النوْعَ من الخيار 
ليس بموَقَّتِ بل هو بناء الأمرٍ على الغالِب المُعْتادِ؛ لأنّ المُشْتَرّى إن كان به عيب يَف 
عليه ”* المُشتري في هذه المّدَةٍ عادةٌ فِيَرْضى به» فيُمْسِكه أو لايَرْضَى به فيرده» 
والضَاعٌ من العّمر كأنّه قيمةٌ اللّبَنِ الذي حَلَبّه المُشتري عَلِمّهِ رَسول الله يي بطريت 
المُشامَدةٍء واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 
Em‏ ماري ما للد 
في عادة التَجَارٍ نُقْصانًا فاحشًا أو يَسيرّاء فهو عَيْبٌ يوجب الخيارَء و ى 
وَالعَوّرٍ والحوّلٍ والقَّبَْلِء وهو نوع من الحولٍ مَضْدرٌ الأقبّل» وهو الذي كانه يَنْظرُ إلى 
طرفي آنه اباي وهو زيادةٌ في ي الأجفانِء اااي وهو [الذي] "' 5 





)١(‏ في المخطوط : ثبت ٠ ٠‏ (؟) في المخطوط : «لم تحصل». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب : حكم بيع المصراة» برقم (1974)» وأبو داود» برقم 0 »)۳٤٤‏ 
والترمذي» برقم »)١7601(‏ والنسائي» برقم (554894)» وابن ماجه» برقم (۲۲۳۹)» والدارقطني (؟/ 
¥4(« برقم (۲۷4)› والبيهقي في الكبرى (ه/ ۲۷۳)» برقم ,.)»٠١775(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ 
(TA‏ برقم »)۲٤٠١(‏ وأبو يعلل في مسنده ٠(‏ 101/1( برقم (5056)».. وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
17 برقم )١١*(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٠‏ 

(5) انظر الحديث السابق . (5) في المخطوط : «على. ‏ 

(6) ليست في المخطوط . 





لا يُبْصِرِ يُنْصِرُ باللَيْلء والخوص مَضْدرٌ الأخوّص» وهو غائرٌ العَيْنِْء والحوّص مَصْدرُ 
الأخرص» وهو الضَّيِّىُ مُوّحْرٍ العَيْنِء والعَرَّب وهو ورّمٌ في الآماقي» وهي أطراف العَيْنِ 
التي تلي الأنف . 

ونل هو درو الدَّمْعِ دائمّاء والظَمَرةُ وهي E.‏ 
لر '"» وهو انقِلابٌ جَمَن العَيْنِ والبَرَص والقَرَع والسَّلْع والشلَل والرّمانة» 
والفدع. وهو اعوجاجٌ في اشع من اليد أو لجل والفججج مضدر الأنجج. وهاي 
يَتَدانَى عقباه» ويتكقفت ساقاه ذ في المشي . 

لكك الاك وهو الذي تَضْطَكُ رتاه . والعكت تكد E‏ وهو 
الذي أقبَلَتْ إحدى إبهام وكلدمن الأخرى» وال ا صد ر الابرئ» وهو خروجٌ الصَّدَرٍ. 

والعْسْرٍ مَصدر الأعسَرٍء وهو الذي يعمل بشماله والإصبّع الرائدة والتاقصة والسن 
الشاغية ية (" والسَّوْداءِ والتاقصة والظفر الأسْوَدِء والبَخْرٍء وهو نَنْنُ الفم في الجواري لا 
في العَبِيدٍ إلا أنْ یکول فاحشا؛ لأنّه حِيئَئِذٍ يكونٌ عن دا والرَفرء وهو نن الإبط في 
الجارية لا في العُلام إلا ان يَفْحْشَ » sS‏ والأمرمَْدرُ الأفرق. وهو 
الى ب أذرة تقال لها الا : فتح. ظ 
1 والزثق؛ وهو انسدادُ فرج الجارية: والفئْت وهو انفِتاحُ فرْجها والقَرَنِء دقو فى العا 
كالأذرة في الرّجال والشّمَطِء والشيبٍ في الجواري والعبيا والسلول ا 
والشّجاج والأمراض كُلّها . | 

والحبّلٍ في الجواري لا في البّهائم؛ لأنّه زيادةٌ : و ييا عدن ردن 
الضف الگریم أو في بعفيه» والرّنا في الجارءة ةلا في العُلام ؛ ؛ لأنه يميسد الفراش»› وقد 

صد الفراش في الإماء بخلاف العُلام إلا (إذا فش) ”*' . وَصَار اتَباعٌ النّساء عادةً له 


فيكونٌ َا فيه أيضًا؛ لأنه يوجبُ تَعْطيلٌ مَنافيه على المولًىء و 
عليه» فهو عَيْبٌ . 





E‏ في المخطوط. :السرا 


(۲) السّنَ الشاغية: هي الزائدة على الأسنان» والمخالفة لنبتة غيرها من الأسنان. انل * اللسان 9 
6 8). 


(۳) في المخطوط : «التولول». ق «أن يفحش». 


وقال بعص (مشايجناء ببلخ) ''' : الرّنا يكونٌ عَْبّا في العُلام أيضًاء لأنْه لا يُوْتَمَنُ على 
أهلٍ البَيْتِء فلا يُسْتَحَدمُ زهذا لبون دب لأن العُلامَ الک لاء يُشترّى للاستِخدام في 
البَيْتِ بل للأعمال الخارجة» وكَوْنُ [5/ ٠٤١‏ ب] المُشْترَى ولَدَ الرّنا في الجارية لا في 
العبيد لما كزنا آله قد صد لراش من الجواري» فإذا جاءث بول يعر وده بأ 
بخلافي العُلام ؛ ؛ لأنّه *" يُشتَرَى للخذمة ”" عادةٌ» والكَفْرُ في الجارية والعُلام عَيْبٌّ؛ لأنّ 
(الطبْعَ ال ي) يقر عن صُحْبَةٍ الكافر . 
وأهاالإسلام: فليس بِعَيْبٍ بأنٍ اشترى نَضْرانٌ عبدّاء فوّجَدّه مسلمًا؛ لأ الإسلامٌ زيادةء 
والتكاحٌ في الجارية والمُلام ؛ ؛ لأنّ مّناة فم البضع ”*' مملوكة لِلرّوْجء والعبد يُباع في المَهْرٍ 
والتَفَقَةء فيوجبُ ذلك تُقْصانًا في تَمَيهماء والعِدّة من طَلاتي رَجْعيٌّ لا من طَلاقٍ بائن أو 
ثلاث ؛ لان الرّجْعيّ لا يوجبٌ روال المِلْكِ بخلافي البائن » والثَّلاثِ» واحتباس الحيضة 
في الجارية البالغةٍ مُدَةٌ ويل شَهْرانِ فصاعِدًاء والاستيحاضةٌ؛ لان ارتفاعَ الحيض في واه 
لا يكونٌ إلا لداء عادةٌ . 

وكذا اسيمْرارٌ ادم في أيَام اطَهْرِء والإحرامٌ في الجارية ليس بِعَيْبٍِ؛ لان المُشتري يَمْلِكُ 
إزالته » فان له أن يَُلَلهاء والحُرْمةٌ بالرّضاع أو الصّهرية ليس بع بعَيْب فيها؛ لأنّ الجواريّ 
لا ر رين اوناع عاد بل لاسي خدام في اليتِ» وهذه لزم لاح في ذلك بخلا 
التکاح حيث يكونٌ َا (وإنْ لم يَْبْتْ به إلا خزمة الاستمتاع) 0 لأله يَجْل بالاستخدام . 
والتيابة في الجارية ليس ”" بِعَيْب إلا أنْ يكونّ اذ شتراها على شرط البكارة فيَردها بعد 
الشرط» والدَّْنُ والجنايةٌ؛ لاه يدع بالجناية» ويباٌبالدْنِء والجهْل بالج والخبر في 
الجارية ليس بِعَيْب؛ لأنّه لايوجبٌ تُفْصانّ القَمَنِ في عادة التَجَارِ بل هو حِرْفةٌ بمنزلة 
الخياطة ونحوهاء فانعدامه ”* لا يکود عَيَْا إلا (أنْ يكونّ) ' '؟ ذلك مشروطا في العقدٍء 





.»ال١‎ : في المخطوط : «مشايخ بلخ». (۲) زاد في المخطوط‎ )١( 

(۳) زاد في المخطوط : «منه . )٤(‏ في المخطوط : «طبع المسلم». 
ا : «بضع الجارية) . () في المخطوط: اليست». 

(0) في المخطوط : «وإن ثبتت به حرمة الاستمتاع؟ . 

() في البخطوطا الت : (9) في المخطوط : «فانعدامها» . 


(١١٠)ه‏ في المخطوط : « إن كان» . 


فِيرُدّها لقوات الشرط لا للعيب . 


ولو كانت تُحِْنُ الطب والخبرٌ في ب د البائع» ثم نَسيّثْ في به فاد شتراها فوّجَدها لا 
تُحْسِنُ ذلك رَدّهاء وإنْ لم يكن ذلك مشروطًا في العقلد؛ لأنها إذا كانت تُحْسِن ذلك في 
يد البائع» وهي صِفة مَرْغوبة تُشترَى لها الجاريةٌ عادة . فالظاهرٌ أنه نما اشتراها رَغْبة 
فيهاء فصارّث مشروطة دَلالة ذ فيَرذّها لانهدام المشروط؛ كما لو د شَرَطَ ذلك نَضّاء 
وانعدام الجِتانٍ ف في العلام والجاريةٍ إذا كانا مولودَيْنِ كبِيرَيْنِء إن كانا مولودَيْنٍ صَعيرَيْنِ 
فليس بِعَيْب؛ لأنّ الخِتانَ في حالة الكِبّرِ فيه زيادةٌ ألم . 

وهذا الذي در في الجارية في عُرْفٍ بلاوهم ؛ لاهم ينود الجواريّ» فأمًا في 
عرف ديارناء فالجارية لا تُحْتَنُ» فْعَدَمُ الِتانٍ فيها لا يكونٌ عَيْبا أصلاً . 

وإن كان العُلامُ كبيرًا حَرْبِيّا لا یون عَْبَا؛ لأنّه "فيه ضرورةٌ؛ لأ أكثر الرّقيقٍ يُوْنَى 
به من دارٍ الحزب» وأهل الحزب لا جتان ”" لهم» فلو جُعِلَ ذلك عَيْبا يرد به لَضاقَ الأمة 
على التاس» ولأنّ الختانَ إذا لم يَكنْ من فعل أهل دارٍ الحرْب وعادّتِهم » ومع ذلك اشتراه 
كان ذلك منه لاله الرّضا بالعَيْبٍ» والإباق والسّرِقةٌ والبَوْل في “ الفراش والجنونُ؛ لان 
يساوي اااي توا EL e‏ 
هَل د يُشترَّط في هذه الحُيوب الأربَعة عة اتّحادٌ الحالة؟ وهل به يُشترّط تُبِونُها عند المُشتري 
بِالحْجَةٍ لِتبْوتٍ حَقّ الرّدُ؟ فسَتَذْكُرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

والحتف مَصْدرٌ الأختّفٍ من الخيّل» وهو الذي إحدى ءَ َيه زَرقَاءُء والأخرى كخلاء . 
والصَّدَفٍ مَصْدرُ الأصدّفٍ. وهو الدَابَة التي يَتَدانَى فحُذاهاء ويَتَباعدٌ حافِراها 0 
ويلوي رُسْغاها. 

والعَزْل مَصْدرٌ الأعرّلِء وهو من الدَّوابٌ الذي يَقَعُ دنب من جانِب عادةً لا يِلْقَةٌ: 
والمَسّش» وهو ارتِفاع العَظم لآفةٍ أصابَثْه» والجرَّدُ مَضْدرٌ الأجرّدء وهو من الإبل الذي 
أصابه انقِطاحٌ عَصَبٍ من يده أو رِجْلِه فهو يُنْقِصٌها إذا سار والحرّانٌ» دارو نويد 





0 ق ارا «ديارهم» . 
(۲) في المخطوط : «لأن». (۳) في المخطوط : «خيار». 
)٤(‏ في المخطوط : «على». (4) في المخطوط : «حافرها». 





الحرون» وهو الذي يَف ولا يَنْقادُ ِلسّائقٍ ولا للقائدٍ. 0 
والجماح والجموح مَصِدرٌ الجموح» وهو ان يَشْتَدٌَ الفرَسٌ فيَعْلِبُ راكبّه» وحَلَْمْ 
الكِسَنْ ”2 ظاهرٌء وَل المخُلاةٍ كذلك› bE‏ الدع في الحراا 
والجُذوع» ونحوها من العُيوب» فأنواعٌ اعيوب فيها كثيرةٌ لا وجة لزكرها[ههنا] ر 
كُلّهاء والتَمُويلُ في الباب على عُرْفِ التْجَارِ فما نَقَصٌ القَمَنّ في عُرْفِهم» فهو عَيْب 

يوجبُ الخيارّ» وما لا فلاء واللّه عز وجل أعلّم . 
وأمّا شَرائطً ثُبوتٍ الخيارٍ فمنها بوث العَيْبٍ عند البيع أو بعدّه قبل قبل اسيم حتى لو 
حَدَتٌ بعد ذلك لا يَنْبَتٌ الخيانٌ؛ أن بوت لِقَواتِ فة السلامة المشروطة في العقد 
دَلالةَ» وقد حُصّلَتٍِ السّلْعة سَليمة في يَدِ الممشتري . 
ظ وَمنها تُبونّه عند المُشتري بعدّما قَبَضٌ المَبيعَ ولا يُكْتَمَى بالمبِوتِ عند البائع لِثْبوتِ 
حَقٌ الوّدٌ في جميع العُيوبٍ عند عامّةٍ المُشايخ: وقال بعضهم : فيما سِوَى العيوب الأربعة 
من الإباقي» والسّرقةء والبَوْلٍ في الفراش» والجُنونِء فكذلك» فأمّا في العيوب الأربَعق 
فوته عند المُشتري ليس بشرطٍ بل ابوث عند البائع كافب» وبعضهم فصّل في الغيوب 
الأربَعة» فقال : لا يُشترّطٌ في الجُنونِ» ويُشترّط في غيره من العُيوب القلاثة. ‏ 
ْ وجه قول من فطل هذه العُيوبَ الأربعة من سائرها في اعبار هذا الشرط أن هذه 
العُوبَ عُيوبٌ لازمةٌ لا زُوالَ لها إذا تبَنَثْ في د شَخْص إلى أن موت فتُبوتّها عند البائع 
دل على بقائها عند المُشتري» فكان له ق دمن * وو سو 
العيوب فإتها ليست بلازمة.. ۰ ) 
وجه قو مَنْ فرق بين الحجَنونٍ وآبين] "'“ غيره من الأنواع الثلاثة أن الجُنود لِمّسادٍ في 
ا وهو الدّماغ. وهذا ا لآدوالَله.عادةٌ إذا نبت :ولهذا قال محمد : إن 
با وو اس 8 تھا ۴ لیسٹ بلازمة بل تحتمل 
ألرّوالَ لوال أسْبا 





2.0189 /1( الرّسن: الَبْلء وما كان على الأنف من الأزِمّة. انظر: اللسان‎ )١( 
0 ١ . ليست فى المخطوط‎ )۲( 
(©)ازيادة هن الط + 20 (4) في المخطوط: «فإنها».‎ 





وجه قول العامّة قول محمّدٍ رحمه الله نَضّا في الجايع الصّغْيرِء فإنّه ذَكَرَ فيه أنّه لا 
ينبت للمُشتري حَقٌ الود في هذه العُيوبٍ الأربَعةٍ إلا بعد تُبوتِها عندّه؛ فكان المعنى فيه أن 
التَابتَ عند البائع مُحْتَمِلُ الزَّوالٍ قابل الارتفاع» فأمًا ما سِوّى الغعيوب الأربَعةٍ لا شك فيه . 
وكذلك ا الأربَعة؛ لأنْ حُدوتها الذاتِ للأسباب الموجبةٍ للحدوثِ» وهي 
مشكيلة ل ای ا للذوال جال ران ای يقت ا 
الَدٌّ ون ارتمَعَتُْ لا يَنْبُتُء فلا يَعْْتُ حى الّدٌ بالاحيمالء فلا بُدٌ من تبوتها عند 
المشترق ؛ ليُعْلَمَ أنها قائمة . | ٠‏ 

وقول القائل: اجنو إذا ت لايرول عاد متو : فإِنْ المجنونٌ قد يفيقٌ» 0 
جنوه بحيث لا يَعودُ إليه. فمالم يوجَدْ عند المُشتري لا يُعْلْمُ بقاؤه» كما في الأنواع 
الأتر إلا أن الفرْق بين الجُنونٍ و ''' غيره من الأنواع التلاثة من وجو آخرَء وهو أن هناك 
اط اتاد البحالة وت حى ال وهو ال 
es‏ و في حال " الكِبّرٍ حتى لو أَبَقَ أو سَرَقَ أو بال في الفراش جنڌ البائي» وهو 

ثم كان ذلك في ب المُشتري بعد البلوغ لا بُ ت له حي الد وفي الجُنون اتحاء الخال 
ليس بشرط» وإِنّما كان كذلك؛ لأنَّ اختلاف الحالِ في العيوب الثلاثة يوحِبٌ اختلاف 
السَّبّبِ؛ لأن سبب البَوْلٍ على الفراش في .حال 3 الكت ميسنت رو A‏ 
وفي الكبَرٍ هو داء في الباطِن والسّبَبُ : في الإباقي» والسَّرِقَةٍ في الصَّّرِ هو الجهلء وقِلَهٌ 
اله وقى ا الشوار؛ ويك ا والجولاث ا برك ان 
aE EG E PPDP EN‏ 

وأنه يَْتعُ ارد باعي الحاوث بخلافي الجُنونٍ؛ لأنّ سببه في الحالينٍ واحدٌ لا يخَلف؛ 
وهو فسادٌ في مَحَلَ العَفْلِ وهو الماع فكان الموجودٌ في حالة الكبَرِ عَيْنَ الموجود في 
حالةٍ الصّكْرِهِ وهذا واللَّهُ عز وجل أعلم ٠‏ معنى قول محا في الكتاب الجُنون عيب عيب لازم 
ادا لاما قاله أوليِكَ» والله عز وجل الموَفقُ. 


جيه 





(1) زاد في المخطوط : «بين». (1) في المخطوط : «حالة. ' 
(۳) في المخطوط : «حالةا. )٤( ٠.‏ ليست في المخطوط. _ 


YD 


منهاء عَفْلُ الصَّبيّ في الإباقي» والسّرٍقةٌ والبوْل على الفراش حتى لو أبَقّ أو سَرَقَ أو 
NESLAN‏ اا SNS‏ 
المُشتري» وهو كذلك لا يَْبْتُ له حَقْ الردُ وهذا إذا فَلّ ذلك في يَدِ البائم» وهو صَغيرٌ 
لا يَعْقِلُء ثم وُجِدَ ذلك في يَدٍِ المُشتري بعدّما عَقَّلَ؛ لأنّ الموجود في يَدٍِ البائع ليس 
ِعَيْبِء ولا بد من وُجود العَيْبٍ في يده 
ا 3 فون اختلفٌ "لم بث يعبت حى الود بان أبَقَّ أو 
سَرَق أو بال على الفِراش في يَدٍ تد البائ؛ وهو صَغيرٌ عاقلٌ؛ ثم کان ذلك في بن الُشتري 
بعد البلوغ ؛ لأنّ اختلافٌ الحالٍ ليل اختلافٍ سبب العَيْبٍ على ما بَينَاء واختلاف سبب 
لي يوجبُ اختلاق المي » [فكان الموجوة بعد البلوغ عي حاون عن و5 واللَّهُ عر 
وجل أعلمٌ. 
ومنها جَهْل المُشتري بوّجود العَيْبِ] "عند العقدٍ والقبض > فان كان عالِمًا به عند 
أحدهماء فلا خيارَ له ؛ لأنّ الإقدام على الشّراء مع العِلْمٍ بالعَيْبٍ رِصًا به لال وكذا إذا 
لم يلم عند العقد . ثم عَلِمَ بعدّه قبل القبض ؛ لان نمام الصّفْقةٍ مُتَعَلُقُ بالقبض ٠‏ فكان 
العِلْمُ عندَ القبضٍ كالعِلْم عند العقدٍ . 
ؤمنهاء عَدَّمُ اث شراط الجّراءق عن العَيْبٍ في الببع عندنا حتى لو شَرَط ٠"‏ فلا حيار 
للمشترى؛ لأنْ شرط البراءة عن العَيْبٍ في البيع عندّنا صَحبحٌ ؛ فإذا أبرّأه» فقد أسْمَط حى 
نفسه» فص الإسقاطء فيَسْقُطُ ضرورة . ثم الكلامٌ في البيع بشرط البّراءةٍ في الأصل في 
موضِعَيْن : 
أحذهماء في جوازه . 





والثاني: في بيانِ ما يدخل تَحْتٌ البَراءةٍ من العَيْب . 
١أمَا‏ الكَلامُ في جوازه» فقد مَرّ في موضعهء وإنّما الحاجةٌ ههنا إلى بيانِ ما يدل نَحْتَ ‏ 
البراءة من العَيْب] ”©“ فتقول وباللّه التوْفيق : البّراءةٌ لا َخُْلو إِمّا أن كانت عامّة بن قال : 
بغت على أني بَرِيِءٌ من العُيوب أو قال : من کل عَيْبٍ . وَأمَا أن كانت خاصّة بأنْ قال: من 


ام : «اختلفت». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «اشترط» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 








عَيْبِ كذاء وسّمّاه كل ذلك لا يخلو من ثلاثة اوج إمَا أن قَيدَ البَراءةً بعَيْبٍ ع 
العقدء وإمًا ان أطْلَقَها إطْلانًا . وما أن أضائّها إلى عَيْب يَحْدثُ في المُسْعَفْبل  ٠‏ فان قد 
ِعَيْبٍ قائم حالة العقدٍ لا يَتَنَاوَلُ العَيْبَ الحادتٌ ا قبل القبض بلا حلاف 0 
كانت البَراءةٌ عامَة بان قال أبرَأنك من كَل عَيْبٍ به أو خاصّة بان قال أبرَأنُك مِمّا به من عَيْبٍِ 
كذا؛ لأنّ الَف الجُمَيّدَ بِرَصْفٍ لا يَتَنَاوَلُ غير الموصوف بتلك الصّفةء وإِنْ أطلّقّها إطلاقًا 
دحل فيه القائمُ» والحادثٌ عند أبي يوسفّء وعندٌ محمَّدٍ لا يدخلٌ فيه الحادِتٌ» وله أن 
يره وهو قول رَقَرَ. 

وجه قول محفد أل الإبراء عن العَيْبٍ يَتضي جود العَْبٍ ؛ لأن الإبراء عن المَغدوع لا 
يِتَصوّلٌ والحاوثٌ لم يَكَنْ موجودًا عند البيعء > فلا يدخل تحت الإبرای فلو دَحَل إِنّما 
يدخل بالإضافة إلى حالة الحُدوثْء والإبراء لا يحتمل الإضافة ؛ لأنّ فيه معنى التَمليكِ 
حتى َد باد ولهذا لم يدخلٍ الحاوث عند الإضافة إليه نَصَاء فعند فعندٌ الإطلاق أولى . 

وجه قول‌ابي يوسف: أنّ لَمْظَ الإبر اء يََنَاوَلٌ الحادتٌ نَضَّا ودَلالة أمَا النَصٌ» فإنه عَم 
Rn EN‏ 
كذ اجرد اد جر إلا ل 

وان الثلالة: فهي أن عرض البائع من هذا الشرطٍ هو انييداة طري الو ولا يَْسَد إلا 
بدّخولٍ الحادث» فكان داجلا فيه دَلالة . 

واا قول محهب. إِنّ هذا إبراءً عَمّا ليس بثايتٍ» فعبارةٌ الجواب عن هذا الحرْفٍ من 
وجهَيْن أحذهما أن يُقال: هذا ممنوعٌ بل هو ”'' إبراءٌ عن الات لَكِنْ تَفُدِيرَاء وبيانه من 
وجهين : 

e E E N a‏ ولهذا يَنْبْتُ ”" حى الوَدُ 
به» كما يَكْيّتٌ بالمو جود عند العقدٍ. وما رتا أن للقبضّ [وجوب] ‏ حُكُمٌ العقدد. 





فكان هذا إبراء عن حَقٌ ثابتٍ تَقْديرًا. 
والثاني: أن سببّ حى الرَّدُ موجود» وهو البيع ؛ لان البيعٌ يَمَنَضي[وجوب] * ك 
)١(‏ في المخطوط : «هذا». (۲) في المخطوط : «ثبت». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 





المَعْقودٍ عليه سَّلِيمًا عن العَيْبِء فإذا عَجَرَ عن تسليمه بِصِفةٍ السَّلامةٍ ينبت له حَق الو يلم 
له القَمَنُء فكان وجودُ تسليم المَبِيعٍ سببا لُِْوتِ حَقٌّ الرّدُء والبيع سببٌ لِوٌجودٍ ”'' تسلي نسلوم 
المبيع ٠‏ فكان بوت حَقٌ الرَدُ بهذه الوسائط حُكْمٌ البيع السَابق ا فكان هذا 
إبراءَ عن حَقٌ الرّدُ بعد وُجودٍ سببه» وسببُ الشَّيءٍ إذا وج يُجْعَل هو ثبوتًا تَقدِيرًا 
لاستحالةٍ خلوٌ الحكم عن السَّبَبٍء > فكان إبراءً عن الثّابتٍ تَقُدِيرًا . ولِهذا صح الإبراءً عن 
الجرائطة! ER 119/191 a Ê‏ امن ارده 
تقديًا . 

وكذا الإبراء عن الأجرة قبل استيفاء لمَعة صخ وإذ كانت الأنجرة لعل عندن 
بنفس العقدٍ لما فُأّنا كذا هذا . 


ویآ متا مر العو جل ون بدا م قا اوی ر انيم مزال 
ا او و E‏ 
أنه لا يَتَنارَلُ الحادِتٌ؛ لأنَّ الحاوتٌ مَعْدومٌ للحالٍ بنفيه وبسببه " "» فلو انصَرَفَ 
الإبراءٌ. لكان ذلك يا قتا ليس تیج اسل لاق ولاب لاهدام سبي الح» 
فلم يَنْصَرٍ فا 

وقوله: لو بَناوَلَ الحادتٌ لكان هذا نعلي البراءةٍ بشرط أو الإا إلى وقتٍء ممنوع 
بل هذا إبراء عن حَقَّ ثاب وقتّ الإبراء تَقديرًا يما بين من الوجهَيْنٍء فلم يَكُنْ هذا تَغليقًا . 
ا ب + م 
. وَإنْ أضاقها إلى عَيْبٍ حادِث بان قال: على آٽي بَريءٌ من کل عَيْبٍ يَْدْتُ بعد البيع: 
0 هذا الخرط قاس ا لأ3 الإنراة ا لاله وذ کا 
ففيه معنى التّمليكِ ؛ ولهذا لا يحتمل الارتِدادَ بالرّدٌء ولا يحتمل الإضافة إلى رمان في 
المُسْتَقَبَلِ نَضَاء كما لا يحتمل التَعْليقَ بالشرط > فكان هذا بيعًا أَدْحَلَ فيه (شرطا 
فاسدًا) “» فيو جب فساد البيع . 

ولو اختلفا في عَيْبِء فقال البائعٌ : هو كان موجودًا عند العقدِء عل تخت الا 





)١(‏ في المخطوط : «لوجوب». (۲) في المخطوط: «ثابًا». 
(۳) في المخطوط : #سيبه».  ٠‏ < (4) في المخطوط : «شرط فاسد». 





وقال المُشتري: بل هو حادث لم يدخلْ تَحْتَ البّراءة» فن كانت البَراءةٌ مُطلقةء فهذا لا 
يَتَفَمَعٌ على قول أبي يوسفٌ؛ لأنّ الع لعَيْبَ الحاوتٌ داخل ت تَحْتٌ البّراءةٍ المُطلَقة عنده. 
فأمًا فل قول محمك»› فالقول قول البائع مع يَمِيتِه قال زف والحسن د 


القول قول المُشتري . 
وجه قولهما أن المُشتري هو امبر أن البّراء ل نكان القول ا 


ظ ساي والمشخري بذعي عق ال شمو ابا عن عن الو 
بِالعَيْبِء والبائع ویک فكان القولٌ قوله» كما لو أبرّأه عن الدّعارّى كُلّهاء ثم اذّعَى شيئًا 
اف ټه» وهو د كان " القولُ قوله دود المُشتري ليما فنا كذا هذا 

ولو كانت مُقَيّدةَ بعَيْب يكونٌُ عند العقدٍء فاختّلف البائع م والمُشتري على نحو ما ذَّكَرْناء 
فالقولٌ قول المُشتري ؛ لان ارا المي بحا العقا لا اول إلا الموجوة حالة العقدد. 
والمشكرى يدعي ا لأقرّب او يَذّعيه لأبعَدِهماء فكان الظاهرٌ شاهذا 
للمُشتري» وهذا؛ لأنَعَدَمَ العَيْبِ أصل» والوّجودٌ عارض»ء فكان | إتخالة المرجوة إلى 
أقرّب الوقتَيْن أة قرّبُ إلى الأصل» والمُشتري يدعي ذلك . ان اقول ى ) 
ولو اث شترى عبداء وقَبضه فساومه رجلء فقال المُشعري: |د شتره» فإنّه لاعَيْبَ به» ثم 
لم يَتَفِقٍ البيع بينهماء > ثم وجَدَ المشتري به عَيْبَاء وأقام ال لممنة نة على أن هذا الِعَيْبَ كان عند 
البائع» فقال له البائع تك أقرَرْتَ أنه لاعَيْبٌ به» فقد أكدَّيْت شهو دك لا يَبْطلٌ بهذا 
معي ال N i‏ 
حقيقته ' وإثّما يُذْكَر لتَرْويجٍ السُلْعوٍ ولان ظاهره كذِبٌ؛ لاه مى عنه العُيوبَ كلها 
والآدَمِيُ لا يخلو عن عَيْب› التَحَقَ بالعَدَم وصارّ كانه لم يَتكَلَمْ به . 

ولوء عَِّنَ نوعا من العُيوب بأنْ قال 108 اياك ابس باكر لاقم رحد بكي 
وأرادَ الرَدّء فن كان ذلك نوعًا آخرَ سِوّى النَؤْع الذي عَيِّنَهِ له أن يرده؛ لاه لا إقرارَ منه 
.- . بهذا التؤع» وإِنْ كان من الع الذي عَيّ عَيّنَ يُْظَرْ إن كان مِمّا يَحْدُتُ مثله في مثل تلك المُدَةٍ 





)١(‏ في المخطوط : «وأما». ‏ ) (۲) في .المخطوط : «فكان». 
(۳) في المخطوط : «الوجود» . )٤(‏ في المخطوط : «حقيقة» . 


ea yC (CD 
ليس له حَقٌّ الرّدٌ؛ لأنّ مثل هذا الكلام يُرادُ به التَحْقِيقُ : في المُتَعارَفٍ لا تَرُويجٌ السلعةء‎ 
. فصار مُناقِضًا؛ ولان الآدَميّ يخلو عن عَيْبٍ مُعين» فلم يعي بكزبه‎ 

وإنْ كان مِمّا لا يَحْدُتٌُ مثلّه في مثل تلك المُدَوّ له حَقٌ الرَدٌ؛ لأنا نينا بكذبه حَقِيقةٌ 
فَالحَقَ كلامُه بالعَدَّم. ۰ 

ولو أبرأه عن عَيْبٍِء واحدٍ شَجَةٍ أو جُزح» فوَجَدَ شَجتَيْنٍ آو [۳/ ١417‏ ب] جُرْحَيْنٍ 
فعلى قول ابي يوست الخيارٌ للبائع ”يرا من أيّهما شاء» وعلى قول محمّدٍ الخيارٌ 
للمشعرى بأد أنهي ” “ شاءء وفائدةٌ هذا الاخيّلاف إنّما تَظْهَرُ عند امتناع الود باعتراضٍ 
اباب الامتناع من هَلاكِ المَبيع أو حُدوث عَيْبٍ آحَرَ في يد المُشتري أو غير ذلك من 
لأشباب المائعة من الود وأراة الرُجوع فصان المٍَِْ؛ لحي ا 
فائدة في هذا الاختلافٍ . 

وجه قول محمَّدٍ أن الإبراء يُسْتََادُ من قبل المُشتري» والاحيِمالٌ ‏ جاء من قِبَلِهِ حيث 
أطْلَقَ البّراءءً إلى شَجَةٍ واحدةٍ غير عَيْنِه وإذا كان الإجمالٌ منه كان البيانٌ إليه . 

وجه قول أبي يوسف أنّ الإبراء وإنْ كان من المُشتري لَكِنّ مَنْمَعة الإبراء عائدةٌ إلى 
البائع» فصار كأنّ المُشتريّ فوّضٌ التَعبِينَ إليه > فكان الخيارٌ له . 

واو اناف كل داو رى ال عن أي جه ا عن اناق الغا ا 
مَرَضًا لا داء . وروي عن أبي يوسف آنه يَقَعُ عن الظاهر والباطِن جميعًا؛ لأنّ الكل داق 
ولو أبرّأه من كَل غائلة» فهي على السَّرِقَةٍ والإباق والمُجورٍ وكُل ما كان من فعل الإنسانٍ 
كذا رويّ عن أبي يوسفٌ؛ لأنّ الغائلةً هي الجنايةٌ» وهي التي تكب “ في عُهْدةٍ 
المّماليكِ لاداءة» ولا غائلة على ما كُتِبَ لِرَسُولٍ الله بل حِيئَمًا اشترى عبدًا أو أمةً 
[و] "هدا ما اشترى محمّدٌ رَسُولَ الله له من العَدَاءِ بن خَالِدٍ بن هَوْذةَ عبدًا أو أمةً لا 
اه ولا ا يح ال .من الب الله عرو آمك 

0ن المخطوط : إلى البائع» . (۲) في المخطوط : «بأيهما». 


(۳) في المخطوط : «والإجمال». )٤(‏ في المخطوط : «تثبت» 
)0( في المخطوط . 
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وأمّا طريقٌ إِنْباتٍِ العَيْبء ميد و PS‏ 
ليوب ؛ لان طريق إأباتِ العَِبٍ يلف باخيلافي العَيِبٍ» فتقول وبالله التؤفيق 

ِب لا مغل تا اذ يكر ظاهرً مشاهدًا ب عليه كل أ كالاضع الزاد: 
والتَاقصة والسَنٌ الشاغية والسَاتِطةٍ وبياضٍ العَيْنٍ والحَورِ والقروح والشجاج ونحرها وما 
أنْ يكو باطِنًا حًا لا يَتِكُْ عليه إلا الخواصٌ من التاس» وهم الأطِبَاء والبياطرة . 

وإمّا أنْ يكون [مِمَا لا يَقِف يَقَفُ عليه إلا التّساء بأنْ كان] ”" على فرْج الجارية أو مَواضع 
الع رةو مها واا ان يكون ا لا بقف يقب عليه النّساءٌ بأنْ كان [في] ”*) دال الفزج» وإما 
أن يكونّ مِمّا لا يَقَِكُ عليه إلا الجارية المُشتراةٌ كارتفاع الحيض والاستّحاضة. وما أن 
يكونٌ ينا لا يوئَفٌ "© عليه إلا بالتَجُربة والامتحانٍ عند الخُصومةٍ كالإباقٍ والسّرِقةٍ 
والبَرْلِ على الفراش والجُنونِ فالمشترى ”" لا يخلو إمّا أن يُريدَ إثبات كون العَيْبٍ "في 
يده للحالي» وإما أن بريد إثبات كونه في بَا البائع عند البيع والقبضي . ۰ 

قَإِنْ أرادَ إِنْباتَ كوه للحالٍ» إن كان يوقفٌ عليه بالجسسٌ والعيان» فإنه يقبت بطر 
القاضي أو أمينه؛ لأنْ العَيانَ لا يَحْتاجٌ إلى البيان» وَإِنْ كان لا يَقِفٌ عليه إلا الأطِبَاءُ 
والبياطِرةٌ» فيَئْبْتُ لِقولِه عز وجل: فكوا اَهَل كز إن کنر لا تتا [النحل :4] ؛ 
همش هذا اناب من آمل ادر ودار 


و هَل يُشْتَرَطً فيه العَدَدُ؟ . ذَكَرَ الكرْخي في مُحْتَصَرٍ سره آنه 4 يُسْترَّط» فلا يَقْيْتٌ إلا بقول 
27 الشَّهادةَء ومّكذا ذَكَرَ القاضي الإمام الإسبيجابي في شرجه 3 
مُخْتَصَر الطحاويٌّ 


وذْكَرَ شيخي 5 الإمام الأجل الرّاهد علاءٌ الین محم بن أخحمد الْسَمَدفئدي 
رحمه الله في بعض مُصَّتْفَاتِه أنه ليس بشرطٍ ”'' ويَقْبْتُ بقولٍ مسلم عَدْلٍ منهم» وكذا 
ذَكَرَ الشيخ الإمامُ الرّاهدُ أبو المَعين في الجامع الكبيرٍ من تصانيفِه . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المطبوع : «شاهذا». 

0 () ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «يقف) . ) 0 في الا ا 
(۷) في المخطوط: «العبد) . (۸) في المخطوط : «شرح» 


(9) في المخطوط : «أستاذي الشيخ؟ . (۰ ) في المخطوط 56 





بو الوا سا معو PE‏ ادو و 
فلا يُشترَطً فيها العَدَدُء وهذا؛ لأنّ شرط العَدَّدٍ في الشهادة تَبَتَ تَعَبّدَا غيرُ مَعْقولٍ المعنى ؛ 
9 اا جاب اللي على عازن اقرب فى کر س 704 على قل بل ق 
بنفس العدالة إلا أن الشَرعَ» ورد به تَعَبّدَاء فيُراعَى فيه مورد التَعَبّدِءِ وهو شهادة يَتَصِل بها 
القَضاءُء وهذه شهادةٌ لا يَنَصِلُ بها القَضاءُء فبَقِيَتْ على أصل القياس . 

وحجَةُ القول الال الأصوص الُفتضية لاعتبار الد في عُموم الشّهادوه والممفقول 
الذي ذَكَرْناه [۳/ ٠٤١۸‏ أ] في تاب الشَّهاداتٍ؛ ولأنّ هذه الشَّهادةَ» وإِنْ كان ”“ لا يَتَصِل 
بها القّضاءٌ لَكِنها من ضرورات القّضاء لا وُجود للقّضاء بدويها ألا تَرَى آنه ما لم يَعْبْتِ 
العَيْبٌ عند البائع والمشتري» فالقاضي لا يَقْضِي بالرّدٌء فكان من ضرورات القّضاءء 
فيُشترَطُ فيها العَدَدُّء كما يشرط في الشَّهادةٍ [القائمة] ”" على إِنْباتِ تٍ العَيْبٍ عند البائع . 
ون كان يما لا يَطْلِمُ عليه إلا النّساءُ» فالقاضي يُريهُنَ ذلك لِقوله عز وجل : #فسكلواأ 
هَل ألذَّرْ إن. مر لا يعمو [التحل :*4] ٠‏ والساء فيما لا يَطْلِعُ عليه الرّجال آهل الذّكرِء 
ولا بُشترط العَدَدُ منهنَ بل يُكْتَمَى بقول امرأةٍ واحدة عَذُلِء والتَّنْتانٍ أخوّطً؛ لأنّ قولهما 
فيما لا يَطْلِعُ عليه الرّجال حُجَةٌ حَجَة في الشرع كشهادة القابلة في النَسَبٍ لكر لا بده 
العّدالة؛ لأنّ هذا EE‏ الصّدْقٍ على جاب الكذِب في الخبّرء ولا يبت بقولٍ 
المشتري» .وان كان يَطْلِمٌ عليه ؛ ؛ لأنّ التَظرَّ إلى موضع العَيْبِ مَباح له؛ لأته مَتَهُمٌ في هذا 
الباب» ولا نْهُمة فيهنَ» ورُخصة النَظَر ثابتة لهُنَ حالة الضّرورةٍ على ما ذَكَرْنا ““ في كتاب 
الاستحسانء فَيُلْحَقُ هذا بما لا يَطْلِمُ عليه إلا النّساءٌ لما قُلْنا . 

. وإ كان لا يَطْلِمُ عليه إلا الجاريةٌ المشتراة فلا ينبْتُ بقولها؛ لِكَوْنِها نَّم وإنْ كان 
رداول ترجه > فلا طريقٌ للؤٌقوف عليه أصلا ٠‏ فكان الطريقٌ في هذَيْنِ التوْعَيْنِ هو 
استحلاف البائع بالله عز وجل ليس به للحالٍ هذا اَهب . 


وما لابا والسرقة والبؤلك على تبني لحن ايك الأ شاد رجلير 
)١(‏ في المخطوط: «كانت». ٠‏ 2( زان من القخطوط: 


(۳) في المخطوط : الت ٠‏ () في المخطوط: «ذكرناه». ‏ 
(5) في المخطوط : ١‏ | 





أو رجل وامرآتيِ؛ لا هذا ما لا يود عليه | إلا بالخبّرء ولا ضرورة فيه فلا بد من 
اعبار العَدَد فيه» كما في سائر الشّهاداتٍ» فان لم يُقمْ للمُشتري حُجَةٌ على إثباتِ 
العَيْب للحالٍ في هذه العيوب الارب بعة هَل يسْتَحلَفَ البائع؟ لم يَذْكَرْ في الأصل. ‏ 

وذَكَرَ في الجايع اه يُْتَحْلَفُ في قول أبي يوسفٌ ومحمّد؛ وسكت عن قولِ أبي 
00 : يُسْتَحْلَّف بلا خلافٍ بينهم. والتنصيص على قولهما لا 
يذل على أن أبا حنيفة مُخالفُهماء ومنهم مَنْ قال : المسألةٌ على الاختلاني " ذُكِرَتُْ في 
التوادر» وذَّكَرَ الطّحاويٌ أيضًا أن عند أبي حنيفة لا يُسْتَخْلَفَء وعندّهما يُسْتَحْلّف . 

وجه قولهما: أنَ المُشتريّ يدعي > حَنَّ الرَدّ ولا يُمْكِيُه الوّدُ إلا يإثباتِ العَيْبٍ عند نفيبه 
وطريق الإنْباتٍ البَيّنةُ أو كول البائع » فإذا تف له بينة نة يُسْتَحْلَفٌ ليَنْكل البائ يكبت 
العَيْبُ عند نفسه». ولهذا يُسْتَحْلَف عند 2 لبن على إثْباتِ العَيِْبٍ عند البائع كذا هذا . 


ولأبي حنيفة: أن الاستحلافٌ يكونٌ ع تَقِيبَ الدَعُوَى على البائع ؛ زولا دَعوّى له على 
ابا لأبعة وي الذي نة فيه وام يَنْبْثْء فلم تبث تبث دَعواه على البائع ] 0 فلا 


aa E‏ 8 )0ظإظ 
وانعدامٌ الدَّعْوَى [على البائع] ‏ يَمْنَع ‏ الاستحلاف؛ (لأن استحلاف) * البائع في هذه 
العيوب "على الم لا على البتاتِ وباللّه ما يَْلَم أن هذا العبد أب عند المُشتري» ولا سَرَقَّ 
ولا بال على الفراش ولا جُنَ ولا يَْلِفٌ على البتاتِ؛ لأنه حَلَفَ علي غير فعله . ظ 
لطعت على زور عساو إلى لوت ميم e‏ 
حَلَفَ على فعل نفسه د بَحْلِفٌ على البّتاتٍ أصله حَبَر المَفْتَديٌ ry “٠٠‏ يفْب 
عيب عن النشتري» وإذ ل بك عنده» فيختاع إلى الثباتٍ عن ظ 





, في المخطوط : «من»‎ )1( EIT 


(۳) في المخطوط : «الخلاف» . )٤( EL‏ ليست في المخطوط. ‏ 
ْ 00( زيادة من المخطوط . 0 (0) زيادة من المخطوط . 
- (۷) في المخطوط : «تمنع». . (۸) في المخطوط : «ثم إن اا 


0( زاد في المخطوط: «ليستخلف». 
(0) في المخطوط : «المشتري» والمثنوي ا يميه عبر عللة 


س بان نانع )> 

وإذا أرا إلبات العَيِبٍ عند البائع» فينْظَُ إن كان العَيْبُ ِمَا لا يحتمل الحُدوتَ أصلاً [ 
كالضْبَع الرائدة ونحوهاء أو لا يحتمل دوت مثله في مثلي تلك المُدَة و كالسّنٌ الشاغية» 
ونحوها َب بت "2 كوه عند البائع بثبوتِ كونه عند المُشتري؛ لأنّه | إذا لم يحتمل الحُدوتَ 
وَل يحتمل حُدوتَ مثيه في مثل تلك المُدَوَ فقد ْنا بكَْنه عند البائع» ون كان مما 
يُحْتَمَلُ حدوث مثله في مثل تلك المُدَةٍ لا ”" يُكْتَمَى بثْبوتِ كونه عند المُشتري بل يَحْتاجُ 

المُشتري إلى إِنْباتِ كونه عند البائع؛ لأنه | إذا احْثّمِلَ حدوث مثله في مثل تلك المدَةٍ 
اتل آنه لم يَكَنْ عند البائع > وحَحدّتٌ عند المُشتري» فلا يَنْبْتُ حى الود بالاحيمالٍ» فلا 
بد من إلباته عند البائع بالبَيٍّء وهي شهادةٌ رجلينٍ أو رجل [۳/ ۱٤۸‏ ب] وامراتَيْنِ طَبِيبََينِ 
كانا أو غيرَ طَبِبَبَيْنِ. RT‏ لأنها شهادة يُفُْضَى بها على 
الخضمء ٠‏ فكان العَدَدُ فيها شرطا كسائر الشّهاداتٍ التي ب يُقُضى بها على الخصوم . 

وذو عن أبي يوسف آله " فيما لا يَطلعٌُ عليه إلا السا بره توت عند المُشتري ؛ 
ولا يُحتا ج إلى الإنْباتٍ عند البائع» والمشهورٌ من مذهَب أبي يوسف ومحمَّدٍ رحمهما الله 
اله لا تى بالأبوت عند المُشتري بل لايد من إلباته عند البائع [بالبينة] » وهو 
الضَّحيحٌ ؛ لأنّ قول النّساءِ في هذا الباب حُجَةٌ ضرورة “*". والضرورة في القَبولٍ في حى 
بوه عند المُشتري ليس لتَوَجُه الخُصومةٍ وليس من ضرورة ثُبوتِه [عند المشتري 

ثبوته] عند البائع لاحتّمالٍ الحُدوثْء فيُْبَلُ قولهما في حَقّ ی ا 

ق الد على بشع » وإذا کان البو عند باع مُث" م شرطا بوت حى 
الرَد. فيقول القاضي عل کان هذا اليب عندّ؟ إن قال: تع ر علب لاز 
دعي الرضا ال الائراة إن قال : لاء كان القول قوله إلا أنْ يه يقيمَ المشتري البَيّنة؛ لأنَ 
المُشتريّ يدعي عليه حَقَّ الرّدُ وهو يُْكِرٌء فإِنْ أقام المُشتري البَيّنَةَ على ذلك رده على 
البائع» إلا أن يَدْعيّ البائمٌ الدَفْعَ (بدعوى الرضاو) '''' الإبراء ويُّقيمَ البَيّنةَ على ذلك 


)١(‏ في المخطوط : «يثبت) . (۲) في المخطوط : «بل». 
(۳) في المخطوط : «أن».  )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ضرورية». (0) زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «لا في». (۸) في المخطوط : «يحتمل حدوث». 


(9) في المخطوط : «رده» . )٠(‏ في المطبوع : «أو». 


تَنْدَفِعٌ دَعْوَى المشتري› وان لم يكن له َي فطَلَبَ يَمِينَ المُشتري حَلْمَه القاضي بالله 
سبحانه وتعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبٍ ولا ” © ابراه عنه ولا عَرَضَه على البيع مُنْذ رآ وإِن 
لم يذّع الدَّفْحَ بارضا والإبراء [فإنَ القاضي يَقْضي بِمَسْخ العقدٍ ولا يَسْتَحْظِفٌَ المُشتري 
على الرّضا والإبراء] '"' والعَرْضٍ على البيع عند أبي حنيفة ومحمَاٍء وعند أبي يوسف : 
لا یق َفْسَحُ ما لم يَسْتَسْلِفْه باللّه تعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبٍ ولا أبرَأه عنه ولا عَرَضَه على البيع 
بعدما عَلِمَ به من العَيْب . ۰ 
وجه قول أبي يوسف ال القاضي لو قَضَى بالفسخ قبل الاستحلاف فمن الجائز ان 
بحن ابن على ا 7 روغيئ ا فا رالانا ااا ء بالفسخ ويُقيمَ 


4 


البينةَ يقس وه ؤُهء فكان الاستحلاف قبل الفسخ فيه صيانة للقضاء *“ عن التفْض واه 


و 
واجب . 


وجه قولهما: أن البائع إذا لم يطلب يَمِينَ المُشتري فتَحْلِيفٌ القاضي من غير طَلَّب 
الخصْم إنشاء الخصومة» والقاضي نُصّبَ لِقَطع الخصومة لا لإنشائها . 

وقول أبي يوسف أن في هذا صيانة قَضاءِ القاضي عن الفسخ . فتقول: الصيانة حاصِلةٌ 
بدونه؛ لان الظَاهرَ أن البائ لم بعلم بوجو الرّضا من المُشتري» إذ لوعَلِمَ لادعَى الف 
بِدَعْرَى [الرضا] ‏ ولَمّا سَكَتَ عن دَعْوَى الدَفْع عند قيام البّنة دل أنه لم يَظْهَرْ له الرّضا 
من المُشتري فلا يَدّعي الدَفْعَ بعد ذلك . 

وإِنْ لم يُقِم المشتري ي بَيْنةَ على إِنْباتٍ العَيْبٍ عند البائع وطلّبَ المُشتري يميه ففيما 
سِوّى العيوب الارب عه تفلت على الات الله هال دة وك ا وما بهذا 
العَيْبٌء وإتما يُجْمَعُ بين البيع والتسليم في الاستحلافٍ؛ أن الاقتِصارٌ على البيع يوجبٌ 
بطلا حن المُشتري في بعض الأخوال يجوازٍ أن يدك العَيْبُ بعد الب قبل التشليم 

حَمّه فكان الاحتياط هو الجمُمٌ بينهما . 
بيط اش لأنّه لو اسُْحْلِفَ على هذا الوجه فمنّ الجائز حدوثُ 





)١(‏ في المخطوط : «إلا». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «الدفع». 
)٤(‏ في المخطوط : «القضاء». )٥(‏ زيادة من المخطوط . 





العَيْبٍ بعد الببع قبل التشليم فيكود البائع صادقا في يَمييه ؛ لأنْ شرط جنوه وجوه الع ۰ 
عند البيع والعَسْلِيمٍ جميعًا فلا يَحْنَتُ بوُجوده في أحديهما فيَبِطل حَقّ المُشتري فكان 
الاحتياط (في هذا) “ الاستحلافٍ على حاصِلٍ الدَعْوَى باللّه عز وجل ماله حَقٌ الود 
بهذا العَيْبٍ الذي ذَكرَه . 
ومنهم من قال تحلص بالل تعالى لهد مُه وما به هذا العَيبُ الذي يدعي وهو 
صَحيحٌ ؛ لأنّه يدخل فيه الموجودٌ عند البيع " والحادِثٌ قبل التَسْلِيمِ . ل 
يُسْتَحْلَفٌ على البَناتٍ ؛ لأنّه اسْتُحُلِفَ على فعلٍ نفسِه وهو البِيعٌ والتَسْلِيمُ بصِفةٍ السّلامة . 
نم إذا لف فإن َل برئ ولا يه عليه وإ َكل ره عليه ويفْسَخُ العقدٌ إلاإذا اى 
البائ على المُشتري الرّضا بِالعَيْتٍ أو الإبراة عنه أو العَرْضٌ على البيع بعد الهِلْمٍ به 
ويم [عليه] “ البَيّنةَ : يرأ ولا يُرَهُ عليه» وإ لم يَكُنْ 144/51 أ] له ية وطلَبَ تَخلِيفَ 
یری يذؤت علي بإ لب ا تدخ ا و اده أب ا وسار 
خلافا لأبي يوسف على ما تَقَدَمَ . ) 
وافا في الغيوب الأربّعة: ففي الثّلاثةٍ منها وهي الإباق والسَّرِقةٌ والبَوْل على ”* الفِراش 
يُسْتَحْلَفٌ باللّه تعالى ما أب عندَك مُنْذُبَلَمَّ مَبْلَعَ الرٌجالٍ» وفي الجُنونِ باللّه عز وجل ما 
جُنْ عندّك قَطء وإِنّما اختَلَمّتْ هذه العْيوبُ في كيْفيّةِ الاستحلافي لما ذَكَرْنا فيما تَمَدَمّ أن 
انْحادَ الحالةٍ في [هذه] ”" اعيوب الكّلاثة شرط ثُبِوتٍ حى الرَدٌ وليس بشرطٍ في الجُنونِ 
بل هو عَيْبٌ لازم أبذا . 
) راما كيْفية الرّدٌ والفسخ بِالعَيْبٍ بعد بوت : فَالمَبِيعٌ لا يخلو : إما أن يكونّ في يد البائع 
أو في يد المُشتريء فإنْ كان في يد ابائع يَنَْسِحُ البيمٌ بقول المُشتري «رَدذت» ولا يَحماج 
إلى قَضاءٍ القاضي ولا | إلى القراضي بالإجماع» ون كان في يا المُشتري لا ليخ إلا 
بقضاءِ القاضي أو بالتّراضي عندنا . وعند الشافعيٌ رحمه الله يفخ بقوله : : رَدَدْتَ من 
غير [الحاجة | إلى القضاء ولا إلى رضا البائع . 


)١(‏ في المخطوط : ١هو؛.‏ (۲) في المخطوط: «البائع». 
(۳) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع : «في». () زيادة من المخطوط . 








وأجمّعوا على أن الرَّدٌ بخيار الشرط ا يصح من غير] " اا وكذلك الدَدٌ 
بخيار الرُؤية [مُتَصلا] ‏ بلا خلافي بين أصحابنا . 


وجه قول الشافعي زحمه الله؛ أن هذا نوع فسخ فلا تفتَقِرُ صخ إلى القَضاءٍ ولا إلى 
الرّضا كالفسخ بخيار الشرط بالإجماع ويخيار الرُؤية على أصلِكَمْ» ولِهذا لم يُمْتَقَرْ إليه 
قبل القبض [و] ”" كذا بعدّه . ظ 

ولناء أن الصَّمْقةً تَمَّتْ بالقبض» وأحد حد العاقِدَيْنٍ لا يَنْمَرِدُ بفَسْخ الصَّفْقَةٍ بعد تَمامها 
كالإقالة؛ وهذا لأنَ الفسمَ يكونُ على حَسَبٍ العقدٍ؛ لأنّه َوْفَعُ © العقدّء ثم العقدٌ لا 
ينْعَقَد ينْعَقِدُ بأحدٍ العاقِدَيْنِ فلا يَنْمّسِحْ بأحدهما من غير رضا الآخر ومن غير قَضاءِ القاضي 
بخلاف ما قبل القبض ؛ لأنّ الصّفقة قبل القبض ليسث بتامَةٍ ” بل تَمامُها بالقبض» فكان 
[القبض] ''' بمنزلة القّبولِ فالرد قبل القبض يكون في معنى الامتناع من القبول كأنّه لم 
يسرد ڏ " بخلاف الرّدُ بخبار الشرط؛ لان الصَفْقة غير معدو في حى الحكم مع بقاء 
الخيارٍ فكان الرّدُ في معنى الدَّفْع والامتناع من القَبولِء وبخلاف الرَدٌ بخيار الرؤية؛ لأنّ 
ال ل الفا ؛ لأنه أوجَبَ خَلَّلا في الرّضاء ٠‏ فكان الرَّدْ كالدّفُع ما ههنا 
فالصفقة ”* قد د َب بالقبض فلا تحتملٌ الانفِساحٌ بنفس الرَدٌ من غير قَرِينةٍ القَضاء أو 
الدضا واللَّهُ عز وجل أعلم . 

وأما بيان مَنْ تلْرَمّه الحُصومة في العَيْب . فتقول وباللّه التَوْفِيقٌُ: الخُصومةٌ في العيب 
ترم البائج سَواءٌ كان حَُكُمُ العقد له أو يغيره بعد أن كان من أهل أن تَلْرَمَه الخُصومةٌ إلا 
القاضيّ أو أميئّه "' كالوكيلٍ والمُضارِب والشّرِيكِ والمُكائّب والمّأذُونٍ والأب والوصيّ؛ 
لألّ الخصومة في العَيْبِ من حُقَوقٍ العقدِء وحُقوق العقدٍ في هذا الباب راح ج ا 
العاقِدٍ إذا كان أهلاٌ. فإذ كك كزين كان سكا ا 
تَلْرَمُه» وإِنّما تَلْرَمُ الموَكُل على ما كنا في كتاب الوكالة . 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
ظ (۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ا‎ 
. في المخطوط : «بثابتة» . () في المطبوع : «إِذِ الصَّفْقَةً)‎ )6( 
في || خطوط : ايشترا . (۸) في المخطوط : «فالصفقة4.‎ )۷( 


() زاد في المخطوط : «وذلك». )٠١(‏ في المخطوط : اراجعا : 


AS‏ ايت يبسحو 


واما القاضي اواميئه: فالخُصومةٌ لا تَلْرّمْه ؛ لأن الولاية للقاضي إِنّما تَبَنَتْ شرعًا نَظرًا 
من وق له العقد» فلو لَِمَه العهْدة لامع عن اتر حَوْهَا من لُروم اهدق فكان القاضي 0 
في هذا الباب بمنزلةٍ الرسول فيه والوكيلٍ في باب التُكاح» وما يَلْرَمُ الوكيل من العْهْدةٍ 
يرجح بها على الموَكلٍ . . والمُكاتبٌ والمّأذونُ لا يرجعانٍ على المولى؛ لأ الوكيل 
يَتَصَرَفٌ للموكُل نيابةٌ عنه» وتصَرُفٌ التائب كتصرف المّنوب عنه . 

افا الفكاتبْ والفاذون: فإنّما يَتَصَّدَّفَانِ بطري الأصالة لأنْمْسِهما لا بطريتي التَيابةٍ عن 
المولى لما عُرِفَ أن الإذنَ فك الحجر وإزالةٌ المانع» فإذا زالَ الحجرٌ بالإذنِ فالعبد 
صف بمالكيّة نفسِه فكان عاقِدًا إنفيه لا لمولاه» والذي ي يم للمولى هو حُكمْ التَصَرُفٍ 
لاغيء وإذا كان عاقِدًا لِنفسِه كانت العُهُدة عليه» ولو رد د المَبِيعٌ على الوكيلٍ هَل له أن 
رده على موَكُلِهِ؟ فهذا لا يخلو من ثلاثةٍ أوجه: إِمَا أن يَرُدّه عليه بِبَيّنةٍ قامَثُ على العَيْبٍ» 
وإما أنْ يَرْدّهِ عليه بتُكوله» وإمًا أنَ يَرُدّه عليه بإقراره بِالعَيْبٍ . ۰ 

فان رَدَّه عليه [8/ ١49‏ ب] بِبَيّنَةٍ قَامَتْ على العَيْب يَرُوُه "“ على الموكل ؛ لأن البَينة 
فق تسلف وهو ناك عع نلو ا بكر مكلك : لأنّ نكوله 
مُضافٌ إلى الموكل لِكونه مُضْطرًا مُلْجَأْ إليه . 

ألا ئَرَى آنه لا يَمْلِكُه في الخُصومة وإِنّما جاءَ هذا الاضْطِرارٌ من نا تاحية الموكل» لاله هو 
ی ۰ 

إن رده “عليه بإقراره بِالعَيْبٍ يُنْظرُ | إنْ کان عَيَْا لا يدت مثله يرد على الموكل ؛ 
لآ عم بوه عند امع تقب . و[أمَا] ^ إن كان [عَيْبَا] © يَحَدّتُ مثله لا یرد على 
الموكل حتى تى يُقيمَ لبد فإن كان رَد عليه بقضاء القاضي بإقراره لايرُُ؛ لأ إقرارَ امقر 
يلرم دونَ غيره ؛ لأله حُجَةٌ قاصرةٌ فكان حُجَةَ في حَقَّه خاصّة لا في حَقّ موَكلِه . وان رَد 
عليه بغيرٍ قَضاء لم الوكيلَ خاصّة سَواء كان العَيْبٌ يَخدّتُ مثله أو لا يَحدْتُ مثله؛ لان 
لبا اساي و مسو ی 
الوَدَ على الموكلٍ كما لو اشترا 








)١(‏ في المخطوط: اردا. 
(۲) في المخطوط : «رد؛ . (۳) في المخطوط : ارد . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


م بقية كتاب البیوۓ (mmm‏ 


فما المُضاربُ والشريك فرقبولهما ”" يَْرَمرَبّ المالٍ والشّرِيكَ الآحَرَ؛ لان حم 
شَرِكَيِهما تَلْرَمُهما بخلافف الوكيلٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وما بيان ما يَمْنَعُ الرَد بِالعَيْبٍ ويَسْقَط به الخيارٌ بعد ثبوته ويَلْرّمُ البيعٌ وما لا يَسْقُطُ ولا 
يَْرّم. فتقول وباللّه التَؤفيقُ: الرَدُ [بالمعيب] ”" يَمْتَنِعُ بأسْباب منها: الرّضا بالعَيْبٍ بعد 
اللْم به؛ لال ى الد لقواث اللا المعروظة في البععن دلا ولا رقي دالت بعد 
للم به دل أنه ما ڈ شَرَط السَّلامة؛ ولأنّه نَبَتَ نَظرًا للمُشتري دَفْعًا لِلضْرّرٍ عنه» فإذا رضي 
بالعَيْبٍ فلم يَنْظرْ إن ينفيه ورّضيّ ”" بالضّرَّرٍ - ثم الرّضا نوعانٍ: صَريحٌ» وما هو في معنى 


الصريح: ودلالة : 
اا الأؤل؛ فنحو قوله «رضيت بالعيب أو أَجَْت هذا البيع أو أوجَبْته» وما يجري هذا 
المجرّى . 


واا الثاني فهو أن بونجد من المُشتري بعد العم بِالعَئِبٍ تصرف في المَبِيع يذل على 
الرّضا بالعَيْب نحو ما إذا كان ثوبًا فصَبَعَّه أو قَطعّه أو سَويقًا فلنّهِ بسَمْن أو أرضًا فبَتى عليها 
او ا ا لخم فكوا موقو ذلك اوه وق ا رجه هن و 
بالعَيْبٍ أو ليس بعالم أو باعه المُشتري أو وهَبّه وسَلْمَه أو أعتقّه أو كاتبّه أو دَبّرَه أو 
استَولده ؛ لأ الإقدامَ على هذه التصَرُفاتِ مع الم بالعيْبٍ دَليلُ الرّضا بالعَيِبٍ» ويكونُ 
العِلْمُ بالعَْب وكُلٌ ذلك بطل حَقّ الرد. 

ولرياع ق زد عليه يتنس لزن كان ا 
اَذ بِقَضاءِ القاضي أو بالتراضي بالإجماع. وإ كان بعد القبض فان كان بقّضاءِ القاضي 
يو HOO‏ 
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ڏه عندّنا °« بيت الله له أن يدو 9 , 


وجه فوله: أن المانِعَ من الرّدْ خروجٌ م السلْعةَ عن مِلْكه فإذا عادّثُ إليه فقد زالَ المانْع 





. في المخطوط : «فقبولهما». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

| (۳) في المخطوط : «ويرضى». (؟) زيادة من المخطوط . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (/ 4557) . 

)٦(‏ ومذهب الشافعية : إن وجد بالمبيع عيبا. وحدث عنده عيب لا يجوز الرد إلا برضى البائع ويرجع 
بالأرش. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ۲۸۲). 





وصار كانه لم يخرج ولهذا إذا ر عليه بقَضاء 2 وكذا إذا رُدٌ عليه 
بخيار شرطٍ أو بخيارٍ رُؤية على أصلِكم . 

ولناء أن القَبِولَ بغير قَضاءِ فسح في حَقٌ العاقِدَيْنِ» بيعٌ جَدِيد في حى غيرهماء فصارَ 
كما لو عاد إليه بشِراء» ولو اشتراه لم يمْلِكِ الرّدّ على بائعه كذا هذا . 


والذلل على ال القَبِولَ بغيرٍ قضاء بِيعٌ جَدِيدٌ في حَىّْ غير العاقِدَيْنٍ أن معنى البيعٍ 
موجودٌ فكان شَبْهةٌ الشراءِ قائمة فكان الرَّدْ عند التراضي بيعًا جود معنى البيع فيه | إلا أنه 
أغطي له حَكُمُ الفسخ في حَقٌ العاقِدَينِ فقي بيا جَديدًا في حَقّ غير هما بمنزلة الشراء 
المُبْتَدَاء ولهذا ينبت ك لِلشّفِيع حَنُ الشّفْعةِء وحَُ الشُفعة إنما يَْبْتْ يفت بالبيع بخلاف الرّد 
تضاء القاضي ؛ لأت لم يوج فيه عنى ابيع أصاة؛ لانجدام القراضي فكان فسعًا والفسخ 
رَْعُالعقدٍ من الأصلٍ وجَعْلّه كان لم يَكنْء ولهذا لم يد ينث لِلشفيع حى الشُفْعةَ» وبخلافٍ 
ما قبل القبض ؛ ؛ لأ الصَّمْقَةَ لا نمام لها قبل القبض . 

ألا رى أنّ حُدوتٌ العَيْبٍ قبل القبض كوّجوده قبل البيع ؟ فكان الرّدْ قبل القبضٍ [؟/ 
۰ ]في معنى الاميناع عن ” ابول > كان المُشتريّ رَد يجاب البائع ولم يَقْبلهِ. 
وَلِهذا لم ي تقر الو قبل القبض إلى القاضي» وبخلاف ما إذا رد عليه بخيارٍ شرطٍ أو 
رُؤيةٍ نه يره على بائوه ؛ لأنّ معنى البيع لم يوجَد في هذا الرّة. 

ألا ری لهي ”على بائيه من غير رضاه فكان فسكًا رهما للعقد من الأصلي كانه لم 
يَكُنْ» وكذا لو وطئ الجارية المُشتراةً أو لَمَسَها لِشَهُوة أو نَظَرَ إلى فؤجها بِشَهُوَةٍ '*' مع 
الم بالعَيبٍ ليما فلناء وكذا بدون الم بالعَيْبٍ . 

وقال الشافعئ رحمه الله: إن كانت الجارية بكرًا فوَّطِئّها المشتري فكذلك› وأمّا إذا 
كانت تَا فوَطِتَها بدونٍ اليم بالعَيْبٍ لا تمت ”* اد بالعَيِبٍ» وساني المسالة إن 
قناء الله قغالن.. 


ولو فَئَدّتِ الجاريةٌ المُشتري لِشَّهُوةٍ فقد مر تفصيل الكلام فيه في شرط الخيارٍ» ولو 





)١(‏ في المخطوط: «من 
(۲) في المخطوط : ابعد؛ . (۳) في المخطوط : «يرده؟ . 
)٤(‏ في المخطوط : «عن شهوة». (5) في المخطوط : «يمتنع» . 





استخدَمَ المُشتري بعدما عَلِمَ بِالعَيْبٍ فالقياسٌ أنْ يَسْقُطَ خياره» وفي الاستحسان لا 
يَسْقط] ”'2» وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانٍ في خيار الشرط . ولو كان المُشْتِرَى 
داب رها بعد العِلْم بالعَيْبٍ فإنْ رَكِبّها ٍحاجة نفسه يَسْقْطُ خياره . 

وإِنْ رَكِبّها ليَسْقيّها أو ليرد دها على البائع أ و ليش لها عفنيه قياس واستحسائٌ كما 

في الاستخځدام» وقد ذكزنا ذلك في خيارٍ الشرطء ولو كا إلى سَيْرِها بعد اليم 
بالعَيِبٍ يکود ِضًا يُسْقِطْ خياره» وفي شرط الخيار لا يُسْقِطُ» والفزق بينهما قد تقد َقَدمّ في 
خيارٍ الشرط» وكذا لو اشترى ""2: نوبًا فلس بعد العِلم لينْظرَ إلى طوله وعَرْضِه يَطَلَ خياره 
مم 

ووجه الفرْقٍ بينهما قد ذَكَرْناه في شرطٍ الخيارٍ وإنْ كان المُشترَى دارًا فسَكَتها بعدّما 
عدم بلغتت ار منياضيت أو هَدَم يَسْقْط خيازه ودر في بعضٍ شروح مُخْتَصَرِ 
الطحاويٍّ في السّكتَى روايتان والحاصل أن كل تَصَرُفِ يوجَدٌ من المُشتري في المُشترَى 
بعد الهم بالعْبٍ َل على الرّضا بالمَيبٍ يفط الخيار ويم لبي واللُّ عز وجل أعلم. 

ومنهاء إسقاط الخبار ربكا أو ماهو في معنى الضريج نحو أن يقو المُشتري : 
اشقعطت الخيار أو أبطلته أو ألرَمْتُ *" البيع أ أو أوجَبْنّه “ وما يجري هذا المجرّى؛ لأنّ 
خيارٌ العَيْب حََه والإنسان بسّبيل من التَصَرُفٍ في حَقَّه استيفاء اشتقاطا: 

ومنها: إبراءً المُشتري عن العَيْبٍ ؛ لأنّ الإبراء إسقاط. وله ولاية الإسقاطٍ ؛ لأنْ الخيار حَقه 
والمَحل قابلٌ لِلسّقوطِء ألائرّى كبِفٌ احتَمَلَ السّقوط بالإسقاط صَريبًا؟ فإذا أشْقطه يَسقّطُ. ' 

ومنهاء مَلاكَ المَبيع لِقَواتِ مَحَلّ الو . ومنها تفصائه» وجُنْلة الكلام فيه أن تُقْصانَ 
المَبيع لا يخلو إمّا أن يكو قبل القبضٍ وإما أن يكو بعدّه» وکل ذلك لا يخلو إا © أنْ 
يكونَ بآفةٍ سَماويّةِ أو بفعلٍ المُشتري أو بفعل البائع أو بفعلٍ المَبِيع أو بفعل أجتَبيّ » فإن 


كان قبل القبض بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعل المَبيع فهذاء وما إذا لم يَكَنْ [به] 9 عَيْبٌّ سوا 
وقد ذَكَرْنا حُكمّه في (بيع الباتٌ) " فيما تَقَدَم أن المُشتريّ بالخيار . ظ 


ا 
يبا 
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)١( .‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كان المشترى». 
(۳) في المخطوط : الريك (6) في المخطوط : «التزمته» . 


(4) فى المخطوط :. «من» . () ليست في المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «البيع في الباب». ۰ 





JA)‏ م باتع قصنائوج!___> 


دم إن كان الصاف فصا قدر فإ شاء أخذ الباقي بيه من القَمنِ وذ شا َر َر 
وإِنْ كان تُمُصانَ وضْفٍ فإِنْ شاء أخذه بجميع يع النَمَنِء وإنْ شاء ترك لما ذَكَرْنا هنالِك. ٠‏ 
وإن كان بفعل البائع فكذلك الجوابُ فيه؛ وفيما إذا لم يَكَنْ به عَيْبّ سَواءٌ وهو أن 
المُشتري بالخيار إِنُ شاء أخذه وطْرحَ عنه قدرٌ النقْصانٍ الذي حَصَّل بفعل البائع من الٿمَن› 
وإ شاء تَر كما إذا لم جذ به عَيْباء وإ كان بفعل المُشتري لا خيارٌ له ويصيرٌ قايضًا 
بالجنابةٍ قر عليه جميمٌ الَمَنِ إن لم جد به عَيَْا كان عند البائع على ما َكَرْنافيما قد 
إن جد [به] ”عا كان عند البائع فإ شاء رجع بنقْصانٍ العَيْبٍ وإن شاء رضي ب . 

وان هال البائغ: آنا آذه مع التطْصانِ ليس للمُشتري أن يَخْيسَه ويرجعّ عليه بالنُقْصانٍ بل 
رده عليه ويَسْقطُ جميعٌ القَمَنْء وسَتَذْكُرُ الأصلّ في جنس هذه المّسائلٍ في بيانِ ما يَمْنَع 
المُجوع بنْفْصانٍ العَيْبٍ وما لا يَمْتَعَ إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا لم يوجَدْ من البائع مّلع المَبيع لاستيفاء القَمَن بعدّما صارَ المُشتري قايضا 
بالجناية» فأمًا إذا وُجِدَ منه مَنْع بعدَ ذلك ثم وجَدَ المُشتري به ۳/ ٠‏ ۰ ب]عَيْبًا له أن 
رده على البائع» ويَسْقْطُ عن المُشتري جميع الهَمنٍ؛ لآته الم صار مُسْتَردا للمبيع 
ضا ذلك القبض فانمقضٌ وجعلَ کان لم کن [له] » فكان له حن الوذ على البائ 
ويَسْقُطُ عنه جميعٌ القَمَّن إلا قدرٌ ما نَقَصّ بفعله . . وإن كان بفعل أجنّبِي بی فالمُشتري بالخيارٍ 
إن شاء رَضيّ به بجميع القَمَنِ وانَبَعَ الجاني بالأرش» وإِنْ شاء ترك ويَسْقّطُ عنه جميع 
لمن واب البائع الجانيّ بالأرشٍ كما إذا لم يجدٍ المُشتري بها عَيًْا. 

هذا إذا حَدَتَ اللقْصانٌ قبل القبض ثم جد به عيبا فأما إذا حَدَتٌ بعد القبض ثم وججد به 
ييا فان دك بأ ماوت او بعل الي أو فعل المشعري لم یگیل أل يهبلا عد 
عامّة العْلّماء "» وقال مالك رحمه الله : له أنْ يَدْدّه ويرد معه أرش العَيْبٍ الحا iG‏ 





. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)۷۷ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ٦٦4)ء مختصر الطحاوي (ص‎ (۳) 
إذا وجد المشتري بالبيع عيبًا وقد نقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه‎ : ES 
.)١١١ /٤( متنع الرد. انظر : رحمة الأمة (ص ۲۸۱)ء المهذب (۱/ ۲۸۳-٤۲۸)ء المغني‎ 
ا : إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيب كان عند البائع» فإن البائع لا يخلو أن يكون‎ 
دلس أو ل يدلس فإن دلس كان للمشتري أن يطالبه بالأرش ويتمسك بالسلعة أو يرد ويرجع بالثمن . . انظر:‎ 
. (O01 0 الكافي (ص‎ (1V۷ ٠١١ /۲( المعونة (۲/ 56لا» 5 ») المدونة (۳/ ۲44( التفريع‎ 


اوس مور يود سو 
ا ا نوا ويا عا يوي وي 

۴ نعم * شرط الود فلا يُرَدُ . ولو كان المَبِيعُ جاريةً فوَطِتّها | لمُشتري ثم اطْلَّعَ على عَيْبِ 
فان #4 بكرًا لم يردها بالإجماع؛ وإِنْ كانت ثَيّبّا فكذلك عندّنا "“» وقال 

ر 

رحمه الله : 

وجه قوله: آنه وجد سيل لوت حَقٌ الرّدُ مع شرطه وما بعد السَبّبِ وشرطه إلا الحْكم 
آم السّبَبُ فهو العَيْبُ وقد وُجِدَ. 

وأمًا الشرط: [فهو] (" أنْ يكو المَرُدودُ وقتّ اليّدٌ كما كان وقتَ القبض وقد وجد؛ 
لأ الوطءَ لا يوجبٌ نُقْصانَ العَيْنِ إِذْ هو استيفاءٌ منافع البضع فأشبَه الاستخدامَ بخلافٍ 
وطء البكر ؛ لأنّ العُذْرةَ عضو منها وقد أزالّها بالوطء . 

ونا أنّمنافع الع لها حم الأجزاء والأعيان ليل ألها مضمونة لين وغير لين 

لايُضْمَنٌ بِالعَيْن هو الأصل» رإذ قامَ الدّليل على أن المّنافعَ لا تُضْمَنُ بالإثلافي عندنا 
أصلاً فكان استيفاؤها في حُكم إثلافي الأجزاء والأعيان فانعد َم شرط الرّدٌ فيَمْتَنِعُ الرَدُ كما 
إذا قَطَمَ طَرََا منهاء وكما في وطء البِكْرٍ بخلافِ الاستخدام ؛ ؛ لأنّه استيفاءٌ مَتْمْعةِ مَحضة ما 
لها حك الجُزْء والعَيْنٍ ولاه لو رد الجارية وَس العقد [رُفعَ] ٠‏ من الأصل من كَل وجو 
أو من وجو فَبيّنَ أنّ الوط صادَفَ مِلْكَ البائع من كَل وجو أو من وجو وأنّه حَرامٌ؛ فکان 
المَنْعُ من الرَّدُ طريق الصّيانةٍ عن الحرام وأنّه واجبٌ . 

وَعلى هذا يُُخَرَج (ما قاله آبو) ‏ حنيفة رحمه الله فيما إذا اشترط رجلانِ شيئًا ثم 
اطْلّعا على عَيْبٍ به كان عند البائع آنه لا يَنْمَرِدُ أحدّهما بالفسخ دون صاحبه؛ وعند أبي 





. )3١ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص‎ ») 83١ انظر في مذهب الأحناف : ختصر الطحاوي ( ص‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية: : لو كان المبيع جارية» فوطئها المشتري» ثم علم بالعيب فله أن يردها ولا يرد معها 
شيئًا. انظر: رحة الأمة فى اختلاف الأثئمة (ص ۲۸۱). 

(6) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «قول أبي». ظ 


ea yC 


DE PON E 
. بالخيارٍ فيه ثلاثة أيّام أو اشتريا شيئًا لم يَرَياه‎ 

وجه قولهما 7 المُشترَّى كما اشترى فيَصِحٌ» كما إذا اشترى عبذا على أنه بالخيار 
في نصفيه ثلاثة يام فرَدّ النّضْفَء ودَلالة الوضنب آنه ان شترى النُضْفْ؛ لأتهما لَمّا اشترد 
الا اا واج كان رحد ما مشتريًا نصفه» وقد رَد الصف فقد رَد ما اشترى 
كما اشتر 


7 ا 


ولأبي حنيفة رحمه الله أنّه لم يوجَدْ شرط الرّد. وَتُبوتُ حَقٌّ الرّدٌ عندٌ انودام شرطه مُمْتَيمٌ. 
٠‏ وَالدَّليل على أنه لم يوجَدْ شرط الرَّدٌ أنّ الشّرطٌ أ ار ترد SE‏ اذى 
ا ا ON APES‏ 
RE‏ لأ الشركة في الأعيانٍ عَيْبٌ ؛ لأنَ نصف العَيْنِ لا يشتر 
بِالمَمَنِ الذي ب يُشترَى به لو لم يَكنْ م مُشترکا فلم يوجَدْ رَد ما اڈ E‏ 
الود دَفْعَا لِلضّرَرٍ عن البائع » ولِهذا لو أوجبَ البائعٌ البِيعَ في عبد لاثنيْن فَقَبلَ أحدهما 
[دونَ الآخَر] ”" لم يَصِح؛ لأنّ البائعَ لم يَرْضٌ برَّوالٍ مله إلآعن الجُمْلة فإذا قبل 
أحدهما دون الآخر فقد فرَّقَ الصَّفْقَةَ على البائع فلم يَصِحَّ دَفْعَا [؟/ ٠٠١١‏ أ] لِلضَّرّرٍ عنه 
كذا هذا . 

وكذلك لو كان التَفْصادٌ بفعلٍ أجتبيّ أو بفعلٍ البائع بأنْ قَطعَ ده ووَجَبَ الأرش أو ) 
كانت جاریة فوَقها ووَجَبَ العُْرُ لم يكن له أن يوباي لما نا ئی َر يخقص به 
وهو أن النّقُصانَ بفعل الأجتّبيّ بي أو بفعل البائ يُوْحَدُ الأرش والعُقرُ للمُشتري وان زيادة 
ولهذ لهذا يَمْنَعٌ الرّدُ بالعَيْبٍ على ما سَتَذْكُرُه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو اش: شترى مأك ولا في جَوْفِه كاليطيخ والجؤز والقَاء والخيارٍ الا والييض ونحوها 
کسه فوَجَدَه فاسدًا فهذا في الأصل لا يخلو عن " أحدٍ وجهَيْنِ إِمَا أن وجَدَه کل 


ر 


فاسداء وإِما أن وجَدَ البعض © فاسدًا والبعض ا ا وەاە ارافان 


)١( ٠‏ في المخطوط: «لأن». ٠‏ 9 ليست فى المخطوط: 
(۳) في المخطوط : «من» . )٤(‏ في المخطوط : «يكون وجد). 
(5) في المخطوط : «بعضه) . (5) في المخطوط : «بعضه». 


کک بت 
كان مما لا يَنْتَفِعْ به أصلا فالمُشتري يرجعٌ على البائع بجميع القَمَنِ؛ ؛ لأنه تَبَمّنَ (أن 
البيم) “ با ت پخ مالیی باو وی مالس سارل تما ادم 
عبدا ثم تين اله حر . 

ا ا ووی وعند 
الشّافعيٌ رحمه الله له أن يَرُدَّه ”". 

بجوم TE‏ 
يَمْنَعْ الرَّد . 

ولنا ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أن شرط الرَّدٌ أن يكو المَرْدودُ وقتّ الرّدٌ على الوص الذي 
ري الاك 
بعَيْبَيْنِ فا انعَدَمٌ شرط الود . 

وما قوله «البائع سَلْطَه على الكَسْر فنَعَمْ لَكِنْ بمعنى أنه مته من الكَسْر بإثباتِ المِلْكِ 
له فيكونٌ هو بالکسر مُتَصَرهَا في مِلْكِ نفسه لا في مِلْكِ البائع بأمره ليكونَ ذلك منه دلالة 
الرّضا بِالكَسْرٍ . 

با ل ا 
التّمَن؛ لاه ظهَرَ ظَهَرَ أن البيمَ وقَمَ في القدر الفاسدٍ باطِلا ؛ لأنه تَبَيّنَ أنّه ليس بمالٍ» وإذا بطل 
في ذلك القدر يمَسد في الباقي كما إذا جمع بين خُرٌ وعبدٍ وباعهما صفقة واحدة. 

ا اهيا اتلك في القباني رفي الان تمان ع ال لي الكل رايس 3 أن رد 
ولا أن يرجم فيه بشيء ؛ لأن قليل الفسادٍ فيه مِمّا لا يُمْكِنْ النَحَهُ رر عنه إذ هذه الأشياءٌ في 
العاداتِ لا تَخْلو عن قليل فسادٍ فكان فيه ضرورة فيَلْتَحِقُ ذلك القدرٌ بالعَدَم . 

موا ف فقان و ی 


)١(‏ فى المخطوط : له أنه». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ٥٦٩)ء‏ شرح فتح القدير (5/ ۳۷۲» ۳۷۳)ء البناية (۷/ .)٠١١‏ 
- (۳) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا اشترى مأكولا كالبطيخ واللوز وال جوز فكسره فوجده فاسدًا نظر إن 
لم يكن لفساده قيمة رجع بجميع الثمن وإذ: كان لفساده قيمة خفية قولان: أظهرهما أن له رده قهرًا والثاني 
ليس له رده. انظر: الأم (7/ 2654 ١٦ء‏ 1۷)ء مختصر المزني (ص ۸۳)ء حلية العلماء /٤(‏ ۲۹۲ 7514), 
الوسيط (۳/ .)۱۳۷-٠۱۳١‏ الروضة (۳/ »)٤۸۷-٤۸٦‏ الجموع (١4۹/۱٤ء‏ ۰( 





بدائع الصنائع ج۷ 


فالبيعٌ باطِلٌ ؛ لاه بين أنه باع ما ليس بمالٍ . وَإِنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ كالرُمَانٍ ونحوه فالبِيمٌ لا 
يَبْطْلُ ؛ لاه إذا كان لِقِشْرِه قيمةٌ كان القِشْرُ مالا» ولَّكِنّ البائحَ بالخيار إن شاء رضي به -. 
ناقِصًا وقبل قِشْرَهِ ورد - جميعٌ النّمَنِء وإنَّ شاء لم يَقَبل ؛ لأنه تَعَيّبَ بِعَيْبٍ زائد» ورد على 
المشتري حِصَّةَ المَعيب جَبًْا لِحَقَهه وإ وجَدَ بعضّه فاسدًا فعلى ”© هذا التلصيل أيضا ؛ 
لأنّه إن "لم يكن شه قيمةٌ رجع على البائع بحِصَّيِ من القمنِ؛ وإنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ 
رجع بحِصَّةٍ العيْبٍ دود القِشْرٍ اعبارًا للبعض بالكل | لا إذا كان الفاسد منه قليلاً قدرَّ ما لا 
يخلو مثلّه عن مثله فلا يرد ولا يرجمٌ بشيءٍ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ظ ومنها اليادة المْقَصِلةُالمُعََلْدةُ من المبيع بعد القبض» وجُملة الكلام في الزيادة أنه 
لاتخلو| ما أن حَدَنْتْ قبل القبض» وإمّا أن حَدََتْ بعدّه» وكُلٌ واحدة من الريادتَيْنِ لا 
تَخْلو من أنْ تكود مُتَصِلةَ أو مَنْمَصِلة» والمُئَّصلة لا نَخْلو من أن تكود مُتَوَلّدةَ من الأصل 
كالحُسْن والجمالٍ والكِبّرٍ والسّمَنٍ والسّمْعٍ وانجلاءِ بياضٍ إحدى العَيْئَيْنِ ونحوٍ ذلك أو 
غير مودو منه كالصّبْْ في الوب والسَّمْنٍ أ و العَسّلٍ المَلْتوتٍ بالسَّويقٍ واليناء : في الأرض 
ونحوهاء وكذلك المُْمّصِلةُ لا تَخْلو من ال تكون مود من الاصل كالولي والتمرة ولي 
وننحوهاء أو غير عولد من الأصل كالب والصَدَقةٍ والعلّوء والبِيمٌ لآ يخلو رما أذ 


يكونٌ صَحيحًا أو فاسذا. ) 
آم الرّيادةٌ في البيع الفاسدٍ فحُكمُها نَذْكُرُه في بيانِ حُكم البيع الفاسدٍ إِنْ شاء اللَّه 
تفال 


وافا في البيع الضحيج: فإِنْ حَدَنَتِ الزّيادةٌ قبل القبض فإنْ كانت مُتَّصِلةَ ٠١١/۳1”‏ 
RENE‏ من الأصل فإتها لا تمنّعٌ الرَّدٌ بِالعَيْبِ لان الرّيادة تابعة للأصل حقيقة 
يقيايِها بالأصل فكانت مَبيعة تَبَعَا والأصل أن ما كان تابمًا في العقدِ يكونٌ تابعًا في 
الفسخ؛ ك و َم العقد فيَنْقَسِحُْ العقدٌ في الأصل بالفسخ فيه مقصوداء ويَنّْسِحْ في 
الزيادةٍ د بَعَا إلانفساخ و في الأصل . 

وإِنْ كانت مُتَّصِلة غير دة من الأصل فإنّها تمتع الرَّدٌ بِالعَيْبِ؛ لان هذه الرّيادة 


(۱) و فاا «فهو على) . 
(؟) في المخطوط : «إذا» . (۳) في المخطوط : «منفصلة) . 


ليسث بتابعةٍ بل هي أصل بنفسها . 

الا ری أنّه لا يثبْتُ كم البيع فيها أصلاً ورأسًا؟ فلو رَدً المَِيمَ لكان لا يخلو إمَا أن 
E‏ مع الرّيادةٍ لا سَبِيل إلى الأول ؛ نه معد a‏ 
الفصل ولا سيل إلى القاني ؛ لأ الزّيادةَ ليس بتابعةٍ في العقدٍ فلا تكون تابعة في الفسخ 
ولأنْ المشتريّ صارَ E‏ ا هذه الرّيادة فصار كأنها حَدَنْتُ بعد القبض› 
وحُدوتُها بعدَ القبض يَمْتَعُ ارد بالعَيْبِء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

ون كانت مُنْفَصِلةً مُتَوَلّدةَ من الأصل لا تمنّعُ الرّدّ فان شاء المُشتري رَدّهما جميعًاء 
وإِنْ شاء رَضيّ بهما بجميع التَّمَنِ بخلافٍ ما بعد القبضٍ عنذنا أنها تمع الرَّدْ بِالعَيْبٍء 
وَسَنَذْكدُ الفؤقٌ إن شاء الله تعالى ولو لم يجدْ بالاصلٍ عيبا ولَكِنْ وجَدَ بِالزّيادةٍعَيَْا ليس له 

ان يَرْدّها؛ لأنّ هذه الزّيادةَ قبل القبض مَبيعة َبَعَاء والمَبيعُ تَبَعَا لا يُحتَمَل فسح العقدٍ فيه 
مقصودًا إلا إذا كان حدوث هذه الرّيادةٍ و قبل القبضٍ مِمّا يوب نُقْصانًا في المَّبيع كوَلَدٍ 
الجارية فلّه خيارٌ الود لَكِنْ لا لِلريادة بل لِلشقَصانِ . 

ولو قَبَضس الأصلّ والرّيادةَ جميعًا ثم وجَدَ بالأصل عَيْبّا له أن يَرْدّه خاصّة بحِصَّيِه من 
المَنِ بعدّما قَسَّمّ التمَنَ على قدرٍ الأصلٍ وقتَ البيع وعلى قيمة الرّيادة وقتّ القبض؛ ؛ [لأنَ 
الرّيادة إتما تََحُلُ قِسْطًا من القَمَنِ بالقبض» كذلك ُتَر قبضٌها وقت القبض] (" . 

" لو لم يڏ بالأصل عَيْيَا ٽه وجَدَ بالرّيادةٍ عيبا (فله أنْ يَرْدها) 7" خاصّة بحِصَّيِها 
من القَمَن؛ لأنّه صارَ لها حِصّةٌ من القَمَنِ لأن الزيادة إنما تأخذ قسطا من الثمن بالقبض 
كلك بسر فعا رقت الف :ولو ذم يرجنا بالاضل عزنا لكيه ود باراد آنل 
ردها خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بالقبض فيَّرُدُها بحِصَّتِها من 
التَمَنِ فإِنُ كانت الرَّيادةٌ مُنْمَصِلة من الأصل فإنّها لا تمنّعٌ الرّدّ بِالعَيْبٍ؛ لأنّْ هذه الزيادة 
ليست بمْبيعةٍ لانهدام بوت (حُكُم البيع) ‏ فيهاء وإنْما هي مملوكةٌ بسبب على جد 
أ و" بيلك الأصل فبالرَدُ يَنفَسِحُ العقدٌَ في الأصل وتَبْقَى الرّيادةُ مملوكة بوٌجودٍ سبب 


> (1) ليست فى المخطوط:. 
(۲) زاد في المخطوط : «و». (۳) في المخطوط : «إن له ردها». 
)٤(‏ في المخطوط : «حكمها البيع». (0) في المخطوط : «و). 


ea i ليح‎ 


الملْكِ فيه مقصودًا أو بيلك الأصلٍ لا بالبيع فكانت بحا لا ربا لاخيصاص الرّبا بالببع ؛ 


لأله فضلٌ مالٍ قُصِدَ استحقافه بالبيع في عُرْف الشرع ولم يوجَدُ ثم إذا رَد الأصلّ فالرّيادةٌ م 


تكونُ للمُشتري بغير تَمَن عند أبي حنيفة لَكِنَها لا تطيبٌ له؛ لأنها حَدَنَتْ على يله إلا 
ال د . وَعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ الريادة ةتكون للبائع لَكِنْها لا 
تَطيبٌ له وهذا إذا اختارَ المشتري الرَّدٌ بِالعَيْبٍ فإِنْ رضي بالعَيْبٍ واختارَ البيعَ فالرّيادة لا 
تَطيبُ له بلا خلافي؛ لأنّها رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ ونَهَى رَسول الله بيه عن ذلك» ولأنّها زيادةٌ 
لا يُقابلها ءوض في عقدٍ البيع أنه تفسيرٌ الرّبا . 

. ولو قيض [المُشتري] "١‏ المَبيعَ مع هذه الزيادة ثم جد بالمبيع عَيًْا: إن كانت 
الرّيادةٌ هالكة له أن يرد المَبِيعَ خاصّة بجميع الثَّمَنِ بلا خلافٍء وإِنْ كانت قائمة فكذا عند 
ا رمحت e‏ 

وجه قولِهما لهماء أن هذه زيادة حَدَنَتْ "قبل القبض ا 
هذه الرّيادةً لا 5: تبَعٌ الأصل في حُكم العقدٍ فلا تَنْبَعْه في حُكم الفسخ ولو وجحدَ بالريادةٍ عَيْبَ 6 
ليو له أنْ يَمدّها؛ لأنّه لا حِصّة ِهذه الرّيادة من القَمَنِ فلا تحتمل الود بِالعَيْبِ؛ لأها لو 
رُدّتْ لَرُدّتْ بغير شيء . 

هذا إذا حَدَنَتِ الرّيادةٌ قبل القبض فأما إذا حَدَنَتْ بعد القبض فإِنْ كانت مُتِّصِلةٌ مُتَوَلُدةَ 
من الأصل فإنّها لا تمت ادن ٠١١/۳‏ [] َي المُشتري برها مع الأصل بلا خلافي؛ 
لمان دعي رحسو جار يميخ العقدٌ في 7" الأصل مقصودًا ويَنْمَسِحْ في 
الريادة تبَعًا 

واد أبن أن يرد و اراد ان از تُفُصَانَ العَيْبٍ من البائع وأبَى البائعٌ إلا الرّدّ مع العَيْبِ 
ودَقَعَ جميعٌ الثَّمَنِ احتف فيه : قال أبو حنيفةَ رحمه الله وأبو يوست: للمُشتري أن يَاخڌ 
سدم السام أذ ناك :ذلك وط ال د ورل اغطليلت 
نُفْصانَ العَيْب ولَكِنْ رُ د عَلَيّ المَبِيعَ مَعيبًا لأذْقَمَ إليك جميمٌ الثّمَنِ . 

وَقال محمد رحمه الله ليس للمُشتري أن يرجم بِالتْمْصانٍ على البائع إذا أبَى ذلك 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حصلت». 
(۳) في المخطوط : «من». )٤(‏ في المخطوط : «ويطيب». 








ر 
وللبائع أنْ يقولٌ له : رُدَّ عَلَيّ المَبِيعَ حتى أرُدٌ إليك الثّمَنَ كله ولَقَبُ المسالة أن الّيادة 
المُنّصِلة المُتَوَلْدةَ من الأصل بعد القبض هَلْ تمنَعٌ الرَدٌ بِالعَيْبٍ إذا لم برض صاحبٌُ الرّيادة 
- وهو المُشتري - برَدٌ الريادة ويُريد الرُجوع بِنْقْصانٍ العَيْبِ؟ عندهما يَمْنَعٌ » وعندّه لا 
چ 

وأصل المسألةٍ في الكاح إذا ازداد المَهْرُ زيادة مُنَصِلة مُتَوَلّدةَ من الأصل بعد القبض ثم 
ورد الاق قبل الذخول آتها مَلْ تمئمُ التلصيفَ؟ عندهما تمّعٌ» وعليها نصف القيمة يوم 
قَبَضْتٌ» وعنده لا تمت تمع وتَذْكٌرْ ”“ المسألة في التُكاح . 

َإِنْ كانت مُنّصِلةً غير مودو من الأصل تمئّعٌ الرّدّ بالإجماع ويرجمٌ فصان العَيْبٍ ليما 
ذَكَرْنا أنه لو رَد الأصل فإمًا أن يَرُدَّه وخذه وإما أن يرده مع الرّيادة» والرَّدُ وخده لا يمحن 
NS DEEL‏ في الفسخ إلا إذا تَراضَيا 
على الرَّد؛ لأنه صارَ ای ي وإِنّ كانت (الرّيادةٌ مُنْمَصِلة) 9 مُتوَلّدة من الأصل 
فإنّها: تمع الود بلعَْبٍ عندّناء وعند الشافعيّ رحمه الله لا تمع ويرد الأصلّ دون 
الزيادةٍ وكذلك هذه الرّيادةٌ : ا وارد بخيار الشرط وخيار 
الرّؤية . 

والكلامُ فيه مَبننٌ على أصل ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ وهو أن الرّيادةَ عندنا مَبيعة تَبَعَا لوت 
حُكم الأصل فيه تَبَعّاء وبالرّدٌ بدونٍ الزيادة يَْمَسِحْ العقدٌ في الأصلٍ مقصودًا وتَبْقَى 
لدبتي بو |العشدري ی ی 
3 . بخلاف الرّيادة قبل القبض؛ لأنّها لا رد دون الأصلي يشا احټراا عن الربا بل 

مع الأصلء ورَدُها مع الأصلٍ لا يَتَضَمّنُ الرّبا ثم نما لا يرد الأصل مع الرّيادةٍ ههنا 
٠ 0‏ ما امتناع رد د الأصل بدونٍ الرّيادةٍ فما قُلْنا نه يودي إلى الرّبا . 

وَأمّا رده مع الريادة فلأنّه يُوَدَي إلى أن يكونّ الولد التَابِعٌ بعد الرَّدُ رِبْحَ ما لم يَضْمَنْ ؛ 
لأله يَنْفَسِحْ العقدٌ في الزيادة» ويَعودُ إلى البائع ولم يَصِلُ إلى المُشتري بِمُقابَلةٍ شيءٍ من 
. القَمَّنِ في الفسخ ؛ لأنّه لاحِصَّة له من الثّمَنِ فكان الول للبائع رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ ؛ لأنه 


. في المخطوط : «وقد ذكر). (۲) في المخطوط : «جعلها»‎ )١( 
في المخطوط: «من».‎ )٤( . في المخطوط : «متصلة)‎ )۳( 


١ GD‏ شلك لمات ےک 


حَصَّلَ في ضَمانٍ المُشتري فأمًا الولَدُ قبل القبض فقد حَصّلَ في ضَمانٍ البائع فلو انمسَخ 
العقدٌ فيه لا يكونٌربْحَ ما لم مُضْمَنْ بل رح ما صُمن ون كانت مُْفَصِلة غير مدومن 
الأصل لا يَمْعَيِعُ ”ارذ بالعَيْبٍ ويرد الأصلّ على البائع والرّيادة للمُشتري طَيْبة له؛ ليما 

مر أن هذه الزّيادة ليسث بمَبيعةٍ أصلاً لانهدام ثبوتِ حم البيع فيها بل ملك بسببٍ على 
جدة فأمكن إِنْباتُ كم الفسخ فيه بدونِ الزيادةٍ فير وَفيُرَدُ الأصلّ ويَنْفَسِحُ العقدٌ فيه» وتَبْقَى 
الرّيادةُ مملوكةً للمُشتري بوجو د سبب المِلْكِ فيها شرعًاء فتطيب له . 
ظ هذا إذا كانت الرّيادةٌ قائمةً في يَدِ المُشتري فأمًا إذا كانت هالكةٌ فهّلاكها لا يخلو من أن 
يكونٌ بآفةٍ سّماويَةٍ أو بفعلٍ المُشتري أو بفعلٍ أجتّبيّ : فإِنْ كان بآفة سَماويَّةِ له أن يرد 
الأصلّ بِالعَيْبٍ وتّجْعَلُ الرّيادةُ كأتها لم تَكَنْ» > وإ كان بفعلي المُشتري فالبائع بالخيار إن 
شاء قَبِلَ ورد جميع القَمَنِ ون شاء لم يُقُبل ويرد د نقصا تُفْصانَ العَيْبِء سَواءٌ كان حدوث 
ذلك ”© أوجَبَ تُفْصانًا في الأصل أو لم يوب تُقْصانًا فيه ؛ لأ إثلافَ الزيادةٍ بمنزلة 
إثلاف جُرْءِ مُنَصِلٍ بالأصل لِكَوْنها يدعبا الم اع ا يي 
للبائع وان كان بفعل أجتبيٌ ليس له أن برد ۲ ؛ لاله يجبُ ضَمانٌ اليادة على الأجتبي 
يقو الماد مَقام اي فكان يته قئمةٌفيْميعُ الد وبرج بثصان العَيْبٍ» وال - عد - عز 
وجل - أعلم . 

واما بيان ما يُفْسَحُ 7 به العقد فالكلامٌ ههنا يَمَعُ في موضِعَيْنِ : 

احذهما في بيانِ ما يفخ به . 

والذاني: في بيانِ شرائط جواز الفسخ . 

افا الأول فنوعان: اختياريٌ وضروريٌ» فالاختیاریٰ نحو قوله (فسَحْيُهِ أو نَقَضْئْه) ”أو 
ا ي والضَّرورَيٌ هَلاك المَعْقودٍ عليه قبل القبض . وما شرائط جواز 
الفسخ فمنها سّقوطٌ الخيار ؛ ؛ لأنّ البيم يَلْرَمُ ‏ بسقوط الخيارٍ فيخرجٌ عن احتمالٍ الفسخ . 

ومنها: a‏ ب ل يي الما ا a‏ ء أو قله 








)١(‏ في المخطوط : «تمنع» 
(؟) في المخطوط : «تلك الزيادة» . (5) في المخطوط : اليرده) . 
)٤(‏ في المخطوط : «ينفسخ». )٥(‏ في المخطوط : «فسخت أو نقضت». 





بخلافي خيار الشرط والرُؤيةء وهل به ا 4 أو الرُضا؟ إِنْ كان قبل القبضٍ لا 
يُشترّطٌ [له] ”" قَضاءٌ القاضي ولا رضا البائع» وإنْ كان بعد القبضٍ بُ يُشْترَطٌ له القَضاءٌ أو 
الرّضاء وقد ذَكَرْنا الفَرْقٌ فيما تَقَدَمَ . 

ومنهاء أنْ لا يضمن الفسخ تفريق الصَفْقةٍ على البائع قبل التمام فان تَصَّمّنَ لا يجوز إلا 
أن يَرْضَى به البائعٌ ؛ لألّ تفريق الصَفْقةٍ على البائع قبل التمام ارا علا 
والضّرّرُ واجبٌ الدع ما أمكنّ إلأأنْ يَوْضَى به البائ ؛ لأن العرور N‏ 
المتضار لا بف 


وَعلى هذا يُخْرْجٍ ما إذا وجَدَ المُشتري المَبيع مَعيبًا فأرادَ رَدّ بعضه دون بعضٍ قبل 
القبضء وجُمْلة الكلام فيه أن المَبِيمَ لا يخلو | إا أن يكونٌ شيئًا واحدًا حَقيقةً وتَقُديبًا؛ 
كالعبدٍ والتَوْبٍ والدَارٍ والكرْم والمَكيلٍ والموزونٍ والمَعْدودٍ المُتتقاربٍ في وعاءٍ واحدٍ أو 
ET RS‏ ا ا 
والمَعْدودٍ في وِعاءَيْنٍ أو صّبْرََيْنِ ول شين يتفم بأحدهما فيما وُضِعَ [له] ” بدو 
الآخر. 

وَِما أن يكونٌ شي ين حقبقة وشيئاواحد قرا الي والتفلين وكشي 
ويضراقي الباب ول شبنين اه لا يُْتَّعُ بأحيهما فيما وُضِعَ له بدونٍ الآخَرِ فلا يخلو إمَا 
أن يکود المُشتري د بض كل المع وإتا أذ لم يفيض شيا سه وإتا أذ ْض البعضى دوذ 
البعض . والحاثٌ في ابع لا يخلو إمَا أن يكو عَيْبًا أو استحقاقا E‏ 

ببعض المَبيعٍ قبل القبض لِشيء منه فالمُشتري بالخيار إن شاء رضي بالكل ولَْمَه جميغ 

لعن وان شاء ر الكل وليس له أي لمعيب اص بجصيه من القمَنء اء كان 
ال واسذا أو ا ؛ لأنَ الصّفْقة لا مام لها قبل القبض وتفريقٌ الصَفْقَةٍ قبل تمايها 
باطِل . 

والدّليل على أن الصَفقة لا نم قبل القبض أن الموجوة قبل القبضٍ أصلّ العقدٍ والمِلكِ 
- لاصفة التأكيدٍ "*. ألا تَرَى أنه يُحْتَمَلَ الانفساحٌ بِهَلاكِ المَعْقووٍ عليه وهو أنه عَدَمُ التأكيدٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط: «يذكر». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المطبوع: «شيء) . (5) في المخطوط : «التأكد» . 





لل ر بان س ع )> 
ا ْو الأ من لاع بادا كان حمر يتين »اكب 
إنْباتٌ من وجه أو له شَبْهة الإنْباتِء وكذا مِلْكُ التَصَرُفٍ َقِكُ على القبض فيّدُلَ على 1 
فصان املك قبل القبض» ولصاف الك ليل صان العقد. 

وَكذا المُشترّى إذا وجَدَ بالمبيع عَيْبًا ييخ سخ البيعٌ بنفس الرَدٌ من غير الحاجة إلى قضاء 
القاضي ولا إلى التّراضي . 

ولو كانت الضفقة تاتة قبل الفبض لما احتمّل الاانؤساح بد بنفس الرَّدٌ كما بعد القبضٍ 
فيَْيْتُ ”" بهذه الدلائل أن الصّفْقةَ ليسث بتامّةٍ قبل القبض . 

. والدَّلينُ على آله لا جور تفريق الصَفْقَة على البائع قبل تمايها أن (التْريقَ إضران) ”© 
بالبائع » والضَّرّرُ واجبٌ الدّفْع ما أمكَنّء وبيانٌ الضّرّرِ أنّ المَبيمَ لا يخلو إِمَا أن يکود شيئًا 
وَاتِحدًا وان انا كوة ا ق + والتقريق '* تَضَكن الشركة 
والشّركة في الأعيانِ عَيْبٌ فكان التفريق E‏ أله عَيْبٌ زائدٌ لم كن عنة البائع فيقضرد 
به البائع . وإنّ كان المَبيع Ch hS‏ و 
الرّديءِ؛ لان ضَعَّ الرّديء إلى الك سس معن e‏ 
للرّديءِ بواسطة الجيّدٍ فمنَ الجائز [*/ ١57‏ أ] أن يَرَى '"' المُشتري العَيْبَ ير فِيَرْده 
فيلرَمَ البيعُ في الجيّدٍ بكَمَنِ الرّديءِ فيَتَضرَّرُ به البائ فدَل أن في التَفْرِيقٍ ضرًرًا فيجبٌ ذَفْعْه 
ما أمكنَ ولِهذا لم بجر التَفْرِيِقُ في القَبولٍ بان أضاف [الإيجابّ] '*' إلى جُمْلةٍ فقيل 
المُشتري في البعض دود البعضٍ ذَفْعا لِلضّرَرٍ عن البائع زوم كم البيع في البعضٍ من 
غير إضافة الإيجاب إليه؛ لأنه ما أوجَبّ البيعَ إلا في الجُمْلةٍ فلا يَصِحٌ القَبِولُ إلا في 
الجُمْلة لقَلا يَرَولَ مِلكه من غير إِزَالَيهِ فيِتَضْرّرَ به . 

على أن تَمامَ الصَفْقةٍ لَمَا نعل بالقبض كان القبض في معنى القَبولٍ من وجو فكان رذ 
البعض وقبض البعض تفريقًا في القَبولٍ ومن وجو فلا يَهْلِك إلا أنْ يَرْضَى البائعٌ برذ 
المَعيبٍ عليه فيَأخَذَه ويَدْفَعَ حِصّنّه من القّمّنِ فيجوزٌ ويأخدّ المُشتري الباق بحِصّتِهِ من 





)١(‏ في المخطوط : «التأكد» . (۲) في المخطوط : «فثبتت»2. 
(۳) في المخطوط : «في القبض ضررًا» . (5) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فالتفريق؟. () في المخطوط : «تعيسًا) . 


(0) في المخطوط : «يجد» . (۸) ليست في المخطوط . 


م بقبة كتاب البیوع روان 
القَمَنِ؛ لأنّ امِناعَ الرَدٌ كان لِدَفْع الصَرَرٍ عنه نَظًَا له فإذا رضي به فلم يَنْظُرْ لنفسِه . 

ردكا العو تق يد I a‏ 
رَدّ المَعيب خاصّة بحِصَّتِه من الثَّمَّنِ سَّواءٌ كان المَبِيعٌ شيئًا واحدًا أو أشياء» وسّواءٌ وجَدَ 
العَيْبَ بغيرٍ المقبوض أو بالمقبوض في ظاهر الرّواية؛ لان الصَفْقَة لاتيم إلا بقبضٍ جميع 
المَعْقَودٍ عليه فكان رَد البعض دود البعض تفريق الصَفْقَةٍ قبل التمام وأنّه باطِل . 

وَرويّ عن أبي يوسف أنّه إذا E‏ 
بالمقبوض فله أنَيرْدّه خاصّة بحِصَّتِه من التَمَنْء فهو نَظَرَ إلى المَعيب منهما أيُهما كان 
واعمَبرَ الآخَرَ به فن كان المَعيبٌُ غير المقبوض ار [الآحَدُ غير مقبوض فگاهما لم 
يَقْبِضا جميعًاء وإِنْ كان المَعيبُ مقبوضًا اعْثْيِرَ الآَحَرُ] ”2 مقبوضًا فكأنه قَبَضَهِما جميعًا 
كِنّ هذا الاعتيارٌ ليس بسَدِيدٍ؛ لاله في حَدٌ التعازض إِدْ ليس اعتبارٌ غير المَعيب بالمَعيب 

في القبض وعَدَيِه أولى من اعتبارٍ المّعيبٍ بغيرٍ المَعيبٍ في القبض بل هذا أولى؛ لأنَّ 
الأصلّ عَدَمٌالقبض» والعملٌ بالاصل عند التعارض ا 

ا و قَبّض البعض دون البعض لد 
َب الكل ثم ود به عا إن كان ابيع شيعا واحدًا حقيقة وديا فكذلك الجوابٌ أن 
المُشتري إن شاء رضي بالكل بل القن ون شاء رَد الك واسكرك + جميع الثّمَنْء وليس له 
أن يرد قدرٌ المَعيب خاصّة بحِسَّتِهِ من النّمَن لِما ذَكَرْنا ااا عزنب الشركة واتها عدت 

حادث مانِعٌ من الرّدُ . 
وَإِنْ كان أشياءَ حَقيقة ؛ شيئًا واحدًا تَفْدِيرًا - فكذلك؛ لأنّ إِفْرادَ أحدهما بالّدٌ إِضْرا” 
بالبائع إذ لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ بأحدهما فيما وُضِمَ له بدونٍ الآخَرٍ فكانا فيما وُضِعا له من 
المَنْمْعةٍ كشيءٍ واحدٍ فكان المّبِيعٌ شيئًا واحدًا من حيث المعنى فبالرّدٌ تَقْبْتٌ الشركة من 
خي المعتن: الشركة في الأعبان عيب وذ كان لمكي اانفا بأحيهما بدرن 
صاحبه فيما وضع له كان قفري سر عو الب إلى البائع عي زائدٍ حاو لم 
. يكَنْ عندهء وإِنْ كان أشياء ءَ حقيقة وتَقُدِيرًا فليس له أن يَرْدٌ الكل إلا عند التتراضي وله أنْ 


| في المخطوط: «إن».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط‎ ( 





َر المَعيبَ خاصّةً بحِصّتِه من النَمَّن عند أصحابنا القلاثةٍ ٠"‏ وعندٌ فر والشافعيّ 
ر لر ا 

وجه قولهما أن في التَفْرِبقٍ بينهما في الرَّدُ إضُرارًا بالبائع لما ذَكَرْنا آن ضَمٌ الرّديءِ إلى 

لجيّدٍ في البيع من عادة التْجارٍ ليرو E‏ كر الكت a‏ 

ته على اب مه اع ف الح ن الوه هذا رز "" بالبائع ولهذا امت 
الرّدُ قبل القبض فكذا هذا . 
. ولنا أن مائَبَتَ له حى الرّدٌ جد في أحدهما فكان له أن يرد أحدّهما؛ وهذا لأنَ حى 
الود إِنّما يَمْبْتُ ** لِقَواتٍِ السّلامةٍ المشروطة في العقدٍ دلالة؛ والثَابتةٍ مُقْتَضَى العقدٍ على 

ما بَينَاء والسّلامةٌ فاتث في أحددهما فكان له رده خاصّةٌ فلو امع ارد ّما يَمْتَعُ لِمَضَمْيه 
تفريقٌ الصّفْقَةٌء وتفريقٌ الصَفْعَةٍ باطِلُ قبل التمام لا بعدّه والصَفْقةٌ قد تَمّتْ بقبضهما فزال 
المانِع . 

وامًا قولهما يَتَضْرَّرٌُ البائعٌ برد الرّديءِ خاصّة» فَعَمْ لَكِنَ هذا ضرًَرٌ مَرْضيّ به من جهّتّه ؛ 
Ep‏ ا 

ضَى بالعَيْبٍ - لاله الضا بالوَدٌء بخلافيٍ ما قبل [8/ ١67‏ ب] القبض ؛ ؛ لأنه لا تمام 

لمق قبل القيض فلا يکود قبل القبض 5 دَلالةَ الدضا بالرَّدٌ فكان الرَّدُ ضررًا غير مَرْضيٌ به 
فيجبٌ َه وهذا بخلاي خيار الشّرط وخيار الرُية أن المُشتري لا يلك ر البعضي دون 
البعض سَواءٌ [كان] “ قَبض الكلَّ أو لم يفيض شيئًا أو قَبَض البعض دون البعض» وسّواءٌ 
كان اعود عليه شيعا واحدًا أو أشياة؛ لان خيار الشَرطٍ والرّؤية ية انها تمام الصّمْقَةٍ بدليل 
ابی “ قَضاءِ ولا رضًاء سَّواءٌ كان قبل القبض أو بعذه . 

ولو تَمّتٍِ الصّفْقَةٌ لّما احْتّمِلَ اليد إلا بقَضاءِ القاضي أو التراضي دل أن هذا الخيار يَمْنَُ 
تَمامَ الصَّفْقَوٍء ولا يجورٌ تفريق الصَّفْقَة قبل التمام» وههنا بخلافه ولو قال المُشتري: آنا 





. )77 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية: إن وجد بالمبيع عيبًا وحدث عنده عيب لم يجز له الرد إلا برضى البائع . انظر : رحمة 
الأمة (ص ۲۸۲) . 

(۳) في المخطوط : «ضرر». )٤(‏ في المخطوط : «ثبت». 

. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «يرد من غير‎ )٥( 


م بقية كتاب البيوع ورال 
آمك المَعيبٌ وآخُد اللُنْصانَ ليس له ذلك؛ لأنَّ قوله : آمك المَعيبٌ - دَلالة الأضا 
بالمَعيب وأنّه يَمْنَعٌ الرُجوعَ بِالنُمّصانٍ . 

وَكذلك لو كان المبِيعٌ أشياء فوَجَدَ بالكل عَيْبَا فأرادَ رَد البعض دود البعض أنّ المَرْدو 
إنْ كان مِمّا لو كان العَيْبُ به وحُدّه لكان له رَدْهِ وخده كالعبدَيْنٍ والعَوْبَيْنِ ج - فله ذلك ؛ لأنّه 
إذا أمسَكَ البعض فقد رضي بِعَيْيِهِ فبَطل حى الرّدٌ فيه ؛ لأنّه اذهف الكلابة له كر 
مشروطة ولا مُسْتَحَقَة مُسْتَحَقَة بالعقدٍ فيه فصارّ كأنّه كان صَّحيحًا في الأصل ووَجَدَ بالآخر عَيْبَا 
فده و( كان ال دود عمال كان الح ية وخد: لكان لا رده كالخفية والتخلين 
ونحوهما ليس له ذلك لما ذَكَرْنا أن التريق بينهما تَعْييبٌ . ۰ ۰ 
ولواك شترى عبِدَيْنِ فوج بأحدهما عَيْيّا قبل القبض فَقَبَض المَعيبَ 5 
- لم يَكنْ له أنْ يَرْدَ وسَقطً خياره ولَِمّه العبدانٍ؛ لأنّ قبض المَعيبٍ مع العِلْم بالعَيْبٍ دليل 
الرْضا وللقبض شبة بالعقدٍ فكان الرّضا به عند القبض كالرّضا به عند العقدٍ . 

ع مااي سات و لدي الصَّحِيعٌ 
منهماء ولو کانا معیبین فق a‏ ا Tai‏ بعض المَعْقَودٍ عليه» 
والصفْة لاتيم بقبض بعض افقو عليه؛ وإتما قي بقبض الكل فلو لَزِمّهِ العقدٌ في 
المقبوض دود الآعر ترقت ي الصَفْقَةٌ على البائ نع قبل القمام؛ وتفريق لصق قبل الثمام 
بال ولا يُمْكِنُ إسقاطً > حَقّه عن غير المقبوض؛ لأنّه لم يَرْض به فبّقيَ له الخيارٌ على ما 
كان» واللّهُ - عز وجل - أعلم . | 

رالا لاسا إن مضق يساق التلترو مايه ابل القيقي رار السو 
بَطْلَ العقدٌ في القدر المُسْتَحَقٌ ؛ لأنّه د يّنَ أن ذلك القدر لم يَكُنْ ملك البائع ؛ ولم توجّدٍ 
الإجازةٌ من المالِكِ فبَطل» وللمُشتري الخيار في الباقي إن شاء رَضىّ به بحِصَّيِهِ من الثَمَنْ 
اذ شار را كان قان ما ا يوحت الت اتن البائى أو بوجت لاله ]دا 
لم برض المُسْتجى فقَد تمَرَتِ الصَفْقَةُ على المُشتري قبل التمام فصارَ " كعَيْبٍ ظَهَرَ 
بالسلعة قبل القبض وذلك يوجبٌ الخيارٌ فكذا هذا. 


(1) في المخطوط : «ولزمه». 
(۲) في المخطوط : «يجوز). (۳) في المخطوط : «فكان» . 


لكان الا سعد فاق نه تين ا ت ووز العف فلك الج رة 


الاستحقاقٌ على المقبوض وعلى غير المقبوض . فإ کان یف الكل قم اسمس 
بعضّه بَطْلَ البِيعٌ في القدرٍ ”" المُسْتَحَقٌ لما فنا . 

ثم يَنْظرُ إن كان استحقاقٌ ما استَحَىّ يوجبُ العَيْبَ في الباقي بأنْ كان المَعْقودُ عليه شيئًا 
واحذا حَقيقة وتَقُدِيرًا كالدَّارٍ والكرْم والأرض والعبدٍ ونحوها - فالمشتري بالخيارٍ في 
الباقي إن شاء رَضيّ به بحِصَّتِه من التَمَن وإنْ شاء رَدّ؛ لأنّ الشّركة في الأعيانِ عَيْبٌ . 
. ركذلك إن كان المَْقوةُ عليه شيينٍ من حيث الصّورة شيتا واحدًا من حيث المعنى 
فاستَحَقّ أحدّهما فلّه الخيارٌ في الباقي وإ كان استحقاق ما استَحَقَّ لا يوجبٌ العَيْبَ في 
الباقي بأنْ كان المَعْقودُ عليه شيئَيْن صورةً ومعْتَى كالعبدَيْن فاستَحَقٌ أحدهما أو كان صبرة 
حِنْطةٍ أو جمْلة وزنيٌ فاستَحَقّ بعضّه فإنّه يَلْرْم المُشتري الباقي بحِصَّتِه من الثَّمّن ؛ لأنّه لا 
ضرَرَ في تَبْعِيضِه فلم ”" يَكُنْ له خيارٌ الردّ واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأمّا بيان مايَمْتَعُ المُجوعَ بتُفْصانٍ العَيْبٍ وما لايَمْنَعٌ . فالكلامُ في حى الرُجوع 
بالتقَصانِ في موضِعَيْنِ : | 1 

احذهما؛ في بیان شرائط ثبوتِ [۳/ ٠١٤‏ أ] حى الرُجوع . 

اا ف انا ا ااال ينه نره ا ل 

ما الشَرائط فمنها امتِناعٌ الرَدٌ وتَعَذّرُه فلا يَْيْت مع إمكان الّدُ حتى لو وجَدَ به عَيْبَا ثم 
أراد المُشتري أن يُمْسِكٌ المَبِيعَ مع إمكان رده على البائع ويرجمٌ بِالنْقْصانٍ ليس له ذلك ؛ 
لان حَقَّ المُجوع بِالتُقْصانٍ كالخُلْفٍِ عن الرَدّء والقُدْرةُ © على الأصل تمع المَصيرٌَ إلى 
الخُلْفٍ * ولأنَّ إمساك المَبيع المّعيب مع عليه [بالعيب] ‏ دلالة الرّضا بِالعَيْبٍء 
والرّضا بالعَيْبٍ يَمْنَُ المُجوعَ بالنّْصانٍ كما يَمْتَعُ ارد 

ومنهاء أنْ يكونّ امتِناعٌ الرّدٌ لا من قَبَل المُشتري فإِنْ كان من قِبَلِهِ لا يرجم بِالنْفْصانِ؛ 
أنه يَصِيرُ حابسًا المَبِيعَ بفعله مُمْسِكًا عن الرّدٌء وهذا وجب بُطلانَ الحقٌ أصلا ورَأسًا . 





)١(‏ في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : اقدر». 
(۳) في المطبوع : «لم؟ . )٤(‏ في المخطوط : «والمقدرة» . 
(5) في المخطوط : «الحلف». () زيادة من المخطوط . 





حر بقیة كتاب الیو > aD‏ 


وَعلى هذا يُخَرّج ما إذا هّلك المَبِيعٌ أو نتقص بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعل المُشتري ثم عَلِمَ 
الو وص و د 
يرجمٌ إلى البائع وهو دَفُعٌ ضرَرٍ زائل يَلْحَفه بالود 

ألاترَى أن للبائع أن يقول : أن أقله مع الأفصان فأذَعُ إليك جميعَ القمَن؟ وإذا كان 
اماع الود لأمر يرجمٌ | ليه وهو روم الضّرَرٍ إِيّاه بالرّدٌ فإذا دَقَمَ الضَّرَرَ عنه بامتناع الرّد لا بد 
من دَفْع الضَرَرٍ عن المُشتري بالرُجوع بالتَفصانِ» وسَواءٌ كان التُفْصانُ يرجح إلى الذّاتٍ 
بقواتِ جرء من العَيْن أو لا يرجم إليه كما إذا كان المَبِيعٌ جارية نيبا فَوَطِئّها المُشتري أو 
قبلها بهو ثم عَلِمَ بالعَيْبٍ ؛ لان الرَد امتح لا من قِبَلٍ المُشتري بل من قَبَلِ البائع . 

ألا ترَى أنّ له أن يمَبّلها موطوءة؟ ولو كان لها زَوْجّ عند البائع فوَطلقها رَوْجُها في يَد 
المتتري يزه كاذ روجها ند وكاتها في , يد البائع لم يرجع بالُفْصانِ؛ لأنّ هذا الوطْء لا 

يَمْنَعْ ارد وإمكادٌ الَّدْيَمْتَُ المُجوعٌ بالتفْصانٍ ون كان لم يَطأها عند البائع فوَطلقها عند 
المُشتري فإ كانت بكرا يرجخ بالتْقْصانٍ؛ لان وط لبر َم الم د بالعيْب ‏ لاه بوجت 
نفْصانَ العَيْنٍ بإزالة العُذْرةء والامتناعٌ هنا ليس لِمَْنَى من قبل المُشتري بل من قبل البائع 
فلا يُمْنَعٌ الرُجوعٌ بِالنّفْصانٍ وإِنْ (كانت لَيبَا) *'" لم يَذْكُرْ في الأصل أنه نه يَمْتَعُ الود أم لا؟ 
وقيل لا يَمَْعٌ فلا يرجح بِالنّقْصِانٍ مع إمكان الود . 

وَكذا لو كان المَبِيعُ قائمًا حَقيقة هالِكا تَقُديرًا بان أغطيّ له حُكُمُ اللاك كما إذا كان 
المَبِيِعٌ ثوبًا فقَطْعَّه وخاطه» أو جنطة فطحَئهاء أو دَقِيقًا فحَبَّرّه أو لَّحْمًا فشّواه فإنّه يرجع 
بالنَقْصانٍ؛ لأنّ امتناعَ الرَد في هذه المواضع من قبل البائع . 

ولو حَدَتٌ في المَبِيع أو بسبيه زياد مانِعة من الرَدٌ كالولَدٍ والقّمَرةٍ واللّبّنِ والأرش 
العُفْرٍ يرجمٌ بالتفصانِ؛ لأنَ اماع ارد مهنا لا من قبل المُشتري بل من قبل الشّرع ليما 
كنا فيما تم أله لو رد الأصل بدونٍ الزيادةلعِيّتٍ الزيادةمبِيعًا مقصودًا بلا نَمَِء وهذا 


تفسيرٌ الرّبا في مُتَعارَفِ الشرع . وحرمة الردبا قبت تبت حَمًا شرع ولهذا لو اضيا على اليد لا 
.. يِعَضَى بالرَّدٌ ؛ لان الحؤمة القابتة حَمَا سرع لا تسقّط برضا العبد. 





. فى المخطوط : «كان شيئا»‎ )١( 


edi (CD 


َإذا كان امتناعٌ ارد لِمَعْنَى يرجعٌ إلى الشرع لا إلى المُشتري بَقي حَقَّ المُشتري في 
وضْنٍ السَّلامةٍ (واجبّ الرّعايةٍ) ”'' فكان له أنْ يرجم بِالتُّقْصانٍ جَبْرًا لِحَقّه ولو كانت ° 
الزّيادُ المانِعة سَمًْا أو عَسَلا لَه سويت أو عُصْفُرًا أو رَعْمَّرانًا صَبَعَ به الَوْبَ أو بناة على 
الأرضٍ يرجم بالتفْصانِ؛ لأنّ التَعَذرَ ليس من قِبَلٍ المُشتري ولا من قبل البائع بل من قبل 
الشرع . 

ألائَرَى آنه ليس للبائع أ أن يقول أنا آخذه كذلك؟ وتَعَذَدُ الود لِحٌَ لِحَقْ "" الشرع لا يَمْنَع 
المُجوعَ بالتُفْصانِ لما ذَكَرْنا . ولو باعه المُشتري أو ومَبّه ثم عَلِمَ بِالعَيْبٍ لم يرج 
e O aE‏ 
لأنّ المُشتري قام “ مُقامّه فصار مُبْطِلاً لِلِرّدٌ الذي هو الحق فلا يرجمٌ بشيء . 

وَكذلك لو كاتبّه؛ لأتها توجبٌ صَيْرورة العبدٍ حُرًا يَدَا فصارَ بالكتابة مُمْسِكَا عن الرَدٌ 

شبّه البيع وكذلك لو أعتّقه على مالٍ ثم وجَد جد به عيبا ؛ لأنّ الإعتاق على مال في حى 

ليق في معن الب [ج/ 1١4‏ ب] لان اعد اجو بشقابلك» واب ع رجو 
ِالنْقْصِانْء كذا هذا. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ر مُت ولو أعتّقه على غير مال ثم وجَدَ به عَيْبًا 
فالقياسٌ أنْ لا يرجم وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله وفي الاستحسانٍ يرجم . ) 

و أن الرَد امتَتّمَ بفعله وهو الإعتاق ذ شبّه البيعَ أو الكتابة وجه الاستحسانٍ أنْ 
َعَذَدَ الرَدٌ ههنا ليس من قبل المُشتري لان الإعتاقٌ ليس بإزالةٍ المِلْكِ بل المِلْكُ ينهي 
بالإعتاق ”"'؛ وهذا لأنَّ الأصل ذ في المي حَدَمٌ المِلْكِ والماليّة إذ الأصل فيه أن يكونٌ 
خرا؛ أن لتاس كلهم ألاءآمَ وحَواء عليهما الصلاة والسلام؛ والُعَوَُ من الخين 
ارا إلا أن الشّرعَ ضر ب الك والمالية عليه بعارض الكفر مون إلى غاية الإعتاقي. 
وَالمُوَّقَتُ ت إلى غا ية ينهي عند وجود الغاية في فيْئهى المِلْكٌ والماليّةُ عند الإعتاق فصارَ كما 
لو انتَهَى بالموتِ» وبه ت ين أن الإعتاقٌ ليس بِحَيْسٍ بخلافي البيع ؛ لأنه لما أخذ العِوّض 





. في المخطوط : «واجبًا لرعاية» . (1) في المخطوط: «كان»‎ )١( 
. في المخطوط : «متمسكا‎ )٤( في المخطوط : «بحق).‎ )۳( 
. في المخطوط : «قائم». (7) في المخطوط : «عند الإعتاق»‎ )( 


فقد أقامَ المُشتري مَقامَ نفسه فكَأنّه استّبقاه على مِلْكه فصارٌ حايسًا إيَاه بفعله مُمْسِكا عن 
الرَدٌّ فلم يرجم بِالنّمْصانٍ . 

وكذلك لو دَبَرَه أو اسئؤْلّدَه ثم وجَدَ به عَيْبًا يرجم بِالنّفْصانٍ ؛ لأنَ الرَّدٌ لم يَمْتَيِعْ من قِبَّلٍ 
المُشتري بل من قبل الشرع ولو قله المُشتري لم بجع ap‏ 

وروي عن أبي يوسف أنه يرجح م 0 المقفول مىت جَلِه فتهي حياته عند القَمْلٍ 
PON."‏ 

وجه ظاهر الرّوايةٍ أن فواتٌ الحياة | نُ لم يَكنْ ار فعل القاتّل حَقيقة فهو أنَرُ * فعله عادة 
فجُِلّ في حى القاتِلٍ كانه تفويتُ الحياة حَقيقةً وإزالمُها وإنْ كان انتهاءً حَقِيقةٌ كالإعتاق 
على مال آنه أْحِقٌ بالبيع في حَقٌّ المُعْتِقٍ وإِنْ لم يَكَنْ كذلك في حَقٌّ العبدٍ فصارَ حابسًا 
الد 

وَلو كان المَبيعْ طعامًا فأكَلّه المُشتري أو ثوبًا فلَِسَه حتى تَخَرقَ لم يرجع بالتَفْصانِ في 
قول أبي حنيفة رحمه الله» وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يرجع . 

وجه قولهما؛ أنَ أكلّ الطعام ولَبْسَ التب استِعْمال الشّيء و فيما وضع له وآ انتفاعٌ لا 
إثلاف» بخلافي القَيْلٍ فإنّه إزالة الحياةٍ في حَقٌّ القاتلٍ فكان حَبْسًا وإمساكًا . 

بترا اح ين > رمه الله - أن المُشتريّ بأكلٍ الطعام ولس الَوْبٍ أخْرَجَهما 
عو ملك فة رذ الملك قمعا " مُطْلَقَا لا موتا بخلاف العبدٍ فأشبّة الكل ولو 
اهلك الَّعامُ او القَوْبُ بسبب آخَرَ ورا الأكلي والَبْسِ ثم وججدَ به عيبا لم يرجغ 
ِالتّفْصانٍ بلا خلافي؛ لأنّ استهُلاكهما في غير ذلك الوجه ابطال مَحْضٌ فيشبه القَثْلٌ . 

ولو اگل بعضّ الطعام ثم جمد به عيب ليس له أن يو الباقي ولا أنْ يرجع بالَْصانٍ عند أبي 

حنيفةً رحمه الله؛ لان العام كله شي: واحدٌّ بمنزلةٍ العب وقد املع رَد بعضه بِمَغْئَى من 

قبل المُشتري فيطل حَقَه َه أصلا في الد والرْجوع» كما لو باع بعضّ العام دون بعضٍ . 

وڙوي عن ابي يوسف انه قال: يرد البافي ويرجع بأرش الكل المأكولٍ والباقي إلا إذارَضيّ 
٠‏ البائع أن يَأْحَدَ الباقي بحِصَّتِهِ من القَّمَنِ . 





. في المخطوط : «رجع». (۲) في المخطوط : «يثبت)‎ )١( 


وروي عن محهد انه قال: يَردٌ الباقي وير جع بِتْقْصانٍ العَيْبٍ فيما أكَلَ ؛ الیش فين ٠‏ 
عيض الطّعام ضر فين رد البعض فيه دون البعض » وليس للبائع أن ينيع عن ذاك ؛ 
وبه كان يُفْتي الفقيه أبو جَعْمَرُء وهو اختيارٌ الفقيه أبي اللَّيْثِ ولو باع , بعضّ الطعام دون 
البعض لم يرد الباقي ولا يرجم بِالنّفْصانٍ عند أصحابنا التلاثة» وعند زُقَرَ يَرْدُ الباقي 
ويرجع بِنُفْصانٍ العَيْبٍ إلا إذا رَضيّ البائعٌ أن يَأحْدَ الباقي بحِصَّيِهِ من القَمَنِ . 

وجه قول زُقْرَ: أن امتناع الرّدُ والرّجوعَ بِالنَقْصانٍ لأجل البيع وأنّه وُجِدَّ في البعض دون 
ان بتع في ا يدوه اعفن لأن الأصل أن يكونٌ الامتناع بقدرٍ الماع . 

ولنا: ما ذَكَرنا أن الطعام كله شي واحدٌ كالعبدٍ فالاميناٌ : ا 
المُشتري يوجبٌ الامتناع : في الكل © ا 
اطَلَعَ على عَيْبٍ لم يرجغ بالنُفْصانٍ؛ لاه لما تاها مسجدًا فقد أخ خرَجَها عن مِلْكه فصارٌَ 
كما لو باعها. ولو اشترى ثوبًا وكَمّنَ به مَيْنَا ثم اطلَّمَ على عَيْبٍ به إن كان المُشتري وارِتَ 
المَِّتِ وقد اشترى من التَركةٍ يرجع بالتقصانٍ؛ لأ المِلْكَ في الكَفَّنِ لم يَعْبْثْ للمُشتري 
وإنّما يَنْبّتُ للمَبّتٍِ؛ لأ الكَمّنَ من الحوائج الأصليّةِ للمَيّتِ وقد امتَنَعَ رَد بالعَيْب لا من 
قبل المُشتري فكان له أن يرجعَ بِالنقْصانٍء وإنْ كان المُشتري أجتَبيًا فتبَرّحَ بالكَفَن لم يرجم 
بالتقصانِ؛ لأنَ المِلّكَ في المُشترَى وقّعَ له فإذا كفّنَ به فقد أخرّجّه عن مِلْكه بِالتَكُفِينٍ 
فأشبّة البيعَ» واللّه لون م 

ومنها عدم وُصولٍ عِوَض | بع إلى المُشتري مع تَعَذْرِ اله في ظاهر الرّواية فان وصَلَ 
لي زه با كله اجکی في تب طلا رج باقصاق وا ترك ار ای 

وروي عن أبي يوس ومحمَد آله يرج بالنُفْصانٍ؛ لأنه لم بَصِل إليه حَقيقة العَيْبٍ 
وإّما صل إليه قيمة المّعيبٍ فكان له أن يرجمَ بمقدارٍ العَيْبِ والصّحيحٌ جوابُ ظاهر 
الرُوايةٍ؛ لأنه لما وصّلَ إليه قِيمَنّه قامَتِ (القيمة مَقام مَالعَيْن) "'' فكأتها قا؛ ٿمه في يَدِه 
ا لما وصّل ! ليه عِوَضْه فصارَ كأنه باعه ولو باعه المُشتري ثم اطْلَّمَ على عَيْبٍ به لم يرجغ 
بِالنمُصانء كذا هذا. 





)١(‏ في المخطوط : «الأكل». 
(۲) في المخطوط : «مقام القيمة». (۳) في المخطوط : «قائم». 





م بقية كتاب لبي > 8 


ومنها: عَم الرّضا بالعَيْبٍ صَرِيحًا ولال وهي أن يَتصَرّفَ في المبيع بعد الم بالعَيبٍ 
تَصَدُنَا يدل على الرّضا بِالعَيْبٍ فإ ذلك يَمْتَعُ تُبوتَ حَقّ الرّدُ والرُجوع جميعًاء وقد ذَكَرْنا 
القصَدْفاتٍ التي هي دَليل الرّضا بِالعَيْبٍ بعد العِلّم بالعَيْبٍ فيما تَقَدَمَ. 

ولو لم غلم باعي حتى تصرف فيه تصَُقا نع الثم عَلِمْ آب] "© فإث كان 
الصف مما لا يُخْرِجٌ السلْعَةَ عن م كه يرجم بِالنْْصانٍ إلا الكتابة لانجدام دَلالة الرّضاءٍ 
وعدي لأتها في معنى البيع على ما مر ون كان التَصَرْفُ مما يُخْرِجٌُ الشلع 

لْكه كالبيع ونحوه لا يرجم بالتقْصانٍ إلا الإعتاق لا على مال استحسانًا على ما كنا 

ل 

وأما بيان ما يَبْطُلُ به حَقّ الُجوع بعد ثُبِوتِه وما لا بطل : : فح الوّجوع يَبْطْلَ بصريج 
الإبطالٍ وما يجري مجرّى الصريح نحو قوله : : أبطلته أو أسْمَطته أو أبرَأّك عنهء وما 
بجري هذا المجرّى؛ لأ خيار الجوع حَقّه كخيار الردٌ ُو بالشرط وهي السَّلامه 
المشروطة في العقد دَلالة؛ بخلافي خيار الرؤِيةَء والإنسانٌ بسَبِيلٍ من التَصَرُفٍ في حَمَه 
استيفاءً وإسقاطا ويَسْقُطْ أيضًا بالرّضا بالعَيْب» وهو نوعان: صَريحٌ» وما يجري مجرّى 
الصريح» ودلالة. 

فالضريخ هوان يقول: رَضيت بالعيب الذي به أو اختّزت أو أَجَرْت البيحَ وما يجري 


5 


بالعيب as‏ ل ا زب ساو رويب لز 
ثم تصرف فيه تَصَرها رجه عن مله بان باعه أو وهب وسَلَمَ أ أ عنَقّ أو دير أو استَؤلْدَ 
مع العلم بِالعَيْبٍ؛ لأنَ التَصَرّفَ المُخْرِجَ عن اليلْكِ مع الل بالعَيْب دلالة الإمساك عن 
الود وا كليل افيا التي فطل + حى الرّجوع . 
ولو امم ال بسبب الؤيادة المُفصِلةٍ المََُلْد من الأصل كالولدٍ وغيره» أو الحاصِلة 


5 سرس و عم عو يي والزيادة اليل غير امود -- 


OE ET‏ (۲) في المخطوط : «هو». 





الأرشٌ على حاله ؛ لأنّ التَصَرُفَ في هذه الصّورةٍ لم يَقَعْ دَلالة على الإمساكِ عن الرَّدُ؛ لأن . 
امتناع الرَّدُ كان ثابتا قبله . 

ألائرَى آنه ليس للبائع خحيارٌ الاستزداد بن يقولّ آنا أقبَلّه كذلك مع العَيْبٍ ورد إليك 
جميع المَنٍ؟ وإذا كان ارذ نتيا قبل المَصَوٌفِ لم كن هو بالقصَرُفي مُمْكا عن الود فلا 
يكونٌ دَلِيلَ الرّضا فبّقيَ الأرش واجبًا كما كان. بخلافٍ الفصل الأول ؛ لأنّ هناك لم يكن 
الود مُمْتَتِعَا حَثْما . 

. ألاتوّى أن للبا تع أن يله ناقِصًا مع العَيْبِ؟ فكان المُشتري ی بتَصّرّفِه مُفُونَا على نفسه 

حَقَّ الد فكان حايسًا للمَبيعٍ بفعله مُمْسِكَا | إيّاه عن الرَّدٌ وأنّه ليل الرّضا [/ ١90‏ ب] 

بِالعَيْبٍ فيطل > حَنُ ارُجوع فصارً الأصلّ في هذا الباب أن وُجوبٌ الأرشِ إذا لم يَكَنْ ثابئًا 
على سَبيلٍ الحثم والإلزام بل كان خيارُ الاستزدادٍ [للبائع] ”مع العَيْبٍ فتَصَرٌفَ المُشتري 
بعد ذلك تَصَرُنَا ُخْرِبا عن الِلكِ يوب بُطْلانَ الأرش» وإن كان وُجويّه تابنا حنم بان 
لم يكن للبائع خيارٌ الاستردادٍ فتَصَدُفٌ المُشتري لا يُبْطِلُ الأرش . 

وخا افر بين التصلين:غالى نحو ]”"' ما بَيّنا ينا واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 


هھ ت 


ابا فر عر امان ای فا [3 ر ال ودی بادك ا 
تقوم وبها ذلك ؛ ؛ ينظ إلى تقصان ما بين القيمََنٍ؛ فيُرْجَمٌ على بائعه بقدر ما نَمَصَه 
العَيْبٌ من حِصَّيِهِ من الثَّمَنِ إِنْ كانت قيمَنّه مثل ثَمَنِه 

وَإِنِ اخعَلَّفا فان كان النُفُصِانٌ قدر عَشْرٍ القيمة يَرْجَعْ م على بائعه بِعشْر التّمَنْء وإِنْ كان 
قدرَ حُمْسِها يُرْجَمُ بخُمْس التَّمَن مِثالّه : إذا اشترى ثوبًا قيمَتُه عَشَرةٌ بعَشَرَةٍ فاطْلّعَ على 
عَيْبٍ به يْقَصه عَشْرٌ قِيمَتِه - وهو درهّمٌ - يرجع على بائعه بعْشر الثَمَنِ وهو درهم . 

رو شري توفا قا مدرو كدرو رامل على لل يه E‏ - وذلك 
درهَمانٍ - فإنّه يرجح على البائع بِعُشْرٍ النَمَنِ وذلك درهَمٌ واحد ولو كانت فَيمَنّهِ عَشّرَة وقد 
اشتراه بعشرينّ» والعَيْبٌ يُنْقِصٌه عَشْرَ القيمة - وذلك درهّمٌ واحد - يرجعٌ على بائعه بِعشْر 
تمن وذلك درمّمانٍ على هذا القياس فافْهُمْ» واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 





. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وأمًا الخياز التَابتُ شرعًا لا شرطا فهو خياز الرُؤية والکلام فيه في مَواضِعَ: 
في بيانٍ شرعيَة البيع الذي فيه خيارٌ الرّؤية . 

وفي بيانِ صِمْتِه 0 

وَفي بيان كيه . 

وَفي بيانٍ شرائط [ثبوتِ] ”'' الخيار . 

وفي بيا وقتِ ثُبوټه . 

وفي بيا كيمية ود 


ف وچا 


وى بان ما تفط به الخبار بعد ثويد وبر الي وما لا تشفط ولا يلرم . 

وأمًا الكلامُ في شرعيّيِه فقد مر في موضعه 

وأا صِمَّه فهي أنْ راء ما لم يره المشتري غير لازم ؛ لأنْ عَدَمْ الرُؤية يَمْنَعْ يك 
الصَّفْقةٍ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كله أنه كَالَ : من اشتری شيئًا لم يه فهو بار إا وه " 
ولأنَ جهالةَ الوضف تُوَثْرُ في الرّضا فتوجبٌ خَلّلاً فيه» واختلاف الرّضا في البيع يوجبٌ 
الخيار» ولأنّ من الجائز اعتراض النَدَم لما ع عَسَى [لا] "يلح له إذا رَآه فِيَحْتاجُ إلى 
التّدارُكِ فيَمْبْتُ [له] ”*' الخيارٌ لإمكانٍ التدارُكِ عند النَدَم نذا له كما ثبت حيار الكجعة 


gg ر‎ 


شرعًا نظا رذج تمكيئًا له من التَدارّكِ عند الندّمٍ» كما قال تبارك وتعالى : : لا نَدْرى لَعَلَّ 


الله يدث يع َلك أ [الطلاق ]١:‏ . 


َأمَا بيع مالم يَرَه البائعٌ هَل يَلْرَمُ؟ رويّ عن أبي حنيفةً رحمه الله [أنّه] كان يقول 
ألا : لا يَلْرَمُ ويَثبّتُ له الخيارٌء ثم رجع وقال: يَلْرَمُ ولا يَنْبْتَ له الخيارٌ . 

وجه فوله الأول: أن ما ينبت له [الخيار] ‏ في شِراء ما لم يَرّه المشتري - وهو ما ذَكرْنا من 
الممعاني - موجوذ في بيع ما لم يره البائع » فوّرودُ الشّرع بالخيارٍ ثَمَةَ يكونٌ وُرودًا ههنا دَلالة. 





. ليست في المخطوط‎ )١( 


: (؟)أخرجه البيهقي في الكبرى )0/ «(YA‏ برقم 2)٠١٠٠١5(‏ وذكره الديلمي في الفردوس )/ 11(« 


برقم »)٥۹۱٤(‏ والذهبي ف في الميزان )۸/ 4۲( والعجلوني في كشف الخفاء ( (ToT /Y‏ برقم (۲۹۹). 
(۳) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . 


(ea yD 

وجه قوله الآخَر ما روي أن سَيِّدَنا عَُنْمانَ [بنَ عَفْانَ رضي الله عنهما] ''' باع أرضاله ‏ 
[بالبصرة] ”” من طَلْحةً بن عُبَيْدٍ اللّه رضي الله عنهما ولم يكونا رأياهاء فقيل لِسَيّدِنا 
عُنْمانَ رضي الله عنه: عُبئت» فقال: لي الخيارٌ لأتي بعت ما لم ره وقيلَ لِطْلْحةَ مثل 
ذلك فقال: لي الخيارٌ لأنّي اشتريْت ما لم أرّه» فحَكما في ذلك جُبَيْرَ بن مُطعِم فقّضَى 
بالخيارٍ لِطْلْحةً رضي الله عنه ”" وكان ذلك بمَخضر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم 
اجرعت احد جيم ركان جما ء ابد على لك lL‏ يجار متي رسن 
بِسَدِيدٍ؛ لأنّ مُشتريّ مالم يره مُشتر ‏ على أنّه خَيْرٌ مِمَا ظَنّهِ فيكونُ بمنزلة مُشتر شئر شيئًا 
على انا E‏ 

وَمَن اشترى شيئًا على أنه جَيّدَ فإذا هو رَدِيءٌ فلّه الخيارٌ» وبائعٌ شيءٍ لم يره يبِيعٌ على 
أنّه اون مِمَا ظنّه فكان بمنزلةٍ بائع شيء على آٽه رَديِءٌ فإذا هو جَيد ومَنْ باع شيئًا على 
آله رَديءٌ فإذا هو جَيدٌ لا حيار للبائع فلهذا افْتَرقا. 

واا حُكُمُه فحُكُمُ المَبيع '*' الذي لا حيار فيه وهو ثبو الحل للمُشتري في المّبيع 
وتُبِوتُ المِلّكِ للبائع : في الثَمَن للحال ؛ ؛ لأنَ ركن البيع صَدرَ مُطْلًَا عن شرطٍ كان ينغي أن 
يم إلآً أنه َبَتَ الخيارٌ شرعًا لا شرطًا بخلاي البيع بشرط الخيار؛ لأنَ الخيارَ ثبت بتَص 
كلام العاقدَيْنِ فأئر في الرّكْنٍ بالمْع من الانعقادٍ في حَقٌ الحم على ما مَرٌ» واللَهُ - عز 
وجل - أعلمُ . 

5 بيان شَرائطٌ ثبوتِ الخيار: 

قمنها: أن يكون المَبيع مِمّا يَتَعَيّنُ بالتَعْيين › ٠‏ فن كان مما لا يَتَعَيّنُ بِالتَعْيين لا ينبت 

الخيار حتى إِنّْهِما لو تبايعا عَيْنَا بعَيْن يبت الخيارٌ لكل واحدٍ منهما . 

ولو تَبايعا دَيْنَا بدَيْنِ لا يبت الخيارٌ لواحدٍ منهما . 

ولو اشترى ْنَا بدينِ فللمشتري الخيارٌ ولا خيارَ للبائع » وإِنّما كان كذلك؛ لأن المَبِيعَ 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ ٠ ٠‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء (؟/ ٠07‏ "7), 
والزيلعي في نصب الراية (9/5) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

. في المخطوط : «المشتري». (5) في المخطوط : «البيع؛‎ )٤( 





a N E‏ لأنه إذا لم يَتَعَيِّنْ للعقدٍ لا يَتَعَيّنْ للمسْخ 
ا ا او فی و ع مله نذا ل ا 

ag Lh‏ موا PIP‏ وباي 
بالعقد › فَيتَعَيّنُ و O‏ 0 
الفسخ. VAT ERT‏ المال والقسمة ونحو 
ذلك ؛ لأنّ هذه العُقود تَنْفَسِحْ برد هذه الأشياء فيَثْبْتٌ [فيها] ‏ خيارٌ الرُؤية ولا يَنْبْتّ في 
المهْرِ وبَدلِ الخلْمِ والصّلْحِ عن دم العم ونحو ذلك ؛ الام ا 
برد هذه الأموالي» فصا الأصل أن كَل ما يَنَْسِحُ العقدٌ فيه برد يم يَنْبْتٌ فيه خيارٌ الرُؤية وما 
لافلاء والفِقّهُ ما ذَكَرْناء واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

ومنها: عدم الرُؤية› فإِنٍ اشتراه وهو يراه فلا خخيارَ له؛ لأنّ الأصلَّ هو لُزومٌُ العقدٍ 
وانبرامُه؛ لأ رُكْنَ العقدٍ وُجِدَ مُطْلَقَّا عن شرط إلا أنَا عَرَفْنا ثبوتَ الخيارٍ شرعًا بِالنَصّ» 
والنّص ورد بالخيارٍ فيما لم يره المشتري لِقوله ب : «مَن اشترى شيئًا لم يَرَه فهُوَ بالخيار ذا 
رآه» ٠"‏ فبقيّ الخيارٌ عند الرُؤية مَبقَيّا على الأصل . ْ 

وإِنْ كان المُشتري لم يره وقت الشراءء ولَكِنْ [كان] ”*' قد رآه قبل ذلك» نُظِرَ في 
ذلك إِنْ كان المّبِيعٌ وقتَ الشراء على حاله التي كان عليها لم تَتَعَيّر - فلا خيارَ له ؛ لان 
الخيارَ نبت ك مَعْدولاً به عن الأصل بالتصل الوارد في شراء ما لم يَرَه» وهذا [قد] ‏ اشترى 
شيئًا قد رَآه فلا يَنْسّتٌ له الخيارٌء وإِنْ كان قد تَمَيِّرَ عن حاله فلّه الخيارٌ؛ لأنّه إذا تَغَيّرَ عن 
حاله فقد صارَ شيئًا آخْرَء فكان مُشتريًا شيئًا لم يَرّه فله الخيارٌ إذا رَآه . 


کے ل 


ولو اخملا في التَمَيّرِ وعَدَمِه فقال البائغ الم ر وفال التشعري: فد تر فالقول 
م ا ا ا ا و 
ا 
)١(‏ في المخطوط : «في العقد». (۲) ليست في المخطوط . 


9 اکر البيهقي في «الكبرى» (٥/۲۹۸)ء‏ برقم )1١7١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() ليست في المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


والبائعُ يُنْكِرُ فكان القول قول المُلْكر . 
لو اختلفا فقال البائع مُ للمُشتري : رَأيته وقتّ الشراءء وقال المُشتري : لم أرَّهء فالقول 
قول المُشتري؛ لأنّ عَدَمَ الرُؤية أصل» والوؤيةَ عارض» فكان الظاهرٌ شاهدًا للمُشتري» 
فكان القولٌ قوله مع يَمينه ؛ ولأنْ البائعَ بدَعْوَى الرُؤية يدعي عليه إِلْرامٌ العقلٍء والمُشتري 
يُنْكرٌ فكان القول قوله. 
ولو أراد المُشتري الرَدَّ فاختلفا فقال البائع م : ليس هذا الذي بغتك» وقال المشتري: هو 
ذاكَ بِعَيْنِهء فالقول قوله أنه بِعَيْيهه وكذلك هذا في خيار الشّرطٍ بخلافٍ خيار العَيْبٍ فإِنّ 
القولّ [فيه] ”" قول البائع . ۰ 
وجه الغزق, أنّ المُشتريَ في خيار الرُؤية والشرط بقولِه: هذا مانّك: لا يدعي ثبوتَ 
حى الرَّد عليه ؛ ؛ لان حَنَّ الرّدّ ناث له حتى يرد عليه من غير قَضاءِ ولا رضاء ولكتّه بذعي 
أنّ هذا الذي قَبَصّه منه» فكان اختِلاقهما في الحقيقةٍ راجمًا إلى المقبوض » والاختلاف 
متى وقَعَ في تَعْيين [نفس] "'' المقبوض ہی فان ”" القولّ فيه قول القابض . 
َإِنْ كان قبَضّه بغير حي كقبض القَضْبء ففي القبض الح ٠١١/۳1‏ ب] أولى: 
بخلاف العَيب؛ لأنّ المُشتري لا يتفَرِدُ بالرَدٌ في خيار العَْبء آلا تَرَى أنّه لا يَمْيِكُ اليد إلا 
بقَضاء ء القاضي أو التراضي؟ فكان هو بقوله : هذا مالك ا مُدَّعًا حَنَّ الرّدّ في هذا 
المُعيّنِء والبائع م ينكد توت حَقٌّ الود فيه فكان القولٌ قوله . 
PT TO ROA‏ 
فيما حبس والذّوْقُ فيما يُذاقُ والشْمٌ فيما يُشَمْ والوضف فيما يوصّف وق الشراء؛ ؛ لأنْ 
هذه الأشياءً في حَقّه بمنزلة الرّؤيةِ في > حَقٌ البَصيرٍ» فكان انعدامُها شرطا لِتُبُوتِ الخيارٍ له» 
فان وُجِدَ شي منه وقتّ الشراء فاث شتراه فلا خيارٌ له» وكذا إذا وُحِدَثْ قبل القبض ثم 
قَبّض فلا خيارَ له ؛ ؛ لأنّ جود شيء من ذلك عند القبض في حَمَه بمنزلةٍ وُجوده عند العقد 
كالرؤيةٍ في > حَقُّ البَصيرٍ بأنْ رَآه قبل القبضٍ ' ثم قَبَضّه ؛ لأنّ كل ذلك لاله الرّضا بلّزوم 
العق عل .ها تذكوة إن ها الله تال 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


e 0‏ «فکان» . )٤(‏ زاد في المخطوط : «تعين؟ . 
)٥(‏ في المخطوط : «فإذا» . 





هذا الذي ذَكَرْنا إذا رَأى المُشتري كل المَبِيع وة قت الشراء . فأمًا إذا رَأى بعضّه دون 
البعض فَجُمْلة الكَلام في جنس هذه المّسائلٍ أن المي لا يخلو إِمًا أنْ يكونٌ شيئًا واحدًا 
وما أكون اشا فن کان نشكا وعدا نتاف ةلا يخلى ا أن كاذها واس مقصوذا 
يفيه ومام مهفي وت أذ كا لواحو نهما مقصوة اب فال كان مال 
ره تَبَعَا ما رَآه فلا خيارٌ لهء سَّواءٌ كان رُؤيةٌ ما رَآه تُفِيدُ [له] 7" العِلْمَ بحالٍ ما لم يرّه أو لا 
تفيل ؛ ؛ لان حم الع حَكُمْ الأصل فكان رُؤية الأصل رُؤية الت وإِنَّ كان مقصودًا بنفسه 
يُنْظَرُ في ذلك إِنْ كان رُويةٌ ما رای تُفيدٌ له العِلْمَ بحالٍ ما لم يره فلا خيارٌ له ؛ ؛ لال المقصوة 
العِلْمُ بحال الباقي فكأنّه رَأى الكل » وإِنْ كان لا يفي له العِلّمَ بحال الباقي فلّه الخيارٌ؛ لن 
المقصود لم يَحْصّلْ (برُؤية ما رأى) ”" فكأنّه لم يَرَ شيئًا منه أصلا . فعلى هذا الأصلٍ 
تُخرَج المَسائل . 

إذا اشترى عبدًا أو جاريةً فرَأى وجهّه دونَ سائر أعضائه لا خيارَ له» وإنْ كانت رُؤية 
الوجه لا تُفِيدُ له العِلْمَ بما وراءه؛ لأنّ الوجة أصل في الرُؤية في بني آدَمَ» وسائرٌ الأعضاء 
لافيها: 

ولو رَأى سائرٌ أعضائه دونَ الوجه فلّه الخيارٌ؛ لأنَ رُؤية التَبّع لا تكونٌ رُؤية الأصل 
فكأنّه لم ير شيئًا منه . 

رلو اشترى فرّسًا أو بَعْلاً أو مارا أو نحو ذلك فرّأى وجهّه لا غير رَوَى ابنُ سماعة عن 
مج آله فط سياف و رى ونارن ظ 
وروي عن أبي يوسف أن له الخيارَ ما لم يَرَ وجهه ومُوَّخَرَهء وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ 
والكَمَّلَ “كَل واحدٍ منهما عضو مقصودٌ في الرُؤية في هذا الجنس فما لم يَرَهما 
على خياره . 

َإنِ اشترى شاةً فإ كانت نَعْجِةً حَلوبًا اشتراها للقُنْيةٍ أو اشترى بَقَّرةَ حَلوبًا أو ناقة 
حَلوبًا اشتراها للقُئْيةٍ لا بُدّ من النْظَرِ إلى ضرْعِهاء وإِنٍ اشترى شاةً للحم لا بُدّ من الجسسٌ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
, ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : (يبذونه؟‎ )۲( 
.)١١١١/١( الكفّل: العَجزء أو ردفه. انظر: القاموس المحيط‎ ):( 


حتى لو رآها من بَعيدٍ فهو على خياره؛ لان الحم مقصودٌ من شا الحم والضّرْعَ مقصوةٌ _ 

من الحلوبء والرُؤية من بَعيدٍ لا تيد العِلْمَ بهِذَيْنِ المقصودَيْنِء واللّهُ - عز وجل - 
أعلم . 

وَأمَا البسّطّ فإِنْ كان مِمّا يخْتَلِفُ وجه وظَهْرُه فرَأى وجهه دونَ ظهّْرِه كالمَغَافِرٍ ونحوها 
لاال عا و لف ان اى ال عا ت ۰ 

ولو اشترى ثوبًا واحدًا فرَأى ظاهره مَطُويًا ولم يَنْشُرْهِ فإنْ كان ساذَّجًا ليس بمُبَقَّش ولا 
بی ف ا و23 فاه 207 موك تيد ایل بالباقني» وذ كان تنا فهر 
على خياره ما لم يَنْشُرْه ويَرَى نَفْشّه ؛ لان اتش في النَوْبٍ [المُتَفّش] ”" مقصودٌ» وإِنْ لم 
يكن متشا ونه ذو عَلَّم فرَأى عَلَّمّهِ فلا خيارَ له وإنْ لم يَرَ كله ولو رَأى كُلّهِ إلا عَلَمَهِ فلّه 
الخيارٌ؛ لأنّ العَلّمَ في القَوْبٍ المُعَلَّم مقصودٌ كالتفش في المُتَفّضِ . 

وَلو اشتر دا الى ا بُسْتانًا فرأى خارجّه وو اطي ييه 
كذا ذُكِرَ في ظاهر الرّواية؛ لأ الدَارَ شيءٌ واحدٌ وكذا البِسْتَانُ فكان رُؤيةٌ [/ ٠١١‏ ] 
لبعض رُؤية الل إل أن مَشايناقالو إن هذا مول أله أن لا يكو في داخ الذار 
يوت وأبنيةٌ فِيَحْصٌلُ المقصوةُ برُؤية الخارج» فاا إذا كان داخلها أبنيةٌ فله الخيارٌ ما لم ير 
داخِلّها؛ لأنْ الدَاخِل هو المقصود من الذار ر والخارجٌ كالتّابع له بمنزلة القَوْبٍ المُعَلْم إذا 
رأى كُلَّهِ إلا عَلَّمَه كان له الخيارٌ؛ لأنّ العلّمَ هو المقصودٌ منه . 

وَذَكَرَ الكَرْخْيُ أن أبا حنيفة (عليه الرّحْمةٌ) ”" أجاب على عادة أهل الكوفة في زَمَنِه 
فإ دورّهم في زَمَيهِ كانت لا تختلف في اليناء» وكانت على تَقْطبِعٍ واحلٍ ومَيٍْ واحدقء 
وإِنّما كانت تختلفٌ في الصعّرِ والكبّرِء والعِلّمٌ , 0 برُؤيةٍ الخارج . وأمًا الآنّ فلا بد 
من رُؤية داخلٍ الدار» وهو الصحيح لاختلافي الأبنية في داخلٍ الدّورٍ في رّماننا اتلاق 
فاحشًا فرُؤيةٌ الخارج لا تُفيدُ العِلْمَ بالدَاخِلٍ» وال - عز وجل - أعلم . 

م ان انى شيعا واجد ا اقراى به اا كان اا ان رفت الشراء 
بعضها دون البعض فلا يخلو إِمّا أن كان من المَكيلاتِ أو الموزوناتٍ فرّأى بعضها وقتّ 





(۱) في المخطوط : «ظاهر الثوب». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «رحمه الله». 


حم بقية كتاب البیوع و02 06 
الشراءء فإِنْ كان في وعاء واحدٍ فلا خيارَ له؛ لأنَّ رُؤية البعض فيها تُمِيدُ العِلْمَّ بالباقي 
فكان رُؤية البعض كرُؤية الكل إلاّإذا وجَدَ الباقي» بخلافٍ ما رَأى فيَئْبُتُ له الخيارُ لَكِنْ 
ا لعن ار الوبق وان کان فى وغا ن فزن کان الكل عن حفن واج وعلى 
و ا انها فيه ۰ 0 

قال مشايحٌ بلخ: له الخيارٌ؛ لأنْ اختلاف الوعاءَيْن جعلهما كجسَيْن . 

وقال مَشايحٌ الهراق: لا حيار له» وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ رُؤية البعض من هذا الجنس تفيد 
العلْمَ بالباقي سَواءٌ كان في وِعاءٍ واحدٍ أو في وعاءَيْنِ بعدَ أن كان الكل من جنس واحدٍ 
وعلى غو واحدؤ» فإنا کان من جسن أو من جت واحر على شین قله الخيارٌ بلا 
لاف 09 الق من جن وعلى و لا ي الب بجنس آخرّ وعلى وصف 
آخرّء وإِنْ كان من العَدَّديَاتٍ المتفاو تة كالعبِيدٍ والدّوابٌ والقياب بان اذ شترى جماعة عَبيد 
د جوا أ وي أو رار قطيع كم او جراب کروی فرای بعضها أو كُلَّها إلا واحدًا فلّه 
لاان رد الكل أو يُمْسِكَ الكل ؛ لأ رُؤيةَ البعض من هذا الجنس لا تُمِيدُ الل 
نما وواءة فكأنّه تراشا شينًا منه بخلاف المَكيلٍ والموزونٍ؛ لأ رُؤية البعض منه فيد الل 
بالباقي . 

رلو اشترى جَماعة ثياب في جراب ورأى أطرافٌ الكل أو طَّ الكلَّ لا خيارَ له إلا إذا 
كانت مُعْلْمةَ أ و مُتفشة؛ لأتها إذا لم تكن مُعْلَمة ولا َة ولم يكن البعض من كُلّ واحد 
منها مقصودًا والبعض تَبْعَا ورُؤية البعض تفي الِلْمَ بحال الباقي فكان رُؤية البعض رُؤية 
الكل. كما إذا اشترى البِطَيحَ و في السريجة والرّمَانَ في القَقْةٍ فرَأى البعضٌ فلّه الخيارٌ؛ ؛ لان 
او ا 0 000 
العم بالباقي لكونها مُتفاوتة نه تفاونًا فاحشًا فكان له اليخياد : ا 

وَإِنْ كان من العَدَديّاتٍ المُتَقَارِبةٍ كالجؤز والبَيْضٍ فرَأى البعض منها ذَكَرَ الكرْخنُ أن له 
الخيارٌ وألحقه بِالعَدَديّاتِ المتفاوتةٍ لاختلافها في الصَّعْرٍ والكبر ر كالبطيخ والرْمَانِ . 
0 سات لويس اي بد أنه لا حيار 
له» وهو الصَحيحٌ؛ لان التَفاوْتَ بين صَغْيرٍ البَيْضٍ والجؤزٍ وگبي رهما مُتَقَاربٌ مُلْحَوٌ 
العم عَُْا وعادةٌ وشرعَاء ولهذا أَلْحِقَ بالعَدَمِ: في السَّلْمٍ حتى جار السا م فيها عدا عند 


7ک دسح باع الصتائع چ۷ 


أصحابنا التلاثةء خلاقًا لِزفَرَ فكان رُؤية بعضه مُعَرَفًا حال الباقي یتیل "أذ بكود 
الجوابٌ على ما ذَكَرّه الكَرْخي ويُفَوّقُ بين هذا وبين لسم وهو أن البَيْض والجؤرٌمِمَا ˆ 
يَتََاوَتُ في الصَّفَرِ والكبر حقيقة . 

والأصل في الحقائق اعتِبارُها إلا أنّ الشرع اهدر هذا التَفاوْتَ وألحَقه بالحَدَم في السَّلْم 
لِحاجة النّاس» ولا حاجة إلى الإهدارٍ في إسقاط الخيارٍ فبّقيّ التَفَاوْتٌ فيه مَعْتَبَرَا 
فرُؤية “ البعض لا تُحَصّلْ المقصودّ» وهو العِلْمٌ بحالِ الباقي» فبَقيّ الخيارٌ واللّهُ - عز 
وجل - أعلم . 

. ولو اشترى دُهْنًا [۳/ ٠١١‏ ب] في قارورةٍ فرّأى خارِجٌ القارورة فعن محمَّدٍ روايّتانٍ: 
رَوَى ابن سماعة عنه آنه لا حيار له؛ لأ الرّؤية من الخارج تفيد العلمَ بالدَاخلٍ ٠‏ فكأنه رَآه 
وهو خارج ا ار لأ العلْمَ بما في دال القارورة لا يَحْصْل بالوؤية 
من (خارج القارورة) ؛ لأنّ ما في الدَاخِلٍ يَتَلَوَنُ بلونٍ القارورة فلا يَحْصّلُ المقصودٌ 
من هذه الرّؤية . 

وقالواة في المُشتري إذا رأى العَبِيمَ في | لمِرَآةٍ: إن له الخيارَء وكذا في الماء . وقالوا: 
لأنه لم يَرَ عَيْنّه » وإِنّما رَأى مثاله . 

والطجخ انه راي عزن العنيع لا أن غيرَ المَّبيع في المِرْآةٍ والماءِ بل يراه حيث هو لَكِنْ 
لاعلى الوجه المّعْتَادٍ بِخَلْقٍ الله - تعالى جو توه لبس يفيك آذ الشقائلة 
ليست من شرط الرّؤية 3 فإنًا نّرَى الله - تعالى عر شَأَنّهِ - بلا مُقابّلة» ولَكنْ قد لا يَخْصّل 
(له العِلْمُْ بِهَيْئيه) ”*' لِتَفَاوْتٍ المِرَةٍ فِيَعْلَمُ بأصله لا بِهَيْئَيه فِذلك يَنْبْتُ له الخيارٌ لا لِما 
تالو وال - عز وجل - أعلمٌ على ادح الحو يتشتري الإنسان شيئا لم ير لياه في 
المِرْآةٍ أو في الماء لِيَخْصّلَ له العِلْمُ بهذا الطريتي» فلا تكونٌ رُؤْينُه في المِرْآق وَإِنْ 57 


عَيْنّه لھ 0 ب تة للحيان: 

وعلى هذا قالوا فِيمَنْ رَأى ف'- عي سد المِرْآةٍ فَظرَ إليه بِشَّهُوةٍ لا 
E:‏ له حُرْمة المُصاهَّرَةَء وكذا لا يَصِيدُ مراجعا للم'*أ و المُطْلقة طلاقًا وَحْعنًا لما فُلنا . 
)١(‏ في المخطوط : «يجوز). (۲) في المخطوط: «برؤية». 


(۳) في المخطوط : «الخارج». () في المخطوط : «العلم لها به» . 


ولو اشترى سّمَكا في دائرة يُمْكِنٌ أخذّه من غير اصْطَيادٍ وحيلةٍ حتى جار ابيع فرآه في 
الماءء ثم أخذه قال بعضّهم : لا خيارَ له؛ لأنّه رَأى [عَيْنَ] ”2 السّمكِ في الماء . 

وقال بعضهم: له الخيارٌ؛ لأن ما رآه كما هو؛ لأنَّ الشّيءَ لا يرَى في الماء كما هو بل 
رى أكثرٌ مِمّا هوء فلم يَحْصَّلِ المقصودٌ بهذه الرُؤية» وهو معرقْتٌه كما هو فلّه الخيار. 

وأمًا بيانٌ وقتٍ ثُبوتٍ الخيارٍ . فوَقْتٌ ثُبوتِ الخيار هو وقتٌ الرُؤية لا قبلّهاء حتى لو 
أجارٌ قبل الرُؤية» ورّضيّ به صَريحًا بأنْ قال: أجَرْتٌ أو رَضيتٌ أو ما يجري هذا 
المجرّى» ثم رَآه له أن يده لما روي عن التّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه أثبّتَ الخيار 
للمشترى بعد الثؤية ٨‏ : نْبَتَ له خيارٌ الإجازة قبل الرّؤية وأجارٌ لم يَنبْتْ له الخيارٌ 
بعدَ الرُؤيةء وهذا خلاف التص» ولأنّ المَعْقودَ عليه قبلّ الرُؤيةٍ مجهول الوضفيء والرّضا 
بالشيءِ قبل العِلْم به والعِلّمُ بوُجودٍ سبيه مُحال» فكان مُلْحَقًا بِالعَدّم . 

ااال فر لار مق كلت ان فد فام اب لأنّه لا خيارَ 
قبل الرُؤية ية ولهذا لم تَجُرْ الإجازةٌ فلا يجوز الفسخ. وقال بعضهم: يجوز وهو 
الصحيح ؛ لأنْ هذا عقدٌ غير لازم» فكان مَحَل الفسخ كالعقدٍ الذي فيه خيارٌ العَيْبِ وعقد 
الإعارة والإيداع» وقد خَرّجَ الجوابُ عن قولهم : إنّه لا خيارَ قبل الرّؤيةٍ؛ لأنّ مِلْكَ 
الفسخ لم يَنْبْتْ حُكْمًا للخيار» وما يَنْبتُ حُكُمًا لِعَدَمِ روم العقلدء وال - عز وجل - 
أعلم . 

وما بيانٌ كيْميَةٍ بوت الخيار فقد فقد اَلَف المَشايخ فيه» قال بعضهم إا 
بعد الرُوية يَبْتُ مُطَلَقَا في جميع العُمُرِ إلى أن يوجَد ما يِل فيطل حيئيزء وإلا يمى 
حا ا ا موريس يي 

براءولاراي باجا بتر 0 

وقال بعضهم: إِلّه يَنْبْتُ موتا ر as‏ 
الفسخ ولم يَفْسَخْ يَسْمَط خيارٌه؛ وإِنْ لم توجَّدٍ الأسبابُ المُسْقِطةُ للخيار على ما نَذكُرْها إن 
٠‏ شاء الله - تعالى -؛ لاأ من الأسباب المُسْقِطةٍ للخيار الرّضا والإجازة» والامتناع من 
الفسخ بعد الإمكانٍ ليل الإجازة والرّضاء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 0 شق رجه 


> سح بس‎ CO 

اسا ا واا ها ل ال وها لا و ا ل 
وبالله التَوْفيق : 

ا طبالا يعد نر ويَلْرَم ابيع في الاصل نوعانٍ : اختياريٌ» وضروريٌ» 
والاختياري نوعانٍ: صَريِحٌ » وما يجري مجرى الصّريح دَلالة أمَا الصّرِيحٌ وما في مَعْناه 
فنحوأنْ يقول: أَجَرْتٌ البيع أو رشبت أو اشتات أو ما يجري هذا المجرّى سَواءٌ عَلِمَ 
البائع بالإجازة أو لم يَعْلم؛ لأن الأصل ذ في البيع المُطْلَقِ هو الوم والاميناٌ لحلل في 
الرّضا [/ ]٠١۸‏ فإذا أجارّ رضي فقد زالَ الماع فيلر واا الد لال فهو أن و دهن 
المُشتري تَصَدُفُ في المَبيع بعد الرُؤية يدل على الإجازة والرّضا نحو ما إذا قَبَضَّه بعد 
الرُوية؛ لان القبضّ بعد الرُؤية ليل الرّضا زوم البيع لأ للقبض شّبَهًا بالعقدٍ فكان 
القبض بعد الرُؤية كالعقدٍ بعد الرُؤية› EN‏ 

وسَّواءٌ قَبَضَه بنفسه أو وكيله بالقبض بأن 5 فض قََصّه الوكيل» وهو يَنْظرٌ إليه؛ وكانت ريه 

كرُؤيةٍ الموكل عند الى واو ر عبان زفي بقبض الوكيل مع 
ته رقت سا الكل لض ب قا خبار لزي عند وتلم 9 
يَمْلِكُء وأجمّعوا على أن الرّسول بالقبض لا ظ 

وتاغل أن الركيل بالشواء لك ا الول فاجو 
على أن اسول بالشَّراءِ لا يَمْلِكُء ولا تكونٌ رُؤينّه رُؤية المَرْسَلٍ» ويثبت يَنْبْتٌ الخيارٌ للمرْسَلٍ 
إذا لم يَرَه . 

وجه قولهما أن الوكيلَ مُتَصَرّفٌ بحم الأمر» والمُمَصَرْفُ بحم الأمر لا يتَعَدَى 
[إلى] ”' موردٍ الأمرِء وهو وكيلٌ بالقبض لا بإسقاطٍ الخيارٍ فلا يَمْلِكُ إسقاطه» ولِهذا لا 
يَمْلِكُ إسقاطً خيار العيْب ولا [إسقاط] "" خيار الشرط ركذا الكشول لا لك فكذا 
الوكيل . 

رَلأبي حنيفة أنّه وكيلٌ بالقبض لَكِنْ بقبض تامٌ؛ لأنَ الوكيلَ بالشَيء وكيل بإثمام ذلك 
الشّيءء ولهذا كان الوكيلُ بالخُصومةٍ وكيا بالقبضء ومام القبضٍ بإسقاط الخيار؛ ؛ أن 


)١(‏ فى المخطوط : 7رؤية». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 








خيارَ الرُؤية يمت نمام القبض» ولهذا لا يَمْلِكَ التفْريقَ بعد القبض؛ لأنّه غير مقبوض . 
وقد حرج الجوابٌ عن قولهما أنه وكيل بالقبض لا بإبطالٍ الخيار ؛ لأنْ الوكيل عنده لا 
يَمْلِك إبطال الخيار مقصودًا؛ لأ المرَكُلَ لا يَمْلِكُ ذلك فكيف يَمْلِكُه الوكيل؟ وإنّما 

يطل في مم القبض بان فبضه وهو يراليه حتى لو َه مستورًا ثم أراة لان الخيار 

لا يَمْلِكُه والشّيء قد يَْبْتُ ضِمْنًا لِغيره . وإنْ كان لا يَعْبْتٌ يقبت مقصودا كعَرُْلٍ الوكيل وغيره 

بخلاف خيارٍ العَيْبٍ ؛ لأنّه لا يَمْنَعْ تمامٌ القبض . ۰ 
ألا تَر تر أله بلك التي بعد القبغي ؟؛ وكذا الد بعد القبض بغير ضاء لم َك َم 

للعقدٍ من الأصلٍ ؛ بخلاف الرَّدُ قبل القبض» وبخلافٍ خيار الشرط ؛ ؛ لاله بث يقبت لِلاختبار › 

والقبضٌ وسيلة إلى الاختيار فلم َصُلح القبض دلبل الرنضاء وخخيارٌالؤية إتما يبت بك 

في الرّضاء والقبض مع الوؤيةٍ ليل الدضا على الكمال ٠‏ فأوجَب بطلا الخيار» وبخلافٍ 

SS البو‎ 

تام امش إلى ال | ۰ ۰ 
وأمًا الوكيل فأصل في نفس القبضء وإنّما الواقعُ للموَكُلٍ حُكُمْ فعلِه» فكان الإنْمامُ 

إلى الوكيلٍ» وكذا إذا تَصَرَّف فيه تصرف المَلاكِ بأنْ كان ثوبًا فقَطْعَه أو صَبَّعَهِ أَخْمَّرَ أو 

أصفْرَ أو سّويقَا فلنّه بسَمْنِ أو عَسّل أو أرضا فبّئّى عليها أو عَرَسٌ أو زَرَعَ أو جارية فوَطِئَها 

أو لَمَسَها بِشَهُوةٍ أو نَظَرَ إلى فْجها عن شَّهُوةٍ أو دابَة فركبّها لِحاجة نفسه؛ ونحوَّ ذلك ؛ 

لأ الإقدا على هذه التَصَرّفاتٍ لال الإجازة والرّضا بأزوم الببع والملْكِ به إذْ لو لم يَكُنْ 

له وف فسح [البيع] 7" لَمَبيّنَ آنه نَصَرَفَ في مِلْكِ الغير من كُلَّ وجه أو من وجه وأنّه 

حَرامٌ فمجِل ذلك إجازة منه صيانة له عن اركاب الحرام ! 
وكذا إذا عَرَضْه على البيع [باع] أ ولم يبع لاله لما عَرَضَه على الببع فقد قَصَدَ 

إلباك المِلكِ اللآزِم للمُشتري ومن ضرورَيِهِ نوم الملكِ له لته لبان لغيره» ولو عرض 

بعضّه على البيع سَقَط خيارًه عند أبي يوسفء وعندٌ محمّدٍ لا يَسْقُطُء والصّحيحُ قول أبي 
يوست ؛ لان قوط الخيار وزو ابيع بالمَرْض لِك امرض دلالة الإجازة والوضاء 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 








>___ 6 ر بدائع الصنائم‎ GD 


ودّلالةَ الإجازةٍ دون صَريح الإجازة . . ثم لو صرح بالإجازة في البعض لم يجُزء ولم يط 
خياره لما فيه من تفريي الصَفْعَةٍ على البائع قبل التمام فلن لا يَسْقط بدَلالٍ الإجازة أولى . ظ 

O TI‏ ؛ لأ الاي بالهبة لايعو إليه إلا بقرينة المُضاء ۽ أو 
الرّضا فكان الإقدامٌ عليها دّلالة قَصَدٍ ! إنْاتِ المِلْكِ اللازم [*/ ۱۸ ب ] ف فيضي لزوء 
المِلّْكِ للواهب» وكذا إذا رَه وسّلَّمَ أو آجَرّه؛ لأنّ كُنَّ واحدٍ منهما عقدٌ لازم في نفسِه. 
والثَابتُ بهما حى لازم للغير » وكذا ! إذا كاتبه ؛ أن الكتابة عقدٌ لازم في جاب المكاتب ؛ 
والعَابثُ بها حَنَّ لازِمٌ في حَقَّه وعدا لوااباعة أو وعتهونك »ركذا إذا أعتّقّه أو دَبّرَهِ أو 
اسَولدّه؛ لأنّ هذه تَصَرُفاتٌ لازمة والقَابثٌ بها يلك لازِمٌ أو حى لازم فالإقدام عليها 
يكونٌُ إجازةً والتزامًا للعقدٍ دلالة . 

ولو باع بشرط الخيار اللمشتري يسقط خياره ولو باع بشرط الخيار] فيه ل 
سط خياره في رواية» وفي روايةٍ يَسْقُطَّء وهي الصحيحة؛ ؛ لأن البينع ب بشرط الخيار لا 
یکو أذْنّى من العَررض على البيع بل فؤقّه : لم العَرْضٌ على البيع يُسْقِطُ الخيارٌء فهذا 
أولى . 

اع PALER AE E‏ ا 
ميو e O A‏ - أعلم . 

راما الصّرورئٌ فهو كَل ما يَسْقّطٌ به الخيارًء ويرم مُ البيعَ من غير صَنْعِه نحو موتِ 
المُشتري عندّنا خلاًا لِلشَافعيٌ رحمه الله» والمسألةٌ قد مَرّتْ في خيار الشرط وكذا 
بعاد لعو ا ر خرياه» ولم يرَياه دونَ صاحبه عند أبي حنيفة» وقد ذكرنا 

وكذا إذا لك بعشه أو لقص بان 5 عيب بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ أجتَبيٌ أو بفعل البائع عند 
أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله أو زاة ”في بد المُشتري زياد مُمَْصِلةً أو مله موده أو 
نه راد ة على التمصيل› والاتفاق» والاختلاف الذي ذَكَرْنا في خيارٍ الشرط والعَيْبٍ . 





. لملخطوط‎ ١ زيادة من‎ )١( 
. في المخطوط : «العرض» . (۳) في المخطوط : «ازداد؟‎ )۲( 


والأصل أن كُلَ ما يُبِْلُ حيار الشَرطٍ والعَبْبٍ يُبِْل خيار الرؤيةٍ إلا أن حيار الشَرطٍ 
والعَيْبٍ . يفط بصَريح الإسقاطٍء وخيارٌ الرُؤية لا يَسْقْطُ بصَريح الإسقاطٍ لا قبل الرُؤية 
ولا بعدها. 

اتا قبلّها فما ذَكَرْنا فيما ققدم آله لا حيار قبل الرُؤية؛ لان أوانَ ثبوتِ الخيارٍ هو أوانَ 
e‏ و قل بوت ونوت سبيه محال و 
فلأنّ ('؟ الخيارَ ما تَبَتَّ شراط العاقِدَيْنٍ ؛ لال رُكُنَ العقدٍ مُطْلَقْ عن الشرط نَضَّا ودَلالةء 
وَإِنّما يَنْبَتَ * Ey‏ و E O‏ 

راتا خيارٌ الشّرطٍ والعَيْبٍ فتَبّتٌ بِاشْتِراطٍ العاقِدَيْن أمَا خيارٌ الشرط فظاهرٌ؛ لأنه 
صوصل عليه في العقدٍ وما خيارٌ العَيْب فلن السلامة مشروطةٌ في العقد دَلالةٌ والقَابتٌ 
بدلالة التص كالثابتِ بصريح ال فاو لارا ت غا ل 
السّقوطٌ بإسقاطه مقصودًا؛ أن الإنسان يَمْلِكُ التَصَرُفٌ في حَقٌّ نفيِه مقصودًا استيفاءً 


TEY 
فأما ما تَبَتَ حًا - لِلّه تعالى - فالعبدٌ لا يَمْلِكُ التَصَرّفٌ فيه إسقاطا مقصودًا؛ لأنه لا‎ 
يَمْلِكَ التَصَرُفَ في حى غيره مقصودًاء لته يحتمل السقوط بطريق الضرورة بان يَعَصَرٌ صو‎ 


ي ڪن نيه مقصوقا وشن فلك شقوط ق الشرع» تيفط حو الغو في شر 
لمَصَرُفِ في حَقٌ نفسه كما إذا أجارَ المُشتري البيع» ورّضيّ به بعد الرُؤية نضا أو دلا 
بمْباشرة تَصَرفٍ يدل على الرّضا والإجازة؛ لاه ون تَبَتَ حَقًا شرع لکن الشّرعَ أثبته 
نَظَرًا للعبدٍ حتى إذا رَآه وصَلَحَ له أجازّه َه لم يَصْلّحْ له رده إذ الخيار هو التخيير بين 
الفسخ والإجازةء فكان المُشعري بالإجازة والرّضا مُتَصَرََا في حى نفسيه مقصودا . 
لل 0 
سوط الخيارٍ من طريقي الصرورة لا بالإسقاطٍ مقصودًاء ويجوز أن يَنْبْتَ الشَيءٌ بطريق 
الضرورة. 
< وان كان لا بْب مقصودًا كالوكيل بالبيع إذا عله الموّكل» ولم غلم به فإنه لا يمزل« 
ولو باع الموَكل بنفيه ينمل الوكيل كذا هنا. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «هذا». 





لو باع بشرط الخيارٍ قبل ار أو عَرَضَه على البيع أو1*/ 59 ٠أ]و‏ هَبّه ولم يُسَلّمْ أو 


كان للمُشتري دارًا فبِيعَت دارٌ بجَبها فأخذها بِالشُّفْعَةٍ فهو على خياره ؛ لأنْ هذه التَّصرٌّفات ۰ 


دلالة الرّضاء وهذا الخيارٌ قبل الرُؤية لا يَسْقُطُ بصّريح الرّضا فبدَلالةٍ الرّضا أولى أن لا 
يَسْقُطَ» وإنّما يَسْقُطُ بتعَذّرِ الفسخ بأنْ أعتَق أو أوباع أو آخر و 

سي فا يلسا 
واحَدٍ منهما تصرف لازم م لا يحتمل النَفْض والفسح فتَعَذّرَ ذ فسح البيع لِتَعَذْرِ فسخهما 

E,‏ رفا لازم وب بها كا لاما آو حا لازت 
للغيرٍ على وجو لا يَمِْكُ الاستزداة فتَعَذرَ الفس» وتَعَذْرُ فسخ العقدٍ يوجبٌ لوه ؛ لان 
وو عي OE‏ ل با ين 
عليه بعَيْب بقَضاءِ ء القاضي أو فتك الرّهْنَ أو انقَضَتْ مُدَةٌ الإجارة لا يَعودُ الخيارُ كذا روي 
ET‏ لأنّ خيارَ الرُؤية بعدّما سَقَطْ لا يَعودُ إلا بسبب جَدِيدٍ بخلافٍ خيارٍ 
عه وعلى هذا إذا کالیه أو هبه وسلمَه ا باعه بشرط الخيار للشتري قبل الي ية يلْرَم 
ابيع ؛ ؛ لأن هذه عُقودٌ لازمة أوجَبَتْ حقوقًا لازمة . 

أمَا الكتابة فلأنها عقدٌ لازِمٌ في حَقٌّ المُكاتّبٍ حتى لا يَمْلِكَ الفسح من غير رضا 
اا ينوط الخيار ی أنه لازم في جار ان . وَأمّا الهبة فلأنّ 
المِلْكَ القَابتَ ت بها ملك لا يُحْتَملَ العَوْدُ إليه إلا بقَضاء أو رضّاء فكان في معنى اللازم وا 
هذه ال بسب هذه لطر نات وعد الفسخ يوجبٌ اللّزومَ ويُسْقِطَ الخيارٌ ضرورة 
عدم الفائدة بخلافي ما إذا باع بشرط الخيار ينفيه ”" ؛ لله ليس صف لازم في حف 
رلا الا مو عي اسای والعزش عن الین 2 راا - عز وجل - أعلم . 

ثم ما ذكزنا من سقوط الخيارٍ ٍ ولزوم البيع برضا المُشتري إذا رَأى كل المبيع فرّضي به . 
فما إذا رَأى بعضّه دونَ بعض فهَل يَسْمّطٌ خيار ؟ فتفصيل الكَلام فيه على التخو الذي 
كنا فيما إذا رَأى بعض المَبيع دود بعضٍ وقك الشراءء فكل ما يَمْتمُ ثبو ت الخيار هناك 
يَسْقُطْ بعد ثُبِويِه ههناء وما لا فلاء وفيما وراء ذلك لا بخگلِفانِ» واللّهُ - عز وجل - 
أعلم . 
)١(‏ في المخطوط : «له» 
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وَعلى ذلك يخرح ما إِذا اڈ شترى مُعَيبًا في الأرضٍ كالجرَرٍ والبَصّلٍ والنُوم والسّلْقٍ 
والفُجْلٍ ونحوها من المُعَيّاتِ في الأرض فقَلَعَ بعضّه ورَضي بالمقلوع آنه ال قط ناته 

عند أبي حنيفة حتى إِلّه إذا قَلَّعَّ الباقي كان على خياره إن شاء رَد الكل ون كناء آمك 
الكل . 

وقال ابو يوسف ومحقة: إذا قَلَمَ ا على الباقي في عِظمِه؛ ورّضيّ 
به الشعري فهو لازم وجه اقول هما أنه إذا قلع ما يُسْتَدَل به على الباق كان زؤب بعش 
كرُؤيةٍ كُلّه فاته قَلَعَ الكل ورضيّ بهء كما إذا اشترى صبْرة فرَأى ظاهرهاء يَسْقُطُ خياره 


كذا هذا. 

وجه فول ابي حنيفة: أن هذه المُعَيّباتِ مِمّا تختلف بالصّغَرِ والكبَّر والجؤدةٍ والرّداءةٍ 
اختلاقًا فاحسًا ذ EEE‏ بحال البَقبّة» فأشبة التِّابَ وسائرٌ العَدَّدِيّاتِ 
المتفاوتة . 


ولو قلع ”" المُشتري الكل بغير إذنٍ البائع سَقَطَ خيارُه؛ لأنّه َه لففن ا 
المَلْع ؛ ؛ لأنه كان يَنُموة في الأرض ويَزيدُ» ولا يسارع إليه الفسادُ وبع القع لا ينمو 
ويَتسارّعَ إليه الفساد وانتقاص ا ا ا 
ويلِم البيعَ فيه أولى . 

وكذا إذا قَلَّعَ بعضّه بغير إذِه ؛ لأنّه نَقّصّ بعض المَبيع» وانتقاص بعض المَبيع بنفسِه 
يَمْتَمُ رَد الباقي فيصّتْعِه أولى . ۰ ۰ 

وإن قَلَمَ كله بِإذنٍ البائع أو بعضّه أو قَلَمَ الباقي بنفيه لم يَذْكُرٍ الكَرْخيٌ هذا الفصلّ . 
لا ا يا ريه 

لخيار للمشتري إذا انتقص ا و آله تفط حبار التشترى عدبا وهو 
وي سو حي ١‏ 

ورَوَى [۳/ ۹١٠ب‏ ] بِشرٌ عن أبي يوسف أن المُشتريّ إذا قَلْعَ البعض بِإِذْنٍ البائع أو قَلعَ 
| البائ بعضّه أنه ينْظُرُ إِنْ كان المعيب ”" مِمّا يُباعٌ بالكيل أو الوزنٍ بعد القَلْع» فقَلَمَ قدرَ ما 
(1) ليست في المخطوط. 000000 

(۲) في المطبوع : «قَطْحَ» . (۳) في المطبوع : «المعيّبٌ» . 


يدخل تخت الكيلٍ أو الوزن» ورّضي بهء يَلْرَمُ البيع ويَسْقُط خيارٌه؛ لان الرّضا ببعض 
المكيل بعد رُوْيتِهِ رضًا بالكل ؛ لان رُؤية بعضه تُعَرَفُ حال الباقي إلا إذا كان المقلوعٌ قليلاً ٠‏ 
لا يدخلٌ تحت الكيل فلا يَسْقطَ خياره [بقلعه] ”“؛ لأنّ قَلْعَهِ والتَرك بمنزلة واحدةّء فكأنّه 
لم قلغ منه شیا 

وإِنْ كان مِما يُبِاءُ عَدَدَا كالسَّلْقٍ والْفْجْلٍِ ونحوهماء فَقَّلَمَ بعضًا منه فهو على خياره؛ 
لأ رُؤيةً البعض منه لا تُفِيدٌ العِلْمَ بحال الباقي لِلتَّمَارْتٍِ الفاحش بين الصّغيرٍ والكبيرٍ من 
هذا الجنس فلا يَحْصّلٌ المقصودٌ برُؤية البعضء فَيَبْقَى على خياره . وقال أبو يوسف: إذا 
اختلّف الباء نع والمُشتري في القَلْع ؛ ٠‏ فقال المُشتري : إِنّي أخافٌ إِنْ ”" قَلَمُْه لا يَصْلّحُ لي 
ولا أقِرُ على الرَّدّء وقال البائحٌ : إِنّي أخافٌ إن ”" فَلَْنُهِ لا تَرْضَى به فمَنْ تَطُوّعَ منهما 
بالقَلْم جارّ» وإِنْ تَسْاحًا على ذلك فسخ القاضي العقدَ بينهما ؛ لأنهما إذا نَشاحًا فلا سبيل 
إلى الإجبار ليما في الإجبار من الإضرار فتَعَذّرَ الَسْلِيمٌ فلم يَكَنْ في بَقاء العقدٍ فائدة 
فيفخ وجل - أعلمٌ هذا الذي كنا بيان ما سقط به الخيارُ بعد بوي في 
حى البصير . قَأمًا الأعمّى إذا اذ فعرض ا ت ل لار فإن ار فط مها د اف 
الأسباب المُسْقِطَةٍ لَكِنْ بعدما وج منه ما يقومُمَقَامَ الرُؤية» وهو الجس فيما يجَسْء 
والذَّوْقُ فيما يُذاقُ» والشّمٌ فيما يُشَّدُّء والوضفٌ فيما يوصَفٌ كالدَّارٍ والعَقارٍ والثّمارٍ على 
ءوس الأشجارٍ ونحوهاء إذا كان الموصوف على ما وُصِفَء وكان ذلك في حَقّه بمنزلة 
الرؤية في حى البصير . 

وروي عن الحَسَنٍ بن زياد أنه قال: يوَكل بصيرًا بالرُؤيةِ» وتكونٌ رُؤية الوكيل قائمة 
مقامٌ رؤيته . 

وروی هِشامٌ عن محم آله يقو من اليم في موضع لو کان تصيرًالرَآه ثم يوصّفٌ له؛ 
لأذهذا اف ها ك رر و ا 
الوضفٌ في حَقّه كالخلْفِ عن الرُؤية لِعَجَزِه عن الأصل وهو الرؤية» والقدرةٌ على الأصل 
بعد حُصول المقصود بالخلف لا يُبْطِلُ حَُكُمَ الخلف كمَنْ صَلّى بطهارة القَيَمُم ثم قد 
قا ا ۰ 


(۲) في المخطوط : «لو». (۳) في المخطوط : «لوث . 
)٤(‏ في المخطوط : «فينفسخ) . (4) ليست في المخطوط . 


م بقية كتاب البیوع “و0502 
على الماء» ونحو ذلك . 

ولو اشترى البَصيرٌ شيئًا لم يره حتى ثَبّتَ له الخيارٌ ثم عَمِيَ فهذا والأعمّى عند الشّراء 
سَواء ؟؛ لأنه ثبت له خيارٌ الرّؤيةِ وهو أعمّى». فكانت رۇيته رُؤية العْمْيان» وهي ما ذَكَرْناء 
واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأمًا بيان ما يَنْمْسِحُ به العقدُ. فالكلامْ في هذا الفصل في موضِعَيْن: 

احذهما: في بيانِ ما يفخ به العقلٌ. . 

والثاني: في بيانِ شرائط صِحَة الفسخ . 

نالفاي ب العقدٌ نوعاق: اختياريٌ » وضروريٌ . 

فالاختياري هو أن يقول: ف فْسَحْتٌ العقد ؛ أو نَقَضِنّهِ أو رَدَدْته وما يجري هذا المجرّى» 
والضّروريٌٍّ أن يَهْلِكَ المَبِيعٌ قبل القبض . 

وافاشرائط صِحْتِه فمنها؛ قيامُ الخيارٍ ؛ لأن الخيارَ إذا سَقَطْ لزم العقدٌء والعقدٌ اللآزِمٌ لا 

ومنهاء أن لا يَتَضَّمّنَ الفسخ تفريقَ الصَفْقةٍ على البائع ؛ ون تَضَمنَ بان رَد بعض المَبيع 


دونَ البعض لم يَصِعّ وكذا إذا رَد البعض» وأجارّ “ الي ذ في البعض» لم جر سَوَاءٌ 
كان قبل قبض المَعْقَودٍ عليه أو بعده ”"؛ لأنّ خيارَ الرُؤ دخا تهاء TT‏ 


تفريقٌ الصَّفْقَةٍ على البائع قبل تمامهاء وأنّه باطل . 

O‏ ا ال 
ذكَرنا دَلائل المسألة في خيارٍ الشّرطٍ . 

وما قضاءٌ القاضي أو التراضي فليس بشرط لِصِحَةٍ الفسخ بخيار الرُؤية كما لا يُشترّط 
لِصِحَةٍ الفسخ بخيار الشرط فيَصِحٌ من غير قّضاءِ ولا رِضًا قبل القبضٍ وبعيه بخلافٍ 
خيار العَيْبِء وقد ذَكَرْنا الفرْقٌ فيما تَقَدّم واللّه - عز وجل - أعلم . 
) واا البيغ الفاسد؛ فهو كُل بيع فاته شرطٌ من شرائط الصّحَةَء وقد ذَكَرْنا شَرائطٌ الصّحَةٍ 
ا 


. في المخطوط : «واختار». (۲) في المخطوط : «بعد قبضه»‎ )١( 








>__ حم بائع الصنائع ع‎ aD 
أ]:‎ ٠١۹ /۳[ وانا خكفه: فالكَّلامُ في حُكمِه يَقَعُ في ثلاثة مَواضِعٌ‎ 

احذها: في بيانِ أصل الحكم . 

والثاني: في بِيانٍ صِمْتِه | 

والتَالِتُ: في بيان شرائطهء آم ما e EL‏ 
وقال الشافعئْ رحمه الله: Rr‏ ". فالبيع عنده قسمان : : جائ وباطل 
لا الت لهماء والفاسدٌ والبايِلُ سَواٌ» وعندّنا الفاسدُ قم آخرَ وراء الجائز والماطلي . 
ANE,‏ أقسام المشروعاتٍ أن الفرض والواجبَ سوا وعندنا هما 
قسمان حَقيقةً على ما عرف في أصول الفقّه . 

EY PE OE اميد يد - بس‎ 


(۳) 


(1) 


0 ولا الصاع ا 
وروي أله عليه الصلاة والسلام ّى عن بيع وشرط ”4 . 
َرُويَ آنه عليه الصلاة والسلام قال عئاب بن أُسَيْدٍحِينَ به إلى مَكة: : «أنههم عن 
اربع : : عن بیع مالم يَفِضُواء وعن رنج مالم َضمَئُوا وعن شرطين في بيعء وعن بيع وسَلبء 0 
وروي آنه عليه الصلاة والسلام قَالَ دلا تبِيمُوا الطَمَامَ بالطَعَام إلا سَوَاء بسَوَاعِ " '» ونحو 
ذلك؛ والمَنْهِيُ عنه يكون حَرامَاء والحرام م لاِيَضْنُْحُ سببًا لِعّبوتِ المِلْكِ؛ لأن للك 
ئة الجر م لا يَصْلُحُ سببًا لاستحقاق النّعْمَقِ ولهذا بَطْلَ بِيعٌ الخَمْر والخلزير والمَيْتةٍ 
والدّم فكذا هذا . 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ٩۸ء ۰)۸٦‏ شرح فتح القدير (9/5ه4. 675( 
البناية (۷/ 2»)755٠١ ٠۲٠۹‏ إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف ( ص 585). 

(۲) ومذهب الشافعية: أن من اذ شتری شراء فاسدًا ثم قبضه» لم يملكه بالقبض ولا ینف تصرفه فيه ويلزمه 
رده . انظر: مختصر المزني (ص 87)» حلية حلية العلماء )1۳۲/6 «(I1‏ الوجيز (۱۳۹/۱)› الروضة (۳/ 
١غ‏ . .)١١‏ 

(۳) أخرجه أحمدء برقم (١١۸٥)ء‏ وأورده الهيشمي في المجمع ٠ ٠5 /٤(‏ والحديث في إسناده أبو جناب 
وهو يحبى بن أبي حية حبي الكلبي» ضعفه يحيى بن معين وحكم عليه الكثيرون بكثرة ة التدليس . 

. 2511 /1( انظره في مسند أبي حنيفة‎ )٥( . سبق تخريجه‎ )٤( 

(1) سبق تخريجه . 


م بقية كتاب ليق .> aD‏ 


ولنا: هذا بيخ مشريع ر فيد الك في الجُمْلةٍ استذْلالاً بسائر البياعاتٍ المشروعة» 
والدّليل على أ نه بيع أن البيعَ في اللّةٍ مُبادلةٌ شيء مَرْغوب بشيء مَرْغوب مالا كان أو غير 
مال قال الله - سبحانه وتعالى - : «أزليك الذي اشرو لسكا بالُْدَئْ» [البقر: ]شى 
مُبِادَلةَ الضَلالة ”'' بالهُدَى اش حرا رازه لقال «سسبيان رتعالي SS‏ 
نهم © [البقرة 7 » والتّجارةٌ مُبادَلة المالٍ بالمالٍ قال اللّه - عر شأنه - : إن آله أشَكرئ 
مر مرج المؤمنيريح E aS‏ نفس امو يأك لمم لم4 إالعوبة ]1١٠:‏ سى - سبحانه وتعالى - 
بال الأئشر والأموالٍ بالجِنَةٍ اشْتِراءً وبيعًا حيث قال - تعالى - في آخر الآية : 
(اشتبيرا يكم رى عَم € (لعربة:١٠٠]‏ » وفي عزفي الشرع هو مبادلة مال مُتَقَو َه 
فيا e‏ 

I} :‏ ا أَلْبَيم€ [البقرة ]۲۷٠:‏ » - شا ج r‏ ررح امَو کک 

ل أن تكرت ار 
ل و > فمن اذَّعَى التَخصيصٌ والتَّقْيِيدَ 

1 فعليه الدّليل . 

ولنا: : الاستدلال بدلالة ؛ الإجماع أيضاء وهو أ تا أجمَغناعلى أنّ البيع الخالي عن 
روط الفاسدة مشروعٌ وميد للك؛ وقراكُ هذه شرو بابي ور لم تيح فشي 
ِكْرُها بِالعَدَم؛ إذ الموجوة المُلْحَقُ بالعَدَم شرعًاء والعَدَمْ الأضلن سوا وإذا لح ١‏ 
ال ا بي سي اسمس يبتك 

وتا لجاب من لتب لأذ يمن غر ی لاعن يد ينه وجوه ثلا 


أحذهاء أ ل شرعيّة أصلٍ البيع و معة قول الم : وهر أله سیت یرت 
PERDE‏ وكيا بي 
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| في المخطوط : «الضلال».‎ )١( 
. في المخطوط : «التحق». (۳) في المخطوط : «وحقيقته؛»‎ )۲( 





2 


يه المنازّعة» وذلك سببت 27 الاختصاص و المنازّعة» وهو البيع. 


ولايجورٌرُرودُ الشرع عَمَا عْرِفَ حُسْئه أو حَسُنَ أصلّه بِالعَقْلِ؛ لأنه يودي إلى 
الَنائُْضٍء ولهذا لم بجُز النَهْيُ عن الإيمان بالل وري - وشک انعم وأصلٍ 
الهبادات ميوت ُسْنها بالعَقل فبُحْمَلُ التي المُضافُ إلى البيع على غيره ضرورة . 

والثاني: إن سُلّمَ جوازٌ ورود التهي عن البيع في الجَمْلق > لَكِنَ حَمْلّه على الغير ههنا 
أولى من وجهيّن : 

احذهما: أنه عمل بالدّلائل ”" بقدرٍ الإمكانٍ. 


ر 8 


اد ال السو ا E‏ الحمْلٍ على غيره تَر العملٍ 
بحَقيقة الكلام والحمْل على المّجازٍء ولا شك اا على الجا اال 

على التناسخ؛ لان 51/ ٠‏ ب] الحمْلّ على المَجازٍ من باب تشخ الكلام» وتشخ 
المشروعية َسْخُ الحم الحم هو المقصود» والكلامٌ وسيل وتخ اس أولق من 
۳ نشخ المقصود د واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأا صِفةٌ هذا الحُكُم ف فقول : له صِفاتٌ منها : لله لك غير لازم بل هو نتج الفسعٍ 
لو تا 

في بيانٍ أن اتات بهذا البيع م مُسْتَحِقٌ الفسخ » وفي بيان مَنْ يمك الفسح» 70 
يكونٌ فسخاء وفي بيان شرطٍ صِحَةٍ الفسخ» وفي بيانٍ ما بطل به حَقُ الفسخ بعد ثُبوته . 

اما بيان أن التَابتَ بهذا البيع أوجَبّ جَتَ ”" الفسخ : فهو انو رمد ا ا 
فالفساة مرد به را َع لفساو واجبٌ ولا كن إل بشخ العقد فتك فى فشحه لكن 
لغيره لا لبه حتى لو أمكّنَ دَهُمُ الفساد بدونٍ فسخ البيع لا يُفْسَحْ م © كما إذا كان الفا 
لِجَهالةٍ الأَجَلٍ فأسْقَطاه سقط ويَْقَى البيعُ مشروعًا كما كان؛ ولان اذ شراط الرّبا وشرط 
الخيا و وإذخال الآجال المجهولة في البيع ونحوٌ ذلك مَعْصية؛ والرْجرُ عن 
المَعْصيةٍ واجبٌ واستحقاقٌ الفسخ يَضْنْحُ زاجرًا عن المَعْصيةٍ؛ ؛ لأنه إذا عَلِمَ أنه 





(۲) في المخطوط : «بالدليل» . (۳) في المخطوط : «واجب». 
)٤(‏ في المخطوط : «ينفسخ» . )٥(‏ في المخطوط : «خيار). 





فالظاهرٌ أنه يَمْتَئِعُ عن المُباشرة. 

وما بيان مَنْ يَمْلِكُ الفسمّ: فقول وباللّه التَوْفيقٌ: الفسادٌ لا يخلو إمَا أن يكودٌ ٠١‏ 
راجمًا إلى البَدَلٍ بان باع بالخمْرٍ والخنزيرٍ وما أنْ لم يَكَنْ راجمًا إليه كالبيع بشرط مَمْفَعة 
زائدةٍ لأحدٍ العاقِدَيْن “أ و إلى أجل مجهولء والحال لا يخلو إمًا أن كان قبل القبضٍ 
وكا ان كان يده فزن كان قبل الق كن وخوس العاقد و يتك ا من غير ره 
الآحَرٍ كيف ما كان الفسادٌ؛ لأنّ البيعَ الفاسد لا فيد المِلّكٌ قبل القبض فكان الفسخ قبل 

و وه 

القبض بمنزلة الامتناع عن القبول والإيجاب فيَملكه كل واحدٍ منهما كالفسخ بخيارٍ شرط 
العاقِديْنِ . 

وَإِنْ كان بعد القبض فإِنْ كان الفسادٌ راجمًا إلى البَدَلِء فالجوابٌ فيه وفيما قبل القبض 
سَواءٌ؛ لأنَّ الفساد الراجع م إلى البَّدَلِ فسادٌ في صلب العقدٍ . ا 

ألا : ل CS SR‏ إلا بالبدلينء 
فكان الفسادٌ قَوبًا يني صلب العق بلي 7 الأروم منه» فيط عمالو 
حَقّهِما جميعًاء ولو لم يَكَنْ راجمًا إلى البَدَلِ فقد ذَكرَ [القاضي] ”؛ الإمامٌ الإسبيجابييٌ في 
شرجه مُحْتَصَرَ الطحاوي أن ولاية الفسخ يصاحب الشَرطٍ لا إصاحيه ولم يَحْكِ خلاقًا؛ 
لان الفا الذي لا يرجعٌ إلى البَدلِ لا يكود قَوي لكوْنه مُحْتَمِلاً للحَذْْفٍ والإسقاطٍ فيَظيَه 
في حَقٌ صاحب الشرط لا غير وير في سلب اللُزوم في حَّه لا في حَقّ صاحبه . 

وذْكَرَ الكرْخي الاختتلافٌ في المسألةٍ فقال في ”' قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ 
رحمهما الله : لِك كل واحا منهما الفسح وعلى قول محم رحمه الله : حى الفسخ 
لِمَنْ شرط له المَنْمَعةٌ لا غيرُ . 

وجه قوله: على نحو ما ذَكَرْنا أن مَنْ له شرط المَتْفّعةٍ قاورٌ على تَضْحيح العقاِ بحَذْفٍ 
المُفْسِدٍ وإسقاطه تلو فا ل ت حَقَه عليه وهذا لا يجوز. 


وجه قولهما؛ أن العقد في نفسه غيرٌ لازم لما فيه من الفسادٍ بل هو مَس مُسْتَحِقٌ الفسخ في 
() في المخطوط : «کان» . 


(۲) في المخطوط : «المتعاقدين». (۳) في المخطوط : «فسلب». 
(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «على». 


)ل ديح Cu‏ 
نفسه رَفْعَا للقَسادٍ» وقوله : المُفْسِدٌ مُمْكِنُ الحذْفٍ فتَعَمْ لته إلى أن يُحْذَّفَ فهو قائمٌ 
وقيامُه يَمَْعُ لزومَ العقدٍ وبه تَبَيّنَ أن الفسحّ من صاحبه ليس بإبطالٍ لِحَقٌ صاحب الشّرطٍ ؛ ٠‏ 
أن إبطال الى قل وة مال 

ا اا 

فالقول: هو أن يقول مَنْ يَمْلِكُ الفسحَ: : فِسَحْت أو نَقَضْتَ أو رَدَّدْتٌ ونحوّ ذلك» 
لاا ا ال 
القبض أو بعده ؛ ؛ لأنّ هذا البيمَ إنّما| ستَحَنٌ الفسحّ حًا لِه عز وجل ليما في الفسخ من َف 
الفسادٍ . ورف الفساد حن الله تعالى على الخُلوص فيَظهَرُ في حن الكل فكان فسححا في 

حى التاس كافَةَ فلا نَقِفْ صِحَّنُّهِ على القَضاءِ ولا على الرّضا . 

والفعل: هو أن يَرُدَ المَبِيعَ على بائيه على أي وجو [7/ ١11أ]‏ ما رده ببیع أو هبةٍ أو 
صَدَقَةٍ أو إعارةٍ أو إيداع بأنْ باعه منه أو وهّبّه أو تَصَدَّقَ عليه أو أعارّه منه أو أودّعَه إِيَاه يرأ 
المُشتري عن الضَّمانِ ؛ اا E‏ 
الاستحقاقي بمنزلة رَد العاريّةٍ الوديعة أنه نه يكونٌ فسحًا للوَدِيعةٍ بأيّ طريتي كان الرَدُ لِما قُلنا 
كذا هذا . 

وكذا لو باعه المُشتري من وكيل البائع وسَلَّمّه إليه؛ لأ حْكُمَ البيع يَقَمُ لموكلِه وهو 
البائعٌ فكأنّه باعه للبائع » ولو باعه المُشتري من عبد بائيه وهو مذو له ف الجارة فان لم 
يكن عليه كن كان فسا ليع ولا يعن الشتري) ‏ سَمائه حتى صل إلى البئع؛ 
لأنّه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ ف ره وم للمولى فكان با من المولى [واڻ كان عل 
دَيْنّ لا يكونُ فسخًا للبيع ور المجاں على التتدرف:! لأنّه إذا كان عليه دَيْنّ فحكمٌ 
تَصَرفِه ِه لا يَقَمُ للمولى فلم يَكُنْ ذلك بِيعًا من المول] ى فصارٌ كما إذا باعه من أجّبيّ . 

ولو اشترى من عبدٍ مَأذونٍ لإنسانٍ شيئًا منه شِراءً فاسذا وقَبَضْه ثم إِنّه باعه من مولاه 
فان لم يَكُنْ عليه دَيْنّ كان فسحًا للبيع ؛ 4 لانس رون تسر رين PO‏ 7" كانه E‏ 





. في المخطوط : اابطريق؟‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «المشتري عن». (۳) ليست في المخطوط‎ 
. في المخطوط : «على العبد» . (5) في المخطوط : «للمولى»‎ )٤( 





من مولاه ثم باعه منه» فإِنْ كان عليه دَيْنٌ لم يَكنْ فسحًا؛ لأنّه یکون مُشتريًا منه من مولاه 
فكأنّه ۱ڈ شترى من أجنّبِيٌ وباعه من مولاه» ولو باعه المُشتري من مُضارِب البائ نع لم يكن 
فسخًا للبيع» وتَقَررَ الضَّمانُ على المُشتري بخلافيٍ ما إذا باعه من وكيل بائعه بالشّراءِ أنه 
يكون نهخًا: 

ووجه الفزْق أن الوكيلٌ بالشراء يضرف لِموَكَلِه لا لنفسه ألا تَرَى أن كم تَصَوَفِهِ يَقَْ 
عه تر الال ا ا ا ا ا 
تَرَى أن الرَبْحَ م مُشْتِرَكٌ بينهما؟ فكان بمنزلةٍ الأجتّبيّ نبي ولو كان البائعٌ وكيل لِغيرِه ه بالشراء 
فاشترى المُشتري شراء فاسدً لموكله لم يَكُنْ فسحًا للبيع؛ لأ حك الشّراء َه موك 
لاله وجب عليه القن للُشتري تقر على الُشعري ضما القيمةء يتقان قصاصًا 
عدم الفائدة ف في الاستيفاء ويَتَرَادَانٍ الفضل إِنْ كان في أحدهما فصل واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

واقاشرط صِحَةٍ الفسخ: فهو أنْ يكو الفسخ بمَحْضر من صاحبه ذَكَرَه الكَرْخَيُ ولم 
يذْكرٍ الاختتلافٌ فيه ودَكّرٌ القاضي الإمام الإسبيجابيٌ رحمه الله في شرجه مُحْتَصَرَ 
الطّحاويٌ أنّ هذا شرط عند أبي حنيفة ومحمّدِء وعند أبي يوسف ليس بشرطٍ وجعله على 
الاختلافٍ في خيار الشرط والرٌؤيةٍ وقد ذَكٌرْنا المسألة فيما تَقَدَمَ . 

| وأما بيان ما يطل به حن الفسخ : ويَلْرّمُ البِيعٌ ويتَقَوّرُ الضَّمانُ وما لا يَبْطلٌ ولا يَلْرَمُ ولا 
قور . فتقول وبالله التَوْفِيقٌ : الفسح في البيع الفاسدٍ يَبْطُلُ ”'" بصّر ريح الإبطالٍ والإسقاطٍ 
ا يو ابطلت أو انتطث أن أوجَبْتُ البيع أو لَه ؛ لان جوب الفسخ عنه 5 قا 
لال لكا للتسافه وا كنا لهال غالا ۷ عرز الد عل ا قاط ةا 
كخيار الرُؤيةٍ ية لَكِنْ قد يَسْمَط بطريق الضّرورة بأنْ يَتَصََفَ العبدُ في حَقٌ نفيه مقصودًاء 
يضمن ذلك سقوط حَقٌ الله عز وجل بطري الضَّرورة» أو قوت مَل الفسخ أ و غير 
ذلك. 

ا 
بَطْلَ حَقُّ الفسخ» وعلى المُشتري القيمة أو المثل؛ لأنّه تَصَرَفَ في مَل مملوكِ له فتَقَدٌ 

َصَوف ولا سَبيلَ للبائع على بعضه ؛ و ي ا ا ب للمشتري الثاني ؟ 
)١(‏ في الخطوط: لا يطل 


لاله ملكه بعقلٍ ضحي بخلاني المُشتري الأول ؛ لأنه لا يَطيبٌ له؛ لأنّه مَلكه بعقدٍ فاسدء 
فرق بين هذا وبين ما إذا دَخَلَ مسلمٌ دار الحرْب بأمانٍ فأخذ شيئًا من أموالهم بغير إذنِهم 
وأخْرّجّه إلى دار الإسلام ثم باعه أنه يَصِحٌ بيعُه لَكِنْ لا يَطيبٌ للمُشتري كما لا يَطيبٌ 
ووجه الفرْتٍ أن عَدَمّ الطيب في المَأخوذٍ من الحزبيٌ بغير إذنه لِكَوْنِه مَأَخْودًا على وجه 
العَدْرٍ والخيانة والمّأخودُ على هذا الوجه واجبٌ الرّدٌّ على صاحبه رَدَّا للخيانة» وبالبيع لم 
يخرج عن استحقاقي الرّدٌ على مالک [7/ ۱١١‏ ب] لِحُصولِه لا بتسليط من هيه فبقي 
واجبّ الرَدٌ كما كان وهذا يَمْنَعُ الطيبٍ بخلاف البيع الفاسدٍ؛ لأ انهدامٌ اليب للمُشتري 
ههنا لقرانٍ الفساد به ذِكْرًا لا حقيقة حَقيقةٌ» ولم يوجَذ ذلك في البيع القاني وخَرَجَ [المَبيمٌ] ٠‏ 
من أنْ يكونٌ مُسْتَحِقٌ الرّدُ على البائع ليحصول البيع من المُشتري بتسليطه والله عز وجل 
أعلم . 

رلو باعه فر عليه بخيار شرط أو ُو أو عَيْبٍ بقضاء قاض وعاة على حم الملل 
الأول عاد حَق الفسخ ؛ لا الد بهذه الرجوه فس مخض فكان دَنْمَا للعقدٍ من الأصل 
وجَعْلٌ له كأن لم يکن . 

ولو اشتر تراه ثانا أو عاد إليه بسبب مُبْتَدَأ لا يَعودُ الفسخ ؛ ؛ لأنْ الملّكٌ اختَلّفَ لاختلافٍ 
السَّبّب فكان اختلاف المِلْكينٍ بمنزلةٍ اختِلافٍ العقَدَيْنٍ . ولو أعتّقه المُشتري أو دَبَرّهِ بَطل 
حن الفسخ لما نا ولان الإعتاق والتذبير كَل واحدٍ منهما د تَصَرُفٌ لا يحتمل الفسمّ بعد 
كيه فيوجبٌ بُطّلادَ حَقّ الاستزداد» والفسح ضرورة . 

وكذلك لو اسَؤْلدَهاء ليما فُلناء وتَصيرُ الجارية آم ولد المُشتري؛ لأ الاستيلاة قد 
صح ل له في ملكهء وعلى المُشتري قيمة الجارية لتعَذِّ الود بالاستيلادء فصارَ كما لو 
كلك في : يَدِهء وهل يَغْرَمُ العقرَ؟ ذَكَرَ و في البيوع آنه لا يَعْرّم؛ وفي الشرْبٍ روايتان 
والصَحيحٌ آنه لا يَضْمَنٌ العمر؛ لاه وط مِلْكَ نفيه» وقد تَقَوَرَ مِلْكُه بالاستيلاه لتَعَذّر 
الود . 

ولو وها المُشتري ولم يُعَلّفها لايَبِطُلُ حَنُ الفسخ وللبائع أن يَسْعَرِدٌ الجارية مع 


. ليست في ا لخطوط‎ )١( 





عَفْرِها باتفا الرُواياتِ» فرق بين هذا وبين الجارية الموهوبة إذا وطِئّها الموهوبٌ له 
وأعلقّها ثم رجع الواهبٌ في هبيه وأخذ الجارية أنَّ الموهوب له لا يضمن العُقُرَ . 

ووجه الضزق أن الات بالهبةٍ مِلْكَ مُحَلُلُ للوّطءء وبالرُجوع لم يكبي ا جا 
الوطءٍ لم يكن فكان مُسْتميعًا بولك نفسه فلا ُْرَ عليه بخلافي البيع الفاسد؛ لان 
المِلّكَ التَابتَ به لا يَظهَرُ في حَقَّ حل الوطءء فكان الوطْء جراما إلا انه سقط عبه الح 
ِلسبْهةء فوَجَبَ العقر (" . 

ولاتار اا E‏ جر ولتي ايلات ولا اليل الوا بي 
تَقَضِها لِخصولها من المُشتري بتسليط البا ئع فلا يكونٌ له حَقُّ التَفْضٍ عليه» وعلى 
المُشتري قيمةٌ العبدٍ فن أدّى بَدَلَ الكتابةٍ وعَتَقَ تَقَرَرَ على المُشتري ضَمانٌ القيمة» وإنْ 
عَجَرّ ورْدٌ في ارق يُنْظَُ إن كان ذلك قبل القضاء بالقيمة على المُشتري فللبائع أن يَسْتردٌه؛ 
لأنه كان مشت مُسْتحَقَ الرّدُ قبل الكتابة لعَدَم زوم الِلكِ إلا أنه امتتح الو عايض الكتابق إن 
َج ور في الرق قبل القضاء ء بالقيمةٍ فقد زال العارِض والتَحَقّ بالعَدَمِ كأنه لم يَكَنْ فعاد 
فی ال د علن التشترى كما كان . وإ كان بعدّما قَضّى عليه بالقيمةٍ لا سّبيل للبائع 

على العبدٍ؛ لاله بالقّضاءِ بالقيمة قر مَك المُشتري في العبدٍ وثَِمَ من وقتٍ وُجوده فيعوذ 
إليه لازِمًا والمِلْكَ اللآزِم لا يحتملٌ الفسح واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

كذلك لو رَهَنَّه َه المُشتري بطل حى الفسخ وولايةٌ الاستِرْدادٍ لما ذَكَرْناء ولو افْتَكّه 
المُشتري فهو على التَفُصيلٍ الذي ذَكرْنا في الكتابةء ولو اجره صَحْتٍ الإجارةٌ لما فنا 
ولَكِنْ لا يطل - حن الفسخ ؛ ' لآ الإجارةً وإ كانت عقدًا لازمًا إلا ها تفْسَحُ بالعُذْرٍ ولا 
مُذْرَ أقرَى من رَفْعٍ الفساد فتَنمَسِحُ به وسُلْمَتِ الأجرةٌ للمُشتري؛ لان المَنافعَ على أصلٍ 
اصحابنا لا تَََوَمُ إلا بالعقدِ والعقدٌ وُجَدَ من المُشتري فكانت الأجرةٌ له وهَلْ تَطيبُ له؟ 
ينْظَرُ إنْ كان قد أدّى صما القيمةٍ ثم آجَرَ طابَتٍ الأجرةٌ له ؛ لان امان بدل المعسون: 
قائمٌ مامه » فكانت الأجرة رح ما قد ضَمن. 
ee 0‏ ا ON‏ 
الوصيّة صي يما فنا ثم إن كان الموصي حَبًا بعدُ فللبائع حَقُ الاستزداد؛ لأنّ الوصية تضاف 





)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المطبوع : «العقد». 





غير لازم حال حياة الموصي بل مُحْكَمَل . . وَإِنّْ مات بطل حَه ؛ لأنْ التَابتَ للموصّى له 
مِلْكُ جَدِيدٌ بخلانفٍ [9/ 177 أ] الابتِ للوارِثٍ بان “ مات المُشتري شِراء فاسذا؛ 
لأنه (" لا يطل حَقُ الفسخ وللبائع أن يَسْتَرِدٌ من ورَلته . 

وكذا إذا مات البائ لني لاي الاستزداد؛ لأن الاب للوارث عَيْنُ ما كان للموَدْثٍ 
وإنّما هو لَه قائم مامه ويهذا يَوةُالوارثٌ بِالعَيْبٍ ويرد عليه» ويلك المورْثِ مضمون 
اى E i‏ 
لم يرد بالعَيْبٍ ولا يُرَدُ عليه واه لم يَكنْ مُسْتَحَقَ مُسْتَحَقَّ الفسخ . 

. لو ازداد ابيع في يَدِ المُشعري فان كانت الزيادة مُنّصِلة مَُولّدة من الأصل كالسّمَنٍ 
والجمال فإِنّها لا تمع الفسخ ؛ ؛ لأنّ هذه الزيادة تابعةٌ للأصل حَقيقةٌ والأصل مضمون الود 
ذكذلك الت كما في القضيء وإنْ كانت غير متو من الأصل كما إذا كان تبجع سوم 
لله المُشتري بعَسّل أو ب سَمْنٍ فإنّها تمنَعٌ الفسخ ؛ ؛ لأنه لو "فسخ إِما أن ن يُفْسَحَ على الأصل 
وه ولف آذ ب على الأصل والرادة جما لبيل إلى الال تعر الفصل ولا 
سَبِيلَ إلى القّاني ؛ لأ الزيادة لم تخل تَحْتَ البيع لا al‏ ب 
الفسخ . 

ون كانت مُنْقَصِلةٌ فن كانت مُتوَلْدة من الأصل كالولّدِ واللَبّنِ والقَمَرة لا تمع الفسخ 
وللبائع أنْ يَسْتَرِدٌ الأصل مع الريادة؛ ؛ لأنّ هذه الرّيادةَ تابعةٌ للأصل لِكَوْيِها مُتَوَلّدةَ منه. 
والأصلٌ مضمونٌ الرَدٌ فكذا الريادةٌ كما في باب العَضْبٍ . 

وكذا لو كانت الرّيادةٌ أرشًا أوعُفْرًا؛ لأنّ الأرش بَدَلُ جُرْءِ فائتِ من الأصلٍ حَقيقة 
كالمُتَوَلّدِ من الأصل » وَالعُمّرَ دل ماله حُكمٌ الجَرْءِ والعَيْنِء فكأنّه مُتَوَلَدّ من العَيْنِ ثم في 
فصل الولّدِ إذا كانت الجارية في يد المُشتري فإ تَقَصَّمْها) *“ الولادةُ وبالولّدِ وفاء 
بِالتُقْصانِ؛ يَمْجَبِدُ التُفْصانٌ بالولّدِ عند أصحابنا القلائة ئة خلاقًا لِرْكَرَ كما في العَّصب»› 
وسَتَذْكُدُ المسألةَ في تاب العَضْب إِنْ شاء الله تال 


وإِنْ لم تَنْقُضُها الولادةٌ استَرّدّها البائعٌ ولا شيءَ على البائع وإِنْ تَقَصَّنْها وليس بالولّدٍ 





)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) فى المخطوط : «أنه». 
(۳) في المخطوط : «إن». )٤(‏ فى المخطوط : «بأن نقصتها» . 





م بقية كتاب البيوق > aD‏ 


وفاءٌ بِالتَفْصانٍ رَدّها مع ضَمانٍ النُقْصانٍ كما في الخَصْبٍء وإِنْ هّلك الولَّدُ قبل الدٌ لا 
ضمان على المُشتري [بالزيادة] *'' كما في العَضْبٍ وعليه ضَمانُ نُقْصانٍ الولادة كما في 
العَضْبٍ . ولو استهّلك المُشتري الرّيادةً؛ ؛ ضَمن كما في الخَّضْبٍء ولو هّلك المَّبِيعٌ 
لباه قال لياع أن شترة زياد ضمي ية المبيع وقت القبض ؛ ا 
مضمونَي الرّد إلا أله تَعَذْرَ استرْدادُ المَبيع لِقَواتِ المَحَلُ وصارٌ مضمود القيمة فبَة فقي الولد 
عار ال مو ا ا 

وإِنْ كانت الرّيادة غير مُتََلّدةٍ من الأصلٍ كالهبةٍ والصَدَقة والكَسْب فإنّها لا : تملع الرَدّ 
وللبائع أن يَسَْرِدَ الأصل مع الرّيادةٍ ؛ لا الأصل مضموة الود وبال بقع المقد مد 
الأصل فتَبيّنَ أن الزّيادةَ حَصَلَتْ على مِلْكه إلا أنّها لا تَطيثٌ له ؛ ؛ لأنها لم تخذث في ضَمانِه 
بل في ضمانٍ المشتري فكانت في معنى رِبّْح ما لم يُضْمَنْ . ولو مَلكث هذه الريادةُ في يد 
المشتري؛ لا ضما عليه ؛ ؛ لأنَ ابيع بيعًا فاسدًا مضمودٌ بالقبضٍ والقبضٌ لم يرذ على 
الرّيادة لا أصلا ولا تَبَعَاء أمَا أصلاً فلانهدايها عند القبضٍ و وأما تَبَعَا فلأنّها ليست بتابعة 
حَقيقة بل هي أصل بنفسها مُلِكَتْ بسببٍ على حِدةٍ لا بسبب الأصل . 

وَإِنٍ استهلكها المشتري فكذلك عند أبي حنيفة لا ضَمانَ عليه وعندهما يَضْمَنُ وأصل 

المسألة في العَصْبٍ أنه إذا استَهْلك الغاصِبٌ هذه الرّيادةَ مَل يَضْمَدْ؟ عنده لا يَضْمَنُ 
وعندّهما يَضْمَنُ» ونَذكُر المسألة في كتاب الكَضْب إن شاء للاك 

ولو هّلك المَبيع وهذه الزّيادةُ قائمة في يَدٍِ المُشتري تَمَءِ َقَرّرَ عليه ضَمانُ قيمةٍ المَّبيع 
والزيادة للمُشتري تقر صان القيمةٍ بخلاا املد كما في العَضبء والفزقٌ بين 
الريادتين يذكر في الخَضْبٍ إن شاد الله فا 

هذا إذا زاد المَبيع في يَدِ المشتري شِراءً فاسدًا. فأمًا إذا اندَمَ عفص ۳1| ۰ ب] في يَدِه 
فإن كان التصان بآفة سَماوية فإنه لا يَمْتَعُ الاستِرْداد وللبائع أن يَأحُدّه مع أرش التُقْصانٍ؛ 
لان المبيع بيا فاسدًا يُضْمَنْ بالقبض '"' كالمَْصوب» والقبض ورد عليه بجميع أجزان 
. فصارٌ مضمونًا أجزائه» والأوصاف د تضمَنْ بالقبضٍ وإِنْ كانت لا تَضَمَنٌ بالعقدٍ كما 
في قبض المَعْصوب . 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالقيمة» . 





aD‏ ا 


وكذلك إذا كان التُقُصانٌ بفعل المَبيع ؛ ؛ لأنّ هذا والتقَصان بآفة سَماويّةِ سَواءٌء وإنَّ كان . 
التْقْصانٌ بفعل المُشتري فكذلك ؛ لأنّه لو انتَقصٌ بغيرٍ صُنْعِهِ؛ كان مضمونًا عليه فيِصّدْعِه 
أولى . 

وإنْ كان بفعل أجتَبيٌ فالبائعٌ بالخيار إن شاء أخذ الأرش من المُشتري والمُشتري يرجع 
به على الجاني وإ شاء ال الجاني وهو لا يرجعٌ على المُشتري كما في العَضب؛ ؛ لأته لما 
أذ قيمة التقْصانٍ من المُشتري فقد تفرد كه في ذلك الجُْءِ من وقتٍ البيع فيه فتن فتَكّنَ أن 

الجناية حَصَلَّتْ على مِلْكِ مُتَقَر تدر له فيرجمٌ عليه والأجتبِيُ لم يَمْلِكُ فلا يرجع . 

ولو قَتَلَه أجتّبيٌ فللبائع أن يي لت 
القاتِل» ويرجع مُ المُشتري على عاقِلةٍ القايِلٍ بقيمَتِه في ثلاث سنينَ» فزق ههنا بين الببع 
وبين العَصب› له لر لكل الفصوب في بد افايب قاي الماك بالخيا ‏ شاء قر 
الغاصِبٌ قِيمّتَه حالة العَصب»› والغاصِبٌُ يرجم على عاقِلةٍ القاِل في ثلاثِ سِنينَء وإ 
شاء ضَمِّنَ عاقِلةً القاتل قيمَته في ثلاث سنِينَ وهم لا يرجعونٌ على الغاصِب . 

ووجه الفرق أن الأجتبىّ تي جى على مِلْكِ المُشتري ؛ لأنّه مَلك المَبِيعٌ بالقبض» وتقَرّرَ 
كه فيه بالجنابة لا على مِلْكِ ابائع فلا َلك البائ ميته بخلاف العَضْبٍ فإ الغاصِبَ 
لا يَئْلِكُ المَعْصوبَ إلا بتَضْمِين المَخْصوبٍ منه ياه فقبلّه لا ملك له فيه فكان القَمْلَ جناية 
على مِلْكِ المالِك» والقبض جنايةٌ على مِلْكه أيضًا فكان له خيارٌ النَضْمِينٍ . 


ون كان التقْصانُ بفعلٍ البائع لاشيء على المُشتري؛ لاه صارَ مُسْتَرِدًا بفعلله حتى إله 
لو هّلك المَبيع في يَدٍ يد المُشتري ولم يوجَدْ منه حَبْسٌ على البائع ؛ يُهْلّكُ على البائع . . ون 
وجد منه حبس ثم لك يَنْظُُ إن هلك من سرايةٍ جناية البائع لا ضَمانَ على المشتري 
أيضًا اموا دا الور يي 
لَكِنْ يُطرَحٌ منه منه جِصّة التُقُصانٍ بالجناية ؛ لأنّه استرّدٌ ذلك القدرٌ بجنايته 


له اال شما ى لدي لل مر ,ل ككل فاب 
فَوَقَمَ فيه ومات؛ لأنّ ذلك في معنى القَمْلِ فيَصيرٌ مُْمْتَرَدًا [له] ”2 واللَّهُ عز وجل أعلم . 








. زيادة من المخطوط‎ )١( 





ر لیا ت ن aD‏ 


وَلو كان المَبِيع ثوبًا با فة فقَطْعَه المُشتري وخاطه قَميصًا أو ته وحشاه بَطَلَ حَقٌ الفسخ 
وتَقَرَرَ عليه قيمَتّه يوم م القبض» والأصل في هذا أ المُشتري | Eg‏ 
صُْعًا لو أخدَلّه الغاصِبُ في المَغُصوب لا يَقْطمْ حَى المالكِ؛ ؛ يطل حى الفسخ ويِتَقَ تقر 
حَقّه في ضَّمانٍ القيمة أو المثل» > كما إذا كان المَبيمٌ قطنا فعَرَلّه » ا وطكلا O E‏ 
فطحَئها ٠‏ أو سِمْسِمًا أو عِنَبّا فَعَصَرَهء أو ساحة فبّتى عليهاء أو شاةً فدَبّحَها وشواها أو 
طَبَّخّها ونح ذلك» وإنّما كان كذلك؛ لأنْ القبض : في البيع الفاسدٍ كقبض العْضصْبٍ ألا 
َرَى أن كر واحدٍ منهما مضمونٌ الّدّ حال قيايه» ومضمونٌ القيمةٍ أو المثلٍ حال مَلاكِه؟ 
كل ما يوجبٌ انقطاعَ حَقٌ الماِكِ هناك يوب انقطاع حو ابيع للبائع ههنا . 

ولو كان المَبِيع ثوبًا فصَبَعَّه المُشتري بصَّبْع يزيد من الأحْمَرٍ والأصمّر ونحوهما ذْكْرَ 
الكَرْحْينُ أنه يَنْقَطِمُ حى البائع عنه إلى القيمة. ٠‏ 

وروی عن محم أن البائع بالخيار إن شاء أخذه وأعطاء ما زادَ الصّبّعْ فيه» وإ شاء 
ضَمَّئَه قِيمَتَه وهو الصَحَيح ؛ لأ القبض بحُكم البيع الفاسدٍ كقبض العَضْبٍ »> ثم الجوابٌ 
وباس جب ل عي ود 
وإِنْ شاء [۳/ 177 أ] ضَمَنّه کته قِيمَتَه فكذا هذا واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

وَلو كان المَبِيعٌ أرضًا فبَنّى عليها بطل حى الفسخ عند أبي حنيفة وعلى المشتري 
شمان قيميها وقت القبض وعنتعما لا يطل يلقل البناءً . 

وجه قولهما: أن هذا القبض مَعْتَبَرٌ بقبض العَضْبٍ ثم هناك ينه يَنْقَض البناءٌ فكذا ههنا؛ ولان 
البناءَ يُنْقَض بحو بحن ” الشّفيع بالإجماع» وحَق البائ فق حَقّْ الشّفيع بدليل أن الشّهَ لا 
يَاحدٌ إلا بقَضاء والبائعٌ يأحُدٌ من غير قَضاءِ ولا رِصًا فلَما نُقِضّ لِحَقٌ الشّفيع فِلِحَقٌ البائع 
أولى . 

وجه قول ابي حنيفة: آنه لو نَبَتَ للبائع حى الاستِرداد ؛ لكان لا يخلو إمَا أن يَسْتَرِدّهِ مع 
البناء أو بدونٍ البناءِ لا سَبِيلَ إلى القاني ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ ولا سَبيل إلى الأوَّلِ؛ لان البناء 

من المُشتري تَصَرُفَ حَصّلَ بتسليط البائع وأنّه يَمْنَعْ النقض » > كتصرف البيع والهبة ونحو 





)١(‏ في المخطوط : «صنعة». (۲) في المخطوط : «لحق». 


ذلك بخلافٍ العَضْب والشُّفْعَةٍ؛ لأنّ هناك لم يوجَّدٍ التَسْلِيطُ على البناءء وكذا لا يَمْتَعَانٍ 
فض البيع والهبة . ) 

ومنها: أل لايك بالبيع الفاسدٍ مِلْكْ مضمونٌ بالقيمة أ و بالمثلٍ لا بالمسّمُی بخلافٍ 
البيع الصحيح؛ لان القيمة هي الموجبٌ الأصليٌ : فى الساعات لانها زع يدر كر 
المُبيع في المالية | الات يقة شم افق N N‏ رحد 
المَصِيرٌ إلى الموجب الأصليٌ خصوصًا إذا كان الفسادٌ من قبل المِسَمَى ؛ ؛ لأنْ التَسمية إذا 
لم نَصِمّ لم يَمْبْتِ المُسَمّى فصار كأنّه باع وسكت عن ذِكر الَمَنْء ولو كان كذلك (كان 
بيعًا بقيمة) ‏ المّبيع ؛ لأنّ البيعَ مُبادَلةٌ [المال] 7" بالمالٍ فإذا لم يَذْكْرٍ البَدَل صَرِيحًا 
صارّتٍ القيمةٌ أو المثل “ مذكورًا دَلالةء فكان بيعًا بقيمة المَّبيع أو بمثله إِنْ كان من قَبيلٍ 
الأمثالٍ. 

ومنها: أن هذا المِلّكَ يُفيد المُشْتريّ انطلاق تصرف ليس فيه انتفاع بِعَيْنِ المملوك بلا 
خلافي بين أصحاينا كالبيع والهبة والصدقة فة والإعتاقي والتذبير والكتابةٍ والرَّهْنِ والإجارة 
ونحو ذلك مِمّا ليس فيه انتفاع , عن المبيع . 

وأمًا التصَرُّف الذي فيه انتفاعٌ بعَيْنِ المملوكِ : كأكلٍ الطّعام ولس التو وكوب الذَابة 
وك الدَارٍ والاسيمتاع بالجارية» فالصَحيح أله لا يج لأنَ القَابتَ بهذا البيع ملك 
بيت والِلّك الخبيثُ لا بيد إطلاق الانيفاع ؛ ؛ لأله واجبُ الرَفْع وفي الانتفاع به تَقررَ له 
وفيه تَقْرِيرُ الفساوء ولِهذا لم يقد للك قبل القبض تحَوُرًا عن تَفْيرٍ الفساد بالسليم على 
مادکره في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو كان المُشترى دارا لا يَْبْتُ لِلشّفِيِعٍ فيها حَنَ الشفعة وإنْ كان يُفِيدٌ الهِلكَ 
للمُشتري؛ لأ حَقّ البائع لم يَنْقَِعْ» والشّفْعة إِنّما تَحِبُ بانقطاع حَقٌ البائع لا بوت 
اليك للمُشتري . 

ألائرَى أن مَنْ أقَرّ بيع داه من فُلانِ وفُلانٌ مُنْكِرٌ تَنْبْتُ الشّفْعةٌ؟ وَإِنْ لم يَنْبْتِ ت 


0 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لأن بيع قيمة». (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : «المثلى» . (5) في المخطوط : «ثبتت»‎ )5( 





Ale‏ ا EE‏ ا 
حتى لو جد ما يوجب انقطاع حقه کو 5 تجن الشقعة . 


اا وا ف ا فاسدًا؛ تَْمُتٌ الشُفْعةٌ؛ لأنّْ هذا الشراء 
صحيح فيوجب انقطاع حى البائع (فيكيُتٌ حَقُ) ”'" الشفْعة واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وَطَِ الجاريةً المُشتراةً شراء فاسدًا فن لم يُعَلقْها؛ فلا عُفْرَ عليه قبل الفسخ» وإِنْ فسخ 
العقدّ فعليه العُقْدُ وإنْ أعلَمَّها وضّمن قيمةً الجارية ففي وُجوب العْقْرٍ رِوايّتانِ على ما ذَكَرْنا . 

واا شرائطه فائنان: 

احثهماء القبض فلا يَنْبْتُ املك قبل القبض ؛ لأنه واجبٌ الفسخ رَفْعَا للفسادِ وفي 
جوب الملكِ قبل القبض تَقَرَرَ الفسا؛ لاله إذا ب َك الوك قبل القبض يجبُ على البائع 
تسليمه إلى المشتري» وفي التشليم 3 تَفْرِيرُ الفسادِ وإيجاب رفع الفسادٍ على وجو فيه رفع 
الفساد مُتَنَاقِض . 

والذاني: أنْ يكونّ القبض بإذنٍ البائع فان قَبَض بغير إِذْنِه أصلاً لا يَنْْتٌ المِلّك بأنْ نَهاه 

عن القبض أو فَبَض بغیر مَحضر منه من [۳/ ١۳١‏ ب] غير إذه» ذل تلق رلا 
(في القبض) ”' صَريحًا فَقَبَضّه بحَضرة البائع كر (" في الرّياداتٍ أنه يَنْبْتُ املك 
وذَكَرَ الكَرْخيٌ في الرّواية المشهورة أنه لا ينبت 

وجه رواية الزيادات: أنه إذا قَبَضْه بحضرَتِه ولم يَنْهّه كان ذلك إِذنًا منه بالقبض دلالة مع 

ما أنّ العقدَ التَابتَ دَلالة الإذنٍ بالقبض ؛ لأنّه تسليط له على القبض فكأنه (4 ليل الإذنٍ 
بالقبض» والإذنٌ بالقبض قد يكونُ صَرِيحًا وقد يكونٌ دلالة كما في باب الهبةٍ إذا فض 
الموهوبٌ له بحَضرة الواهب فلم ينه صح قبضّه كذا ههنا. ۰ 

وجه الرواية المشهورة: أن الإذنَ بالقبض لم جذ صا ولا سّبيل إلى إثباته بطريق الدّلالة 
لما ذَكَرْنا أنّ في القبض تَفْريرَ الفسادٍ فكان الإذنُ بالقبض إذتًا بما فيه د َْريرُ الفساد فلا 
يُمْكِنٌ إباته بطريتي الدلالة . 





)١(‏ في المخطوط : «فتثبت». (۲) في المخطوط : «بالقبض». 
(*) في المخطوط : «ذكرنا» . )٤(‏ في المخطوط : «فكان». 
(5) في المخطوط : «ولا). 


ويه تبن أن العفد القاس لا بقع تسليطا علي البق لوجر الماع من القبضٍ على ما . . 
ّا بخلاف الهبةٍ؛ لأنّ هناك لا مانِعَ من القبض (إِنْ أمكنَ) ”'" إِثْبائُه بطريق الدَّلالةٍ ما 10 
المجلِسٌ قائمّاء وَإِنّما شرط المجلِس ؛ لأ القبض في الهبةٍ بمنزلة الرّكن فيُشترّط 
المجِلِسٌ كما يشرط للقَبولٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وما الي الباطل فهو كل بيع فاته شرطً من شَرائطٍ الانوقاد من الأهليَةِ والمَحَلَيَة 
وغيرهماء وقد ذَكرنا جمْلة ذلك في صَدْرٍ الكتابٍ ولا حُكُمٌ لهذا البيع أصلاً؛ لأنّ الحكم 
للموجودٍ ولا وجود لهذا البيع | لاهن خت الضورة؛ لأنْ التَصَدُف ف الشرعيّ لا جود له 
بدونٍ الأهليّةِ والمََلَيّةٍ شرعًا كما لا جود لِلتصَرُفِ الحقيقي إلا من الأهل في المَحَل 
حَقيقَةً: وذلك نحو بيع المَيَْةٍ والدّم والعَذِرةٍ والبّوِْ وبيع المّلاقيح والمَّضامينٍِ وكُلْ ما 
وساي يا ع ؛ لأنه بمنزلةٍ المي وكذا بيع الحرٌ؛ لأنّه ليس 
CRE‏ م الود والمَُبر والمُكاب والمُسْسمَى لان أم الور حرَةٌ من وجو وكذا 

ب لمُدَبّدُ فلم يكن مالا مُطْلََّا والمُكائّبُ حُرٌ يَدَا فلم يَكُنْ مالا على الإطلاي» والمُسْسعَى 
نأي ساكب متعم م كل 0 
لان الشرعَ اشقا او و لوا ب لأنّه لو 
انعَقَد إِمَا أن يَنْعَقِدَ بِالمُسَمّى وإمَا أن يَنْعَقِدَ بالقيمة لا سَبِيلٌ إلى الأول ؛ N‏ 
نصح ولا سَبيل إلى الثاني لأنه لا قيمة له إذ التَفويم "يني عن الهِرْةء والشرعٌ أهان 
المْسَمّى على المسلم فكيف يعفد بق بقيمَته؟ ولا قيمة له ؟» > وإذا لم يَنْعَقِك رو 

ومن مُشايخنا مَنْ فصل في بيع الخمْرٍ تفصيلا فقال : إن كان المَمَنْ دَيْنَا بأنْ باعها 
دراه فاليم باعل اذ كان ْنَا بان باعهابثوب ونحره فاع فاس في حن الو 
--30 ؛ الشمليك في حَقٌ المسلم مقصوة» بل تمليكالقؤب تمه ؛ لأنّ 
لنَوْبَ يَصْلّحُ مقصودا بالتَمَلّكِ والقمليك. فالتمية إن لم تَظْهَدْ في حَقٌّ الخمر تَظْهَرُ في 





)١(‏ في المخطوط : «فأمكن» . (۲) في المخطوط : «التقوم». 
() في المخطوط : «للتمليك» . 





حَقٌ القؤب ولا مُقايلَ له فيَصيرُ كان المُشتري باع القَوْبَ ولم يَذْكرِ الَمَنَ ينقد بقيمَيه 
بخلافٍ ما E a‏ سروت 0 


> يي بل ده وا بق العا لان العيد 
مال مُتَقّوم . 


وكذا الخمْرٌ والخذزيرٌ في حَقَّ أهلٍ الذَّمَةَ والخمْرٌ مال في حَقّنا إلا أنه لا قيمة لها 
رعا وا جا ال وال نافد دك ماهو هال( وك دال ل 
الجُيْلة أو مَ:غويًا فيه عند الاس بحيث لا يُوْحَدُ مَجَانًا بلا عِرَض يفي [۴/ 1114] 
لانعقادٍ العقَدٍ؛ لأن البيع مُبَادَلةٌ الما بالمال أو مبادلة شيءِ 2 مَرْغوب إلا أن 
كول نَّ ”" المَعْقود عليه مُتَقَوّمًا * عر "4 لااد و روا نيم العو المد ير 
a‏ لأنّ هذه الأموالَ في الجْمْلةٍ مَرْغوبٌ فيها فيَْعَقِدُ العقد 
بقيمة العبدٍء وكذا بيع العبدٍ بما يَرْعَى إبلّه من أرضه من الكلا أو بما يَشْرَبُ من ماء بثْرِه؛ 
لأ المذكوز كم مال مُتَقَوَمٌ إلا أنه مُباحٌ غيرُ مملوكِ وكذا هو مجهول أيضًا فانعَقَدَ 
بِوَضْفف الفسادٍ بقيمةٍ المبيع . 
وتات تدا E‏ المباري التي ولتم . قال عامّتهم : يَبْطلٌ» وقال بعضهم : 
سد والضحیځ أنه يبطَل؛ لان المُسَمّى [نَمئ1] ” ليس بمالٍ أصلا» وود امن مالا 
في الجُمْلةِ شرطّ الانوقاد. 
وكذا اختَلفوا فيماإذا قال بِعْثٌ بغيرِ ثمَنِ٬‏ قال بعضهم : بطل › وإليه ذهب الكْخيُ 
سو عو ع اح ااا ا i‏ 
ذَكَرْنا وجه كَل واحدٍ من القولين فيما تَقَدَم م 
ثم إذا باع مالا بما ليس بمالٍ حتى بط بطل البيع فَقَبَض فقبَضٌ المُشتري المال بإذنِ البائع هَل 





)١( . .‏ في المخطوط : «المثمن» . () في المخطوط : «وکونه سمى» . 
ا (يكون». )٤(‏ في المخطوط : «بشرط». 
(5) في المخطوط : «بالمدبر» . () ليست في المخطوط . 


انط الو؟. 


aD‏ ا 
يكونُ مضمونًا عليه أو يكونٌ أمانة؟ اختَلَّفَ المَشايخ فيه قال بعضهم : يكون أمانة + لأنه 
مال قَبَضَه بإِذنِ صاحبه في عقَدٍ وُحِدَ صورة لا مَعْنَى فالتَحَقَ العقد بالعَدَم وبّقيّ إِذنه 
بالقبض» وقال بعضهم ايكون وا فا ؛ لأنَ المقبوض على حم هذا البيع لا 
یکول دون المقبوض على سوم الشّراءِ "“ وذلك مضمونٌ فهذا أولى . 
ل اد ا صاحبه وهو المُسَمّى بيع الفضولي ولا 





ل أن یکو لذت هما شرعیاء وقد گنا حم د ضرفا القُضوليٌ ما يط منها وما 
يتَوَقَفَء فيما تَقَدَمَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] 

وأمًا بيان ما يَرْفَعُ حكم البيع تقول وباللّه التَوفِيقُ: حكم البيع نوعان: 

نوع يَرْتَفِعْ ا وهو الذي يقومٌ بِرَفْعِه أحد العاقِدَيْنِ وهو حَُكُمْ کل بيع غير لازم 
كالبيع الذي فيه أحد الخياراتٍ الأربّع والبيع الفاسد. 

ونوعٌ لا يَرْتَفِعُ إلا بإقالة وهو حُكُمُ كل بيع لازم وهو البيعٌ الصّحيحُ الخالي عن الخيارٍ . 

والكلام في الإقالة في مَواضع: E‏ ) 

في بيانِ ركن الإقالةٍ . 

وفي بيانٍ ماهيّة الإقالة . 

وفي بيانٍ شرائط صِحَةٍ الإقالةٍ . 

وفي بيانٍ كم الإقالة . 

اقا رُكُنُها: فهو الإيجاب من أحد العاقديْنِ والقَبول من الآخَرِء فإذا جد الإيجابٌُ من 


أحديهما والقَبولُ من الآحَر لف يَدلْ عليه فقد تم لوكي ٠‏ لَكِنَّ الكلامَ في صيغة اللّمْظٍ 
الذي ينْعَقِد قد به الک ف فقول : لاخلاف آنه يَنْعَقِدُبلفْظَيْنٍ يعبر بهما عن الماضي بان يقول 
أحدههما : اقلت والآخه : قَبلْتُ أو رَضيتٌ أو هَويتُ ونحوٌ ذلك . 





)١(‏ فى المخطوط : «العقد». 





ول ينح فظن يحب بأحهما عن الماضي وبالآخر عن المُسْتَقْبَلٍ كم بان قال 
أحذهما إصاحيه : أقلني» فيقول : أقَلئْكَء أو قال له : جنك لِتُقيلّني» فقال : أقَلْتُ؟ 


فقال (" أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يَنْعَقِدُ كما في التُكاح» وقال محمد 
رحمه الله : لا يَنْعَقِدُ إلا بلَظَيْنِ يعبر بهما عن الماضي كما في البيع . 

وجه قوله أن رن الإقالة هو الإيجابُ والقبول ركن البيع ؛ ثم رُكُنُ الببع لا ينعفد إلا 
لَفْظَيْن يُعَبّرُ بهما عن الماضي» فكذا ركن الإقالة» ولهما : الفؤق بين الإقالة وبين الخ 
وهو أن لَفْظةٌ الاستَقْبالٍ للمُسارَمةٍ حَقيقةً والمُسارّمةٌ في البيع مُمْتَادةٌ فكانت اللّنظةٌ 
مَحمولةً على حَقيقَتِها فلم تق إيجابًا بخلافي الإقالة؛ لأنّ هناك لا يُمْكِنُ حَمْلُ اللّفْظة على 
حَقِيقَتِها؛ لأنّ المُساوّمةَ فيها ليست بِمُعْتَادةٍ فيحْمَلُ على الإيجاب ولهذا حَمَلْناها على 
الإيجاب في التتكاح كذا هذا . ۰ 

واا بيان ماهية الإقالة وعملها: فقد اختَلّفَ أصحابنا في ماهيّتهاء قال أبو حنيفة 
رحمه الله: الإقالة فسخ في حَقٌ العاقِدَيْنِ بِيعٌ جَديدٌ في حَقّ الِثِ [۳/ ١174‏ ب] سَّواءٌ كان 
قبلّ القبض أو بعدّه. ورُوِيَ عن أبي حنيفةً رحمه الله أنّها فسخ قبل القبضٍ بِيعٌ بعدّه. 
وقال أبو يوسف رحمه الله : إِنّها بِيعٌ جَديدٌ في حى العاقِدَيْن وغيرهما إلا أن لا يُمْكِنَ أنْ 
تُجْعَلَ بِيعًا فشُجْعَلَ فسحاء وقال محمَّدٌ: إِنْها فسخ إلا أنْ لا يُمْكِنَ أن تُجَعَلَ فسحًا فتجعَل 
بيعًا لِلضَّرورةٍ وقال زَُدُ رحمه الله : إِنّها فسخ في حَقٌ التاس كاقة . 

وجه قول رُقرء أنّ الإقالة في اللّعْةِ عِبارةٌ عن الرَفْع يقال في الدُعاء: اللّهمٌ اني “ 
عَكَراتي أي ارْفَعْهاء وفِي الحدِيث : «مَنْ أقَالَ نَادِمًا أقَاله الله مَثْرَتَهِ يوم القِيَامةه ““ وعن 
التي بل أنه قال : «أقِينُوا ذَوِي الهَبئاتِ عَثَرَاتِهِم إلا في خد ا 





. في المخطوط : «الاستقبال»‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «قال». (۳) في المخطوط : «أقل» . 

(4) اج البيهقي في «السن الكبرى» (717/7) برقم (۱۰۹۱۲)» وابن حبان في «صحيحه؛ /١١(‏ 
۲ ) برقم (2074)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۷۹/۱)» برقم (4014), وقد صححه الألباني 
“في صحيح الترغيب والترهيب .)۱۷١۸(‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب : في و برقم (2)4770 وأحمد »)۲٤۹٤٩(‏ وقد 


وان ر د داود. 


راا ا ممن افاي شرع ززم ليقي مم لط ت رخ تفر هم 
ولأنّ البِيعٌ والإقالةً اخكَلَّفا اسمًا فيخْتَلِفَانٍ حُكْمّاء هذا هو الأصل» > فإذا كانت رَفْعًَا لا 
تكونٌ بِيعَا؛ لأنّ البيمَ بات والرَفْمُ في وبينهما تنافي» فكانت الإقالةٌ على هذا التفدير ”' 
فسحًا مَحْضَاء فَتَظهّرُ في حى (كافةٍ التاس) ”" . 

وجه قولٍ محمد أنّ الأصلّ فيها الفسحُ» كما ” قال زُقَرُ: إلآ أنه إذا لم يُمْكِنْ أن تُجِعَلَ 
ال او 
- وجه قول أبي يوسف أن معنى البيع هو مُبادَلة المالٍ بالماليء وهو خد بَدَلٍ وإعطاء 
بَدَلِء وقد وُجِدَّء فكانت الإقالة بيمًا [معنى] ”" لِوْجود معنى البيع فيهاء والبْرة لمعنى 
لا للضورةء ولهذا أطي حك ابيع في كثير من الأخكام على ما نكر وكذا اير بين 
في حَقّ الثَاِثِ عند أبي حنيفة . 


وجه قول ابي حنيفة رحمه الله في تَفْرِيرٍ معنى الفسخ ما ذَكَرْناه لَرْفَرَ : آنه رَفْعٌّ لغ 
وشرعًاء ورَفْعٌ الشيءِ فسحُه . وما تَمْر ير معنى البيع فيه فما ذَكَرْنا لأبي يوسفٌ أن كَل 
ااا ادرا مالل اا معنى البيع إلا أنّه لا يُمْكِنٌ | اظيا مج 
ابيع في الفسخ في حن عافن للشافي» فأظهرزنه في حَنْ القليث» فول فسځًا في 
حَمّهما بيا في حَىٌّ الِثِ ) وهذا ليس بِمُمَْيِع . ألا تَرَى أنّه لا يَمْتَنِعُ ان يُجْعَْلَ الفعل 
اراک من اشام راد لذ من وجو رتاس ونوا فم لضن ازا 

والدليل عليه: أنّها لا صح من غير تسمية الثمن» [ولا صِحَة للبيع من غير تسمية 
القَمَنْ] ”*2. وثَّمَرَةُ هذا الاختّلافٍِ [تظهر] ' ''© فيما إذا تقايّلا ولم يُسَمّيا الدَمَنَ الأول أو 
سَمّيا زيادةً على الثَّمّن الأوّلٍ»ء أو أنْقَص من الثّمّن الأول أو سَمّيا جنسا آخرّ سِوّى 
الجنس الأول قر أو كثُرَ أو أجَلا التَّمّنَ الأوّل» فالإقالةٌ على القن الأول في قول أبي 
خن رحمه الله وتسمية الزيادةوالقصان والأجل والجس الأعرباطلة شرا كانت 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «التقرير»‎ )١( 
في المخطوط : «الناس كافة» . (5) في المخطوط : «لما».‎ )۳( 
. في المخطوط : «للضرورة؛ . () زيادة من المخطوط‎ )5( 
. زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «الثالث»‎ )۷( 


(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 





2 
الإقالهُ قبلَ القبض أو بعدّهاء والمَبِيعُ ملول أو غير مَنْقولٍ لأنّها فسخ في حَقٌ العاقِدَيْنٍ 
والفسخ رَفُمُّ العقدِ» والعقدُ وقع بالثمن الأوّلَ فيكونُ فسحْه بِالقَمّنٍ الأوَلٍ ضرورةً؛ لأنّه 
فسخ ذلك العقد» وحُكُم الفسخ لا يختَلِفٌ بين ما قبل القبضٍ وبين ما بعدّه وبين المَثقولٍ 
وغير المَثقول» وَتَبطلُ تسمية الّيادة والتُْصانٍِ والجسيٌ الآخَرُ والأجَلء وتَبْقَى الإقالة 
صَحيحةً ؛ لأنّ إطلاق تسمية هذه الأشياء ء لا ينر في الإقالة ؛ لأنّ الإقالة لا تُبَطِلّها الشّروط 
الفاسدة . 

بخلافِ البيع ؛ ؛ لان الشرط الفاسد إِنْما يَُثْمُ في البيع ؛ ؛ لأنّه يمْكِنُّ الربا فيه . والإقالة 
َف البيع فلا يُعَصَوَرُ َمَكُنُ الرّبا فيه فهو الفرْقُ بينهما . 

وفي قول ابي يوسف رحمه الله إن كان بعد القبض فالإقالة على ما سَمّيا؛ لأنّها بِيعٌ جَدِيدٌ 
كانه باعه منه بدا وإنْ كان قبل القبض والمَبِيعُ عَقارًا فكذلك؛ لأنّه يُمْكِنُ جَعْلَّهِ بِيعًا؛ 
لأنّ بيعَ [المبيع] 0" - العَقارٍ - قبل القبض جائرٌ عندّه» وَإِنْ كان مَنْقولاً فالإقالة فسخ ؛ 
لأنّه لا يُمْكنٌ جَعْلّها بِيمًا لأنّ بِيعَ المَبيع المتْقولٍ قبل القبض لا يجوز . 

a‏ ب على كر الي مالا جيرا ييف لمر 
إقالثه» فعلى هذه الرٌواية لا تَجورُ الإقالة عندّه في المَنْقول قبل القبض [7/ 560١1]؛‏ لأنّه 
ااا تور نا و ا ماك ر الله: إِنْ كان قبل القبض فالإقالةٌ تكونُ على الثَمَنْ 
الأوّل» وتطل ية الرنادة على التمة الأول» والجنس ال وَالتْصَانُ والأجل کرد 
قينا اول ارخ وه اله ك انل ا ا دي الع 
قبل القبض لا يجورٌ عندّه مَنقولاً كان أو عَقارًا . 

وإِنْ كان بعدَ القبض » فان تَقايّلا من غير تسمية التَمَنِ أصلا» أو سيا النمَنَ الأول من 
غير زيادةٍ ولا نُفْصانٍ أو نَقّصا عن الَمَن الأوَلٍء فالإقالةٌ على الثَمَنِ الأول وتَبطلُ تسمية 
النقْصانِ وتكونٌ فسخا اناما قال رركتا نيا ف في اام زلا 
مانِعَ من جَعْلِها فسحًا فتُجْعَلُ فسحًاء وإِنْ تَقَايّلا عن " اليادة [أو] ‏ على القَمَنِ الأرَلٍ 
.. أو على جنس آخَرَ سِرّى جنس الثَمّنِ الأول قل أو كر فالإقالة على ما سیا ويكونٌ بيعًا 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «على»‎ )۳( 


ددم لألدالا 140 ا ؛ لأنّ من شأنِ المسخ ا 
لم يُمْكِنْ جَعْلُها فسخًا تُجْعَلُ بِيمًا بما سیا بخلاف ما إذا تَقايّلا على أنْقَصٌ من الثَّمَنِ 
ا ا 
سُكوتٌ عن تفص ”" القَمَنِ وذلك نَقْصٌ القَمَنْء والسّكوتٌ عن النْقْصٍ ”" لا يكونٌ أعلى 
من السّكوتٍ عن الثم الأوّلٍِء وهناك يُجْمَلُ فسخًا لا بيعًا فههنا أولى واللّه عز وجل أعلّم 
بالصواب . 

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا كان المُشْترَى دارًا ولها شَفِيعٌ فقُضيَ له بِالشفْعةٍ ثم طُلَّبَ منه 
المُشتري أن يُسَلّمَ الشّفعة بزيادةٍ على القَمَنِ الأول أو بجنس آخَرَ أنَ الرّيادةَ باطِلةٌ. 

ركذا تسميةٌ الجنس الآخَرٍ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزُفَرَ رحمهم الله؛ لأنه لَمَا فضي 
لِلشّفِيع بالشفْعةٍ فقد انتقَلّتِ الصَفْقةٌ إليه بالَمَنِ الأوَلٍ « اللي بالزياد: على التمن 1و0 
أو بجنس آخَرَ یکول إقالة على الرّيادةٍ على الثَّمَنِ الأول أو على جنس آخَرَ فتَبِطلٌ التَسْميةٌ 
وصح اليم بلقن الال عندتهماء وإثما ان راا ا على ادل مدقي انه لا 
ّى جور بيع المَبيعِ العَقارٍ قبل القبض في ِيَبْمَى فسحًا على الأصل» وعند أبي يوسف 


الرّيادةٌ صحيحة . 
وكذا تسميةٌ جنس آخَر ؛ لأنّ الإقالة عنده بِيعٌ » ولا مانِعَ من جَعْلِها بيعا فتَبْقَى بِيعًا على 
الأصل . 


ولو تَقَايّلا ابيع في والكاقول قم زد البالة باعومن e‏ أن يَسْتَرِدّه من يَدِه 
يجوز البيعٌ : وهذا يَطَرِدُ على أصلٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزْفَرٌ أمّا على أصل "" زُفْرَ فلآنَ 
0 ي نال 
المُتَعاقِدَيْنَ " ٤‏ 1 بز سيوف ا ةا الا راجت له 0 
من جَعْلِه فسځًاء بل وُجِدَ المَانمٌ من جَمْلِهِ بيمًا؛ لأنّ ؛ بيع [المَبيع] ” المَئْقَولٍ قبل القبضٍ 
)١(‏ في المخطوط : «بعض». 


(۲) في المخطوط : «بعض». (۳) في المخطوط : «قول». 
)٤(‏ في المخطوط : «العاقدين». )٥(‏ ليست في المخطوط . 





لاجو رع فكانت الإقالة فسخًا عندّهم. فلم يَكَنْ هذا بيع المَبيع المّنْقولٍ قبل القبض 
فحاء. 25 : 
جار 


وأا على أصل أبي يوسف فلا يَطْرِدُ؛ لأ الإقالة عندّه بعد القبضٍ بيع مُطْلق . . وبيع 
الَبيع انول قبل القبض لا يجو بلا خلافي بين أصحابناء فكان هذا الفعل حُجَةٌ عليه. 
إلا أن يبت عنه الخلاف فيه . 

ولو باعه من ع غير المُشتري لا يجوز وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف يَطْرِدُء آم 
على أصل أبي يوسف فلأنّ الإقالة بعد القبض بِيعٌ جَديدٌ في حَقٌ العاقِدَيْنِ وغيرهما إلا 
لِمانِع» ولا مانِمَ من جَعْلِھا بیعًا ههنا ؛ ؛ لأا لو جَعَلْناها بيعًا لا تسد الإقالة ؛ لأنها حَصَلَتْ 
بعد القبض فتّجْعَلٌ بيعًا فكان هذا بيع [البيع] ”" المَنْقولٍ قبل القبضٍ فلم يجُز. 

وأمَا على أصلٍ أبي حنيفة فهي وإِنْ كانت فسځا لكِنْ في حى العاقِدَيْنِ. . فأمًا في حى 
غيرهما فهي بِيعٌ» والمُشتري غيرُهماء فكان بيعًا في بيعِه فيكو بِيعَ المّبيع المَْقولِ قبل 
القبض . 

واما على اصل محمد ورُقزَء فلا يَطَرِدُ؛ لأنها عند زُكْرَ فسح في حى العاقِدَيْنِ وغيرهماء 
وعندٌ محمد الأصلٌ فبها الفسح إلآلمانع ٠‏ ولم يود الما فقي فسححا في حو 
الكل . ولم يَكُنْ هذا بِيعٌ المَْقولٍ قبل القبض فيّْبَغي أن يجورٌ» وإنْ كان المَبِيعُ غير 
مَنْقَولٍ والمسألةٌ بحالِها جار بِيعُه من غير المُشتري أيضًا على أصل أبي حنيفة [1؟/ 
65 ب]» وأبي يوسفء وكذا [على] © قياس أصل محمَّدٍ؛ لأ على أصله الإقالة بيع 
في حَقٌّ الكل إلا أن لا يُمْكِنَء وههنا يمن لما فنا . 

وعلى أصلٍ أبي حنيفة بيع في حَقّ غير العاقِدَيْنِ فكان هذا بيع المَبِيعٍ العَقار قبل 
القبض» وأنه جائز ر عندّهماء وعلى أصلٍ محمَّدٍ فسخ إلا عند الَعَذْرِء ولا تَعَذْرَ ههنا؛ 
لآتها حَصَلَتْ بعد القبض على التَمَنِ الأول ف ق فبَّقِيَتْ فسحًا فلم يَكَنْ هذا بِيعٌ المَبيع قبل 
القبض بل بِيعٌ المَفُسوخ فيه البِيعٌ قبل القبض» وهذا يوان دده E‏ 





)١(‏ في المخطوط: «إلى». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «المانع». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المنخطوط : «وأنه». 





دنه ظ 
وقول اوعد زر هر 0" فس على الإطلاقٍ فلم يَكَنْ بيه , ِيعَ المَبيع المَثقولٍ قبل القبضٍ , 
فيجوز . ٤‏ 

وَعلى هذا يخر ما إذا ا شترى دارًا ولها شَفْيعٌ فسَلَّمْ الشفْعةَ ثم قايا البيعَ أ واشتراهاء 
ولم يكُنْ برها دارٌ ثم ُنِيّثْ بجَئيها دارٌء ثم تايلا البيع فإ الشّفيعَيَأحُذُها بالسْفْعةٍ عند 
ابي حنيفة وأبي يوست؛ لان الإقالة بِيعٌ جَدِيدٌ في حى الكل على أصلٍ أبي يوسفء ولا 
ماِعَ من جَعْلِها بِيعًا . 

وعلى آصلِ أبي حنيفة بيع في حَقَّ غير العاقِديْنٍء والشّفِيمُ غيڙهما فيكوثٌ بيا في حَنَه 
فِيَسْتَحِقَ . ُ. وأمًا على قياس أصل محمَّدٍ وَرُكَرَ لا يَنْبْتُ حى الشّفْعَةٍ؛ لأنها فسخ مُطْلَقٌ على 
أصل زَفْر . 

وعلى أصل محمد فسخ ما أمكَنَء وههنا مُمْكِنٌّ» والشفعة تد عل بالبيع لا بالفسخ 
كالرّدٌ بخيار الشرط والرُؤية ة» ونحوّ ذلك . ولو تقايّلا ثم وهب البائع N‏ 
قبل الاستِرْدادِء وَقَبِلَ المُشتري جارّتٍ الهبةُ» وملكه المُشتري» ولا تَلْمَِح الإقالة» ولو 
كان هذا في البيع لا جور الهبةء وينفَسِح البيع بان وهَبَ المُشتري المَبِيعَ قبل القبضٍ من 

البائع وقَبلّه البائعٌ؛ وهذا يُشْكَل على أصل أبي يوسف؛ لاله أجرّى الإقالة بعد القبضٍ 
مجرّى البيع» ولو كانت كذلك لما جارّتٍ الهبةٌ» كانت فسخًا للإقالة كما كانت فسخ 
چ 

ثم الفرْقُ على أصل مَنْ يجْعَلّها فسحًا ظاهرٌ؛ لأنّ الفسحً لا يحتمل الفسخ فلا يُمْكِنُ 

َل الهبة تجا عن الإقالة» فلا قق لقال بخلاف الي فإلهيحتملٌ الفسع فاكو 
جَعْل الهبة مَجارًا عن إقالةٍ البيع . 

ولو كان المَبِيعُ مكيلا أو موزونًا بيع مُكايّلةٍ أو موارَنةٍ فتّقايّلا البيعَ فاسترذه البائع من 
غير كيْلٍ أو وزنٍ صَحَّ قبضُهء وهذا لا يَطْرِدُ على أصل أبي يوسف؛ لأنَ الإقالة (لو كانت 
بيعًا لما صَحَّ قبضه من غير كبْلٍ أو وزنٍ كما في البيع . ولو تَقايّلا قبل قبضٍ المَبيع أو 
بعدّه) ثم وجَدَ البائمٌ به عَيْبَا كان عند بائعه ليس له أنْ يره عليه وهذا على أصل أبي 





« : في المخطوط‎ )١( 
ا ا‎ 0 


حر بقية كناب لبي > لفق 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يَطْرِدُ لن الإقالة على أصلٍ أبي يوسفٌ بي في حَقٌ 
الكل » وعلى أصل أبي حنيفة بِيعٌ في حى ثالِث. > فكان بِيعًا في حَقه فيَصِيرٌ كأنّه اذ شتراه ثانا 
أو ورثه من المُشتري . 

وعلى اصلٍ محغب وزقر: يُشْكِلْ ؛ لأنَ الإقالةً فسخ على أصلهماء فيَبَضي أنْ لا [تَمْئه] «1) 
ارد ولو اشترى شين وقبَضّه قبل َف القَمَنِ ثم باعه من أجتبي» ثم تايلا وعاد المبيعُ إلى 
المشتري» ثم إن بائعه اشتراه قل مما باعه بالَمَنٍ الأول قبل لتد يجو» وهذا على 
أصلٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ صَّحيحٌ ؛ لأ الإقالة على أصل أ بي يوسف بيع في حى 
العاقديْن وغيرهما. 

وعلى أصلٍ أبي حنيفة بِيعٌ في حَقَّ ثالثِ» والبائعٌ الأرَلَ ههنا ثالث فكانت الإقالة بيغا 
في حه كأن المُشتري الأوَلَ اشتراه ثانيّاء ثم باعه من بائعه اقل من الَمَن الأرّلٍ قبل العقد 
وذلك جائرٌ كذا هذا . 

واا على اصلٍ محمد وزقز: فلا يَطْرِدُ؛ لأنّهما يجْعَلانٍ الإقالةً فسحًا فكانت إعادةً إلى 
قديم المِلْكِ فيَْبَغيَ أنْ لا يجورٌ. 

وان شرائط صِخة الإفالة: 

فمنها: رضا المُتَقايِلِينِ > أمّا على أصل أبي يوسف فظاهرٌ؛ لأنّه بيع مُطْلَىُّء والرّضا 
شوط ف الماغات:. 

وأفاغلى أصل الى عون e‏ : فلأنها فسخ العقَدِء والعقدٌ لم يَنْعَقِدُْ على 
اكه الا در هااا 

ومنهاء المجلس لما ذَكَرْنا أنّ معنى البيع موجودٌ فيها ف فِيُشْترَّطُ لها المجِلِسٌ كما يُشْتَرَطٌ 
لي 

فما ا لن اي ]| في إقالة الصّرْفِء 0 أبي يوسف 
ظاهرٌ» وكذلك على أصلٍ أبي حنيفة ؛ لأ قبض البَدَلِينِ انما و جت ما لله تال آلا ی 
ا لا فط اسقط الفيدع و الآقالةٌ على ار وال كانت ينها في عو وای ٠.‏ 








. في المطبوع: «يمنع؟. (۲) في المخطوط : «لأنها»‎ )١( 





@ 
ب ديد في حَنٌ ٿال فكان حن الشرع في حُحُم ثالث فتَجَلُ بيا في ڪٿ . ) 
وها أذ يكو الي بمَحَلٌ ”© الفسخ بسائر أشباب الفسخ كلد بخيار الشرط 
والرُؤية والعَيْب عند أبي حنيفة» وزْقَرَ رحمهما الله فن لم يَكنْ بأنِ اداد زيادة تمع 
نبا بيه اليد لاني SE a‏ 
أمّا على أصل أبي حنيفة ورُكَرَ فظاهرٌ؛ لأنّ الإقالةً عندهما فسخ للعقد فلا بد وأن يكو 
المَحَلٌ مُحْتَمِلاً للقَسْخ فإذا حَرَجّ عن احتِمالٍ الفسخ خَرَجَ عن احتمالٍ الإقالةٍ ضرورة . 
واتا على أصل أبي يوسف فلائها بعد القبض بيع مُطلَقٌ» وهو بعد الزيادة محل © 
للبيع ؛ ٠‏ فقي مُحْتَمِلا للإقالة . وَأمَا على أصلٍ محمّدِء وَإِنْ كانت فسخا لَكِنْ عند الإمكانٍ» 
(ولا إمكان) ”"“ ههنا ؛ لاتا لو جَعَْناها فسخًا لم تَصِع؛ ولو جَعَلناها بيا لصَحّتْ فجُول 
بيعًا لضرورة الصٌّحَوَء فلهذا انمق َنّ جوابٌ محمِّدٍ مع جواب أبي يوسف في هذا الفصل . 
ومنها: قيامٌ المَبيع وقتَ الإقالةٍ. > فان كان هالكا وقتّ الإقالة لم تَصِحَّء فأمًا قيام م الشّمَنِ 
وقتّ الإقالة فليس بشرط › ووجه الفرْتي أنَ إقالة البيع رَفْعُه» فكان قيامّها بالبيع» وقيام 
لبيع بالمَبيع لا بالقمَنِ؛ لأنّه هو المَعْقَودُ عليه» على معنى أن العقدَ ورد عليه» لا على 
القَمَنِ؛ لأنّه يرد على المُعَيّنِء والمُعَيّنُ هو المَبِيعُ لا القَمَُ؛ لأنّه لا يحتمل التَْيينَ وإ 
عَيّنَ؛ لأنّه اسم ليما في الدَّمَةٍ فلا يُمصَوْرُ إيرادُ العقدٍ عليه دل ا بالمبيع لا 
القمَن > فإذا هلك لم يَبْقّ مَحَل حم البيع ٠‏ فلا يمى كمه فلا يُتَصَوّدُ الإقالة التي 
هي رَفْم حم الببع في الحقيقة» وإذا لك القمَنُ فمَحَلَ حم البيع قائم نم فتَصِحٌ الإقالة . 
على هذا يخرج ما إذ يما عن بين كالراهم والدنائر ينا أو لم يمينا والقلوس 
والمَكيلٍ والموزونٍ (والعَدَديَاتِ المْتقاربة الموصوفة) (* “وى ادس ثم تقايّلا أنّهما إن 
تقايَلاء والعيْنُ قائمةٌ في يَدِ المُشتري صَّحَتٍ الإقالةٌ سَواء كان امن قائمًا في يده أد 
هالِكًا لقيام محل حُككم البيع بقيام المَعْقودٍ د [عليه] » وإنْ تَقايّلا بعد مَلاكِ العَيْنِ لم 
تَصِمَّء وكذا إِنْ كانت قائمةً وقتّ الإقالة : ثم ملكت قبل الوّدٌ على البائع بَطْلّتِ الإقالة سوا 





. فى المخطوط : «محل) . (۲) فى المخطوط : «محتملا)‎ )١( 
. فى المخطوط : «الثمن»‎ )٤( فى المخطوط : «والإمكان».‎ )۳( 
٠ فى المخطوط : «والعددي المتقارب الموصوف».‎ )0( 

(1) ليست في المخطوط . 





كان الثَّمَنُ قائمًا أو هالكًا؛ لأنّ الإقالةَ فيها معنى البيع . 
ألائرَى أن بعد الإقالة وجب على كل واحدٍ منهما رَدُ ما في ي يَدِهِ على صاحبه فكان 
(هَلاكَ البيع) ”" , بعد الإقالةٍ قبل القبض كهلاكه بعدَ البيع قبل القبض » > فاته يوجبُ بُطلانَ 
البيع كذا هذا سَواءٌ بقي الّمَنْ أو هّلك ؛ N‏ رينانت ep‏ 
(وَكذا إذا) کان المَبيعٌ عبدَيْنء كا ثم هلكا ثم تَقايّلا أنه لا نَصِحُ الإقالة ليما 
ذَكَْنا ان المَعْقودَ عليه إذا لك لم يبَّْ مَل الفسخ بالإقالةء وكذا لو كان أحذهما هالكا 
وقتّ الاقالة والآحَرٌ قائمًا وصَّحَتِ الإقالة: ثم هّلك القائمُ قبل ارد بَطَلَتٍِ الإقالةٌ؛ ؛ لأنّه 
هّلك المَعْقَودُ عليه قبل القبض على ما بَيّنا 
ظ الع و ا 
مالفال وعلى م مُشتري الهالِكِ قيمة الهالِكِ إِنْ لم يَكنْ له مثل ومثله إن كان له مثل 
له فيُسَلّمُهِ إلى صاحبه ويَسْتَرِدٌ منه العَيْنَ ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مَبِيعٌ على جدة لقيام العقِ (في 
ل راح همانم شرع للك من أن يكو قيامُ العقَدٍ به فيقومُ بِالآحَرِء وإذا بَقي 
بيع يقي مَل الفسخ» فتَصِحٌ أو تقول : المَبِيعٌ أحذهما والاً حَرُ نَمَن إذ المَبِيعٌ لا بد له 
من الثَّمَنء ذا لك عم لهاك لله الفا لل لما فيه من قحي 
العقدٍء وفي القَلْبٍ إِفْسادٌهء فكان التَضْحيحٌ أولى فبّقيَ البيع ببّقاء ء المَبِيع» ؛ فاحتّمل 
الإقالة . 
وكذلك لو تقايّلاء والعَيْنَانٍ قائمتان ثم هّلك أحذهما [۳/ ١77‏ ب] بعد الإقالةٍ قبل الرَدُ 
لانَبْطلٌ الإقالة ؛ لأنّ مَلاكَ إحداهما قبل الإقالة لما لم يَمْتَعْ صِحّةً الإقالة فهّلاكّها بعد 
E N‏ سن شري الأرئى ga JIN‏ بيهل 
ع a‏ ا سر يَنْعَقِدُ بأحدٍ العَرْضَّيْن ابْتداءً» وإذا انِعَقَدَ ؛ 
أحدُهما قبل القبض بطل الب ؛ لأنَ البح مُبادَلهٌ المالٍ بالمالٍ فلا يَنْعَقد ينعفد بأحدٍ البَدَلِينِء 
يبط بهّلاٍ أحد العَرْضَيْنِ قبل القبض ؛ لأ كَل واحدٍ من العَرْضَيْنِ مَبِيعٌ» ولاك المَبيع 
قبلّ القبض يُبْطِل البيعَ . 


(1) في المخطوط : «الهلاك؛ . (۲) في المخطوط : «وكذلك لو . 
(۳) في المخطوط : «هلك أحدهما». (4) في المخطوط: «بكل». 
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فأمًا الإقالةٌ فرَفْعٌ البيع فتستَدْعي بَّقاءَ حُكم البيع؛ > وقد يَقَيَ ”'' ببقاءِ أحإهما. وَعلى 
هذا تحرج إقاة الم قبل قبض المُسْكم في أنه جائزة سوا كان وَأ الما كن أ وَعَيْنَاء ` 
وسَواءٌ كان قائمًا في يَدِ المُسْلّم إليه أو هالِكا ؛ لان المَبِيعَ هو المُسْلَمُ فيه» وأنه قائم ؛ ؛ وهذا 
ان لمكم فيه وإ كان ديكا حقيقة له حم لعن حتى لا بجو استئداله قبل القبض 
فكان كالمَعْقودٍ عليه» وأنّه قائمٌ فوج شرطٌ صِحَةٍ الإقالة» وإذا صَحَتْء فن كان رَأس 
لمال عَيْنَ مال قائمة رَه المُسْلَمُ إليه ييه وإنْ كانت هالكةٌ فن كان [يمًا] "له مثل رَد ًَ 
مثله› إن كان يما لا مثلَ له ر يمه وان کان دنا رد مثله قائمًا كان أو وهالكا؛ لأنّه لا 
2 ِالتَعْيين فهلاکه وقيامٌه سَواءٌء وكذلك لو كانت الإقالةٌ بعد قبض المُسْلَمٍ فيه؛ وأنّه 
ائم في بد رب الم أله صح الإقالَمَ؛ لأتها صَحْتْ حال كونه يتا حقيقة فحال 
صَيْرورَتِهِ عَيْنَا بالقبض أولى . 

وإذا كث فعلى رب ال ودين المقبوض ؛ لان المقبوض بعقد الم كاله ين 
eb‏ أنه يجورٌ بِيعُه مُرابَحةً على رَأس المالٍ» والمُرابَحة بيع ما اشتر 

لبائعٌ بمشل القّمَنِ الأول مع زيادة ربح . . وَإذا كان المقبوض عَيْنَ ما ورَدَ عليه العقد في 

. وجب رَد عَيْنِهِ في الإقالة‎ E 

ولا دعر عب ثراو متصوغ؛ وشا ثم لك المي ني بد الُشحري» ثم قاد 
والفضَةٌ قائمةٌ في يد البائع صَحتٍ الإقالةٌ؛ لان كل واحدٍ منهما َب ل لِتَعَيّيِه بالتعْيين فكان 


- 


مَعْقَودًا عليه فَيّبَةَ E‏ بجعا أحدهماء وعلى البائع رذ عَيْنِ الفضّةء ويَسْتَرِدُ من 
الُشحري قيمة العبد كن ذا لا فض ؛ لان الإقالة ردت على قيمة لعب فلو اسر سرد قيمَنّه 
فة والقيمة تختلف فتزداد أو تَنْقُصٌ فيُودَي إلى الرّباء ولو كان العبد قائمًا وقتَ الإقالة 
ثم هلك قبلَ الود على البائع فعلى البائع أن رد الفضّة» ويَسْتَردٌ قيمة العبد إن شاء ذهباء 
إن شاء فضةٌ؛ لان اإقالة هنا ورَدتْ على عَيْنِ لعب ثم ومجبّتِ القيمةٌ على الُشعري 
بدلا للعبيء ولا ربا بينَ العبدٍ وقيمَته» والله - تعالى - أعلمٌ بالصواب /٤[‏ 15١ب].‏ 
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ال س 
)١(‏ فى المخطوط : يبقى). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فبقى» . 





الكلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مواضع: 

في بيان ركن الكفالة . 

وفي بيان شرائط الرّكن . 

وفي بيانِ حُكم الكفالة . 

وف بان ای 2 يهاكف ل عن ا 

وفي بيانِ الرّجوع بعد الخروج أنه هَل يرجم أم لا 

اق ر ااك والقَبولٌ الاإيجاتُ من الكفيل الول نن الطالن وها 
ابي حنيفة ومحمَّدٍ وهو قول أبي وا وتي لاا ا 
ارا يس ياف زرد أحدُ قولي) ”" الشّافعيٌ رحمه الله لِما رُوِيَ أن 
التب كله أي بجتازة رجل من الأنْصَارٍ فقَالَ : اهَل على صَاحبِكُمْ دَيْنُ» "فقيل /٤[‏ 57 ١أ]‏ 
نَعَمْ درهَمَانٍ أو دِيئَارَانِ فامع من الصّلاّة و عليهًا فقّال سَيِّدَنَا عَلِنّ أو أ 0 
عنهما : هما عَلَيّ َارَسُولَ الله فصَلَّى عليهًا ولم يقل بول الطالِب ولان الكَفالة َم َه 
والتّزام م المُطالّبةٍ بما على الأصيل شرعًا لا تمليك . الاترى أنه يُحْتَمّل الجهالة وَالتَعْلِيقٌ 
لاي سر يتم بإيجاب الكفيل فأشبة النذْرَ . 
والدّليل عليه أن المَريض إذا قال [عند موته] ” “ لِوَرَنَتِهِ: اضْمّنوا عَنّ ما عَلَىَّ من الدين 
ماني“ وهم عَيّب فصونوا ذلك فهو جائ ومهم وأي فرق بين المَريضٍ والصَحيج . 
ولهما أن الكفالةَ ليس بالتزام مَحْضٍ بل فيها معنى التمليك لِما تَذكُرُ والتمليك لا يتم 
إلا بالإيجاب والقَبولٍ كالبيع والجوابُ عن مسألةٍ المَريض نَذْكُرُه من بعد إن شاء الله 
تعالى: 





)١( ©‏ في المخطوط : «بشرط». (۲) فى المخطوط : «وبه أخذ». 


5 الطبراني في الكبير (5؟/ 2)١85‏ برقم (455). 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : اللغرماء؛ . 


0ع أن وك الكفالة: الابجات والقول» فالابعات هن الكفيل أن يقرل: 
TE ONDE e‏ 

ما لَفْظَ الكفالة والضَّمانٍ فصّريحانٍ: وكذلك الرّعامة بمعنى الكفالة والغّرامةٌ بمعنى 
الضَّمانٍ قَالَ النَبينّ يله : «الرْعِيمْ عَارم» ” أي الكفيل ضاوِنٌ وكذلك القُبالةٌ بمعنى الكفالة 
ایشا شال : قيلت به أقبَلُ كباله وتمكلْت به أي كمّلت قال الله قال :أو تاق باه والمتئكة 
یلا [الإسراء ٣‏ أي كفيلاً يَكفلوني ابيا ردول و ر ا 

بمعنى المَفْعولِ كالقتيل ‏ م لفون وأنّهِ يح عن تَحَمّلٍ الصّمانِ. 

وقوله: على كلمة إيجاب وكذا قوله : لي قال رَسول الله ل : «مَن تَرَكَ مالا فلوريه <“ 
ومن تر دتا فل رم : «قبلي» ينبي عن القَبَالقٍ وهي الكفالةً على ما 
ا 

وقوله: عندي وإنْ كانت مُطَلِقَة للوّديعة له برينة الذَيْنِ يكونُ كفالة لان قوله عندي 
يحتمل اليَدَ ويحتمل الذّمّةَ لأتها ”"“ كلمة د قَرْبٍ وحَضرة وذلك يوجَد فيهما جميعًا فعندً 
الإطلاة فِ يمل على الد لاله أذتى وعند قري لدي ْمَل على الم أي في متي لا 





الدَّيْنَ لا يحتمله إلا الذمَة 

ل ل قبلت أو رَضيت أو هَوَيْت أو ما يدل على هذا 
المعنى . 
)١(‏ في المخطوط : «وإذا عرف». () ليست في المخطوط . 


(۳) صحیح : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع . باب : في تضمين العور. برقم (5056), والترمذي. كتاب 
البيوع» باب: ما جاء في أن العارية مؤداة» برقم .)۱۲٠١(‏ وابن ماجه» برقم )۲٤٠٠٥(‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه . انظر إرواء الغليل للألباني .)٠١١١(‏ 

الي تر «يكفلون) . 

(0) و فى المخطوط : «فلوارثه»). 

(8) اح مسلم» كتاب الجمعةء باب : تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (8517)» وأبو داودء برقم 
(596)., والنسائي» برقم .)١955(‏ وابن ماجه. برقم )١51151(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عه . 


(۷) في المخطوط : «لأنه». 


ثم ركن الكفالة. في الأصل لا يخلو عن أربَّعةٍ أقسام : إِمّا أن يكو مُطْلَّمّا أو مُقَيّدا 
بوَضْفٍ أو مُعَلََا بشرط أو مُضافًا إلى وقتٍ فإنْ كان مُطْلَما فلا شَكَّ في جوازه إذا استَجمع 
شَرائطً الجواز وهي ما َذْكُرُ ِن شاء اللَّهِ تعالى غير أنه إن كان الدَيْنُ على الأصيل حالاً 
كانت الكفالة حالّةَ وإنْ كان الدَيْنْ عليه مُوَّجَّلاً كانت الكفالة مُوَجَلةَ لأنّ الكفالة بمضمون 
على الأصيل فتَتَقَيّدُ بصِفة المضمون . 

وما المُمَبّد فلا يخلو ما إِنْ كان مُقَيّدَا بِوَصْفِ التأجيل أو بِوَصْفِ الحُلولٍ فإِنُ كانت 
الكفالة مُوَجّلةَ فان كان التأجيل إلى وقتٍ مَعْلوم بان كفَلَ | إلى شهر أو سَّنَةٍ جازّ» ثم إِنْ كان 
الدَيْنُ على الأصيل وجلا “إلى أجل مثله. يَتَاجُلُ إليه في حدر أيضًا وإِنْ سَمّى 
الكفيل أجَلا أَرْيَدَ من ذلك أو ق جار لان المُطالَبة حَنُ الطَالِب فله آذ ن يَتَبَرَعَ على كل 
واحدٍ منهما بتَأخيرٍ حَقّه ون كان الدَّْنُ عليه حالاً جار التَأجيلٌ إلى الأجَلٍ المذكورٍ ويكونٌ 
ا لبا ات ادئاز ية وروی ابن سماعة عن محمّدٍ أنه يكونٌ 


وجه هذه الروقية؛ أن الطَالِتَ خض الكل بالتاجيل فخ 7" ره كما إذا عمل سالا أو 
مُطْلّقَا ثم آخْرَ عنه بعد الكفالة . 


وجه ظاهر الرواية: أن التأجيل في نفس | لعقدٍ يجْعَل الأجَلَ صِفة لِلدَّيْن والدَّيْنُ واحدٌ 
يدرعلى لصيل مور لوخد ليه كرون بخلائي انا إذا كان بعد نما العتو لان 
التَأجِيلٌ ”" المُتَأخْرَ عن العقدٍ يُوَّحْدُ ”*' المُطالَبَةَ وقد حص به الكفيل فلا يَتَعَدَّى إلى 
الأصيل . 

ولو كان الذينْ على الأصيلٍ مُوَجْلا إلى سنو فكفْل "به ابيا یا ا 
مات الأصيل قبل تمام الس جل الدَيْنُ في [مالِه وهو على الكفيلٍ إلى أ جَلِه وكذا لو مات 
الكفيل دونَ الأصيل يَحِل الدَيْنُ : في] مال اليل وهو على الأصيل إلى أجَلِه لأنّ 
ل الال ب ص خن احيه ها و ةر رون كان التاجين إإلى رنت هرن 


0 () زاد في المخطوط : «على الأصيل». (۲) في المخطوط : «فيختص». 
(۳) في المخطوط : «التأخير» . )٤(‏ في المخطوط : «تأخير» . 
(5) في المخطوط : «فيكفل» . (5) ليست في المخطوط . 


كان يُشْبه آجال التاس كالحصاد والدّياس والتَيْروزٍ ونحوه ''' فكمّلَ إلى هذه الأوقاتٍ جار 

0 ."” وعند الشّافعيٌ رحمه الله لا يجوز‎ "( E 

و اسان لسع ل ل بور E‏ 

E A EO‏ الكفالةٌء وهذا لأ الجهالة التقدم 
والتآخر لا تم من جواز العقد لِعَيْيها بل لإفضائها إلى المُنارّعةٍ (بالتقديم والتأخير) ”*) 
وجهالة (التفديم و التأحير) ”2 لا تَقْضي إلى المُنازَّعةٍ في باب الكفالة لاله يسامح في 
أل العقد ما لا يسامح في غيره؛ لإمكانٍ استيفاء ء الحق من جهة الأصيلٍ بخلاف الي 
ولأنّ الكفالةَ جو اڑها العف والكفالة إلى هذه الآجالٍ مُتَعارَفة . ولو كانت الكفالة حالة 
فأ إلى هذه الأرقات جار انشا لها دك تا وة كان لا يشبه لجال التاس كمجي .2 
المَطَرِ ومُبوبٍ الرّيح» فالأجَلْ باعل والكفالةٌ صحيحة لأنّ هذه جهالةٌ فاحشة حشة فلا 
َتَحَمَّلُّها الكفالةٌ فلم يَصِحٌ التأجيلٌ فطل وبَقيّتِ الكفالة صَحيحة . 

وكذا لو كان على رجل دَيْنٌّ فأجَّلّه الطَالِبُ إلى هذه الأوقاتٍ جار ون كان تّمَنُ 
بيع ولا يوجبُ ذلك فساة البيع لان تايل ' ''" الدَيْن ابداء بمنزلة التأخير في الكفالة 
وذا لا يور في البيع فكذا هذاء هذا إذا كانت الكفالة مُوَجَلَةَ . 

فاا إذا كانت حال فإِنْ ١‏ شَرَط الطَالِتُ الحُلولَ على الكفيل جار سَواءٌ كان الدَيْنُ 
على الال اا ننن ذكونا أن الكظائة عى التكفول له تفلك الى فيه 
سر 

وک الاك أجل جه ”"' الطَالِبُ بعد ذلك يَتَأَحَرُ في حَقٌّ الكفيل إذا قبل التَأخيرُ 


. في المخطوط : لاونحوها)‎ )١( 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص .)"5١‏ القدوري (ص .)٥٦‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : ذهب الشافعي في الجديد إلى عدم جواز الضمان في المجهول إلا في ضمان 
الدرك (ضمان الثمن عند استحقاق المبيع). انظر: الأم (۲۲۹/۳)ء المهذب (١/۷٤۳)ء‏ التنبيه (ص 
4/). الروضة /٤(‏ ٤٤٤)ء‏ المنهاج (ص »)٥١‏ نباية ا (557/5). 


)٤(‏ في المخطوط : «هذه جهالة» . )١(‏ فى المخطوط : «بالتقدم والتأخر». 
(5) في المخطوط : «بالتقدم والتأخر». (۷) في المخطوط : «هذا) . 

(۸) في المخطوط : «نحو؛. (9) في المخطوط : «بيع 
ا «اتأخير» . )١١(‏ في المخطوط 


)١0(‏ في المخطوط : «أخر». 


دون الأصيل 7" بخلافي ما إذا كان التأجيل في العقدٍ لِما ذَكَرْنا من الفرْقٍ . 

ولو كان الدَيْنْ على الأصيل ا الطالِبُ إلى مُّدَةٍ وقبلّه المَطلوبٌ جار 
التَأخيدُ ويكون تأخيرًا في حَقٌ الكفيل هذا إذا كانت الكفالة ُيده ة بِوَصْفيٍ . 

َأمَا إذا كانت مُعَلَّقَةَ بشرط : فإِنْ كان المذكورُ شرطا سببًا ‏ لِظهورٍ الحقٌّ أو لوُجوبه 
أو وسيلة إلى الأداء في الجُمّْلةٍء جار بأنْ قال: | إن استَحَقٌّ المَبِيعَ فأنا كفيل؛ ؛ أن 
استحقاقٌ المَّبيع سببٌ لِظهورٍ الحقٌ وكذا إذا قال : إذا قَدِمَ ريد فأنا كيل لأنَّ قُدومّه وسيلةٌ 
إلى الأداء في الجُمْلة يجوازٍ أن يكونٌ مَكْفولاً عنه أو يكونّ مُضارَبة فن لم يَكُنْ سببًا 
لِظهورٍ الحقٌّ ولا لِوُجوبه ولا وسيلة إلى الأداء في الجُمْلةٍ لا يجورٌ بأنْ قال: إذا جاء المَطَرُ 
أو [إن] * هَبّتِ الرّيحٌ أو إنْ دَحَلَ رَيْدٌ الدّارَ فأنا كفيل لأنْ الكفالة فيها معنى التمليك لما 
دكذنا 2*7 والأضل أن لآ يجو تكلفيا بالتوط إلا شرطا أَلْحِنَ ”'' به تع اوور 
التَوَسّل إليه في الجَمْلةٍ؛ فيكونٌ مُلائمًا للعقدٍ فيجورٌ ولأنّ الكفالة جوازها بالعُرْفٍ والعُدفٌ 
في مثل هذا الشَرطٍ دون غيره . 

ولوقال: إِنْ قَتَلَك فلار أو إن شَبَّك قُلانٌ أو إن عَصَبَك فلانٌ أو إن بِايَمْت فُلانًا فأنا 
ضايِنٌ يذلك جار لأ هذه الأفعال سببٌ ”"" لوجوب الضّمانٍ . 


ولوقال إن عصّبَك لان صَيْمَتَك فأنا ضامِنٌ لم يرْ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ وجا 


ع ا 


عند محمَّدٍ بناءَ على أن عْضْبَ العَقار لا يكح يَتَحَقَقُ عند أبي حنيفة وعند محمَّدٍ يَتَحَفَقْ 
ولوفال: من ِ فلك من الئاس أو مَنْ , عْصَّبَك من الئاس أو مَنْ م / شجّك من النّاس أو مَنْ: 
بايعت من الاس لم يجُز لا من قبل التَغليق بالشرط بل لأ المضمودً عنه مجهولٌ وجَهالةٌ 
المضمون عنه تمنَعٌ صِحَةَ الكفالة . 
ولوقال: ضَمنت لَك ما على فلانّ إن نَوَى جار لأنّ هذا شرط مُلائمٌ للعقدٍ لأنّه مُؤَكُدٌ 
لمعنى التَوّسّل إلى ما هو المقصودٌ [من العقد] ”* وكذا لو قال: إن خَرَّجّ من المِضْرِ ولم 
بغطك يُعْطِك فأنا ضَامِنٌ لما ذْكَرْنا . 


0 المطبوع : «الأصل». (۲) في المطبوع : «الأصل». 
ا )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «نذكر». (7) في المخطوط : «للحق». 


(۷) في المخطوط : «أسباب» . )۸( 0 من المخطوط . 


و رط في الكَفالة بالنفْسٍ تساي المَحُفولٍ به في وقټ بعَبيِه جار لأنّ هذا تأجيل . 
الكَفالةٍ بالتفْس إلى وقتٍ مَعْلومِ فيَصِحٌ كالكفالة بالمالٍ وكذا سائر أنواع الكفالاتِ 
[لأن] "“ (في التَعْليق) (' بالشرط والتأجيل والإضافة إلى الوقْتِ سَواء؛ لأنّ الكل في 
معنى الكفالةٍ على السّواءِ. | 

ولوقال؛ قلت لَك مالّك على ثُلانٍ حالاً على و أجل شَهْرٍ جار وإذا 
طلبته ”أ منه فلّه أ أجل شَهْرِ ثم إذا مه تق ال فله أن اعد فقن غا 

ولو شَرَطَ ذلك بعد مام الكفالة بالمالٍ حالاً لم يجّرْ وله أن يُطاليَه متى شاء . 

والفزق أ أن الموجوة ههنا كفالَّانٍ إحداهما: حالةٌ مُطَلَقَة؛ والقانية مُوَجَلةٌ إلى شَهْرِ 
مُعَلَّقَةٌ بشرط الطُلّبٍ فإذا وُجِدَ الشّرط د نَبَتَ التأجيل إلى شَّهْرٍ فإذا مد مَضَى الشّهْرُ انتَهَى حکم 
التاجيل فيَأحُدُه بالكفالة الحا [48/4١أ]‏ هذا معنى قوله في الكتاب يَأحُذه متى شاء 
بالطل الأول بخلافيٍ ما إذا كان التاجيلُ بالشَرطٍ بعد تّمامٍ العقد؛ ؛ لأنَ ذلك تَعْلِيقٌ التأجيلٍ 
وا ساود عوار ا 0 

ألاترَى اله إذا كمّلَ إلى قدوم زَيْدٍ يل جاز . ولو كمل مُطَلَّقَا ثم خر إلى دوم رب لم یز 
لما ذَكَدنا كذا هذا . 

ولو كفل بنفس المَطلوبٍ على أنه إن لم يوافٍ به َا فعليه ما عليه وهو الألف فمَضَى 
الوت ولم يوا به فالمال لازم للكفيلٍ؛ لأنّ هنا كفالّتانٍ بالتفس وبالمال إلا أنه كفل 
بالتفقس مُطْلَقَا وعَلّقَ الكفالة بالمالٍ بشرط عدم الموافاة بالتفس فكل (“ ذلك جائرٌ . 

قا الكفالةٌ بالتفس فلا شك فيها وكذا الكَفالةٌ بالمالٍ؛ لأنَ هذا شرط مُلائمٌ للعقد 
ا ُحَقّنٌ يما شرع له وهو الرُصولُ إلى الحقٌّ من جهة الكَفيلٍ عند تَعَذر الأصول | ليه من قِبَلٍ 
الأصيل » ٠‏ فإذا لم يوج الشرط لزه المال» وإذا أ ا يرأ عن الكَفالة بالتفس لجواز 
أن يَدّعيَ عليه مالا آخَرَ فيَْرَمُه تسليمٌ نفسه» وكذا إذا قال فعليه ما عليه وعليه ألف و 
[لكنه] "لم يُسَمّ؛ لأنّ جَهالة قدرٍ المَكفولٍ به لا تمئعُ صِحَةَ الكفالة» ويَلْرّمُه جميعٌ 


(1)قنافامن اطوط . (۲) في المخطوط : «التعليق». 


(۳) فى المخطوط : «طلبه» . )٤(‏ في المخطوط : «يأخذه». 
(5) في المخطوط : «وكل». (5) في المخطوط : «أدى) . 


(۷) زيادة من المخطوط . 





حر __ تاب لكفلخ1 > 3D‏ 


الألفي؛ لأنّه أضافَ الكفالة إلى ما عليه والألف عليه وكذا لو كمّل لامرأةٍ بصداقها إن لم 
يوافٍ الرّوْجُ وصَداقُها وصيفٌ فالوضف لازم للكفيل؛ ؛ لأنْ الكفالة بالوصيف كفالة 
بمضمونٍ على الأصيل وهو الرَّوْجُ؛ لأنّ الحيّوان يَنْبْتُ دَيْنَا في الذّمة لا عنما لس نمال 
لكر 

ولو ڪقل بنفسٍ وجل وهال إن لم أوافك به غَذَا فَعَلىَّ الف درهّم ولم يَقُلِ الألف التي 

عليه أو الألف التي اذَّعَيْتَ عت والعطلوث بنك فالمال لار للكفبل عند أبي حفيفة وابي 

يوسف رحمهما الله وعندٌ محمد رحمه الله لاير . 

وجه قول محمب: أن هذا إيجاب المال مُعَلَمًا بالخطر ابْتِداءَ ؛ لاه لم توجَدِ الإضافة إلى 
الواجب» ووُجوبٌ المال ابْتِداءَ لا يَتعَلُّ بالخطر. ٠‏ فأمًا الكَفالةٌ بمال ثابت فتتَعَلّنُ بالخطر 
ولم يوجد. 

وة قلعا أن مطل الألفيه افر ف إلى الألف المَعْهودةٍ وهي ي الألف المضمونة مع ما 
أن في الصَرْفٍ إلى ابْتِداءِ الإيجاب فساةً العقدٍ وفي الصرفي ف إلى ما عليه صِحَنُه فالصَرْف 
إلى ما فيه صِحَةُ العقدٍ أولى . 

ولو كفل بنفيبه على أنْ يوافي به إذا ادَعَى به فإِنْ لم يَفْعَل فعليه الألف التي عليه جار ؛ 
لأنه كمّلَ بالٽفس مُطَلَقًا وعَلَّقَ الكفالة بالمالٍ بشرط عَدَمٍ الموافاة بالنَفْسٍ عند طلب 
الموافاق» وهذا شرط مُلائمٌ للع يما زاء فإذا طَلَبَ منه الول له تسليمَ الس فان 
سَلّمَ مكانه بَرِىٌ؛ لأنه أ تى بما المَرّمَ وإنْ لم يُسَلّمْ فعليه المال لِتَحَ الشَرطٍ وهو عَدَمُ 
الموافاةٍ بالتفس عند الطلّب . ش 
ولوفال: انْتِنى فى نه عق أو دو ةوقال الكفيا. آنا آنيك به بعد غَدٍ فن لم يَأتِ به في 
الوفت الذي طَلّبَ المَكْفُولُ له فعليه الال جود شرط اللّزوم» ون أخْرَ المُطالبة | إلى ما 
بعد غَدِ كما قاله الكفيل فأتّى به فهو بَريءٌ من المالٍ؛ لأنّه بالتاخير أبطّلَ الطّلّبَ الأول فلم 
يَبْقَّ اليم واجبّا عليه وصارَ كأنّه طَلَّبَ منه من الابْتِداءِ التَسْلِيمٌَ بعد غْدِء وقد وجد 
وبَرِىَ "من المالٍ . 

ولوكفن بائمال وهال: إن وَانَيتّك به غَدَا فأنا بَريءٌ» فوافاه من العَّدِ ب داهن ال 





. في المخطوط : الفيبرأ»‎ )١( 


ema yC 


رواية» وفي رواية لا يَبْرَأ. 


وجه الرؤاية الأخيرة: أن قوله : إِنْ وافَيْنّك به غَذَا فأنا ري٤‏ تَعْلِيقُ البّراءةٍ عن المال " 
بشرط الموافاة بالئَفُسء والبّراءةٌ لا تحتمل التَعْليقَ بالشَّرطٍ ؛ لأنَّ فيها معنى التّملِيكِ 
والتّمليكاثٌ لا يَصِح تَعْلِيقُها بالشرطٍ . 


وجه الرواية الأولى: أن هذا ليس بِتَعْلِيقٍ 7 التراء قرط الموافاة» بز هو فل الموافا: 
غاية للكفالةٍ بالمالٍ» والقرط قن دك ديع القارة ل اا 


ولوة شَرَطَ في الكفالةٍ بالتفس أن يُسَلَمَهِ إليه في مجلس القاضي جار ؛ لأنْ هذا شرط 
مُفِيدٌ ويكونٌ التَسْلِيمُ ذ في المضر اوي تان در على إجفتازة مجلس العاف تا إلى 
القاضى لما ذه إن كاة اللمتهالى . 

ولو قط آن ae‏ لَه إليه في مر مُعَيّنٍ صح التقْيدُ بالمِضْر بالإجماع إلا أله لا يَصِحْ 
ا عل ابي مين تدا فيح على ما ا ا 

ولو شَّرَط أن يَدْفَّعَهِ إليه عند الأمير لا ية يَتَقَمّد به » حتى لو دَفْعَه | إليه عند القاضي أو عزل 
الأمينُ /٤[‏ ۸٤٠ب‏ ] ووْلىّ غيره فدَفْعَه إليه عند الثاني جار ؛ لأنّ التفييد غير عير ر مفيد. ولو 
كَل بنفسه فإنْ لم يوافي به فعليه ما يَدّعيه الطَالِبٌء (فإنِ ادَعَى) "" الطالِبٌ ألما فان لم 
كن عليه َي لا يَرَمُ الكفيل ؛ لاله لا يَلرَم بنفس الدّعْوَى شي فقد أضاف الالتزام 57 إلى 
ما ليس بسبب اللّومٍ وكذا | إذا أقَدَ بها المَطلوب؛ لأنّ إقرارّه حَُسَة عليه لا على غيره فلا 
يَصدّق على الكفيلٍ . ولو قام مَتِ البَيْنةُ عليها أو اق بها الكفيل فعليه الألف؛ لأن البيْنة 
سببٌ لِظُهورٍ الحقٌّ وكذا إقرارٌُ الإنسانٍ على نفسه صَحيحٌ فيوْاخِلٌ به . 

ولو كفل بنفسِه على أنّه | ن لم يوا به إلى شّهْرٍ فعليه ما عليه فمات الكفيل قبل الشَهْر 
وعليهدَيْنّ ثم مَضّى الشهُْ قبل أن يَذقعَ ورئة الكفيل المكفول به e‏ 
إلى السب السّابِقٍ (وهو أهل عندٌ) "ماهر اليب صَحِيمٌ هذا لو كتل وهو یع 





. في المخطوط : «تعليق»‎ )١( 
. في المخطوط : «على ما) . (۳) في المخطوط : «فادعى»‎ )۲( 
في المخطوط : «التزامه». (5) في المطبوع: «وهو عنده».‎ )٤( 


ثم مض تُعْمَبرُالكفالةُ من جميع المالٍ لا من القُلْث. . وأمًا الصَرْبٌ مع العْرّماءِ فلاسواء 
الدَيئَينِ وكذا لو مات المَكْفُولٌ به ثم مات الكفيل؛ ؛ لأنّه إذا مات فقد عَجَرَّ الكفيل عن 
تسليم نفيه فود شرط لُزوم المالٍ بالسَّبّبِ السابق . 

هذا إذا كانت الكَفالةٌ مُعلََّةَ بالشرط . 

انا إذا كانت مُضافة إلى وقتٍ ”' بان ضَمن ما ادَانَ © له على فُلانٍ أو ما قَضَى له 
عليه أو ما دايَنَ فُلانًا أو ما أقوّضّه أو ما استَهْلك من ماله أو ما غَصَبَّه أو ثَمَنَ ما بايَعه 
صَحََتْ هذه الكفالة؛ لأنّها أُضيفَتُ إلى سبب الضَّمانٍ وإنْ لم يكن الضَّمانُ ثابنًا في الحالٍ 
والكَفالةٌ إن كان فيها معنى التّملِيكِ فليسث بتمليكِ مَحْض فجارً أن يحتمل الإضافة . 

ولوقال: كُلَّما بِايَعْتَ فلاا فئَمَئُه عَلََّ أ وما بايَعْتَ أو الذي بِايَعْتَ يُوَاحَدٌ الكفيل بجميع 
اناه 

ولوقال: إن بايَمْتَ أو إذا بايَعْتَ أو متى بايعْت» يُوْاحَدٌ تمن أوَلِ المُبايَعةَء ولا يُوْاحَدٌ 
عسو ودع e‏ الأسماء '" وكذا كلمة اماه و«الذي؛ للعموم 
وقد دَخَلَتْ على المبايعة في فيضي تَكْرارَ المُبايَعةٍ ولم يوجَدْ ثل هذه الدَّلالةٍ في قوله : إن 
بِايَعْتَ ونظائره TT‏ 

فصل [ في شروط الكفالة ] 

وأمًا شَرائطٌ الكفالة فَأَنُواغٌ: 

بعضّها يرجم إلى الكفيل . وبعضّها يرجح إلى الأصيلٍ » وبعضها يرجمٌ إلى 5-0 
له. 

وبعضّها يرجمٌ إلى المَكفول به . 

ثم منها ما هو شرط الانعقادء ومنها ما هو شرط الفا . 

اما الذي يرجم إلى الكفيل كَأنُواعٌ : منها: العَقْلُء ومنها: البلوعٌ وإِنّهما من شرائط 
0 الانِقاد لهذا النْصّْفٍ فلا تَنْمَقِدُ كفالةً الصَبيّ والمجنون؛ لأنها عقدُ برع فلا قد من 


)١(‏ في المخطوط : «الوقت». ا 
(۲) في المخطوط : «داب». (۳) في المخطوط : «الأفعال». 





ليس من آهل التَبَرُّع إلا أن الأبَ أو الوصيّ لو استّدانَ دَيْنَا في نَمَّقةٍ اليّتيم وأمَرَ اليم أن 
يَضْمَنَ المال عنه جاز . 

ولو أمَرّه أنْ يَكْقُلَ عنه التَفْسَ لم يجُرْ؛ لأنّ ضَمانَ الدَّيْن قد لَرِمّه من غيرٍ شرطٍ فالشَرط 
لا يَزِيدُه إلا تأكيدًا فلم يكن مُتَبَرَعَاء فأمّا ضَمانُ النَفْس وهو تسليمُ نفس الأب أ و الوصيّ 
فلم يَكَنْ عليه» فكان مُتَبَعَا فيه ”'2 فلم جر . 

ومنهاء الحُرَيَةٌ وهي شرط نَفَاذٍ هذا التَصَرُفٍ فلا تجوز كفالةٌ العبدٍ مَحُجورًا كان أو 
مَأَدُونًا [له] "و في التّجارةٍ؛ لأنّها نبرع العبدُ لا يَمْلِكُه ” ' بدون إِذْنٍ مولاه» لَكِنّها تَنْعَقِد 
حتى وا بها بعد المناق» TT‏ ا 
وقد زال بخلافي الصّبىٌّ ؛ لأنها غير م: معدو منه لِعَدَم الأهلية فلا تحتمل التفادً بالبلوغ . 

ولو أَذِنَ له المولى بالكفالةٍ فإِنْ كان عليه دَيْنُ لم يِجَرْ؛ لأنْ إذته بالتبرّع لم يصح ون لم 
يكُنْ عليه دَْنٌ جارّثْ كفاليُه باع رَه في الكفالةٍ بالدّيْنٍ إلا أن يديه المولى . 

ولا تجوز کفالةٌ المُكائّب من الأجّبيّ ؛ لأنّ المُكائبَ عبد ما بَقيّ عليه درهَمٌ على لِسانٍ 
صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام؛ وسَّواءٌ أذِنَ له المولى أو لم يَأَذْنْ لأن إذن المولى لم 
يَصِحّ في حَمَّه وصح في حَقٌّ القن ولَكِنَهِ يَنعَقِدُ حتى يُطالّبَ به بعد العَتاقِ . ) 

ولو كمَلَ المُكاتبٌ أو المَأذُونُ عن المولى جار لأنّهما يَمْلِكانٍ التَبَرْعَ عليه . 

وأما صِحَة بَدَنِ الكفيل فليس بشرط لِصِحَةٍ الكَفالةٍ فتَصِحٌ كفالة المَريض لَكِنْ من الثُلْثِ 
ناته تيع . 

وأما الذي يرجغ إلى الأصيل فنوعان: 

احذهماء أنْ یکو قادرًا على تسليم المَكفولٍ به إمَا بنفسه وإمّا بنائيه [59/5١أ]‏ عند 
أبي حنيفةً فلا نَصِحّ الكفالةٌ بالدَيْن عن ميْتِ مُفْلِسِ عنده وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ نَصِح. 

وجه قولهماء أنّ الموت لا يُنافي بَقاء الدَّيْنِ لأنّه مال حُكميٌ فلا يَفَْقِرُ بقاؤه إلى القَذْرةٍ 
ولهذا بی إذا مات مَليًا حنى تَصِح الكَفالةُ به وكذا بَقيّتِ الكَالةٌ بعدَ موته مُفْلِسَا وإذا مات 





. في المخطوط : «به». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «به)‎ )٤( فر الممخطوط : «يملك التبرع».‎ )0( 


عن كفيل تَصِحٌ الكفالةٌ عنه بالدّيْنٍ فكذا (يَصِحٌ الإبراء) " عنه والتبرع . 

وجه فقول ابي حنيفة: أن الدَّيْنَ عِبارةٌ عن الفعل والمَيِّتٌ عاجرٌ عن الفعل فكانت هذه 
كفاة بدن سا لا ص كما [إذ] »كم حلى *" إنسانٍ بدن ولا عليه وإذا مات 
مَليّا فهو قادِرٌ بنائبه وكذا إذا مات عن كفيل لأنّه قائم '*' مَقامّه في قَضاءٍ َيِه . 

وأمَا الإبراءٌ والتَبَدُعُ فهما في الحقيقة إبراءٌ عن المُؤْاحَذةٍ بسبب المُماطلةٍ في قَضاء الديْنِ 
والتبرعٍ بتَحْلِيصٍ الميّتِ عن المُؤاتحذة بسبب التَفْصيرٍ بواسطة إزضاء الخضْم بهبة هذا القدرٍ 
منه فَإمًا أن يكودٌ إبراءً عن الدَّيْنِ وَبَرُعَا بقَضائه حقيقة فلا على ما عُرف في الخلافيَاتِ . 

والقاني: أن يكونً مَعْلومًا بأنْ كَل ما على فَلانٍ فأمًا إذا قال : على أحدٍ من التاس أو 
يك ار تق أن نما :قلا تر لآن المتسون عليه :حجيول والآن الكفالة جر ازا 
ار على بهذا ا ر 

فأمًا حُرَيَةُ الأصيل وعَقله وبُلوعُه فليسث بشرط لجوازٍ الكفالةٍ لأ الكفالةَ بمضمونِ ما 
على الأصيل ''' مقد قدو لاء ¿ الكفيل وقد ود . 

اقا العبك: فلأنّ الدَّيْنَ واجبٌ عليه ويُطَالِبُ به في الجُمْلةٍ فأشبّة الكفالة بالدَيْنِ المُؤَجُلٍ 
وأمّا الصَبِئُ والمجنون : فلن الد بْنّ في ذْمّتهما والولئٌ مُطالِبٌ به في الحالٍ ويُطالبانِ أيضًا 
في الجُمْلةٍ وهو ما بعد البلوغ والإفاقةٍ فكجوز الكفالة عن العبدٍ وإ كان مَحُجورًا وعن 
الصَّبّ والمجنونٍ إلا أنَ الكفيل لا يَمْلِك الرُجوعَ عليهم بما اا 
لما نَدكُدُْ في موضعه إنْ شاء الله تعالى . 

وكذا لا د يُشترّطٌ حَضْرَنُه فتَجورُ الكفالةٌ عن غائب أو مَحبوس لأنّ الحاجةً إلى الكفالة 
في الغالب في مثل هذه الأحوال فكانت الكَفالةُ فيهما أجور فا ايكون واللة أعلم . 

وأا الذي يرجم إلى المكفول له فأئواع: 

منها: أن يكو مَعْلومًا حتى (إِنّه إذا) ”'' كمَّلَ لأحدٍ من الئاس (لا تَجور) لأنَّ 


. في المخطوط : «لا تصح البراءة) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( . ٠ 


(۳) في المخطوط : «عن» . )٤(‏ في المخطوط : «قام» . 
(5) في المخطوط : «ابعتق» . )١(‏ في المطبوع : «الأصل». 


(۷) في المخطوط : لالو» . 





>__ ۴ بدائع الصنائع‎ GD 
لفو ل له إذا كان مجهولاً لا َحْصْلٌ ما شُرِعَ له الكفالة وهو اتوق‎ 

ومنها: أل يكونّ في مجلس العقدٍ واه شَرَط الانعقادً عند أبي حنيفة محمد إذا لم يبل 
عنه حاض” ف في المجلس حتى إن مَنْ كَل غائبٍ عن المجلس فبَلعَه الخبرُ قأجارٌ لا تجوز 
واه ذال يلل ددا 

وعن أبي يوست رِوايّنَانٍ وظاهرٌ إطْلاق محمّدٍ في الأصل أنّها جائزةٌ على قوله الآخر 
يدُنُ على أن المجلِسسّ عندّه ليس بشرط أصلاً لا شرط التفاذ ولا شرط الانعقاد لأنْ محمد 
7 ما ”" يُطلِنُ الجوارٌ على الا قاتا الموقوفٌ فنْسَمْيه باطِلا إلا أن يُجيرَ وهذا الإطلاق 
ضحي وهذا الجائر هو الَا في النّةيقَالُ جا الهم إذا قد 

وجه فول ابي يوست الآححرء ما كنا في صَدْرٍ الكتاب أن معنى هذا العقد لنة وفرع وهو 
لصم والاليزام يتم بإيجاب الكفيل فكان إيجابه كل العقدٍ والدّليلٌ عليه مسالة المَريضٍ . 

(وخه قله : : ما كنا أن فيه معنى التَملِيكِ أيضًا والتمليك لا يقومٌ إلا بالإيجاب 
والقَبولٍ فكان الإيجابٌُ وده شَطْرَ العَقَدِ فلا يَف على غائب عن المجلس كالبيع مع ما 
اتا نَعْمَلُ بِالشّبْهَيْنِ جميعًا : فقول لِشِبّه الازام يحتمل الجهالة د والتَغليقَ بالشرطٍ والإضافة 
إلى الوقتٍ وَلِشِبْه التمليكِ لا يَقِف َقِكُ على غائب عن المجلِس اعتِبارًا لِلشبَهَيْنِ بقدرٍ 
الإمكان. 

وأمًا مسألةٌ المَريضٍ فقد قال بعض مُشايخنا: : إِنّ جوارٌ الضْمانٍ هناك بطريق الإيصاء 
القَضاءِ عنه بعد مويه لا بطري الكفالةٍ ويكونُ قوله : اضْمّنوا عَنَى إيصاءً منه إليهم بالقضاء 
عنه حتى لو مات ولم يرك شيئًا لا يَلْرَمُ الورثة شيء فعلى هذا لا يلرَمٌ وبعضّهم أجازوه 
على سَبِيلٍ الكفالة . 

وسات سا اقا إن الور صفق رحج ال الأصل وال : هو بمنزلة المَعَبّرٍ عن 
رما وشرح هذه الإشارة وال عز وجل أعامٌ أن التري مر العو ت يتلق ال 
بماله ويَصيدُ بمنزلة الأجتّبِيَ عنه حتى ل1٤/ ١494‏ ب] يَنْقُدَ منه الفصَرُْفٌ المُبْطِل لِحَقْ 
العْرِيم . 





)١(‏ في المخطوط : (إنما؛ . (۲) في المخطوط : «ولهما». 





ولو قال اجتبئ للوزثة: اضَمّنوا لِعُْرَماءِ فُلانِ عنه فقالوا: ضَمِئًا يُكْتَقَى به فكذا المَريض 
واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها: وهو تفريعٌ على مذهّبهما أنْ يكونّ عاقِلاً فلا يصح قَبول المجنونٍ والصَّبيٌ الذي 
لايَعْقِلُ لأهما ليسا من آهل القَبولٍ ولا يجوز قَبِولٌ وليّهما عنهما ”“ لان القَبِولَ يُحْتَبر 
مِمّنْ وقَمَ له الإيجابٌ ومَنْ وقمَ له الإيجابٌ ليس من آهل القَبولٍ ومَنْ قبل لم يقَع الإيجابٌ 
له فلا يعبر قبوله . 

وأما حْرَيَةُ الممكفولٍ له فليسث بشرط لأ العبدَ من آهل القَبولٍ والله أعلم . 

وأمّا الذي يرجح إلى المكفول به فدوعان: 

احذهماء أنْ يکود المَكفول به مضمونًا على الأصيل سَواءٌ كان دَيْنَا أو عَيْنَا أو نفسًا أو 
BL E‏ ا 

وخبفلةٌ الكلام فيه أن المَكفول به أربعة أنواع : : عَيْنْء ودَيْنْء ونفس» وفعل ليس بدَيْنٍ 
ولا عَيْن ولا نفس . 

افا القيْنُ فنوعان: عَيْنّ هي أمانةً وعَيْنُ هي مضمونة . 

افا العَيْن التي هي امانةٌ: فلا تَصِحٌّ الكفالة بها سّواءٌ كانت أمانة غيرَ واجبة التشليم 
كالودائع " ومالٍ الشَّرِكاتٍ والمُضارَباتٍ أو كانت أمانة واجبة التشليم كالعاريّةٍ 
والمُسْتَاجّر في يَدٍ الأجير لأنّه أضافَ الكفالةً إلى عَيْيها وعَيُّْها ليست بمضمونة . ولو كفل 
بتسليم المُسَْعارٍ والمُسْتَجَرٍ عن المُسْتَعيرٍ والمُسْتأجر [للآخر] ”" جار لأنهما مضمونا 
التشليم عليهماء فالكَفالةُ ُضيّتْ إلى مضمونٍ على الأصيلٍ وهو فعلٌ اليم فصَحتْ . 

وَأَمَا ال المشيمونة فتوعاة : مضمونٌ بنفسه كالمَخُصوبٍ والمقبوض بالبيع الفاسدٍ 
والمقبوض على سَوْم الشّراء» [والثاني] *“ (مضمونٌ بغيره) ”*© كالمّبيع قبل القبضٍ 
ليشن شرح ی ر ا رو کی 


. زيادة من المخطوط‎ )۳( 59 e 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «مضمونة بغيرها»‎ )٤( 
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ألا : ترَى أنّه یجب رَد عَيْنِه حال قيامه ورد مثله أو قِيمَتِهِ حال مَلاكِه فيَصيرٌ مضمونًا على 
الكفيل على هذا الوجه أ ايشا ولا صم بالتزع القاني لاد ابع قبل القبض مضمونٌ بالقمن ‏ 
لا بنفيه . 

الا رى آله إذا هلك في يَدِ البائع لا يجبُ عليه شي: ولَكِنْ يَسْقْطُ القمَنْ عن المُشتري . 

وكذا اَن غيد مضمونٍ بنفسه بل بالدَّيْنٍ ألا تَرَى آنه إذا هلك لا يجبُ على المُرْئّونِ 
شي ولَكِنْ يَسْقْط الدَّيْنُ عن الرَاهن بقدره . 

وأمًا الفعل: : فهو فعلُ الَسْليم في الجمْلةٍ فتَجورٌ الكفالة بعسليم المَبيع والرّْنٍ لان المبيع 
مضمونٌ اليم على البائع والرَهْنَ مضمود التشليم على المُْنِنِ تهنڻ فى الجُمْلة بعد قضاء 
ان كان المكفرل مع تاغل الأصيل وع رقمل التشايي ؛ ٠‏ فصت الكفالة به 
لته إذا هلك لا شيءَ على اا اد ا ا ا ا يَبْقَى على 
الكفيل. 

ولو استَأجَرَ دابة 5 للخئل فمل رل بالطل فإف كانت الَا يها لم تر 
لتر وات به یا ا نيار ال لوت ىلجر سا 
الدَابَةٍ دونَ الحملٍ» فلم تكن الكفالةٌ بالحمُلٍ كفالة بمضمونٍ على الأصيلٍ فلم تجز ظ 

وفي الوجه الثاني الواجبُ عليه فعا الحمْلٍ دود تسليم الذَابٍَ فكانت الكفالة بالحمْلٍ 
a‏ ا ات 

عند أصحابنا لأنْ الكفالة بِالنَفْسِ كفالةٌ بالفعل [وهو تسليمٌ النَفس] ول 0 

و ا ت ا وكذا إذا كمّل بِرَأسِه أ 
بوجهه أو بِرَقَبَيِهِ أو بروحه أو بنصفه . 

والأصلٌ فيه: أنّه إذا أضاف الكفالة إلى جرْءِ جامع كالرّأس [والوجه] ”" والرَّقَبَةِ ونحوها 
جا ت لد عن لاء يدت بها عن خا التدة فكان كر ها دكا للد كما في بات 
الطلاق والعتاق . 








. ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «الأعضاء؟‎ )۲( 


وكذا إذا أضاف “ إلى جُرْءٍ شائع كالنّضْفٍ والثُلْثِ ونحوهما جارَّث لأنّ حُكمَ الكفالة 
بالتفْس وُجوبُ تسليم التفس بثو ت" ولاية الطاب سام النفس؟ ” والتَفْسٌ في حَقّ 
و أُوؤِكْدُ بعض ما لا يَتَجَراأ شرعًا كر لِكُلّه كما في الطلاتي والعتاقي 
وإذا أضافها إلى اليَدِ أو الرَجْلِ ونحوهما من الأجزاء المُعَيّةٍ لا نُجورُ لأنّ هذه الأعضاء لا 
يبَر بها عن جميع البَدَنِ وهي في حُكُم الكفالة مجر ئة فلا يكونٌ ذِكْرُها ذِكْرًا لجميع البَدَنٍ 
كما في الطّلاقي والعتاقي . 

ولو قال في الكفالة بالنفس: «هو عَلَيَ؛ جار لأن هذا صَريحٌ في التزام [5/ ١9١أ]‏ تسليم 
الف 

وكذا إذا قال: آنا ضامِنٌ لوجهه ؛ لأن الوجة جَرْءٌ جامع . ولو قال : آنا ضَامِنٌ لمعرقته لا 

نَصِح؛ لأنّ المعرفة لا تحتمل أن تكونَ مضمونة على الأصيل» ولو قال لِلطالِب : أنا 

E‏ 4 الین ر مَعلوم أصلاً ثم ما ذَكَرْنا من الكفالة بالنَفُسٍ 
والعَيْن والفعلٍ انها یک وجا را من ا ریات علا ولع أصحابنا ”* . 

قال الشافعئ رحمه الله: إِنّها غير صَحيحة ‏ . 

وجه قوله: أن الكفالة التق إلى عب ا تيم وؤلانا ذلك أذ الكفالة ايزا 
الدَْنِ فكان مَحِلَّها الدَيْنُ (فلم توجَذ) » والتَصَرُفُ المُضافٌ إلى غير مَحَله باطل ولأ 
لشدْرةَ على تسليم المَكُفولٍ به شرطً جواز الكفالةء وَالقُدْرةُ على الإعتاقي لا تََحَقُ . 

ولناقوله عز وجل: : #وَلِمَن ہد حمل بعر وَأنأ بے رعيمٌ # [يوسف :/ حبر الله عر 





)١(‏ في المخطوط : «أضافها» . (۲) فى المخطوط : «ثبوت». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لا تصح». 

)0( انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص ۲). تحفة الفقهاء (۳/ ٤۳‏ ۲). طريقة يقة الخلاف في 

الفقه (ص :.)57١ ۰٤۱۷‏ إيثار الإنصاف :)751-77٠:(‏ شرح فتح القدير (۷/ »)١15- ١55‏ البناية (۷/ 

. )0"۸^-۷ 

(5) المشهور من مذهب الشافعية أن كفالة البدن صحيحة . قال المزني رحه الله في «المختصر»: وضعف 

الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. انظر: مختصر المزني (ص »)1١9‏ 
حلية العلماء .)۷۲-١۷ /٠(‏ التنبيه (ص ¥0( الوسيط (۳/ 2279 الوجيز 2.)١185 /1١(‏ الروضة (5/ 

۳). المنهاج (ص .)٦۲‏ 

(۷) في المخطوط: «ولم يوجد». 


477ل يح _ wy‏ 
أنه عن الكفالة بالعَيْن عن الأمَم السالِفة ‏ ولم يُعَيّرْ» والحكيمٌ إذا حكى عن مُنْكْرٍ 
غَيره ؛ ؛ ولان هذا حَكُمْ لم يُْرَفْ له مُخالفٌ من عَصْرٍ الصَحابة والتَابِعِينَ إلى ذَمَنِ الشَافعي 0 
رحمه الله فكان الإنكارٌ خُروجًا عن الإجماع فكان باطلاء ولما ذَكزنا أنَّ هذه الكفالة د 
ضيفت إلى مضمون على الأصيلي مقدور الاستيفاء من الكَفيلٍ فقصح أصلّه الكفالة 


وقوله: «الكَفالةٌ اليرامُ الدّْنَ؛ ممنوع بل هي اليَامٌ المُطالبة بمضمونٍ على الأصيل وقد ٠‏ 
يكونٌ ذلك دَيْنَا وقد يكونٌ عَيْنَّا والعَيْنُ مقدورةٌ التَسْلِيم في حَقٌ الأصيل كالدَيْنِ . 
١‏ عبد مُق بلق في يَدِ رجل فأخذ منه المولى فيا بنفيه فأبَقٌ فهو بال ؛ لاه كَل بما 
ليبس بمضمونٍ . 

ركذا لو كمّلَ بعدَ إباقِه لما قُأْنا وكذا لو اذّعَى رجل على إنسانٍ أنّه عبده وأنكرَ المُدَعَى 
عليه وزَّعَمَ أنّه حر وكَلَ رجل بنفسه حتى لو أقامٌ البيّندَ على أنّه عبده فمات المُدَعَى عليه 
لاشيء على الأصيل [لِما ذَكَزْنا] ” ولو كان المُدَعَى في يَّدِ ثالِثِ فقال: آنا ضامِنٌ 
نك فا عكري الكتالا حت در أقامَ البَيّنةَ على أنه عبدّه فمات 
المُدَّعَى عليه » فالكفيلٌ ضاينٌ كَل قِيمَتِه لأنّ بإقامة البَينَةِ تَبَيّنَ أنه كفل بمضمونِ. 

صَبِيٌ في ي رجل يدعي أنه بن وای رجل آخَرُ آله عبدٌه فضّمن له إنسان فأقام 
المُدّعي البَيّنةَ وقد مات الصَّبِئيٌ فالكَفِيل ضامِنٌ لِما دَكَرنا أنه لَّمَا قامَتِ البَنَُ نََيّنَ أنه كفيل 
بمضمونٍ . 

وعن محمَّدٍ فيمّن اذَّعَى على إنسانٍ أنّه عَصَبَّه عبدًا فقبلَ أن يُقِيمَ البيّنةَ قال رجل أنا 
ضايِنٌ بالعبدٍ الذي يَدَّعي فهو ضامِنٌ حتى يأتيَّ بالعبدٍ فيقيم البَيّنةَ عليه لأنه كمل بمضمونٍ 
على الأصيلٍ وهو إحضاه مجلس القاضي فإ لك واستَحقه ب فهو ضاي يميه لال 


تين أنّه كمل بمضمون بعَيْن مضموتا بنفسه . 
ولو اذَعَى أ r‏ ال ل يرا و سار له 
)١(‏ في المخطوط : «السابقة» . 


(۲) في المخطوط : كفالة». (۳) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «كل». (5) في المخطوط : «غصب)» . 


فأنا ضام للمال ('' أو لّقِيمةٍ العبدٍ فهو ضامِنٌ يَأَحْذْه به من ساعَيّه ولا يَقِفْ على إقامة 
المَيّنةٍ لأنّ بقوله : أنا ضامِنٌ لقيمة العبدٍ أ فَنَ بِكَوْنٍ القيمة واجبة على الأصيل فقد كمّل 
بمضمون على الأصيل فلا يَقِفْ على البَيِّنةِ بخلافٍ الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّ هناك ما عرف 
جوت القيمة بإقراره بل بإقامة الك فرقب " عليهاء والله أعلم . ۰ 

[والنؤع الثاني: أن يكونَّ الول به مقدورّ الاستيفاء على الكفيل ليكو العقد مُفيدَا 
فلا تجو الكَفالةٌ بالحدود والقصاص ليحر الاستيفاء من الكفيل فلا تُمِيدُ الكَفالةٌ فائدتّها . 
وداش شكالك 2ق E‏ وهو أن يکود لازمًا: فلا نصح الكَالةُ عن المُكائبٍ 
لمولاه ببَدَلٍ الكتابةٍ؛ لأنه ليس بِدَيْنٍ لازم لأن المكاتبّ 3 نَبَ يَمْلِكَ إسقاط الدَّيْن عن نفسِه 
بالتغجيز لا بالكسْبٍ بمضمون] " . 

. وتجورٌ الكفالة بنفس مَنْ عليه القصاصٌ في النَمْسٍ وما دونّها وبِحَد “ القَذْفٍ والسَّرِقةٍ 
إذا بَذَلَها المَطْلوتُ فأعطاه بها كفي بلا حلاف بين أصحابنا وهو الصَّحِيحٌ؛ ؛ لأنّه كفالة 
بمضمونٍ على الأصيل مقدور الاستيفاء ء من الكفيل» > فكصح كالكفالة بتسليم نفس مَنْ عليه 
الدَيْنُ» وإِنّما الخلافٌ [في] ”” أنه إذا امتَعَ من إعطاء الكفيلٍ [عندَ الطَلّبِ] “هَل يجْبره 
القاضي عليه قال أبو حنيفة رحمه الهلا ول دو هين الله : 


مارو 


يجبره . 
وجه قولهما: أن نفس مَنْ عليه القصاصٌ والحدٌ مضمود التنليم عليه عند الطَلّبٍ كنف 


مَنْ عليه الدَّيْنُ ثم تَصِحّ الكفالةٌ بنفس مَنْ عليه الَذَيْنُ و ويُجْبَدُ عليها عند الطْلّبٍ فكذا 


نا ۷ 


ولأبي حنيفة رحمه الله ن الكفالة شُرعَّث وثيقة والحُدوةُ مبناها على الذَرْءِ فلا يُناسبُها 
التَوْثيق بالجبّْر على الكفالة ولا يَلْرَمّه الحبس : في الحُدودٍ والقصاص قبل تَرْكيةٍ الشّهودِء 
والعة E‏ لآن الح O‏ لا للترنيق ي لان شهادةٌ شاهِدَيْنِ أو شاهدٍ واحدٍ لا تَخلو 
مو ت كان يعت ر الال اللقمةادوة التزنيق يجوز ا على إعطاء الكفيل 





7 )0( في المطبوع : «المال) . 


(۲) في المخطوط : «(فوقف) . (۳) ليس في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «وحد». (4) زيادة من المخطوط . 
() ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «هاهنا». 





GD 
. في التغزیر لأنّه لا بحتال لِدزئه ونه حَقَّ العبد‎ 

وأمًا لذبن فتَصِحٌ الكفالة به بلا خلافيٍ لأنه مضمونٌ على الأصيلٍ مقدورٌ الاستيفاء من 
الكفيل و ٠ه‏ ب] العقدٌتُفيً) فلا تجوز الفا بالحدود والقصاص لتَعَثْر 
الاستيفاء من الكفيل فلا تفي الكفالة فائدتها "". 

وههنا شترط كالك لكته بخص الدرة وهو أن يکود لازِمًا: فلا تَصِح الكفالة عن 
المكاتب لمولاه بِبَدَلٍِ الكتابة ؛ لأنه ليس بدن لازم أن التكانك بلك إضقاط لين عن 
لكيه ر( ي © ول اا الفا ذل الكتابة لكان لا يغلي إا أن 
َلك اليل إسقاطه عن نفيه كما يَمْلِكُ الأصيلُ وإتا أن لا ينك إن للك لا لي 
الكفالة وإِنْ لم ي يَمِْكُْ [لم] ” يَكَنْ هذا ليام ما على الأصيل فلا يَتَحَقَقُ الصف كفالة 
ولأنًا لو أجَرْنا هذه الكفالةً لكان الدَيْنُ على الكفيلٍ ألرّمَ منه على الأصيل ؛ لأن المكاتبٌ 
إذا مات عاجرًا بطل عنه الَذَيْنُ . 

ولو مات الكفيلٌ عاجرًا مُفْلِسًا لم يَبَطْلْ عنه الدَّيْنُ فكان الحقٌ على الكفيل ألرّمَ منه على 
الأصيل» وهذا خلافٌ ما توجبّه الأصولٌ؛ ولان الكفالةَ جوارُها بالعُرْفٍ فلا تجوز فيما لا 
عرف فيه ولا عُرْفَ في الكفَالة بَدَلِ الكتابة. 

وتكذا لا تجوز الكثالة غن المكاتب لمرلا بسائر الذيونٍ سِوَّى دَيْنِ ل 
موآالة نا و المولى عليه د ۰ 

ألائرَى أنّه لولا نّزومُ الكتابة عليه لّما وجب عليه دَيْنّ آَحَرُ فكان دَيْنٌ الكتابة أصلا 
جوب دَيْن آخَرَ عليه فلّمّا لم تَجُزْ الكفالةٌ بالأصلٍ فلأنْ لا تجوز بالفزع أولى وأخرى . 

واج اا ل الا فا إلى سه ر الله رعا تجوز باع أن 
المُسْتسعَى بمنزلة المُكاتب عندّه وعندهما بمنزلة خُرٌ عليه دَيْنٌ وكذن:**" المكقولننه 
ي انواع الكفالاتِ أو مَعْلومَ القدر (في الدَيْنِ ليس) 9 بشرطٍ حتى لو کفل 
بأحل * يزو قار ,لقال ھی ر امت ودر الث جز رفا احد هرجا 


. «والتوع الثاني : أن يكونٌ المكقو ل .نه :قدو الاستيفاء من الكفيل»‎ EET 
. في المخطوط : : (مأ بدر منها» . (۳) في المخطوط : «بإباء الكسب»‎ )۲( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وأما كون».‎ )٤( 
في المخطوط : «فليس». | (۷) في المخطوط : «وعليهما».‎ )0( 


أيّهما شاء لأنّ هذه جَهالةٌ (مقدورةٌ الدَّفُع) ”'' بالبيانٍ فلا تمت جوارً الكفالة . 

وكذا إذا قل بنفس رجل أو بما عليه أو بنفس رج آخَرَ أو بما عليه جا وير دف 
واحدٍ منهما إلى الطَالِب . 

ولو كفَّلَ عن رجل بما لِمُلانِ عليه أو بما بره في هذا البيع جارً؛ لأنّ جهالة قدر 
المَكْفولٍ به لاتمم صِحَةً الكَفالةٍ قال الله تعالى : ولك متيف هل كان واا د 
عي 4 [يوسف :۷۲] أجازّ الله تعالى الكفالة بحِمْلٍ البَعيرٍ مع أنَّ الحِمُلَ يحتمل الرّيادةً 
اتساد رال عوط أعلم . 

ولو ضمن رجلٌ بالعُهْدة فضمائه باطل عند أبي حنيفة وعندّهما صَحيحٌ . 

٠‏ وجه قولهماء أن ضَمانَ العْهْدة في مُتَعارَفٍِ الٽاس ضَمانٌ الدَّرْكِ وهو ضمان التَمَنِ عند 
استحقاتي المّبيع وذلك جائز ر بلا خلافي بين أصحابنا . | 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن العهّدة نحتملٌ الدَّرَْكَ وتحتملٌ الصحيفة وهو الضَكٌُ 
وأحذهما وهو الصَكُ غيرٌ مضمونٍ على الأصيل فدارتٍ الكفالة بالحُهْدة بين أن تكون 
بمضمونٍ وغيرٍ مضمون فلا صح مع الك فلم كن عَم الصَحَةٍ عنده لجال المكفول به 
بل لوقوع الك في وجو شرط الجوازء وهو كوئه مضمونًا على الأصيلٍ؛ وضَمانٌ 
الدَرْكِ هو ضَمانٌ القَمَنِ عند استحقاقي المَّبيع » وإذا اسْتْحِقٌ المَبِيعُ يُخاصِمْ م المشتري البائ 
٠ 9‏ فإذا قَضَى عليه بِالقَمَن [جاز و] ”© يكونُ قَضاءً على الكفيلٍ» وله أن ياد من أيّهما 
شاءء وليس له أنْ بخاص الكفيل أوّلاً في ظاهر الرُوايةٍ وروي عن أبي يوسف أنه قال: 


الكفيلٌ يكونٌ حَصُمًا . 
هذا إذا كان المّبِيعُ ما سِوّى العبدٍ فإِنْ كان عبدًا فظهّر أنه حر بِالبَيّةٍ فللمشتري أن 


ولو انمَسّخ البيع بينهما بما سِوَى الاستحقاق بالرّدٌ بِالعَيْبٍ أو بخيارٍ الشرط أو بخيا 
الدؤية لا يُوْاحَذُ به الكفيلٌ ؛ لأن ذلك ليس من الذَّرْكِ . 
ولو أخذ المُشتري رَهْنَا بالدّرْكِ لايَصِحٌ بخلاف الكفالة بالدَّرْكِ والفزق عُرِفَ في 





. في المخطوط : «مقدور الرفع. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 





GD‏ ا 


موضعهء ولو بَتَى المُشتري في الدَارٍ بناءً ثم اسْتْحِقَتٍ الدَّارُ ونْقِضٌ عليه البناءً فللمشتري 
أن يرجم (على بائعه) “ بالقَمَنِ» وبقيمةٍ بنائه مَبنيًا إذا سَلْمّ انض إلى البائع» ون لم 
يُسَلْمْ لا يرجغ عليه إلا بِالقَمَنِ خاصّة في ظاهر الرُواية٬‏ وروي عن أبي يوسف أنه يرجع 
ااا خلا اتوي 


بالمَنِ› وال البائمُ بقيمة البناء [خاصة] ر و55 الحاو ت ا 
أيّهما شاء بهما جميعًا ِن شاء أخذهما من البائع وإِنْ شاء أخذهما من الكفيلٍ بِالدَّرْكِء ثم 
بجع الكَفِيلُ على البائع إنْ كانت الكفالة[4/ ]١١١‏ بأمره جعل الطّحاويٌ قيمة البناء 
بمنزلة القَمَن وهو غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأنَ المَفْهِومَ من الدَّرَكِ ضَمانُ المُشترى " '" في مُتَعارَفٍ 
التاس فلا تكونٌ (قيمة البناءِ) ”© داخلةً تَحْتَ الكفالةٍ بِالدَّرْكِ . 

وَكذلك لو كان المَبيعُ جارية فاستَوْلَدَها المُشتري ثم استَحَقّها رجل وأخذ منه قيمة 
الجارية وقيمة الود والعُفْرِ فإ المُشعري يَأحُدُ القمَنَ من أيّهما شاء ولا يَُاحَدُ الكفيل 
بقيمة الولّدِء وللمُشتري أن يَأخُدَ (قيمةً الولّدِ) ‏ من البائع خاصّة لأنّه لم يدخل تَحْتَ 
الكفالة بالدَّرْكِ واللّهُ عز وجل أعلم . 

ولو كمَّلَ بماله على ثُلانِ فقامَتٍ البَيّنةُ عليه بألفٍ ضَمنها الكفيلٌ ؛ لأنْه تَبيّنَ أنه كمل 
بعضمونٍ على الأصيلٍ وإنْ لم تَقُم اليه فالقول قول الكفيلِ مع يَمينه في مقدار ما يقر به 
أمَا القولٌ قوله في المُقِرٌ به لأنّه مال لم بالتزايه فيُصَدَّقُ في القدر المُلْتَرَم كما إذا أقَرّ على 
نفسِه بمال مجهول . 

وافا اليمين: فلأنّه مُنْكِرٌ الّيادة » والقول قول المُذْكر مع يميه في الشرع ولو فر 
المَكْفولُ عنه بأكثرَ مِمًا أقَجَ به لم يُصَدَفْه " على كفيله لأ إقرار الإنسانٍ حَُجَةٌ في حَقّ 
نفسيه لا في حَقٌ غيره لأنّه مقر في حَقّ نفيه مُدَّعِ في حى غيره ولا يَظْهَرُ صِذق المُدّعي إلا 





. في المخطوط : «عليه» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «القيمة».‎ )٤( . في المخطوط : «الثمن»‎ )۳( 


(0) و في المخطوط : «القيمة» . 000 في المخطوط : «للزيادة» . 
)۷( في المخطوط : «يصدق» . 1 





م كتاب لكفلر1__ __> 
فصل [في حكم الكفالة ] 
وأمّا بيان حُكم الكفالة فتقول وبالله التفيق: للكفالة حكمان: 
احذهماء تُبوتُ ولايةٍ مُطالَبةٍ الكَفيلٍ بما على الأصيلٍ عند عامَةٍ مَشايِخنا رحمهم الله 
ويرد هذا الحُكُم في سائر أنواع الكفالاتٍ ؛ لأنَ الكل في احمل هذا الحُكُمٍ على السّواء 
وإنّما يختَلِفٌ مَحَل الحُكُم من العَيْنِ والدَّيْنِ والفعلٍ فيُطالِبُ الكفيل بِالدّيْنٍ بدَيْنِ واجب 
على الأصيل لا عليه فالدّيْنُ على واحدٍ والمُطَالّبُ به اثنانٍ غير أن الكفيل إِنْ كان واحدًا 
يُطالّبٌُ بكُلٌ الدَيْن . 
كان ب کان وای آلف نطالث كر واد ها تات اذا يكفل کل 
واحدٍ منهما عن صاحبه؛ لأتهما | N E‏ 
عليهما في حَقٌ المُطالَبة كما في الشَّراءِ ويُطالِبُ الكفيل بالتقس بإحضار المكفول بنفسه إِنْ 
لم يَكَنْ غائبًا . 
ون كان غائبًا يُوْحَلُ “ الكفيل إلى مُدَةِ يْمْكِنّه إحضاره فيهاء فإِنْ لم يَحْضر ‏ في 
المّدَةِ ولم يَظهَرْ عجره للقاضي حَيِسّه ! إلى أنْ يَظهَرَ عجره له» فإذا عَلِمَ القاضي ذلك 
بشهادة الشهود أو غيرها أطَلَقَه وأنظرَّه إلى حال القَذرةٍ على إحضاره؛ لاله بمنزٍلة المُملِسٍِ 
لَكِنْ لا يحول بين الطَالِبٍ و[بين] ” الكفيل بل يُلازِمُهِ [من الطَّالِبٍ ولا يحول الطَالِبُ 
أيضًا بينه وبين أشغاله ولا يَمْتَعه من الكَسُب وغيره] ”*' ويُطالِبٌ الكفيل بالعَيْن بتسليم 
عَيْيْها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمَّتِها إِنْ كانت هالكةً ويُطَالِبٌ الكفيلٌ بتسليم العَيْن 
وبالفعل بهما ا 
وقال بعض مشايجنا: إن حُكمَ الكفالة بالدَيْن وُجوبٌ أصلٍ الدَيْنِ على الكفيل وَالمظالة 
مترتبة عليه فيُطالِبٌ الكفيلٌ بدَيْنِ واجب عليه لا على الأصيل كما يُطالّبُ الأصيل بِدَيْنٍ 
ربع و لاعلى الكفيل» فيَتَعَدَهُ الدَيْنُ ححسْبَ تَعَدَّهِ المُطالبةٍ ويه أخذ شيخ 
الإمام الشافعيُ رحمه الله ورَعَمَ أن هذا يَمْنَعٌ من صِحَةٍ الكفالة بالأعيانٍ المضمونة 





(1) في المخطوط : «يؤجل» . 
(۲) في المخطوط : «يحضره» . (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 
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والتشس والفعل لأنّ هذا الحم لا بک : يَتَحَقَقُ في الكفالةٍ بغير الديْن . 
لا يد 0 7 الكفالاتٍ و رمو رك نر شق ملي نه 2 


اا ا 
بشرط بّراءة الأصيل ؛ لأنّها حَوالة مَعْنَى أو كانت مُقَيِّدةَ بما عليه من الدَيْن؛ لأنّها في معنى 
الحوالة أيضا ۰ ۰ 

وقال ابن أبي ليلى: إن الكفالة توجبٌ براءة الأصيل والصحيح قول العامّة لأنْ الكفالة 
ثي عن الم وهو عَم نة إلى ذو في حن امطاب بما على الأصيل أو في حن صل 
الدَّيْنِ والبّراءةٌ ثنافي الضّمّ ؛ ولأنّ الكفالة لو كانت مُبَرَئةَ كانت حَوالةٌ وهما مُتَغايرانِ ؛ 
لان عابر الأسامى ليل تَغايُ المَعانى فى الأصل وأيّهما اختاز مُطاليكه لا برأ الح بل 
ملك مطال .` o.‏ 

ی نين هذا وبين غا تالاص أن لاال( ي ااا فإذا 
قار تضم الحدهنا لا يَمْلِكُ اختيار مين الآّر . 

ووجه الفزق: أن المضموناتٍ تُمَلَّكُ عند اختيار الضّمانٍ فإذا اختارّ تَضْمِينَ أحدهما فقد 

ك7 ق لياراك لاسر Ba N‏ و( ال 
الطالِب مُطالبة سوس ويس نب و فهو الفرْق . وكذا فرَّقوا بين 
هذا وبر بين العبل الحشتر بين له هما وهو مور حتی بت شرب التائ 
۱١۱ /٤[‏ ب] اختيارَ د يرت IE‏ ء العبدٍ فاختيارٌ أحدهما يُبْطِلٌ 2 اختيا 
الآخر ؛ أنه لَمَا اختارٌ الصَّمانٌ صار تصيبه مَئقولاً إلى المَعْتَقٍ عند اختياره ا 
مَل عند احتيار امان فلو اختارٌ الاستِشعاء : شعي "7 قیاع وإنها 





)١(‏ في المخطوط : «وهو مخطئ في زعمه). 
(۲) في المخطوط : «فرقوا». 


(©) في المخطوط : «اختيار تضمين» . )٤(‏ في المخطوط : «ملك». 
(5) في المخطوط : «هذا المعنى هاهنا منعدم) . 
(1) في المخطوط : «بطل». (۷) في المخطوط : السعى» . 
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م كتب لكثالة بت ايج 000 
يتن كله بأداء السّعابة وبينهما نافي ولا ناي ههنا لن الطالِبَ لا يلك المضمودً باختيار 
المُطالَبة فَيَمْلِكَ مُطَالَبَةَ الآخر . والتاني ثُبوتٌ ولايةٍ مُطَالَبةٍ الكفيلٍ الأصيلَ إذا كانت 
الكفالة بأمره ذ في الأنواع كُلّها . 

ثم إذا كانت الكفالة بالتفس فطالَبَ “ الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالِبٍ إذا طالَبَه وان 
كانت بالعَيْن المضمونة نة طالب ”" بتسليم حَْها إذا ”© كانت قائمة وتسليم 9 مها أو 
قِيمَتِهاء إذا كانت هالكة إذا طولب به وا كانت بفعل اليم والحدل بُ بهما 
وذ كانت بِدَْنٍ ”" يُطاليُه بالخلاص إذا طولب فكما طولب الكفيل طالب هو المَكُفولَ 
الى E‏ رن حيس المكفول عنه؛ لأنّه هو الذي أوقّعَه في هذه 
العْهُدة فكان عليه تَخْلِيصٌه منها . 

وإِنّْ كانت الكفالة بغير أمره فليس للكفيل حى مُلارّمةٍ الأصيل إذا لوزِمٌ ولا حَق الحبْسِ 
إذا حُبِسَ ولیس له أن يُطالِبَ بالمالٍ قبل أن يُوَديّ هو وإنْ كانت الكفالة بأمره؛ لأن ولاية 
المُطالّبة نما تَيْتُ بحم القَرْضٍ و اليك على ما ند كوول ذلك قف على الأداء 
ولم يوجَدُ بخلافي الوكيل (بالشّراء أنَ) ”''' له ولاية مُطالّبةٍ الموّكّل بالتَمَنِ بعد الشراءِ قبل 
أن يْوَدَيَ هو من مال نفسه؛ لأنّ هناك القَمَنَ يقال المَبيمَ » والمِلْكَ في المّبيع كما وفع وق 
للمركل فكان التّمَنُ عليه فكان له أن يُطالِبَه به» وههنا المُطالَبةٌ بسبب القَرْضٍ أو التمليكِ 
ولم يوجَد هنا [وإذا أدّى كان له أنْ يرجمَ عليه إذا كانت الكفالة بأمره؛ لأنّ الكفالة بالأمر 
في حَقٌّ المَطلوب استِفُراض وهو طَلَّبُ القَرْض من الكفيل » والكفيل بأداءِ المالٍ مُقْرِض ‏ 

من المَطلوب» ونائبٌ عنه في الأداءِ إلى الطالِبٍء وفي حَقٌَ الطَالِبٍ تمليك ما في ذِمَةٍ 
المُطلوب من الكفيلٍ بما ِل منه من المالء والمُقْرض يرجمٌ على المُسْتَفْرِضِ بما 
لوقعب والتستري ا انيع لاغ سا 
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. في المخطوط : «إن» . (5) في المخطوط : «وبتسليم»‎ )©( 
. :(4)فى المخطوط : «إن». (5) فى المخطوط : «يطالبه»‎ 
. في المخطوط: «بالدينة, (۸) فى المخطوط : «كان له‎ ۷( 
. في المخطوط : «لأن»‎ )٠١( في المخطوط : «أو).‎ )9( 


. ليست في المخطوط‎ )١١( 


فصل [فيما يخرح به الكفيل عن الكفالة ] 


وأمَا بيان مايخرجُ به الكفيل عن الكفالة: فقول وال التؤفيقٌ : أمّا الكفيل بالمال» 
َإنّما يخرجٌ عن الكفالةٍ بأحدٍ أمرَين : 

احدهما: أداءٌ المال إلى الطالِب أو ما هو في ا وا ا أو 
من الأصيل ؛ لأنَ حَقّ المُطالّبة تول إلى الأداء فإذا ود فقد حَصَلَّ المقصوة فتهي 
حم العقد وكذا إا وهب الطاب المالّ من الكفيل أو من الأصيل؛ لان الهبة بمنراة 
الأداء لما ذكزنا. 

وَكذا إذا نَصَدَقَ به على الكفيل أو على الأصيل؛ لأنّ الصَّدَقَةَ “ تمليكٌ كالهبة فكان 
هو وأداءٌ المال سَّواءً كالهبة . ۰ 

والثاني: الإبراءٌ وما هو في مَعْناهء فإذا أبرَأ الطْالِبُ الكفيل أو الأصيل حَرَجَ عن الكفالة 
غير آنه إذا أبرًأ الكَفيلٌ لا يَبوَأً الأصيلٌ» وإذا أ برا (الأصيل يبرا الككفيلٌ) ”" لأن الدَيْمَ على 
الأصيل ا نما عليه حى المُطَالَّبةٍ فكان إبراء الأصيل إسقاط الدَيْنِ عن ذْمتِه 
فإذا سمط الدَيْنٌ عن ذ مه يَسْقُطَ حن المُطالَبةٍ ضرورة؛ لان المُطالبة بالدّيْن ولا ديْنَ مُحالٌ. 
فأما إبراء الكفيلٍ فإبراؤٌه عن المُطالَبةٍ لا عن الدّينِ إدْ لا كيْنَ عليه وليس من ضرورة إسقاط 
حق الطاب عن الكفيلٍ قوط أصل الَيْنٍ عن الأصيل لن يخر الكفيل عن الكفالة ؛ 
لأنّ كم الكفالة > حى المُطالَبةٍ [عن الكفيل] © فإذا سمط قن تنكهي إلا أن إبراة الأصيل ير َد 
اله وكذا الب من أ لد عليه ابا في لاد بالك والهبة نه وا 
عليه [يرتد بالرد] ” '' والفرْقٌ بين هذه الجَمْلةٍ يُعْرَكُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 
HP‏ ل ا 
إلى الكفيل اختَلّف المَشابث 0 


-ٍ - .يرك ركم مامه‎ 
TT TT TT 





. في المخطوط : «التصدق». (۲) في المخطوط : «الكفيل يبرأ الأصيل»‎ )١( 
. في المخطوط : «لكنه؛ . () ليست في المخطوط‎ )( 
. في المخطوط : «و؛. () زيادة من المخطوط‎ )5( 


6 فى المخطوط : «مشاخنا» . 


رحا الله وعد داحتالل تدب 

وجه فوله: أنَ هذا بمنزلة ما لو أبرأه حال حياته ثم مات قبل الرَّدٌ وهناك لا (يَرْتَدُ 
ِرَدُ) ”'' الورّثة فكذا هذا . < 

وتهما: أن إبراءه بعد مويّه إبراءٌ لِوَرَئْتِه ؛ لأنتهم يُطالبونَ بِدَيْنِه من ماله بعد مويّه وإبراءً 
الورثةٍ يَرْتَدُ برَذّهم بخلافِ حالٍ الحياة لأنّهم لا يُطالَبِونَ بِدَيْيِهِ بوجو فاقتصر حُكم الإبراء 
عة يد تد برد الورَثة . 

وكذا لو قال الطَالِبُ للكفيل: بَرِئْتٌ إلَيّ من المال لأنَ هذا إقرارٌ بالقبض والاستيفاء ؛ 
لأنّه جعل نفسّه غاية لِبَراءَيْه والراءة اي عن غاس ااال ر ا ا 
جميعًا؛ لأنّ استيفاءَ الدَّيْنِ يوجبٌ بَراءَتَهما جميعًا فير جع م الكفيل على الأصيل إذا كانت 
الكفالة بأمره لما ذَكَرْنا . 

ولوفال: بَرِنْتُ "من المالٍء ولم يقل َي فكذلك عند أبي يوست وهذا وقول 
بَرِئْتُ إلى سَواءٌ عندّه وعندَ محمَّدٍ NÎ أ١57 /٤1‏ قو الام هذا قور له 
أبرَأتّكٌ سَوَاءٌ عنده . ) ۰ 

وجه قول محقد: أنّ البراءةَ عن 7" المالٍ قد تكونٌ بالأداءء وقد تكونُ بالإبراء» فلا 
غيل على الأنار إلا اليل بره رك 1ل للك تي لفسال ) 7" الأزلر يهو نواه بار 
ل ذلك ب عن فعض الاد “ لما ذَكَرْنا ولم يوجَدْ هنا فتُحْمّل على الإبراء؛ لأنَّ 
البَراءة حم الإبراء ‏ في الأصل . 

وجه قول ابي يوسف: أنّ البَراءةَ المُضافةَ إلى المال تُسْتَعْمَلٌ فى الأداء عَرْقًا ا وعادةً فمل 
عليه» ولا يجو تليق البَرَاءةٍ من الكفالة بشرط ؛ لان البَرَاءةَ فيها معنى التَمليك والتمليك 
لايحتمل التَعْليقَ بالشرط . ولو أحالَ الكفيل الطَالِبَ بمالٍ الكفالة على رجل وثَبِلّه 
الطَالِبُ فالمُختال “ عليه » يخرجُ ” عن الكفالةٍ عند أصحابنا الثلاثة 


)١(‏ فى المخطوط : «ترد». (؟) فى المخطوط : (برئته». 
(۳) في المخطوط : «من». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ زاد فى المخطوط : «إليه» . (5) فى المخطوط : «والمحال». 


(۷) في المخطوط : «خر 
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وكذا إذا أحاله المَطْلوبُ بمال الكَفالةِ على رجل وثَيله؛ لأنّ الحوالة مُبَرْئةٌ عن الديْنٍ 
والمُطَالَبَةٍ جميعًا عند عامَة مشايخناء وعندٌ بعضهم مير عن المُطالبة وإبراء الكفيل . 

والأصيلٍ مُخْرِجٌ عن الكفالة ليما ذَكَرْنا وعند زُكْرَ لا يخرج الكفيل عن الكَفالة بالحوالة؛ 
لأن الحوالة عنده ليست بم ئٍ أصلا لما يَأتي في كتاب الحوالة إِنْ شاء الله تعالى . 

ركذلك لكي يخرج عن اكنال بالج كما يخرع ع بالحوالة بان يُصالح ‏ الكفيل 
الطالب على ”'' بعض المُذَعَى ؛ لأ الصّلْحَ على جنس المُدَّعَى إسقاط بعض الحقٌّ فكان 
به من ابر وعلى خلا الج تعاض فكا في معى الاوك ذلك بخوع مز 
الكفالة غيرَ أن في حالين يَبْرَأ الكَفِيل والأصيلٌ - جميعًا وفي حال يَبَْأَالكَفيلٌ دون الأصيل . 

ما الحالتان اللتا ن رئ "© فيهما الكفيلٌ والأصيلٌ جميعًا: 

إحداهما: أن 0 لِلطالِبٍ E‏ الألف خمسمائة أذ 

يقو و يي 

کنر ردن انوا لبي وكرة الاي ي خسرت تي ری ی 
NEE‏ أخذها من الكفيل» » ثم الكفيل يرجع بها على الأصيل ون شاء 

والذانيةٌ: أن يقول: صَالحْتّكٌ على خمسمائةٍ مُطْلَقَا عن شرط البّراءة أصلاء لما ذَّكَئنا 
قبل هذا أنّ ”*' الإبراء المُضاف إلى المالٍ المُجَرّدِ عن شرط البّراءةٍ المُضافةٍ إلى الكفيل 


ر 


إبراء عن الذيْنِ والدَيْنُ واحدٌ فإذا سقط عن الأصيل سَقَطْتٍ (المُطَالبة عن الكفيل) ”” . 
وأمّا الحالة “التي ب يبْرَأَالكَيلُ فيها دون الأصيل : فهي أن يقول الكفيل لِلطَالِبٍ : 
صالخئك على أن بَريءٌ من الخمسمائة . 
وقد ينا ارق من قبل والطالِبُ بالخيار إذ شاء أخذ جميع َيه من الأصيلٍ وإ شاء 
أخذ من الكفيل : ب خمسجائةٍ ومن الأصيلٍ خمسِهائةٍ ثم يرجم الكَفِيلُ على الأصيل بما اى 





إن كان الصلح بأمره . 
(1) في المخطوط : «صالح». (۲) في المخطوط: «عن؟. 
(۳) في المخطوط : «يبرأ». (5) في المخطوط : «لأن». 


(5) في المخطوط : «مطالبته للكفيل» . 
(5) في المطبوع : «الحوالة». 


MD 





وأمًا الكفيل بالتفس فيخرح عن الكفالة بغلاثة أشياء: ٠‏ 

احدها "': تسليمٌ التفس إلى الطَالِبٍ وهو التَخْلية بينه وبين المَكفول بنفسيه في موضع 
يَقَدِرٌ على إحضاره مجلس القاضي؛ لأنّ التَسْليمَ في مثلٍ هذا الموضع (مُحَصلٌ 
للمقصود) " من العقدٍ وهو إمكانٌ استيفاء الحقٌّ بالمُراقعة إلى القاضي فإذا حَصل 
المقصوث ينهي حُكمّه فيخرح عن الكفالة . 

ولو سَلْمَه " في صَحْراء أو بريَةٍ لا يخرج لاله (لم) ‏ يَمْصّلٍ المقصودٌ؛ ولو 
سَلْمَهِ '*» في السو أو في المِضْرٍ يخرجٌ سواء أطْلقَ الكفالة أو قيّدَها بالتشليم في مجلس 
القاضي» أمّا إذا أطلَقَ فظاهرٌ لأنّه يتَقَيَدُ بمكان يَعَدِرٌ على إحضاره مجلس القاضي بدّلالة 
العْرَضٍ وكذا إذا قيّدَ؛ لان التَسْليمَ في هذه الأمكنةٍ تسليمٌ في مجلس القاضي بواسطة . 

ولو شَرَط أن يُسَلّمَه في يضر مُعَيّنِ فسَلّمَه في مِضْرٍ آخَرَ يخرجٌ عن الكَفالة عند أبي 
ديد الله» وعندّهما لا يخرجٌ عنها إلا أن يُسَلْمَِ في المِضْرٍ المشروط . 

وجه قولهما: أن التَمَييدَ بالمضر مُفيدٌ ِجواز أن يكو لِلطَالِب بَينةَ يَفْدِرُ على إقامَتِها فيه 
دون غيره فكان التَعْيِينُ مفیدا فِيتَقّد به . 0 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله؛ ما ذَكَرْنا: أن المقصود من تسليم النَفْس هو الوُصول 
إلى الحق بالمُراقَعةٍ إلى القاضي» وهذا العَرّض مُمْكِنٌ الاستيفاء من كَل قاض فلا يَصِحُ 
التَعْيينْ ولو سَلْمّه ”'' في السَّوادٍ [في مكان] '"' لا قاضي فيه لا يخرجُ عن “ الكفالة ؛ 
لأ التسْليمَ في مثلٍ هذا المَكانٍ لا يَصْلْحُ وسيلةً إلى المقصود فكان وُجودُه وعَدَمُّهِ بمنزلة ظ 
واحدة. 

ولو شَرَط أن يدقع ° 
۲ ب] عن الكفالة . 

وَكذا إذا عَزِل الأمير ولي غيرُه فدَفَعَهِ إليه عند التاني؛ لان التَسْليمَ عند كَل مَن وُلَيَ 


(1) في المطبوع : «إحداها» . () في المخطوط : «يحصل المقصود». 
(*) في المخطوط : «مسلم». (4) في المخطوط : «لا2. 

(5) في المخطوط : «سلم». (1) في المخطوط : «سلم». 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «من». 

(9) في المخطوط : «يدفع . )٠١(‏ في المخطوط : «فدفع» . 


إليه عند الأمير فَدَفَعَه ”'' إليه عند القاضي يخرجٌ [4/ 





KESE (CD 


ذلك مُحَصّل للمقصود د فلم يكن التَقيدُ مُفيدًا فلا يميد 0 
ولو كَل جماعة بنفس رجل كفالة واحدة ا أحدّهم بّرئوا جميعًا وإِنْ كانت 
الكفالة ممه مُتَفَرقَة لم يَبْرَأ الباقونٌ . 


ووجه الفزق: أل الدَاخِلَ نَحْتَ الكفالة الواحدة فعل واحدٌ وهو الإحضارٌ. وقد حَصَّلٌ 
لك د والدَاخِلَ تَحْتَ الكفالاتٍ المُتمَرَقَةٍ أفعال مُتَمَرّقَةٌ فلا يَحْصَّلٌ بإحضار واحدٍ 
اور ایوا سرعرة ایق رایس دا كل ادا بال رای فاا راا ار 
متَمَرّقة فأدّى أحذهم ری نّ الباقودً؛ لأنّ الدّيْنَ يَسْمَط ”“ عن الأصيل بأداء المالٍ فلا يَبْقَى 
على الكفيل لِما مر واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

ولوک رارجلا" "' بنفس رجلٍ فان لم يوا به عَدًا فعليه ما عليه وهو كذا فلّقيَ 
الرجل الطَالِبَ فخاصّمّه الطْالِبُ ولارَمَه فالمال على الكفيل وإ لارَمَّه إلى آخِر اليوم؛ 
لأنّه لم يوجَدْ من الكفيل الموافاة به . 

ولوقال الرَجِلُ لِلطَّاِب؛ قد دَفَعْتُ نفسي إلِيكَ عن ”" كفالةق» فلآن يَبْرَأ “ الكفيل من 
ود الم الكفالة بِالنَفْس بأمره أو لا؛ لأنّه أقام نفسَه مَقَام الكفيلٍ في التَسْلِيمٍ عنه 
يع القشليم كن نبرع بقضاء ين غيره أن هناك لا يبر على القبول وههنا يجب 
عل 0©©. ش 

والفزق: أن انيدام الجر على القَّبِولٍ في باب المال لِلتَّحَوُزٍ عن لُحوق المِنَةٍ 
الط '' من جهة المتبرّع ؛ اده جا ري لمتة فيَتضرَّرٌ به وهذا 
المع اهنا تقدئة) ۳+ لأ فسلية تفييه واج عليه و لاما في آداء الواتجي سرا 
كانت الكفالة بالنفْس بأمره أو بير أمره؛ لأ نفسّه مضمون التَسُليم في الحالين والله 
أعلم . 


والثاني ”© : الإبراء إذا أبرَأ الطَالِبُ الكفيلَ من الكفالة بالتفس حَرَجّ عن الكفالةٍ لأنّ 


. في المخطوط : «سقط». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «برأ»‎ )٤( في المخطوط : «من».‎ )۳( 
في المخطوط : «على القبول» . (5) في المخطوط : «المطلوب».‎ )٥( 
في المخطوط : «تحمل» . (۸) في المخطوط : «ههنا منعدم».‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «وللثاني» . 





م کتاب اتکفل ق > 3D‏ 


E‏ حَق المُطالّبةٍ بتسليم النَفْسِ . وقد أسْمَّط المُطالبة عنه بالإبراء فتهي 
الحنّ ضرورة ولا يكونٌ هذا الإبراء للأصيلٍ لاله أسْقَطً المُطالبةَ عنه دود الأصيل . 

0-6 برأ الأصيل بَرِئا جميعًا؛ لان الكفالة بمضمونٍ على الأصيلٍ وقد بَطَلَ الصَّمانُ 

لإبراء فتهي حُكُمُ الكفالة . 

والثالث؛ موت المكفول بنفسه ؛ لأنَ الكفالةَ بمضمونٍ على الأصيل وقد سَقَطَ الصَّمانُ 
عنه فيَسْقُطَ عن الكفيلٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمَا الكفيلٌ بالأعيانٍ المضمونة بنفسها والأفعال المضمونة تخر عن الكفالة 
بأحد أمرين: 

احذهما تسليم العَيْنِ المضمونة بنفسها إِنْ كانت قائمة وتسليمٌ مثلها أو قيمّتِها إِنْ كانت 
هالكة ويَخصّلٌ *" الفعل المضمونٌ وهو التَسْلِيمُ والحمل . 

والثاني: الإبراء فلا يخرج بموتٍ الغاصِب والبائع والمُكاري؛ لان نفس هَؤُلاءِ غير 
مَكْفُولٍ بها حتى يَسْقُطٌ بموتّهم واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل[ في رجوع الكفيل ] 
وأما جوع الكفيلٍ فحملة الكلام في الُجوع في موضعين: 
أحذهما: في شرائط ولايةٍ الرّجوع . 
[والتّاني:] ” ' في بيانِ ما يرجم 1 ! 
اقا الشرط ”“ فائواغ؛ 
منهاء أن تكودٌ الكفالة بأمر المَكفولٍ عنه؛ لأنّ معنى الاستفراض لا ب قى وول 
كفل بغير أمره لا يرجعٌ عليه عند عامَةٍ “الما برقال مالك ررحي الله: يرجم 


. في المخطوط : «وإذا». ) (۲) في المخطوط : «وتحصيل؟‎ )١( 
. في المخطوط : «الشرائط؟‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
.)٠١5 مختصر الطحاوي (ص‎ .)٠٠١١ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )0( . 
.)٠١8 ومذهب الشافعية : لا يرجع به عليه إذا أدّاه. انظر: المزني (ص‎ 
ومذهب المالكية : قال ابن القاسم عن مالك : لو أدى عن رجل مالا بغير أمره فله أن يرجع بذلك على‎ )0( 
.)۳۹۹ المطلوب . انظر: الکافي (ص‎ 








والصحيح قولُ العامة ؛ لأنّ الكفالةً بغيرٍ أمر [المكفول عنه] ”'' تَبرّعٌ بقَضاءِ دَيْنٍ الغيرٍ فلا 
يحتمل الرّجوع . ) 

ومنها: أن یکو بإذنٍ صَحيح وهو إِذْنُ مَنْ بجوڑ إقرارٌه على نفسه بِالدَيْنِ حتى إِنْه لو 
كفل عن الصّبيٌ المَخجور بإذيه فی لا برج لان ذه بالكفالة لم يَصِحٌ لله من المكفول 
عنه اسيَفْراضٌ واستفراض الصين لا يعلق به الضماد. 

وأمًا العبدُ المَحجو ر فإذنه بالكفالة صَحيحٌ في حَقٌّ نفسِه حتى يرجح عليه بعد العٌتاق 
لَكِنْ لا يصح في حَقٌّ المولى فلا يُوْاحَذْ به في الحال واللّهُ عز وجل أعلم . 

ومنهاء إضافةٌ الصّمان إليه بأنْ يقول اضْمَنْ عَنّي ولو قال اضْمَنْ كذا ولم يُضِف إلى 


سر سے 


نفسه لا يرجعٌ لاه إذا لم يُضِفْ إليه فالكفالة لم تقَعْ إقراضًا إياه فلا يرجع عليه . 


ومنها: أداء المال إلى الطالِب أو ما هو في معنى الأداء إليه فلا يَمْلِك الرُجوعً قبل الأداء 
لان معنى الإقراض والتّمليكِ لا يَتَحَقَّنْ إلا بأداء المالٍ فلا يَمْلِكُ الرُجوعَ قبلّه . 


ومنها: أن لا یکول للأصيل على الكفيل دَيْنُ مثلّه فأمَا إذا كان فلا یرجم لأت إذا أدَى 
الد ن الى الدينانٍ 41/ ][١١١‏ قصاصا ِذْ لو تبت للكَفيلٍ حَنُ المُجوع على الأصيل لبت 
للأصيل أنْ يرجح عليه أيضًا فلا يميد فيَسْمُطانِ جميعًا . 

ولو ومَبّ صاحبٌ الدَيْنِ المالّ للكَفيلٍ يرجمٌ على الأصيل لان الهبة في معنى الأداء 
لأنه لماوهد هَبَ " منه فقد ملك ما في وْمَةٍ الأصيل» فيرجعٌ عليه كما إذا مَلَكُه بالأداءِ وإذا 
وهب الم من الأصيل َي لكي لان هذا وأداة المال سواة لأنه َا وخب مه فقد ملك 
ما في ذِميِه كما إذا اى [ومتى بَرِئٌ الأصيلُ بَرِئٌ الكَفيلُ لان بَراءة الأصيلٍ توب براء 
الكفيل] ”" . 

ولو مات الطالِبٌ “ فوَّرِثّه الكفيل يرجعٌ على الأصيل» ولو ورثه ته الأصيل يَبْرَ 
الكفيل» ب ايا اح بود غناي EN‏ 
إذا أدّى . 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وهبه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المطالب» . 


ولو برأ الطَالِبُ الكَفيلَ لا يرجم على الأصيل لان الإبراء إسقاط وهو في حَقٌ الكَفيلٍ 
إسقاطٌ المُطالَبة لا غيرٌ ولهذا (لا توجبٌ بَراءةٌ) ”'" الكفيل بَراءةً الأصيل فلم يَكنْ فيه معنى 
تمليكِ الدَيْن أصلاً فلا يرجم . 

ولو أبرَأ الكفيل المَكفولَ عنه مِمّا ضَمنه بأمره قبل أدائه أو وهَبّه " منه جار حتى لو 
pe‏ ا 
بإذنِه موجودٌ والإبراءً عن الحقٌّ بعدَ وُجِودٍ سبب الوّجوب قبل الوّجوب جائرٌ كالإبراء عن 
ا ا الإجارو ولو كم ا ا اج اا ی 
كمّلَ عنه ودَقَعَ إلى الكفيل يُنْظرُ إن دَُمَ فْعَّه [إليه] ““ على وجه القَضاءِ يجورٌ لأنّ ولاية 
الرجوع على الأصيلٍ إن لم تكن تَكنْ ثابتة له في الحالٍ لَكِنْها تَبَنَتْ بعد الأداء فأشبة الديْنَ 
المُوَجلَ إذا عَجَلَه المَطلوبُ بُ قبل جل الأجَلٍ أنه يُقْبَلَ منه ويكونٌ قَضاءً كذا هذا . 

وبر الأصيل من دَيْنَ الكَفيل ولَكِنْ لا يَبرَأُ عن ”“ دَيْنِ E‏ 
أيّهما شاء فن أخذ من الأصيلٍ كان له أن برجم على الكنيل بم أن لان بين أنه لم يكنْ 
نضا وذ كان لعفي صرت في ذلك المُصجلٍ وري هل َب له ارخ ب إن كاد 
الدَيْنُ دراه أو َنانير رَيَطِيبٌ بالإجماع لأتهما لا يِتَعَبّنانٍ في عقود المُعاوّضاتٍ فحَصَل 
التمليك بإذنٍ صاحبها فيَطيبٌُ له الرّبْحُ وإنْ كان الدَّيْنُ مكيلا أو موزونًا مِمَا يَتَعَيّنُ في العقَدٍ 
يَطيبٌ له الرَبْح أيضًا عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ . وعن أبي حنيفةً رحمه الله ثلاث رواياتٍ 
ذَكَرَ في كتاب البيوع آنه يَطيبُ ”" له الرّبْحُ . ولم يُذْكّرٍ الخلاف وفي روايةٍ قال يَتَصَدَقُ 
وفي روايةٍ قال أحَبٌ إِلَحَ أن يَدْةٌ الرْيْحَ على المَكْفُولٍ عنه . ظ 
هذا إذا دَقَعَّه [إليه] ”" على وجه القضاء فأمًا إذا دَفَعَه [إليه] 0 على وجه الرسالة 
ِيُوَدَيَ الدَيْنَ مِمَا دَفَعَه إليه لا على وجه القّضاء ف لتصرك ني الركرل وتيخ N‏ 
سَواءٌ كان الدَّيُْنُ دراهمَ أو دنانيرَ أو غيرّهما من (المُكيلاتٍ والموزوناتٍ) عند أبي 


)١(‏ في المخطوط : «يوجب إبراء؟ . ظ (۲) فى المخطوط : «وهب». 
© لیر لا 0 ا 
ف الخطوطء اس 0 و الا 
(۷) ليست في المخطوط . RD‏ 


(9) في المخطوط : (المكيل أو الموزون». 


حنيفة ومحمَّدٍ وعند أبي E‏ كاختلافهم في المودّع والغاصب إذا تَصَرَفَ 
في الوديعة والمَغْصوب ورَبِحَ فيهما أنه لا يَطيبٌ له الرّبْحُ عندهما وعند أبي يوسف يَطيبٌ ˆ 
والمسألة تأتى في موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو قال الطَالِبُ للكفيل بَرِئْتٌ إِلَىَّ من المالٍ يرجمٌ على الأصيلٍ بالإجماع لأنّ هذا 
إقرارٌ بالقبض والاستيفاء لما نَذْكُرُ وفي قوله بَرِنْتُ من المالٍ اختتلاف نَذْكُرُه بعد هذا إِنْ 
شاء الله تعالى . ۰ 

ولو كمّلَ رجلانٍ إرجلٍ عن رجلٍ بأمره بألفٍ درم حتى يَنْبّتَ لِلطالِبٍ ولاية مُطالَبة كل 
واج مهما بخممماة فآكى اهما شتا من مال الكفالة فازاة أن برجم علق صا فهذا 
لايخلو ما أن كمّلَ [كُلَ] “ واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه وقتّ العقدٍ أو بعدّه أو كمّل 
واحدٌ منهما عن صاحبه بما عليه دون الآخَرٍ أو لم يَكقْلُ واحدٌ منهما عن صاحبه أصلا فإنْ 
لم يحمل واحدٌ منهما عن صاحبه أصلا لا يرجم على صاحبه بشيءٍ مِما أدّى لأنّه أدَى عن 
نيه لا عن صاحبه [أصلآً لأنّه لم يَكْمُلْ عنه ولَكنّهِ يرجمٌ على الأصيل لأنّه كفيل عنه بأمره . 

وإِنْ كمَّلَ واحدٌ منهما عن صاحبه] بما عليه ولم يَكْقُلُ عنه صاحبّه بما عليه فالقول 
(قولٌ الكفيل) ”" فيما أدّى أنّه من كفالة صاحبه إليه أو من كفالةٍ نفسيه لأنّه لَزِمَه المُطالَبة 
بالمالٍ من وجهَيْنٍ : 

أحذهما: من جهة كفالةٍ نفسه عن الأصيل . 

والثاني: من جهة الكفالة عن صاحبه وليس أحدٌ الوجهَيْن أولى من الآخَرٍ فكان له ولاية 
الأداء عن أيّهما شاء فإذا قال أذ به عن كفالة صاحبي يُصَدّقُ ويُرْجَمُ عليه لأنه كمّلَ عنه بأمره 
[سَواءٌ أدَى المال إلى الطالِبٍ ثم قال ذلك أو قال ابْتداء إني ودي عن كفالةٍ صاحبي] © . 

وكذا[٤/‏ 67١ب]‏ إذا قال أذَيْنّه عن كفالة الأصيل فَقَبلٌ ”*' منه ويرجمٌ عليه لأنّه كمّل 
عنه بأمره سَّواءٌ قال ذلك بعد أداء المالٍ إلى الطالِبٍ أو (قال ابتداءً: إني أؤدي عن كفالة 


صاحبي) 7" . 
)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (۲) في المخطوط: «قوله». 
الست ل )٤( e a‏ في المخطوط : «يقبل». 


(5) في المطبوع : «عنده ابْتداءً» . 


وإِنْ كفل كَل واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه فما أدّى کل واحدٍ منهما يكونُ عن نفسبه 
إلى خمسسمائة ولا يُقْبَلُ قولّه فيه آنه ی عن شريكه لا عن نفسه بل يکود عن نفسه إلى هذا 
القدرٍ فلا يرجع على شريكه . 

وكذا إذا قال ابْتّداء: ٽي أَؤّدَي عن شريكي لا عن نفسي» 9 وک ف 
إلى هذا القدر ولا يرجعٌ على شريكه ما لم يَزْدٍ ''' المُؤَّدّى على خمسِمائةٍ لأ المُوَدي إلى 
خمسيائة له مُعارِضٌ والرّيادةٌ لا مُعارض لها فإذا زادَ على خمسمائة يرجح بِالزيادةٍ إن شاء 
على شريكه وإِنْ شاء على الأصيل . 

وكذا لو اشترى رجلانٍ [من رجل] ”" عبدًا بالف درهّم وكَفَلَ کل واحدٍ منهما عن 
صاحبه بحِسَّتِهِ من القَمَنِ فما أذّى أحدُهما يَقَمُ عن نفسه ولا يرجم على شريكه حتى يَزِيدَ 
على النَّضْفٍ لما ذَكَرْنا . 

وكذلك المُتَفاوضانِ إذا افْتَرَقا وعليهما دَيْنْ فلِصاحب الدَّيْنِ أن يُطالِبَ كل واحدٍ 
منهما. وأيُّهما أذّى شيئًا لا يرجعٌ على شريكه حتى يريد المُوَّدّى على النّضْفٍ لما ذَكَرْنا . 

هذا إذا كملا [كل واحد منهما] '" كفالةً واحدةٌ» ولم يَكْقُلْ كُل واحدٍ [منهما عن 
صاحيه] ‏ بجميع المالٍ فأما إذا كمل كل واحدٍ منهما كفالة مُث مُتََرةَ بجميع المالٍ عن 
المَطْلوب ثم كمَلَ كَل واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه فما أدّى أحدُهما شیا يرجم (بكل 
الموَّدَ ی) ‏ على الأصيل إِنْ شاء وإِنْ شاء يرجعٌ بنصفه على شريكه؛ لأنّ حَقَّ المُطالَبة 
بجميع الما لَرِمَ كَل واحدٍ منهما من وجَهَيْنٍ ”" : ظ 

الكفالة عن نفسِه»ء والكفالة عن صاحبه على السّواءِء فيَقَعُ المُؤَدَى نصفه عن نفسه. 
ونصفه عن صاحبه " لِتَساويهما في الكَفالَتَيْنِ بِالمُوَدَىء وإذا وقَعَ نصف المُرّدّى عن 
صاحبه فيرجعٌ عليه ليُساويّه في الأداء كما (ساواه في) " الكفالة بالمُوَدَى بخلافٍ الفصلٍ 
الأول لأنّ هناك كَل واحدٍ منهما أصيلٌ في نصف المالٍ بالكفالة عن نفسِه كفيل عن صاحبه 
الكقالة عه فيكون ع إلى ر ا ۰ 


)١(‏ في المخطوط: «يؤدا. واف هن ال 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «به؛ . (5) في المخطوط : «وجهي». 


(۷) في المخطوط : اشريكه؟. (۸) في المخطوط : «ساوى؛ . 


لبح بق سوج 
فصل [فيما يرجع به الكفيل ] 


وأما بيان ما يرجمٌ به الكفيل فتقول وباللّه التَؤفِيقٌ إن الكَفيلَ يرجم بما كمّلَ لا بما أدَاه 
جیا چ ر a‏ فأعطاه مُكُسَّرةٌ أو زُيوفًا وتَجورُ به 
المُطالّبة ‏ يرجعٌ عليه بالصّحاح الجياد لأنه بالأداء ملك ما في ذْمَةٍ الأصيل (فير جع 
بالمُوَّدّى) ”"“ وهو الصَّحاحٌ الجيادُ وليس هذا كالمّأمورٍ بأداء الدَيْنِ (له أن) ”" , يرجع 
بالمُرَدّى لا بِالدّيْنِ لأنّه بالأداء ما مَلك الدَيْن بل أقرّض المُوَّدَي من الآمِر فيرجعٌ عليه بما 

أقرّضْه . 
وكذلك لو أعطى بالدراهم دنانيرَ أو شيئًا من المكيلٍ أو الموزونٍ فإنّهِ يرجعٌ عليه بما 
كمّل لا بما أدَّى لِما ذَكَرْنا بخلافٍ ما إذا صالّحَ من الألفٍ على خمسِيائةٍ أنّه يرجم 
بالخمُسوائة لا بالألف لأنّه بأداء الخمْسيائة ما ملك ما في ذْمّةٍ الأصيل وهو الألفٌ لأنّه لا 
يقاعٌ الصّلْح تمليكا هنا لأنه يودي إلى الرّبا قم إسقاطا ليع الحو والشاقط له 


0 
E Rn‏ بشم ة دَنانيرَ فصالَحَ الطالِبٌ الكفيل على ثلاثةٍ ولم يقل 
أصالِحك على أن تب واي بجي و 

فيل على الأصيل بثلاث كتايد 


ولو قال أَصالِحُكٌ على ثلاثةٍ على أن تُبَمَئني فهذا يَراءةٌ عن الكفيل خاصّةً ويرجع 
الطالِبٌ على المَطلوبٍ بدينارَيْنٍ أن في الفصلٍ الأول إيقاع الصّلْحِ على ثلاثةٍ ناير 
صرف في نفس الحقّ بإسقاط بعضه» فكان الصّلْحُ والكااضنيها "؟ اف ن 
ويرجعٌ الكفيل على الأصيل بثلاثة 3 دَنائيرَ لأنّه مَلك هذا القدرٌ بالأداء فيرجع به عليه . 

وأمَا في الفصل الثاني فإضافة الصّلْح إلى ثلاثةٍ : ا N‏ 
الكفيل إبراء للكَفيلٍ عن المُطالَبة بديناريْنِ وإبراء الكفيلٍ لا يوجبٌ إبراء الأصيل فير 


الكفيل ويَبْقَى © الارن على الام فتَاخذه الطالتٌ هما وبالله افق 


)١(‏ في المخطوط : «الطالب». (۲) في المخطوط : «ورجع بالمملوك). 
a‏ ا )٤(‏ في المخطوط : «عليهما». 
(5) في المخطوط : 





سسس 
کک ررد 


الكلامٌ في هذا الكتاب يَمَعُ في مَواضِعٌ : في بيان ركن الحوالةء وفي بيان شَرائطٍ 
الركْنِء وفي بيان حم الحوالة» وفي بيانِ ما يخرج به المُحال ”عليه عن الحوالة» وفي 
بيانٍ الرُجوع بعد الخروج : آنه هَلْ يرجمٌ أم لا؟ . 

مركن الحوالة: فهو الإيجابٌ ٠54 /٤[‏ أ] والقبول» الإيجابُ من المُحيل» والقَبول 

من المحال ”'' عليه والمحال ”" جميعاء فالإيجابٌ: E‏ طالب : أحَلَتَك 
على لان فاا "4د والقيول هن ااال هرال ال أن يقول كن راسد 
ا تبلك ار رفك اور لك ينذا يذل على القيول وال فا وها ا 
أصحاينا ”"" . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: إن لم يكن للمُحيل غل المحال * عليه د دَيْنّ فكذلك» 
فأمًا إذا كان له عليه دَيْنْ؛ فيم بإيجاب المُحيل وقبول المختالٍ . 

وجه قوله أن المُحيل في هذه الصّورة مُسْتَوْفٍِ حَقَّ نفسه بيْدِ الطالِب؛ ذ قف يَقِفْ على قبول 
ن علي الح» كما إذا ول بالقبض» وليس هو كالمُحالٍ "؛ لان الحوالة مص افا 
بقل حَقَّه من ذِمَّةٍ إلى ذْمَةٍ مع اختلاف الذَّمّم؛ فلا يَصِحّ من غيرٍ رضا صاحب الحقّ. 

ولنا أن الحوالة صرف على المُحالٍ '''' عليه» بقل الحقٌّ إلى ذْمَّتِهء فلا يَتِمُ إلا 
بَقَبِولِهِ ورضاهء بخلافي التَؤكيلٍ بقبض الْذَيْن ؛ لأنه ليس د تَصَرّفَا عليه بقل الواجب إليه 
ابْتِداء؛ بل هو تَصَدُفٌ بأداء الواجب؛ فلا يُسْترَ رط قَبِولّه ورضاه؛ ولأنّ الاس في اقْتِضاءِ 
ليون والمُطالبَةٍ بها على العَفاوْتٍ: , ۶ بعضُهم أَسْهّلُ مُطَالَبَةَ وافضاءً» وبعضّهم أصعبٌء 
فلا بد من قَبِولِه ليكول لَّزومُ ضرَّرٍ الصّعوبةٍ مُضافًا إلى التزايه . 


. في المخطوط : «المحتال» . (۲) في المخطوط : «المحتال»‎ )١( 
فى المخطوط : «بكذا».‎ )٤( زاد في المخطوط : «له».‎ )۳( 
. في المخطوط: «المحتال». (7) في المخطوط : «المحتال»‎ )0( .. 


انظر في مذهب الحنفية: الهداية (/ .)1١7‏ 
(۸) في المخطوط : «المحتال». (9) في المخطوط : «المحتال؛ . 
)٠١(‏ في المخطوط : «كالمحتال له». )١(‏ في المخطوط : «المحتال». 


فحل [في شروط الركن ] 


وأا الشُرائط فَانُواغٌ: بعضها يرجع إلى المحيل» وبعضها يرجع لالخالا 
وبعضّها يرجعٌ إلى المُحالٍ عليه» وبعضها يرجعٌ إلى المحالٍ به . 

أا الذي يرج إلى المُحيل فأنواغ: 

منها: أنْ يكونّ عاقلا ٠‏ فلا نصح حَوالةُ المجنونٍ والصّبِيّ الذي لا يَعْقِل؛ لان العَقْل من 
. شرائط أهليّةِ التصَرُفاتِ كُلّها . 

ومنها: أنْ يكو بالِعاء وهو شرط التَّفاذ دونَ الانعقادٍ, تَنْعَقِدُ حَوالة الصَّبِيٌ العاقِل ؛ 
موقوفا فاده على إجازة وليّه ؛ لأنّ الحوالة إبراءٌ بحالهاء وفيها معنى المعاوّضة بما لهاء 
خصوصًا إذا كانت مُقَيّدة؛ فتَئْعَقِدُ من الصّبِيٌ كالبيع ونحوه . 

فاا حُرَيَةُالمُحيلٍ فليسث بشرط لِصِحةٍ الحوالة» حنى تَصِح حَوالة اعبد مأو 
کا التجارة أو تخسر و ا» الأنها لبت يدر ع ٤ع‏ باليزام شيءٍ كالكفالة : ؛ فَملِكُها العبدء 
يرل إن كا مأو ف الجارة؛ جع عليه الال ليه لحان إا أذى» ولم يكن للد 
عليه ذل ل ويَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِه» ون كان مَخجورًا؛ يرجم عليه بعد الي وكذا الضّحْهُ 
ليست بشرط لِصِحَةٍ الحوالة ؛ لأنها من قبل المُحِيلٍ ليست بِتَبوْع ؛ فتصح من المَرِيضٍ . 

ومنها: رضا المُحيل حتى لو كان مُكْرَمًا على الحوالة لا َصِح؛ لأنْ الحوالة إبرا 
فيها معنى التّملِيكِ» (فتفسّدُ بالإكراه) ”*' كسائر التمليكاتِ . 





GD 


وأمًا الذي يرجع إلى المُحال (لهع ”© فأنواغٌ أيضًا: 

منهاء العَفْلُ ؛ لما دَكَرْنا؛ ولأنّ قَبوله رُكْنٌّء وغيرُ العاقل لا يكو من أهل القَبِولٍ . 

ومنها: البلوغٌ وأنّه شرط التفاذء (لا شرط) ”" الانعقاد» فيَنْعَقِدُ احتيالّه موقوفًا على 
إجازة وليّه إِنْ كان القاني أملذ 7" من الأوّلٍِء وكذا الوصيٌ إذا احتال بمال البتيم؛ لانَصِح 
إلا بهذه الشَّريطة؛ لأنّه مَنْهِنٌّ عن قُْبانٍ ماله إلا على وجه الأحْسَنٍ؛ (للآيةٍ الشريفة 





)١(‏ زيادة من المخطوط. 2 (۲) في المخطوط : «وأما». 
(۳) في المخطوط : «في». )٤(‏ في المخطوط : «فيفسده الإكراه) . 
(0) زياد من المخطوط . (5) في المخطوط : (دون) . 


(۷) أملأ القوم : أي أقدرهم وأغناهم . انظر: المصباح المخير (۲/ .)08٠‏ 


و کبس 7 
فيه) : #ولا دقرا مَالَ لر إلا يالى هى لَحْسَن 4 [الأنعام ]٠٠۲:‏ . 

ا افا ا ا 

ؤمنهاء مجلس الحوالة وهو شرط الانعِقادٍ عند أبي حنيفةً ومحمَدٍ» وعند أبي يوسفٌ 
شرط التفاء حتى إنَّ المُحال [له] ” لو كان غائبًا عن المجلِس› فبَلَعّه الخيَدُ فأجارَ؛ لا 
يمد عنڌهماء وعند أبي يوسف ينغد . ۰ 

والضحيخ: قولُهما؛ لأنَّ قٌبوله من أحدٍ الأركانٍ الثّلائة؛ فكان كلامُهما بدونٍ شرط 
العقل ؛ ة يَقِفْ على غائب عن المجلس - كما في البيع . 

وأمًا الذي يرجم إلى الفحال عليه» فانواغ ايضا: ۰ 

منهاء العَقُلُه فلا يَصِحُ من المجنونٍ والصَّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ قَبِولَ الحوالة أصلا ؛ لما دْكَرْنا . 
ومنها: البلوغٌ» وأنّه شرطٌ الانعِقادٍ أيضًا؛ فلا يَصِحٌ من الصَّبِيٌ قَبولُ الحوالةٍ أصلاً ؛ لما 
دَكَرْناء وإِنّْ كان عاقِلاً» سَواءٌ كان مَخجورًا عليه أو مَأذوتًا في التَّجارةٍ» وسَّواءٌ كانت 
الحوالة بغير أمر المُحيل» أو بأمره . 

اما إذا كانت بغير أمره فظاهرٌ؛ لأنّه لا يَمْلِك المُجوعَ على المُحيلٍ » فكان تَبَرُعًا بابْيدائه 
وانتهائه . وكذلك إذا كانت "*' بأمره ؛ لأنه تبرّح بائتدائه ‏ فلا يَمْلِكه الصَبِنُ مَحَجورًا كان 
أو مَأَذُونًا [في التّجارةِ] ”» كالكفالة» وإِنْ ''' قَبِلَ عنه وليّه لا يصح أيضًا؛ لأنّه من 
التَصّمُفاتِ الضَارَةٍ فلا [1/ ٤‏ ١٠ب]‏ يَمْلِكه الول . 

ومتها: الّضاء حتى لو أَكْرِهَ على قَبِولٍ الحوالةٍ لا يَصِحٌ . ومنها المجِلِسٌ» وأنّه شرطً 
الانعقادٍ عندهما؛ لما ذَكَرْنا في جانِب المُحيلٍ . 

وأا الذي يرجم إلى الفحال به. قنوعان: ظ 

احذهماء أنْ يكن دَيْنَا؛ فلا نَصِحٌ الحوالةٌ بالأعيانٍ القائمة؛ لأنّها نَقْلّ ما في الذمَة» ولم 





والقاني: أن كود لازمًا؛ فلا تَصِمّ الحوالة بدَيْن غير لازم» - كبَدَل الكتابةٍ وما يجري 
)١(‏ في | لمخطوط : «قال الله تعالى». (۲) في المخطوط : «حتى» . 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «كان». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «لو». 


مجراه ؛ ؛ لأنّ ذلك دَيْنّ تسمية لا حقيقة فق اموق الا بج ق والأصل: - 
أن كل ين لا صِحُ اتفال به» لا صخ الحوالة به. 

وأمّا وُجوبٌ الدَّيْنِ على المُحال عليه للمُحِيلٍ قبل الحوالةٍ؛ فليس بشرط لِصِحَةٍ 
الحوالة» حتى د تَصِمّ الحوالةٌ؛ سّواءٌ كان للمُحيل على المُحال عليه دَيْنّ أو لم يَكُنْ 
وسّواء كانت الحوالةٌ مُطْلَقةً أو مد . 

والجمْلةٌ فيه أنّ الحوالة نوعان: (مُطْلَقَة ومقيدة: 

فالفظلقة) ": أ ابسن يلقي على فلاو رلا يقت التي ا ا 
والكوكرة :99 :إن ملك والحرال بكر واد اموه سا 
الصلاة والسلام : مَنْ أَجِيلَ على مَليء فلينبّغ؛ “ من غير فصل . | لآ أنَ الحوالة المُطْلَّقَةً ؛ 
تُخالف الحوالة المَقَيّدةَ في أخكام 0 

له إذا آطْلَقَ الحوالة» ولم يَكُنْ له على المّحالٍ عليه بء فن (المُحَالَ 

ا وإنْ كان له عليه دين ؛ فال المُحال عليه 
يُطالَبٌ بِدَيْئَيْن: دَيْن الحوالة» ودَيْن المحيل» فتطالة الان بدَيْن الحوالة» ويُطالِبَه 
لمحيل بدي الذي له عليه» ولا باقع حب المطالبة لمحيل بيه بسبب ”" الحوالةٍ؛ 
لان الحوالة لم تت بالّيْنٍ الذي للمُحالِ عليه؛ لأتها وُجدَّث مُطْلَقَةٌ عن هذه الشريطق. 
يتَعَلَقُدَْنُ الحوالة بكغيه ٠‏ وكيْنُ المُحيل بَقيّ على حالهء وإذا ٌ يدها بالدَّيْنِ الذي 
عليه؛ يَنْقَطِعْ - حى مُطالَبَةٍ المُحيل ؛ So I N‏ 
[الألفث] * الدَّيْنُ بمنزلةٍ الرَهْن عندّه» وإِنْ لم يَكنْ رَهْنَا على الحقيقة 
)١(‏ في المخطوط : «مطلق ومقيد فالمطلق» . 
(۲) في المخطوط : «والمقيد. (۳) في المخطوط : «واحد». 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (۲۲۸۷)» ومسلمء 


كتاب المساقاة» باب : تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة. برقم ,)١658(‏ وأبو داود» برقم ( «(To‏ 
والترمذي. برقم (۱۳۰۸)» والنسائي› برقم »)٤٦۸۸(‏ وابن ماجه» برقم (11401) من حديث أبي هريرة 





رضي الله عنه . 
(5) في المخطوط : : «الأحكام» . )١(‏ في المخطوط : «المحتال يطالب» . 
م المخطوط : «لسبب). (۸) في المخطوط : «بذمته». 


() زيادة من المخطوط . 


ap arc T 

ومنها: آنه لو ظَهَرَتْ بَّراءءةٌ المُحالٍ عليه من الدَيْن الذي قَيِّدَتْ به الحوالةء بأنْ كان 
اَّيْنُ نَمَنَ مبِيع ''' فاستَحَقَ حر المَبِيعَ ؛ تَبْطلُ الحوالة . | 

ولو سَقَطَ عنه الدَُْ ئى عارضء بان هلك المَبيمُ عند البائع قبل التشليم بعد 
الحوالة» حتى سقط القَمَمُ عنه؛ لا تَبْطْلُ الحوالةٌ عنه لَكِنْ إذا أذّى الدَيْنَ بعد سُقوطٍ القَمَنِ 
يرجع بما أذى على المحيل ؛ لأنه قضَى ديه بأمره . 

ولو ظَهَرَ ذلك في الحوالة المُطْلَّقَةَ لا يبْطلُ ؛ لأنّه لَمَا قَيَدَ الحوالة به فقد تَعلّقَ الدَيْنُ بهى 
فإذا ظَهّرَ أنه لا دَيْنَء فقد ظَهَرَ أنه لا حَوالةً ؛ لأنّ الحوالة بِالدَيْنِء وقد تَبَيّنَ أنه لا دَيْيَ 
فت تبن آله لا حَوالةَ ضرورةً» وهذا لا يوجَدٌ في الحوالة المُطلقَةٍ؛ لان تَعَلَقَ الدَّيْنَ به يوجبُ 

لبي الحوالة» ولم يوجَدْ فلا نعل به دن هَل بالدّمة م فلا يَظِهَدُ أن الحوالة كانت 
ا السو اف ایی فلكت الألف عند المودع ؛ بَطلْتِ 
و ااا ی ی اا ا 

ومنها: آنه إذا مات المُحيل في و لد قل أن ي ال حال غلية ادن إلى 
المُحال [له] . وعلى المُحيلٍ دُيونٌ سِوَّى دَيْن المُحالٍ [له] ”» ولیس له مال سی 
هذا الدَيْن ؛ لا يكونٌ المُحال [له] ا انر العُْرَماءِ عند أصحابنا التلاثق 
وعند زُقَرّ: يكونٌ أحَقَّ به من بَيْنِ سائر العُرَماءِ كالرَهْنِ . 

ولناء الفرْق بين الحوالةٍ والرَهْن» وهو أن المُرْتَهِنَ اختص بعرم الرّهْنٍ من بَيْنِ سائر 
العْرماء. 

ألا 5 لات قلت ينف ذل GA ER A E‏ 
الان فاا الخال آلا فى الال الد و 
تری آله لو توي لا يسم دنه على المُحیل» والتوَى على المُحيلٍ دوته» فلم لم بختص 


و 


بعُرِْه لم يختّصٌ بعُنوه ''' أيضًا ٠‏ بل يكونُ هو وعُرّماء المُحيل أَسْوةً في ذلك» وإذا أراد 


)١( 0‏ في المخطوط: «بيع». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 


(6) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : (بغنيمته؛ . 


المُحيلٌ أن يَأْحُدٌَ المُحالَ عليه ببقيّة ديه » فليس له ذلك؛ لأنّ المالّ الذي قُيّدَتْ به الحوالة 
اسْتْحِقٌّ من المُحال عليه ؛ فَبَطْلَّبِ الحوالة. ) 

ولو كانت الحوالة مُطْلَقَةء والمسالة بحالها: يوذ من المُحالِ عليه جميع الديْنٍ الذي 
عليه» ويُقْسَمُ بين غُرّماء المُحيلي» ولا يدخل المُحال[له] في ذلك و 
المّحالٍ عليه ؛ لأنَّ الحوالة لم تَتَعَنّنْ به» فذلك مِلْكُ المُحيل [4/ ][٠٠١‏ ولا يُشارِكهمْ 
المُحال [له] ”2 في ذلك؛ لأنَّ حَقَّه نَبَتَ على المّحالٍ عليه ولا يَعودُ إلى المحيل» 
ولَكنَ القاضي يّ ياح من عُرَماءِ المُحيل كفيلا؛ لأنه تبت " الرُ جوع إليهم لأحد رجلينٍ . 

إِمَا المُحال [له] *» إذا تَويّ ما على الآخَرِء وإمّا المُحال عليه إذا أدّى الدَّيْنَ ؛ 
فالقاضي نُصّبَ ناظِرًا لأمور الاي فيُختاط في ذلك بِأخْذٍ الكفيل . 

فصل [في حكم الحوالة ] 


وأمّا بيان ځکم الحوالة فتقول وبالله التوفيق: (الحوالة لها أخكام) “: 

منها: بَراءةٌ المُحيل » وهذا عند أصحابنا الثلاثة . 

وقالؤُقزء الحوالة لا توب بَرامة المُحيلٍ » والحق في ذه بعد الحوالق» على ما كان 
عليه قبلّهاء كالكفالة سَواءً . 

وجه قوله: أن الحوالة شرِعَتْ وثيقة للديْنِ كالكفالة وليس من الوثيقة بَراءة الالء بل 
الوثيقةٌ في مُطالَبة القاني» مع بَقاء الدَبْن على حاله في وِمَة الأول من غير تيبر بير "', كما 
في الكفالة سَواءً . 

بيدا" A JE N SA‏ اي 0و 


والشَيءٌُ إذا انَقَلَ إلى موضع لا يَبْقَى في المَجل الأول ضرورةء ومعنى الوثيقة يح 
سور الر صو ل من حيث الملاءة و[حسن] ”" الإنصاف . 





. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «يثبت؟.‎ )۳( 
في المخطوط : «إن للحوالة أحكاما؛ . (5) فى المخطوط : «تغيرا.‎ )5( 
20 ا «وجه قول أصحابنا الثلاثة».‎ 

(8) زياذة تمن المخطوط: 


سس ہ۷ 


ولو كفل بشرط بَراءةٍ الأصيل ؛ جار وتكونٌ حَوالة؛ لأنّه أنَى بمعنى الحوالة. 

واختَلفٌ مَشايخنا المُتَأَخُرونَ في كيْفيَة التَقْلِء مع اتّفاقِهم على تُبوتِ أصله موجبًا 
للحوالة» قال بعضهم : إِنّها تَقْلَ المُطالَبة والدَّيْنِ جميعًاء وقال بعضّهم : إِنّها نَل المُطالَبة 
فْحَسْبٌُ» فأمًا أصل الدَّيْنِ فباق في ذْمّةٍ المُحيل . 

وجه فول الأؤلين: دلالة الإجماع والمَعْقولٍ : 

نا قلالة الإجماع: فلأنًا أجمَعْنا على آله لو أبرَأ [المحال له] ” المُحَالَ عليه من الدَّيْنَء أو 
وهب الذَيْنَ منه (صحت البراءء) ‏ والهبة» ولو برأ المُحِيلَ من الدَيْن أو وهب الدَّيْنَ منه لا 
يَصخ. . وَلولا أنْ الدَيْنَ انتَمَلَ | OS‏ ال ا 
الأوَل؛ لأنْ الإبراة عن الدَّيْنْء وهبةٌ الدَّيْنِ ولا دَيْنَ مُحالء ولَصّحٌ الثاني ؛ ؛ لأن الإبراءة عن 
دين ثابتِ » وهبته منه صحیح Ep‏ 

امو ابو SE‏ شتقة من التَحُويلٍ وهو التَقْل فيضي 
كرما أضيت" la‏ (* إلى الدَيْن لا إلى المُطالَبة؛ لأنه إذا قال :حلب 
00 أو أحَلْتُ فلانًا بِدَيْئِه؛ فيوجبٌ انتقال الدَّيْن إلى المُحال عليه إلآ أنّه إذا انتَقلَ 
أصلٌ الدَّيْن إليه ؛ ِل المُطالبةٌ؛ لأنّها تابعةٌ . ا 

وجه قو الآحرين: دَلالة الإجماع والمَعْقولٍ . 

أا دلالة الإجماع: فَإِنّ المحيل إذا قَضَى دين الطاب بعد الحوالة قبل أنْ يودي الل 
عليه ؛ لا يكونٌ مُتَطُوّعًا ب . ولو لم يكن عليه دن لكان مُتطوعَاء في 1 
أن لا يُجْبَرَ على القَّبولٍِء كما إذا تَطوَّعَ أ جنّبيٌ بقضاء دَيْن إنسانٍ على غيره» وكذلك 
الال وبع سمه لذ ددم ولو و و 
اندي تمد كما إذا "' أبرًأ الطالِبَ الكفيل» أو وهّبَ منه. ولو انتقّلَ الدَّيْنُ إلى ذِمَةٍ 
المُحالٍ عليه؛ لما اخبَلّفَ حُكُمُ الإبراء والهبةء ولا ارئّدًا جميعًا بالردٌ كما لو أبرًأ 





0 اة من اطوط 0یا ا 
(۳) في المخطوط : «أضيفت» . (6) في المخطوط : «أضيفت». 


)٥(‏ زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «لو). 


وكذلك المُحالٌ [له] “لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَيْن الحوالة» لا يرجمٌ على المُحيلٍ» . 
وإِنْ كانت الحوالة بأمره كما في الكفالة . 

ولو وهب الدَّيْنَ منه؛ له أن يرجح عليه إذا لم يَكَنْ للمُحيل عليه دَيْنُّء كما في الكفالة . 

ولو كان له عليه دَيّْ ؛ يَلْتَقيانِ قِصاصًا كالكفالة (" سَواءَ؛ فَدَلَْتْ هذه الأخكامُ على 

التَسُويةٍ بين الحوالةٍ والكفالة» ثم إِنّ الدَيْنَ في باب الكفالةٍ ثابثٌ في ذْمَةٍ الأصيل» فكذا 

في الحوالة . 

وأمًا المغقول: : فهو أن الحوالة شرعَّث وثيقة لِلديْن - بمنزلة الكفالة - وليس من الوثيقة 
إبراء الأوَلِء بل الوثيقة في تقل المُطَالَبٍ مع قيام أصل الدَيْنِ في ذْمّةٍ المُحيلٍ . 

وها رت رة التطاله لمجال آنا على الخال علي بدن تي وه أرقي 
َة المُحيلي على حَسَبٍ ما ذَكَْنا من اقلا المشايخ فيه؛ لأ الحوالة أوجبَتٍ التقل 
إلى ذِمْةٍ المُحال عليه بدَيْنِ في ذِميه» إا تفْلُ الدَيْنِ والمُطالَبةٍ جميعاء وإماتَقْلُ المُطالبة لا 
ع وتاك رع OCD‏ الخ نعل 

ey‏ بوت [4/ ١٠٠١‏ ب] حَقٌ المُلارّمة للمُحالٍ عليه على المُحيلِ | اذا لارّمّهِ المُحال 
[ه] ‏ فكلَّما لارّمَه المُحالٌ [له] " فلّه أن يُلازِمَ المُحيلَ ليتَخَلْصَ عن مُلارّمة المُحالء 
وإذا حَبَسَه : له أنْ يَحْبسّه إذا كانت الحوالةٌ بأمر المُحيل» ولم يَكَنْ على المُحالِ عليه كَيْنْ 
مثله للمُحيل ؛ لأنّه هو الذي أوقَعَه في هذه العٌهْدةِ؛ فعليه تَحْلِيصٌه منها . 

وإِنْ كانت الحوالة بغير أمره» أو كانت بأمره» ولَكِنْ للمُحيلٍ على المُحال عليه دَيْنٌ 
A‏ 5؛ لم يَكُنْ للمُحالٍ عليه أن يلام المُحِيلَ إذا لوزم» ولا أن يَحسَه إذا 

حبس ؛ لأنّ الحوالة إذا كانت بغير أمرٍ المُحيل؛ كان المُحال عليه مُتَبَرَعَاء وإِنْ “كان 

للمُحيل عليه دَيْنّ مثلُه وميد الحوالةً به فلو لازم المُحالٌ عليه؛ لكان للمُحيل أن بُلازمه 
أيضًا؛ فلا يُفِيدٌُ» واللّهُ عز وجل أعلمُ . ۰ 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «كما في الكفالة». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فى». 

(0) زيادة من المخطوط . ارط 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «ليخلصه . 


0( في المخطوط : «إذا» . 





م کتاب الحولخ1 > 
فصل [فيما يخرح به المحال عليه من الحوالة ] 

وان بيان ما يخرخ به المحال عليه من الحوالة فتقول وباللّه التَؤفيقٌ: إِنّهِ يخرجٌ من 
الحوالة وام الحوالةء وحکم الحوالة يَنْتَهَى بأشياء : 

منها: ذ فسخ الحوالة؛ لأ فيها معنى مُعارَضةَ المالٍ بالمالء ٠‏ فكانت مُحْتَمِلةَ للمَسْخ 
ومتى فُسِحَ تَعودٌ المُطَالَبةٌ إلى المُحيلٍ . 

ومنها: التَوّى عند علمائنا ا" 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - حُكُمْ الحوالة لا يدتهي بِالتَوّى. ولا تَعودٌ المُطالَبة إلى 
المُحيل 00 

واحتّجٌ بمارُويَ عن رَسُولٍ الله يله أنه َالَ: من أجيل على تلي, فلينجّع» 4 ولم 
قصل و a‏ ولأنّ الحوالة مبَرئة ئة بلا خلافٍ» وقد عَْقِدَتُ مُطَلَّقَةَ عن 
شريطة السَّلاموَء فتفيد ميد البَراءةً مُطلَقًا 

ولنا ما رُوِيَ عن سَيَّدِنَا عَثْمَانَ رضي ا و ا 
عَادَ الدَيْنُ إلى ذِمَةٍ المُجيل» وَقَالَ : لاَنَوَى على مَالٍ امرِئ مسلم ”* وَعن شرح 
رحمه الله مثل ذلك؛ ذَكَرّه محمّدٌ في الأصلء ولم يُنْقلْ عن أحدٍ من الصحابةٍ خلا ؛ 
فكان : 9 إجماعًا؛ ولان الدَيْنَ كان ثابنًا في ذْمَةٍ المُحيل قبل الحوالة . 

والأصل أن الدَّيْنَ لا يَسْقْطْ إلا بالقّضاء قَالَ النَبِيّ عليه الصلاة والسلام : «الدّيْنُ مقضئ» ٠‏ 
إا ا ا و ور بع اب بزلا ر و ع الدين 
في ذَمّتِهِ على ما كان قبل الحوالةء | إلا أن بالحوالةٍ انتقَّتِ المُطالبةٌ إلى المُحالٍ عليه لَكِنْ 


aD 








.)١١514 /۳( في المخطوط : «عن». (۲) انظر في مذهب الأحناف : الهداية‎ )١( 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن الحوالة إذا جرت بشروطها برئ المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى‎ )۳( 
ذمة المحال عليه» وبرئ المحال عليه من دين المحيل حتى لو أفلس أو مات ولو كان مفلسًا حال الحوالة.‎ 
/۳( الوسيط‎ »)٠١7 فالصحيح عند جمهور الشافعية: أنه لا خيار للمحتال. انظر مختصر المزني (ص‎ . 
.)٦۲ المنهاج (ص‎ .)۲۳۲- ۲۳١۱ /٤( ).؛ الروضة‎ 3377 

.)٤٦٤ /٤( سبق تخريجه. (6) أورده ابن حجر في «الفتح»‎ )٤( 


(1) في المخطوط : «فيكون». 





بيسح (rea‏ 
إلى غايةٍ التَرَى؛ لان حياةً الدَّيْنِ ''' بالمُطالبةء فإذا توي لم تَبْقَ “ وسيلة إلى الإحياءء 
O‏ اديوه لالد عليه EA‏ 
الحكم بشريطة المّلاءة» وقد ذهبّثُ بالإفلاس» ثم التَوّى عند أبي حنيفة - رحمه الله - 

DEY 

اختهماء أن تفوت الخال غاا 

والشّاني: أن يجَحَدَ الحوالة ويَخْلِفء ولا بَيّنةَ للمحالٍ [له] . و[قد] ““ قال أبو 
يوسفٌ ومحمّدٌ بهما وبئايثِ» وهو أن يُفْلِسَ المُحال عليه حال حياته» ويَقْضيّ القاضي 
بإفلاسه بناءً على أن القاضى يَقْضى بالإفلاس حال حياته ‏ عندّهماء وعنده: لا يَقْضى 
1 ي باصي : 

ومنها: أداءٌ المُحال عليه المال إلى المُحال [له] ”» فإذا أدّى المال خَرَجّ عن 
الحوالة؛ إِذْ لا فائدة في بقائها بعد انتِهاء 7" خحكمها . 

وا الخعال [لو] 9 اا لال 

ومنهاء أنْ يَتَصَدَقَ به عليه » ويَقْبَلّه ؛ لأنْ الهبةَ والصّدَقَةَ في معنى الإبراء . 

ومنهاء أن يموت المُحال [له] ؛ فيه المُحال عليه . 

ومنها: أن يرنه من المالٍ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] 


وَأَما بیان الجوع. (فجمْلة الكلام) ا في الجوع في موضِعَين: 
[أحدهما: ] ا بيان شرائط الرّجوع ‏ 


و[الثاني : ] "في بيانِ ما يرجم به . 





(1) في المخطوط : «الديون». (۲) في المخطوط : «يبق». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحياة». (1) زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «انقضاء» . (۸) زيادة من المخطوط  .‏ 

(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «فالكلام». 


(1) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


ة عبس ہہ( 


أمَا د رائطه ''' فائواغً: 


منهاء أن تكو الحوالة بأمر المُحيل» فإ كانت بغيرٍ أمره؛ لا يرجعٌ» بأنْ قال رجل 
للطالِب : إن لَك على فُلانِ كذا وكذا من الدَيْنء فاحتَل بها عَلَىَّ» فرّضيّ بذلك الطَالِبُ ؛ 
جارّتٍ الحوالة» إلآ أنّه إذا أدَى لا يرجمٌ على المُحيل ؛ لأنّ الحوالة إذا كانت بأمر المُحيل 
فا الال ا الد هن الخال علدا اذى لمن الال ؛ كان أن 
يرجعٌ بذلك على المُحيل» وإِنْ '" كانت بغير أمره لا يوجَدُ معنى التَمليكِ؛ فلا تَنْبْثٌ 
ولاية الرجوع . | 

مها ل حرا اوا ف مي الأد اوس ا ر و ا ا 
عليه وكذا إذا ورِلّه المُحال عليه ؛ لأنَّ الإرْتَ من أسباب المِلْكِ فإذا ورِنّهِ فقد مَلكه؛ 
فكان له حى الرُجوع . 

ل لواقم 0 '*' المُحال عليه من الدَيْنٍ لاايرجمٌ على ][٠١١/٤[‏ المُحيلٍ ؛ 
ااا إسقاط + حَقّه؛ فلا يُعْتَبَرُ فيه جانِبٌ التمليكِ إلا عند اشْتِعْالِه بالرَدّء فإذا لم 
يوجَدُ بَقىّ إسقاطا مَخْضاء ٠‏ فلم يَمْلِكِ المُحال عليه شيئًا فلا يرجم . 

ومنهاء أن لا يكو للمُحيل على المّحالٍ عليه دَيْن مثلّهء فإِنْ كان: لا يرجمٌ؛ لأنَّ 
الدَيْئَيْنِ التَمّيا قصاصًا؛ لأنّه لو رجع على المُحيل لّرجع المُحيل عليه أيضًاء فلا يُفِيدُ 

وأما بیان ما يرج به فتقولُ وبال الَو فيقٌ: إن المُحالَ عليه يرجح بالمُحالٍ به لا 
بالموّدّی» حتى لو كان الدَيْنُ المُحال به دراهم» تقد المُحالٌ عليه دَنانيرَ عن الدّراهم» أو 
كان الديْنْ دَنانِيرَء فكَمَده e EU‏ عار و راع لبسشرواقط ف 
حتى لو افْتَرّقا قبل القبض» أو شَرَطا فيه الأجَلَء أو الخيارٌ يُبْطِل الصَرْفَء ويَعودُ 
الد أل ذل 





. في المخطوط : «شرائط الرجوع». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( ٠ 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «إذا».‎ )۳( 
في المخطوط : «ولا). (5) في المطبوع: «و».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «على». 





@ 2 انان سدق 6 + 


وإذا صَحََتِ المُصارَفة ؛ المُحالُ عليه يرجح على المُحيل بمالي الحوالة: لابالمودى؛ 
لان الرُجوعَ بِحُكُم المِلّكِ» وأئه يَمْلِكُ كَيْنَ الحوالةٍ لا المُوَدَى - بخلافٍ المَأمور بقَضاء 
الدَيْنِ - لِما ذْكَرْنا في كتاب الكفالة» وكذا ” '' إذا باعه بالدّراهم. أو الدنانير عَرَضًاء 
يرجم بمال الحوالةٍ؛ لِما ذَكَرْنا . 

وكذا "" إذا أعطاه زيوفًا مكان الجياد وتّجَوّرَ بها المُحالُ [له] ”"؛ رجع على المُحيل 
بالجياد ؛ لما قُلنا . 

ولو صالَّحَ المُحال [له] ‏ المُحالَ عليه؛ فان صالّحَه على جنس حَفّه وأبرّاه عن 
الباقي يرجمٌ على المُحيل بالقدر المُوَّدّى ؛ أنه ملك ذلك القدرّ من الدَيْن فيرجمٌ به . 

إن صالّحَ على خلافي جنس حَقَه» بأنْ صالّحَه من الدّراهم على ناير أو على مال 
آخرَ؛ ؛ يرج على المُحيلٍ بكل الذي ؛ لان الصّلْحَ على خلاف جنس الحقّ مُعارّضةً: 
والمُودّى يَصْلْحُ عِوَضًا على كَل الدَيْنِ . 

ولو قتف التحال 1لو] مالالا ثم اختَلّفا فقال المُحيل : لم يكن لك عَلَىّ 


3 وإنْما أنْتَ وكيلي في القبض» والمقبوض لي» وقال المُحال [له] 7 : لابل 
أحَلتني بألفٍ كانت 90 غ فالقول قول المُحيلٍ مع يَمبيه؛ لأ المُحالٌ آله؟ 9 





يدعي عليه ياء وهو يدر والقول قول المُلْكِرِ عند عَدَم الَيّنة لوس يميه واللّهُ عز وجل 
أعلمُ . 
xk +‏ % 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». (۲) في المخطوط : «كذلك». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. ٠‏ (1) ليست في المخطوط . 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «كان». 


0( زيادة من المخطوط . 








کک رکد 


الكلامُ في هذا الكتاب في مَواضع: 

في بيانٍ معنى التَؤكيلٍ لَغةٌ وشرعًا . 

وفي بيانِ ركن التؤكيل . 

وفي بيانِ شرائط الركن . 

وفي يان ما يخرجٌ به الوكيل عن ' الوكالة . 

افا الأول فالتَؤكيلٌ إِنْباثُ الوكالة والوكالةٌ في اللّةِ تُذْكَرُ ويُرادُ بها: الحِفْظّء قال الله - 





9 : راا و 5 21 وعم آلو ڪيل # [آل عمران :/ا١]‏ أي لاا وقال - تبارك 


- مر 


وتعالى : ل إِلَه إلا هو كاذه وكيل [المزمل :4] . 

قال الغزاء: أي حَفيظاء وتُذْكَرُ ويُرادُ بها : الاعتمادٌ وتفويض الأمر قال الله تعالى : 
ول للَّهِ لوكي مولو ” وقال اللّه - تعالى عز وجل - حبرا عن سينا هود عليه 
الصلاة والسلام : إن وگ عَلَ لَه ری ويکر 4 [هوه :*ه] أي اعتَمّدْتُ على اللَّهِ وفَوَضْتٌ 
اب وفي الشَّريعةٍ يُسْتَعْمَلُ في هذَّيْنِ المعنييْنِ أيضًا على تَفْريرٍ الوضع اللوي 
وهو تفويض التَصَرُفِء والجِفْظ إلى الوكيل ”"؛ ولِهذا قال أصحابنا: إن مَنْ قال لآحَرَ 
«وكَلتُكَ في كذاء آنه يكونٌ وكيا في الحِمْظٍ ؛ لأنّه أدّى ما يحتمله اللّفْظْ فيْحْمَل عليه . 


وام [بيان] ”> كن الثؤكيل: فَّهِو الإيجابٌ والقبول فالإيجابٌ من الموكل أن يقول : 
«وكُلْيُكَ بكذا» أو «افْعَْ كذا» أو «أَذِنْتُ لك أن تفعَلَ كذا» ونحذه "''' . 


والقّبول من الوكيل أنْ يقول: «قَبلتُ» وما يجري مجراهء فمالم يوج دٍالإيجابٌ 





في الميخطوط: الامن» . (۲) في المخطوط : ١‏ وول آَل وکل الْموّمنون 24 . 
(۳) فى المخطوط : «الغير؟ . )٤(‏ في المخطوط : «حفظه» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ونحو ذلك». 


الول لايم العقد؛ ولهذا لو ول إنسانًابقبض ديه فى نيَب ثم ذهب الوكي 
فقَبَضّه لم يَبْرَأ العّرِيم ؛ لأنَّ مام العقدِ بالإيجاب والقَّبِولٍ» وكُلُ واحدٍ منهما يَْتَدٌ بالوٌةٌ ‏ 
قبل جود الآخرء كما في [باب] ”" البيع ونحوه . 

ثم رُكْنُ التؤكيلٍ قد يون مُطَلَقَا؛ وقد یکو مُعَلَّقَ مُعَلَّقًا بالشّرط» نحو أن يقول : «إِنْ قَدِم 
رد فت وكيلي في بيع هذا العبده وقد يون مُضافًا إلى وقتٍ بان يقولَ : «وكلتُك في بيع هذا 
العبد َدَاه ويَصيرٌ وكيلاً في العَّدِ فما بعدّه» ولا يكونٌ وكيل قبل المَّدِ؛ لأنّ التؤكيل 
إطلاق التَصَّدُفِء والإطلاقاث مِمّا تحتملّ ”" التَعْلِيقٌَ بالشرط والإضافة إلى الوفتٍ 
كالطّلاق والعّتاق وإِذنِ العبدٍ في التّجارة» والتّمليكاثٌ كالبيع والهبةٍ والصّدَقةٍ والإبراء عن 
رةه يدك كز لرل والحجر على امد مان راچا لطا 


الرجعي لا يحتمل ذلك 
فصل [في شرائط الركن ] 
واا الشرائطٌ فانُواغ: 


بعضّها يرجمٌ إلى الموكل» وبعضها يرجعٌ إلى الوكيلٍ» وبعضها يرجم م إلى الموَكلٍ به . 

انا الذي يرجغ إلى المؤكل: فهو أنْ يكو مِمَنْ يَمْلِكُ فعلّ ما وكلّ به بنفسه ؛ لأنّ التؤكيل 
تفويضٌ ما يَمْلِكُه ”© من التَصَدُفٍِ إلى غيره» فما لا يَمْلِكُه بنفسه» كيْفٌ يحتمل التفويض 
إلى غيرو؟ فلا يصح التَْكيلٌ من المجنون والصّبيٌّ الذي لا يَعْقِلُ أصلاً؛ لأ العفْلَ من 
شرائط الأهلية . 

ألائرى أنهما لا يَبْلِكانٍ التَصَرُْفَ بِأنْفْسِهما؟ وكذا من الصَّبىٌ العاقل بما لا يَمْلِكه 
فيه عالطلاق ر ا6 لوالا وتر اهن التق نات الضازة المفضة» 
وصح بالتَصَرُفاتِ النافعة فعة : كقّبول الهبةء والصَّدَّقَةٍ من غير إذنٍ المولى؛ لأنّه مِمّا 
يَمْلِكّه بنفسه بدونٍ © إِذْنٍ وليّه» فِيَمْلِكَ تفويضّه إلى غيره بالتؤكيلٍ . وأما التَصَرفاتٌ 
الدّائرةٌ بين الضّرَرٍ والتمُع : كالبيع» والإجارة؛ اة ادن له فى اللجارة تين مه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


(۲) في المطبوع: «يحتمل» . (۳) في المخطوط : «ملكه» . 
(5) في المطبوع : «النافذة» . (5) في المخطوط : «من غير . 





0 


لكيل بها؛ لأنّه يَمْلِكُها بنفسه وإِنْ كان مَحُجورًا يَنْعَقِدُ موقوفًا على إجازة وليّه» وعلى 
إذن وليّه بالتّجارةٍ أيضًاء كما إذا فعَلَ بنفسِه؛ لأنّ في انيقاده فائدةً» لِوُجِودٍ المُجِيزٍ 
للحالٍ» وهو الوليُ . ولا يَصِحٌ من العبدٍ المَحجورٍ» ويّصِحٌ من المَأذونٍ» والمُكاتب؛ 
لأنهما يَمْلِكانٍ بأنْفُسِهماء فيَمْلِكانٍ ”'" بِالتَفُويض إلى غيرهما بخلافٍ المَحُْجورٍ . 

وَأمَا التَركيلٌ من المُرْتَدٌ [4/ ٠٠١‏ ب]: فموقوفٌ: إن أسْلَمَ يَنْقُدَّ وإنْ فل أو مات 
على الرَدَةء أو لَحِقَ بدار الحرب» يَبْطل عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوست و مكو فر ا بناءً على أنْ تَصَرَّفاتِ ال موقوفة عنده لوقوفي 
أملاكه» وعندّهما نافِذةٌ لِكُبوتِ أملاكه ويجورٌ التؤكيل من المُرْتَدَةٍ بالإجماع؛ لأن 
تَصَرّفاتِها ('' نافذة بلا خلافٍ. 

رَأمَا الذي يرجم إلى الوكيل فهو أنْ يكونّ عاقلا فلا نَصِحٌ وكالة المجنونء والصَبيّ 
الذي لا يَعْقِل ؛ لما قُلنا . 

وأمًا البلوعٌ وال فليسا بشرط لِصحة الوكالةء فتَصِحٌ وكالة الصبىّ العاقل › 
والسده ماد كاناآن جر ومداعد اصحابنا” 2 

وهال الشافعئ رحمه الله وكالة الصَبىٌ غير صحيحة ؛ لاتق مكلف فلا تَصِحّ (وكالته 
کالمجنون) (4) 00 

ولنا ما روي أنْ رَسُولَ الله يه لَمّا خَطَبَ آم سَلَمةَ قَالّث: إِنَ أولِيّائي عُيّبٌ يَا 
رَسُوَلَ الله فقّال كله : «ليس فِيهم مَنْ يَكْرَهُنِي' ثُمَّ قَالَ لِعَمْرِو ابن أمٌ سَلَّمةَ : ْم فرَوّخْ آمك 
بئي» *" فَرَّوّجَهًا من رَسُولٍ الله ية وكَانَ صَبِيًا والاعتبارٌ بالمجنونٍ غيرٌ سَّديدِ؛ لان 
)١(‏ في المخطوط : «فيملكانه؟ . (۲) في المخطوط : «تصرفات المرتدة» . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)223٠١‏ المبسوط .)١1/19(‏ 
)٤(‏ في المطبوع : «وكالة المجنون». 
(6) وفي بيان مذهب الشافعية : يجوز توكيل العبد المحجور عليه ولا يجوز توكيل غير بالغ ولا معتوه. 
انظر : المزني (ص ۰) المهذب .)505/١(‏ 
.. () ضعيف: أخرجه النسائي (بنحوه)» كتاب النكاح» باب : إنكاح الابن أمهء برقم (50515”), وأحمدء 
برقم (9؟751)., وابن حبان (۲۱۳/۷)ء برقم (۹٤۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١١۱)ء‏ برقم 
«((TYVT€)‏ والبيهقي في الكبرى ( ١/17‏ 17)؛ برقم (17670) من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء انظر 
إرواء الغليل للألباني )۱۸٤١(‏ . 





العَقْلَ * يعوو و عي ا a‏ 
كالبالغ إلا أن حقوق العقدِ من "' البيع ونحوه. تَرْجِعُ إلى الوكيلي ”" إذا كان بالِماء وإذا 
كان صَبيًا نَرْجِعُ إلى الموَكُل » لِما تَذكُرُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

وكذا رِذةٌ الوكيل: لا تمئّع صِحّة الوكالة؛ فور وكالةالم تر بان وکل مسلمٌ 
مُرْتَدًا؛ لان وُقوفٌ تَصَرّفاتٍ المُرْتَدٌ؛ ليؤقوفٍ مله والوكيل يَتَصَمَفُ في مِلْكِ الموَكُل : 
التاق ا ات . وركذا لو کان مسلمًا وق التؤكيلٍ ثم ارتّدّء فهو على وكاليه ليما 
ُلْنا إلا أن يَلْحَقَ بدارٍ الحزب. فتبْطل وكاليُه لما نَذْكُدْ في موضعه . 
) وافا عم الوكيل: فِهّلْ هو شرط لِصِحَةٍ الوكالة؟ لا حلاف في أن العِلْم بالتؤكيل في 
الجُمْلةٍ شرط إا عِلْمُ الوكيل » وإماعِلمُ مَنْ يانه حتى إنّه لو وکل رجلا ببيع عبليه؛ 
فباعه الوكيل من رجل قبل ء عِلْمِه وعَلِمٌ الرَجل بالتؤكيل» لا يجورٌ بِيعُه حتى يُجِيرَ 
الموّكل» أو الوكيل بعد عليه بالوكالة ؛ لان حُكمَ الآمِرٍ لا يلرم إلا بعد العِلْم بالمَأمورٍ به 
أو القَدْرةٍ على اكتتساب سبب العِلْم بالمَأمورٍ به» كما في أوامِرٍ الشرع . 

وما ِل اولي على القغبن بالتؤكيل : فل هو شرطٌ؟ در في الزادات أله شرط . 

وذْكِرَ في الوكالة آنه ليس بشرط فإنَّه قال: | إذا قال الموكل ليرجل : اذْمَبْ بعبدي هذا 
إلى ان ت فن مه ف ال بال اليه وا ا اا 


بببيعه مله » فاشتراه منه صَحّ شراؤه» اذل يفيه بالك ذل جا كنا اساد 
كتاب الوكالة» وجعل عِلمّ المُشتري بالتؤكيلٍ كولم البائع الوكيل . 

وذْكَرَ في الرياداتِ اله لا يجوز البيعٌ؛ وصورة © الال ا ا وذْكَرَ 
في المَاذونٍ الكَبيرٍ ما يدل على جواز البيع : فته قال : إذا قال المولى لِقَوْم : بايعوا عبدي ؛ 
في قد أؤِنتُ له في التجارو» فبايعوه جار وإن لم غلم العبدٌ بإذنٍ المولى لهم بالمُباعة. 

وليس التؤكيل كالوصايةء فان مَنْ أوصّى إلى رجل غائب. أي جعله وصيًا بعد موتهء 
ثم مات الموصي “نو اذ لوی با ينا من تركة ليت قبل لوه بالرصاءا 
(۳) في المخطوط : (€( E aE‏ 


(5) في المخطوط : «وصور». 
(5) في المخطوط : «الوصي». 


والموتٍ؛ فإنّ بيعّه جائرٌ استحساناء ويكونُ ذلك قَبولاً منه للوصاية حتى لا يَمْلِكَ إِخراجَ 
نفسِه منهاء والقياسٌ أن لا يجوز . والفَرْقٌ أن الوصيّ خَلّفَ عن الموصيء قائمٌ مَقَامَهء 
کالوارثِ يقومُ مُقامّ الموّرّثِ . 

ولو باع الوارِثُ تَرِكةً المَيّتِ بعد مويه وهو لا يَعْلَمُ بر اكيز a‏ 
لاني لكين كآنه E aL‏ لا از إلا بمة الونمة أررسبية عار 
مام فإذا 5 e E POE‏ اوت 
الموكل بذلك كتايًا إليه» فْبَلَعَّهِ وعَلِمَ ما فيه أو أرسّل إليه رَسولاً فبَلّعَ الُسالةٌ» > أو أخبّره 
بالتَؤكيلٍ رجلانٍ أو رجلٌ واحدٌّ عَدْلُء صارٌ وكيلاً بالإجماع . 

وإِنْ ”" أخبَرّه بذلك رجل واحدٌ غير عَدْلِء فإِنْ صَدَّقَه صارَ وكيلا أيضًاء وَإِنَ لم 
يصَدَفه يبي أن يكونَ على الاختلافي [الذي] © : في العزل ”“» عند أبي حنيفةٌ لا یکول 
وكيلا . 

وعنت ابي يوست ومحقي: یکو وكيلاً كما في العَرْلٍ على ما نذكره في موضعه إن 
االله تال 

وأمًا الذي يرجمٌ إلى الموَكلٍ ؛ اله يرج إلى الموگل به» فاته يرج إلى بیان ما يجوز 
التَوؤكيلٌ به» وما لا يجورء والجُمْلة فيه أن التَؤكيلٌ لا يخلو إما أنْ يكونَ بحُقوقٍ /٤[‏ 
17_]] الله - عز وجل - وهي الحُدودٌء وإما أنْ يكونَ بحُقَوقٍ العِبادٍ والتؤكيل 
بحُقوقٍ الله - عز وجل - نوعانٍ: 

احذهما: بالإنْباتٍ . 


والثاني: بالاستيفاء . 
اتا التؤكيل بإثباتٍ الحُدودء فإنْ كان حَذا a‏ ا 
وشَرْبٍ الخمرء فلا يكقَدر التؤكيل فيه بالإثباتِ؛ لأنه نْب عند القاضي بِالبَيّنةٍء أو الإقرارٍ 
من غير خصومةٍ . 





)١(‏ في المخطوط : «بموته». 
(۲) في المخطوط : «ولو». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المطبوع : «العدل». (5) في المخطوط : «حمًا». 


ea ye 


وإِنْ كان مِمَّا يُحْتاجُ فيه إلى الحُصومة كحَدٌ السّرقةٍ وحَدٌ القَدْفِء فيجور التؤكيل بإثباته 
عند أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعندٌ أبي يوسف لا يجوز ولا قبل البيّنة فيهما إل من الموّكل» 
وكذلك الوكيل بإثباتِ القصاص على هذا الخلاف . ا 

وجه فول ابي يوسط: آنه لا يجوز التَؤكيل فيه بالاستيفاء فلا يجوز بالإنْبات؛ لأنّ 
الإثبات وسيلة إلى الاستيفاءء ولهما الفَرْفٌ بين الإِنْباتٍِ والاستيفاء» وهو أن امتِناعَ 
التَؤكيلٍ (في الاستيفاء) ”'' لِمَكانٍ الشَبْهةء وهي مُنْعَدِمةٌ في التَؤكيل بالإثباتٍ . 
- وأمًا التؤكيلُ باستيفاءِ حَدٌ القَذْفٍ والسَّرِقَةَ فإِنْ كان المقذوفٌ والمسروق منه حاضِرًا 
وفك الا بكناء و جارٌ؛ لان ولاية الاستيفاء إلى الإمام» وأنّه لا يَقِرُ على أن يتوَلَى الاستيفاء 
به غل كل خال. 

وإنْ كان غائبًا احكَلّفَ المُشايخ فيه قال بعضهم : بو ) لأنَعَدَمَ الجواز لاحيمالٍ 
العَفْوِ والصَلْح. وأنّه لا يحتملّهما . وقال بعضهم : لايجورٌ؛ لأنه إ إذ كان لا يختمل العذر 
والصّلَحَ فيحتمل الإقرار والتَصْدِيقَ. وهذا عندّنا ”'" . وقال الشّافعيٌ رحمه الله: يجوز 
التؤكيل باستيفاء حَدٌَّ القَذْفٍ كيْمّما كان 9" . 

وجه قوله أن هذا حَمَه حَمَه » فكان بِسَبيلٍ من استيفائه بنفسه» وبنائيه كما في سائ الحُقوقٍ . 

ولناء الفرقُ على قول بعض المشايخ ؛ وهو ما ذَكَْنا أنه يحتملّ آنه لو كان حاضرًا 
لَصَدَقَ الرّاميَ فيما رَماه» أو كك الخصوية: فلا يجوز استيفاءٌ ء الحد مع السْبْهةء والشبهة 
لاتمتَع من استيفاء سائر الحُقوق . 

ويجورٌ التؤكيل بِالتَعزِيرٍ إثباتا واستيفاءً بالانّفاق . وَللوَكيلٍ أنْ يَسْتَوْفيَ» سَواءٌ كان 
الموكل غائبًا أو حاضِرًا؛ لأنّه حَقٌ العبدٍ ولا يَسْمُط ات بخلافٍ الحدود *', 
)١(‏ في المخطوط : «بالاستيفاء» 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .223١8‏ الاختيار لتعليل المختار (۲/ .)٠١١‏ اللباب 
في شرح الكتاب (۲/ .)۸۹٩‏ 
(۳) في مذهب الشافعية: يجوز التوكيل بالخصومة لإثبات الأموال وعقوبة الآدمي كالقصاص وحد 


القذف» وسواء رضي الخصم آم لم يرض» وسواء كان الموكل على عذر كالمرض أم لاء ولا يجوز التوكيل في 
إثبات حدود الله تعالى لأنها مبنية على الدرء. انظر: روضة الطالبين /٤(‏ 95؟7). 


)2 في المخطوط : «الحد». 


والقصاصء ولهذا نَبَتَ بشهادة رجل وامرأتَيْن» فأشبّه سائرٌ الحُقوقٍ بخلافٍ الحد ° 
والقصاص . | 

وأمًا التؤْكيل باستيفاء القصاص : فإِنْ كان الموّكّل وهو المولى حاضِرًا جارًّ؛ لأنّه قد لا 
يَقَدِرٌ على الاستيفاء بنفسه» فيَحْتاجَ إلى التؤكيل . وَإِنْ كان غائبًا لا يجوز؛ لأنّ احتمال 
العَفْوِ قائمٌ ِجواز أنّه لو كان حاضرًا لَعَفاء فلا يجوز استيفاءً القصاص مع [قيام] ف 
الا وهذا المع نكر حال السطتزة» وا لاف درسم الله بجر وان 
كان غائبًاء والكلامٌ في الطْرََيْن على نحو ما دَكَرْنا في حَدٌَ القَذْفٍ . 

وأمّا التَؤكيلٌ بحُقوقٍ العِبادٍ فقول - وباللّه التَوْفِينُ: حُقوقٌ العِبادٍ على نوعَيْنَ : نوعٌ لا 
يجوز استيفاؤه مع الشبْهةٍ كالقصاصء وقد مَرَّ حُكمُ التؤكيل بإِنِْاتِهِ واستيفائه» ونوعٌ يجوز 
استيفاؤٌه وأخذه مع الشبْهِةَء كالدّيونٍ والأعيان 7", وسائر الحقوقٍ سِوَّى القصاص. 
فتقولٌ: لا حلاف أنّه يجوز التَرْكيلٌ بالخُصومة في إِنْباتٍ الدّيْنَ والعَيْن وسائر الحُقوقٍ 
برضا الخضمء حتى يَلرَمّ الخضمٌ جوابٌ الوكيل ‏ . 

والأصلٌ فيه ما روي عن عبد الله بن جَعْفَّرِ رضي الله عنهما أن سد سَيِّدَنا عَليّا رضي الله 
عنه كان لا ر تخ التصوفة» ركان ستول لي عق ف نه لقال لكا » فجعل 
الخُصومة إلى عَقيل رضي الله عنه فلَمًا كيرَ ورَقٌ حَوَلَها إن وكان عَلٌّ يقول: ما قُضىَّ 
ار کی نان وما فص على ركنن زو ٠‏ 

ومَعْلومٌ أن سَيدَنا علي رضي الله عنه لم يكن مِمّنْ لا يَرْضَى أحدٌ بتؤكيله؛ فكان تؤكيله . 
برضا الخضمء فدَل على الجوازٍ برضا الخضمء واختُليفَ في جوازه بغير رضا الخضمء 
قال او دف مله حي : لا يجورٌ من غير عُذْرٍ المَرَض والسَّفَرِ . وَقال أبو يوسف» 
ومحمّدٌ: يجورٌ في الأخوالٍ كلها وهو قول الشّافعيٌ - رحمه الله . 

وذَّكَرَ الجصّاصٌ أنه لا فصل في ظاهر الرٌوايةٍ بين الرّجِلٍ والمَرْأَةٍ والبكرٍ والئَيّبٍ لَكِنْ 





)١( -‏ في المخطوط : «الحدود». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) وفي المطبوع : «والاعتاق». (5) في المطبوع : «التوكيل» . 
(5) في المخطوط : «الشيطان» . 

©1 ب ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ »)٥‏ برقم (۳۷۷(. 


المُتًأخرينَّ من أصحابنا استخسّنوا في المَرْأةٍ إذا كانت مُحُدَرة غيرَ بَريزةء فجَوزوا 
تؤكيلهاء وهذا استحسانٌ في موضعه وقال ابن أبي لِيلى : لا يجو إلا تؤكيل البكرء فقا 
غير سَدِيلٍ لما يُذْكَرُ . ظ 

وجه قولهم: أن التَؤكيل بالخصومة صادَفٌ حَقَّ الموكلء فلا يَقِفْ على رضا الخضمء 
كالتؤكيل باستيفاءٍ الدَّيْنْء ودَلالة ذلك أن الدَّعْوَى حى المُذدّعيء والإنكاة خرن المُدمن 
عليه فقد صادَفّ التْكيلٌ من المُدّعي والمُدّعَى عليه حي نفيه؛ فلا يَقِفْ على رضا 
خصیه» کما لو [157/4١ب]‏ (كان خاصّمّه) ”'' بنفسهء ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنَّ 
الحو شالا ى الصَادِقة والإنْكارٌ الصَادِقُء ودَعْوَى المُدَّعي حبر يحتمل الصذقَء 
والكذِبّء والسّهْوَ والعَلّطّ » وكذا إِنْكارٌ المُدَعَى عليه (فلا يَرْدادُ) ”" الاحتمال في خَبّره 
بمُعارّضةٍ حَبَرٍ المُدّعي» فلم يكن كل ذلك حَمَّاء فكان الأصلٌ أن لا يَلْرّمَ به جوابٌ إلا أن 
الشَرِعَ ألرّمَ الجوابَ ِضرورة فصل الخصومات. وقَطع المُنارّعاتٍ المُوَدَيةِ إلى الفسادٍ. 
وإحياء الحُقوقٍ المَيَّقّه وحَقُ الصّرورة يَصيرُ مقضيًا بجواب الموكّل» فلا (تَلْرَمُ الخُصومةٌ 
عن عراب) ارک من غر درورو ع ها أن الا فى المتصوهات على الكناذت 
بعضهم أشَدٌ خصومة من الآخَر ‏ فربّما يكوك الوكيلٌ ألحَنَّ بحُجّيه فِيَمْجِرٌ مَنْ 
يُخاصِمُه عن إحياء حَقّه فِيَتَضْرّرُ به » فِيُشْرَطٌ رضا الخضمء ليكو د نُزُومُ الصَّرّرِ مُضانًا 
إلى التزامه . 

وإذا كان الموكل مَريضًاء أو مُسافِراء فهو عاجرٌ عن الدَّعْرَى وعن الجواب بنفسه» فلو 
لم يَمْلِكِ التقل إلى غيره بالتؤكيل لَضاعَتِ الحقوق ومّلكتُ» وهذا لا يجوڙ. 

وكذلك ” إذا كانت الْمَرْأةٌ مُحَدَرةٌ مستورة؛ لأنها تستخيي عن الحُضور لِمَحافِل © 
الرّجالِء وعن الجوابٍ بعد الخُصومةٍ ”" بكرا كانت أو ياء فيضي عَقّها. 0 

وأمًا في مسألتّنا فلا ضرورةً. والله أعلم . 

ولو وكّلَ بالحُصومة واستَفْتَى الإقرارٌ وتزكية الشهود في عقد التَركيلٍ بكلام 
() في المخطوط : «خاصم! . ۰ 
(۲) في المخطوط : «بل ازداد؛ . (؟) في المخطوط : «يلزم الخصم جواب». 
() في المخطوط : «بعض). (5) في المخطوط : «وكذا». 
() في المخطوط : «محافل) . (۷) في المخطوط : «الحضور». 





منمَصِل ''' جازّ» ويَصيرٌ وكيلا بالإنكارٍ» سَواءٌ كان التؤكيل من الطَالِبٍ ارا 
في ظاهر الرّوايةٍ . 

وروي عن محمَدٍ آنه إذا وكلَّ الطالِبُ واسبَئْتى الإقرارٌ يجورٌ» وإِنْ كَل المَطَلوبُ لا 
يجوز والصّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية ؛ لأ استِثناء “'' الإقرارٍ في عمد التَؤكيلٍ إِنّما جار 
لِحاجةٍ الموَكلٍ إليه؛ لأنّ الوكيلَ بالخُصومة يَمْلِكُ الإقرارٌ على موكله عند أصحاينا 

ولو أطلَّقَ التؤكيل من غير استِنْناءِ لَتَضرِّرَ به الموّكّل» وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل 
بين التَؤكيلٍ من الطالب والمّطلوب؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يَحْتاجُ إلى التؤكيلٍ بالخصومة» 
والله أعلم . 

هذا إذا وكّلٌ بالخصومة» واسكَفتى الإقرارٌ في العقدٍ فأمًا إذا وكَّلَ مُطْلَفّاء ثم اسبَدْتى 
الإقرار في كلام مُنْمَصِلٍ » يصح عند أبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ لا يصح 

واا التؤكيلُ بالإقرار: فذَكَرَ في الأصل الور . وُذَكَرَ الطحاوی أنه اتو و 
التؤكيل بالخُصومة من المُضارِبء والشَّرِيكِ شَركة العِنانٍء والمُفَارَضدَء والعبدٍ 
المَأدُونِء والمُكاتّب ؛ لأنّهم يَمْلِكونَ الخصومة بأنفيهم» ٠‏ فيَمْلِكونَ تفويضها إلى غيرهم 

ويجورٌ من الذّمَيّ ما * يجوز من المسلم ؛ ؛ لأن خقوقهم مَصونة عة عن الصّباعٍ 
كحُقوقِنا ويجورٌُ التَوؤكيلٌ بقبض الدَّيْن؛ لأنّ الموَكُلٌَ قد لا يَفْدِرُ على الاستيفاءِ بنفسِه 
فِيَحْتَاجُ إلى التَمُويض فى ایغ ساقي را بی ا راد " 
التصَرفات» إلا أن التؤْكيل بقبض رأ س مال السَلّم وبَدّلٍ الصَرْفِء إنّما يجوز في المجيس 
[لاافي غيره] كع أن الجر كن ها درك ان 

وإذا قيض الدَيْنَ من اريم برئ الغريم؛ ؛ لأن القبض م يوجبٌ البّراءة» (وتجوز 


الوكالة) #7 ا ك ا رقن أ 0 ء بنفسه فيَځتاح 
)١( ٠‏ في المخطوط : «متصل». (۲) في المخطوط : «استيفاء» 

(۳) في المخطوط : «الموكل» . )٤(‏ في المطبوع : «كما». 

(5) في المطبوع : «كالوكيل». )١(‏ في المخطوط : «أو غيرهما من التصرفات» . 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «ويجوزا. 


إلى التَمُويض إلى قبرم رة كاذ الول حرا أو عبذا مَأذوتًا أو مُكاتبًا؛ لأتهما يَمْلِكَانٍ 
القَضاءَ بأنْفسِهما فيَمْلِكانِ التَمُويض إلى غيرهما أيضًاء ويجور بطلّب الشفْعةٍ وبالرَدٌ 
العَيْبٍ وبالقسمة ؛ لأ هزه خرن قا # تيه اتخلك تزلكها [إلى] 7" غير 

ويجوز بالكاح والحْلْع والصلح عن دم العَمْدِء والكتابةٍ والإعتاق على مال 
والح على إلكارا لأنّه يَهْلِكُ (” هذه التَصَُفاتٍ بنفسه فيّمْلِكُ تفويضّها إلى غيره 
وتجورٌء الهبةٌ والصّدّقة والإعارةٌ والإيداع والَهْنٌ والاستعارةٌ [كذا يجوز بالاستعارة] “ 
والاستيهابٌ والارتهان» لما قُلْناء ويجورٌ بالشّرِكةٍء والمُضارَبةٍ لما قُلنا ”* . 

ويجورٌ بالإقراض والاستِفّْراضء إلا أ في التَؤكيلٍ بالاستِقراض لا يَمْلِك الموكل ما 
ما رصن الوكين »إلا ان على ره رسال بان يقتول: اساي فون اك 


ص 


3 و افر 
ويجورٌ التؤْكيل بالصّلْح وبالإبراء ويجورٌ بالطّلاق والعّتاقي والإجارة والاستفجار لما 
وسور لالا بالگ واف ان يأ لكيه شمن تلك وا الى 
غيره إلا أن قبض البَدَلِ في المجلس شرط بَقاءِ العقدِ على الصَحَة» والعِبرةٌ ة لِبقاءِ العاقديْن 


واتعراقهينا» ان قوی العق و ر اة الجيها لها ا فإذا تقاتض الو ال في 
المجلس فقد وُجِدَّ القبض المُسْتَحَقٌّ قبل الافتراق فَيَبْقَى العقد على الصّحَة بخلافي 


ا اا1 نه بطل ال ؛ لأنْ حقوق العقد 

ا فلاح نبشهما عن لكق بالمقد فإةلرقاء فقد حص 
E‏ ا تعْتبَرُ مُفارَقةٌ الموكل ؛ 
اذ الكتشرق لا ر جم إل بال هرآ عذهاء > فبقاؤه وافْتِراقه بمنزلةٍ واحدة» والله 





أعلم. 
ويجورٌ التؤكيل بالبيع والشراء؛ لأنّهما مِمّا يَمْلِك الموكل مباشرتهما بنفسه فِيَمْلِك 
)١(‏ زيادة من المخطوط. . (۲) في المخطوط : «من». 
(۳) في المخطوط : «لا يملك». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «ذكرنا». (1) في المخطوط : «أستقرض». 


00 ن الميخطوط . (۸) في المخطوط : «ترجع». 


د کا بج 
التَفُويضٌ إلى غيره إلا أن يجواز التَؤكيلٍ بالشراءِ شرط» وهو اللو عن الجهالةٍ الكثيرة و في 
أحدٍ نوعَي الوكالةٍ دون النَوْع الآخر . 

وبيان ذلك: أن التؤكيلَ بالشراء نوعان : عام وخاص فالعامُ : أنْ يقول له : اشتر لي ما 
غت او ما رَأيِتَء أو اي نوب شِنْتَء أو أي دار شِفْتء أو ما يسر لك من الثّياب» ومن 
e E‏ نارای 

ليه يصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة والمضاربة. 

والخاصط: أن يقول: اشتر لي ثوبًا أو حَيّوانًا أو دابّة أو جَوْهَرًا أو عبدًا أو جارية أو فرَّسًا 
أو غلك أ ا ا ظ 

والأصل فيه أن الجهالة إِنْ كانت كثيرةً تمتَعُ صِحَةَ التَؤكيلٍ» وإِنْ كانت قليلة لا تمع 
وهذا استحسانٌ . والقياسٌ أن يُمْتَعَ قليلّها وكَثيرُهاء ولا يجورٌ إلا بعدَ بِيانٍ التّْع والصّعةٍ 
ومقدار القَمَّنٍ؛ لأنّ البيمَ والشَّراءَ لا يَصِحَانٍ مع الجهالة اليَسيرة» فلا يَصِحٌ التؤكيلٌ بهما 
أيضًا . 

(وجه الاستحسان) ماروي : أن رَسُولَ اللّه ية دَقَعَ دبتارًا إلى حَكِيِم بن حرام 
ليشتري له به أ ضجية ٠‏ ولو كانت الجهالةٌ [القليلة] " مانِعةٌ من صِحَةٍ التؤكيل بالشّراء 
لها افكله وسو ل الله كل؛ لأن جهالة الصّفة لا تَرْتَفِعْ انو لضي ويقذر © الكمن؛ 
ولأنّ الجهالة القليلة في باب الوكالة لا تُفُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّ مَببَى التَرُكيل على 
ر ا ف ایا لاك 
الببع لأنّ مَبناه على الممضايقة» والمماكسة لِكَوْنِه مُعاوّضةً المال بالمال فالجهالة فيه وإِنُ 
قَلثْ تَْضي إلى المُنازّعةٍ فتوجبٌ فسادً العقدٍ فهو الفرْقٌ . 

وإذا تَبَتَ أن الجهالة القليلةً غيرُ مانِعةٍ ففي كَل موضع نَلَّتِ الجهالةٌ» صَحَّ التؤكيلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «والاستحسان». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب : سؤال المشركين أن يريم النبي ية آية فأراهم انشقاق القمرء 


برقم ( 05 وأبو داود» برقم «((TTAE)‏ وابن ماحه» برقم )°۲( من حديث عروة البارقي 


)٤( e‏ في المخطوط : «وتقدير». 
)٥(‏ في المطبوع: «لا تجوز». 


بِالشَّراءِ وإلآّفلاء فَيُنْظَرُ إِنْ كان اسم ما وقَعَ التَؤكيلُ بشرائه مِمَا يَمَعْ على أنواع مُخْتَلِفَةٍ لا 
يجوز التؤكيل به» إلا بعد بيانِ التؤع وذلك نحو أن يقول : اشتر لي ثوا لان اسم القؤبٍ ِ 

يع على الوم مخف من نوب لسو وان راتان وغيرهم» فكانت الجهال 
كثيرة؛ فمَعَثْ صِحَة الوكيل: ٠‏ [فلا يَصُِ] . وإ سَمَّى ”" القَمَنَ؛ لأنّ الجهالةً بعد 
مان القن تاحدة فلا إل بغر التو ا : اشتر لي ثوبًا هَرّويّا فان ست عنه 
كُرَتِ الجهالة ٠‏ فلم يَصِمَّ التؤكيل . 

وكذا إذا قال: اث شتر لي حَيّوانَاء أو قال : اث شتر لي دابّة» أو أرفنا أو هملو كا ار وا 
[أو حبوبًا 7" لان كَل واحدٍ منها اسم جنس » يدخ تمه راع مُحتلفة. ٠‏ فلا بد من ذِكْرٍ 
ع سي : ثوبًا مَرَويّاء فإذا سَكَتَ عنه كثُرتٍ الجهالة فلم ب يَصِمَّ التتؤكيل» وكذا 
© قن شتر لي دارّاء لا يَصِحٌ ؛ لأنَ بين (الدَّارٍ والدَارِ) ”“ نار فاحشًا فان عَيَّنَ 
د جوز راڈ ل یی ولك بين التَمَنَ جار أيضًا ويقَعُ على دور المِضْرٍ الذي وفع فيه 
الوكيلٌ؛ لأنّ الجهالة تَقِلَ بعد "' بيان القَمَن . 

وروي عن أبي يوسف آنه لا يصح التتؤكيل بعد بيان الَمَنِ حتى 
ولو قال: اه شتر لي دارا في موضع كذاء أو حب ُو او فص ياقوت أخمر ولم يس 
القَمَنَ لا يجورٌ؛ لأنّ التّفاوْتَ مُتَفاحش والصّفة لا تَصيرُ مَعْلومة بحالٍ الموكل فلا بذ من 
بيان التَمَنْء والله أعلم . 

وإِنْ كان اسمُ ما وق التؤكيل بشرائه لا ية يَقَعُ الأعلى نوع واحدٍ حدٍ يُكْتَمَى فيه بذِكْر أحدٍ 
آمريْن : ما الصّفَةٌ بأنْ قال : اشتر لي عبدًا تُركيّاء أو مقدارٌ النَمَنِ بأنْ قال افش لىعيدا 
بألفٍ درم ؛ لأنّ الجهالة تق بكر أحدهماء وبحالٍ الموكل ؛ لأنّ الصف ؟ e‏ 
گر القمَنِ وإنْ لم يَذْكُرْها وإذا كر الصف , يَصِيرُ الثَمَنُ مَعْلومًا بحال الآمِرِء فيما يَشتر 
أمثاله عادةً حتى إنّه لو خَرَجَّ المُشتري عن عادة أمثاله لا يلرم الموكل . TT‏ 
يوسف فِيمَنْ قال: اشتر لي خخادمًا من جنس كذا أن ذلك ب َع على ما يَتَعَامَلُه ”* النّاسٌ من 


عي مِصِرًا من الأمصار 


(VV) » و‎ 





. ليست في المخطوط . ظ (؟) في المخطوط : ابين؟‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «لتقل الجهالة ولو».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «دار ودار . (5) فى المخطوط : «عند)‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «يبين» . (A)‏ في المخطوط : «تعامله» . 


ماد راود لا يتَعامل الاس به لم جز على الآمِرِء وكذا البَدَوِيٌ 
إذا قال: | شتر لي خادمًا حَبَشيًا فهو على ما يَعْتادٌُه هل البادية» وهذا كله اعبار حال 
المكل فإنْ لم يكر أحدّهما أصلاً فالوكالةٌ باطلة ؛ لأنْ الجهالة فحْشّث بِتَرْكِ ذَكَرهما 
جميعًاء فمَئَعَتْ صِحّة الوكالة . 
ولوفال: اشتر تر لي جِمارًا أو بَغْلاً أو[4/ ١1717‏ ب] فرّسًا أو بَعيرًا ولم يَذَْكْرْ له صِفة ولا 
تَمَنَا قالوا: إِنّه يجوز ا EE EEN‏ 
وال ت ير مَعْلومَةَ بحالٍ الموكل وكذا الثَمَنُ فيْنْظرُ إن ا شترى حمارًا بمثل قِيمّتِه أو 
(بائل. أو بأكثر) "2» قدر ما يَعابَنْ الاس في مثله جار على الموّكل» إذا كان الحمارٌ مِمّا 
يشتري مثلّه الموّكل» وإنْ كان مِما لا ب تشتري مله الموكل لا يجو على الموّكل» وير 
الوكيلٌ وإن | شتراه بمثل قِيمَيِهِ نحو أنْ یکو الموَكُلُ مُكاريًا فاشترى الوكيل حِمارًا مِصريًا 
يلح ركوب ؛ لان مثلّه ب يشتري الجمارَ للعمل والحمْل (لا لِلرُكوب) "'" . 
ولوقال: اشتر لي شاة أو بَقَرةَ ولم يَذْكُرْ صِفة ولا تَمَنَا لايجوزٌ؛ لأنَ الشَاةً والبَمَرةَ لا 
صي لومة الصفةٍ بحال الموَكلي 0" ولاب عدم اع ا 
ولو قال: اشتر تر لي حِنْطة لا يصح ع التؤكيل ما لم يكز أحدَ شيئينٍ : إما : قدرٌ الثّمَنْء وإمّا 
قد المُكمن وهو المَكيل؛ لان الجهالة لاتَقِل إلا بوكر ET‏ 
المُتَدّراتِ من المَکیلاتِ والموزوناتِ ولو وكّلّه ليشتريّ له طَيْلَسانًا لا يَصِحٌ إلا بعد بيانِ 
الَمَنَ والتّع ؛ لأنّ الجهالة لا تَتِلُ إلا بعد بيانِ أحيهما واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [في حكم التوكيل ] 

وأمًا بان كم التؤكيل ”© فتقول - وباللّه التّوْفِيقٌ - حم التَؤكيل صَيْرورَةٌ المُضافٍ 
إليه وكيا ؛ لأنّ التؤكيلٌ إثبات الوكالةٍ وللوكالةٍ أخكام . 

منها بوت ولاية الَصَرُفٍ الذي تناه التؤكيل يسناج إلى بيان ما يميه الوكيل من 
النَصَّجُفٍ بم وجب التوکیل بعد صِځَيّه» وما لا يَنْلِکه ف فق ل الله ال فى داكا 


. في المخطوط : «أقل أو أكثر»‎ )١( 
. في المخطوط : «والركوب». (۳) في المخطوط : «الوكيل»‎ )۲( 
. في المخطوط : «الوكالة»‎ )٥( في المخطوط : «على ما».‎ )٤( 





(e i ديح‎ (CD 
بالخُصومة يَمْلِكُ الإقرار على موَكُّلِه في الجُمْلة عند أصحابنا القلاثة "“ وقال زُفَنُ‎ 
: والشّافعئُ - رحمهما الله -: لا يَمْلِكَ " والأبُ والوصيئٌ. و ”" أمينٌ القاضي لا‎ 

يَمْلِكُ الإقرارٌ على الصغير بالإجماع . 

وجه فولهماء أن الوكيلٌ بالخُصومة وكيل بالمُنارَعَء والإقراذ مُسالَمةٌ فلا اله التؤكيلٌ 
بالخُصومة فلا يَمْلِكُه الوكيل . 

ولنا: أن التَؤكيلَ بالخُصومةٍ توكيلٌ “ بالجواب الذي هو حَقٌ عند الله - عز وجل -. 
وكد کو نكا واه .وقد کرد ا ا على ما وا 
نفد على الموَكُلٍ كما إذا قر ر على موكلِه وصَدَّقَه الموكل ثم اختَلّفَ أصحابنا الثّلاثةٌ فيما 
مدوم قال اوک رم کے وی مجلس القاضي الأ في فو را ا 
يوسف: يَصِحّ فيه و[في] ‏ غير 

وجه قوله: أن التَؤكيلَ تفويفٌ ماَمْليكه امكل إلى غيره» وإقرارٌ الموَكّلٍ لا نَقِفْ 

صِكَنهُ على مجلس القاضي» فكذا إقرارٌ الوكيل . 1 

ولهنا أنه فرعن ى الأمرَ إليه لَكِنْ في مجلس القاضي ؛ لأنّ لتيل بالخصومة أو بجواب 
الخْصومةء وكُل ذلك يخبَّصٌ بمجلس القاضي» ألا تَرَى أن الجوابٌ لا يَلْرَمُ في غير 
مجلس القاضي؟ وكذا الخُصومة لا تَنْدَفِعُ بالِيَمِينِ في [غير] “ مجلس القاضي ؛ فتَبَقَيد 
بمجلسٍ القاضي» إل آل إذا د في غير مجلس القاضي يخرجٌ عن الوكالة ويلمَزل؛ أنه 
لو بقي وكيلاً 06 وكيلاً بالإقرارٍ عَيِنَا؛ لأن الإنكارٌ لا 8 (فيه التّناض) !" والإقرارٌ 
ا م كل به وارب باه لي مال ا قَضَى القاضي به يَمْلِكُ قبضّه عند 
أصحابنا التلاثة وعند زُكَرَ لا يَمْلِكَ . 

وجه قوله: أن المَطلوبَ من الوكيلٍ بالخضومة الأمتداء و الوكيل بالقبض الأمانةٌ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (9١/5؛ .)١‏ 
(۲) ومذهب الشافعية : لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على الموكل عند قاض ولا غير قاض . انظر : مختصر 
اختلاف العلماء (59/5). 
(۳) في المخطوط : «أو الوصي أو أمين». )٤(‏ في المطبوع : «وكيل». 


(5) ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 
“6 في المطبوع : «منه للتناقض) . 


< عبس 7 


وليس كُل مَنْ يَهُتّدي إلى شيء يُوْتَمَنُ عليه» فلا يود التوْكيلٌ بالحُصومة وكيا بالقبض . 

ولنء أنه لا كله بالخُصومة في مالل فقد اتمه على قبضه؛ لان الخُصومة فيه لا تمي 
إلا بالقبض ٠‏ فكان التؤكيل بها نوكيا بالقبض» والوكيل بتقاضي الدَيْنِ ي يَمْلِكَ القبض فى 
ظاهر الرّواية ؛ لأنَّ حَنَّ التقاضي لا يَنْقَطِعْ إلا بالقبض» ٠‏ فكان التركيل به تَْكيلدٌ بالقيض ؛ 
ولأنَ التتقاضي والاقْتِضاءَ والاستيفاء واحدٌ إلا أن المُتَأْخْرِينَ من أصحابنا قالوا: إِنّه لا 
يلك في عُرْفٍ ديارنا؛ لان التاسَ في رماننا لا يَرْضَوْنَ بقبض المُقاضي کالڙگلاءِ على 
أبواب القَضاة لِنّهُمةٍ الخيانة في أموالٍ التّاس» والوكيل بقبض الدَيْنٍ يَمْلِكُ الخصومةٌ في 
ا ل ARR‏ ا 

حفن ااك و 

وركذا لو ا المُدَّعَى عليه البَيّنةَ أنَ صاحب الديْن استَؤْقى منهء أو براه عنه قُبِلَتْ يتنه 
عندّه وعندّهما لا تُفْبَلُ ولا يَمْلِكُ وأجمّعوا في الوكيل بقبض العَيْنٍ إذا أنكرَ مَنْ في يَدِه أنه 
اك الخمصوفة حتى الت إقامة ال 

ولو أقامٌ المُدَّعَى عليه البَيّنةَ أنه اذ شتراها من الذي وله بالقبض لا تُسْمَعُ منه ينه في 
إنْباتٍ الشّراءء ولَكِتّها تُسْمَعُ لِدَفْع حُصومة الوكيلٍ في الحال إلى أنْ يَحْضْرَ الموَكل ؛ 
وقالواة في الوكيل بِطَلّبٍ الشُفْعةٍ وبالرَدٌ بالعَيْب وبالقسمة إِنّه يَمْلِكُ الخُصومة . 

وخااقولهمها: :أن التوكيل بقبض الديْن وکیل باستيفاء ءعَيْن الدين فلا يتمد إلى 
الخُصومة كالتؤكيل بقبض العَيْنِء ولأبي حنيفة أن التَؤْكِيلَ بقبض الدَيْن تؤكيل بالمُبادَلة 
والحقوقُ في مُبادَلةٍ الما بالمال قعل بالعاقد كما في البيع والإجارقء ودَلالُ ذلك أن 
استيفاء عَيْنَ الدَيْن لا يُعَصَوَ سوَرُ؛ لأنَ الدَيْنَ إمَا أن يكو عبار عن الفعل وهو فعل تسليم 
المالوء وإما أن يكون عبار عن مالي كمي في الم دوك ذللة لا ساز 
ولک استيفاء ء الدَيْنِ عبار عن نوع [مُبادَلةٍ] وهو مُبادَلة المَأخوذ العَيْن بما في ذِمَةٍ 
لكريم وتمليكه بهذا القدر المأخوذ من الما فأشب بَهَ البيعَ والخُصومة في حُقوقٍ مُبادَلةٍ 
الال بالمالفتتلكه اومن + » بخلافٍ الوكيل بقبض الثَّمَنِ ؛ لأنّ ذلك تؤكيل باستيفاء 





() في المطبوع : «الحق» . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «العين». 


عَيْن الحقّ لا بالمبادلة لان ةقدو الا و فلا يَمْلِكْ الخُصومة فيها إلا بأمر جَدِيدٍ 

فهو الفرْقٌ بين الفصلينٍ فإذا لم يَمْلِكِ الخُصومة لا َع ادى عليه على الشّراء من 
الموَكّلٍ بالقبض ؛ اج ير ولكنْها تُْمَعُ في دَفْع قب قبض الوكيل . 

ويجورٌ أن تكونّ اينه مسموعةً من وجو دونَ وجو كمَنْ وكّلَ إنسانًا ذل زُوْجَيِه إلى 
حيث هو فطالَبّها الوكيلٌ بالانتقال» فأقامَتٍ البَيّندَ على أن رَرْجَها [قد] ”' طَلَمَّها ثلاناء 
ُسْمَعٌ هذه اليه في انوفاع > حى الوكيلٍ في التقل ولا تَسْمَعٌ في | إثباتِ الخزمة . كذا هذا . 

وكذلك الوكيل بِأخْذٍ الدّار بِالشّفْعةٍ وكيل بالمُبادَلة؛ لأنّ الأخد بالشفعة بمنزلة الشراء 

كذا ''' الرَّدُ بِالعَيْبِء والقسمة فيها معنى المُبادَلةٍ» فكانت الخُصومةٌ فيها من حُقوقِها 
ينها *" الوك الول اليم [و] ”*' الوكيل بالقبض إذا أراد آذ يوگل خيره. 

هذا على وجهين: إِما أن كانت الوكالة عامّة ة بأنْ قال له وق التَؤكيلٍ بالقبض : اضْنَعْ 
شِئْتَ أو ما صَنَعْتَ من شيءِ فهو جائرٌ عَلَىّ أو نحوّ ذلك : وميد E‏ 
ذلك عند التؤكيلٍ بالقبض ؛ فإِنْ كانت عامّةٌ يَمْلِكُ أن يكل غيرّه بالقبضٍ لأنّ الأصلّ فيما 
يخرج '” مَخْرَجَ العُموم إجراؤه على عُمويِه . 

إن كانت خاصّة فليس له أنْ يوَكُلَ غيرّه بالقبض؛ لأنّ الوكيل يَتَصَرّفُ بتفويض 
الموّكّل فيَمْلِك قدرٌ "' ما فض إليهء فن فعَلّ ذلك وقَبَض الوكيلٌ القاني لم يبرا الغَرِيمُ 
من الدَّيْنِ؛ لأنَ تَؤْكيلّه بالقبض إذا لم يَصِمَّ فقبضه وقبض الأجتبيٌ سَواءٌ فان وصّلَ إلى يَدٍ 
الوكيل الأول بَرِئَ الغَرِيمُ ؛ لأنّه وصّلَ إلى (يَدٍ مَنْ) ”هو نائبٌ الموكل ذ في القبض . 

َك غلك في كاه قبر آذ ب إلى لر الأول ب اة اب ] *؛ لان 
قبضّه بجهة استيفاء الدَّيْنْء والقبض بجهة استيفاء الدَيْن قبض بجهة المُبادَلةٍ على ما مر 
والمقبوضُ بجهة المُبادلة مضموفٌ على القايض كالمقبوض على سز راو وكان له آذ 
يرجعٌ بما ضَمن على الوكيل الأول ؛ ؛ لأنه صارَ مَعْرورًا من جهتِه بتَؤكيله له بالقبض فيرجع 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : «فملكها» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «اخرج». () في المخطوط : «بقدر». 


(۷) في المخطوط : «ما». (۸) ليست في المخطوط . 


و ر د 


عليه إِذْ كل غارٌ ضامِنٌ للمَغْرورٍ (بما لَحِقّه) ٠‏ من الحُهّدة فيرجمٌ عليه بضمانِ الكفالة. 
ولا جيرا لكريم من الذزن لجا PR E‏ م 
العَرِيمَ بِدَيْنِه وإذا أخذ منه رجع العْريم على الوكيل التاني لما قُلّنا ””". ويرجمٌ ”© الوكيل 
الثاني على الأول بحم الُرور يما نا إن الوكيل بقبض الدَيْنٍ لمعل على إنسان 

مُعَيّن أو في بَلَدِ مُعيّنَ لا يَمْلِكُ أنْيَتَعَدَى إلى غيره ؛ لان المُتَصَرفَ بحُكُم الآمِرٍ لا يَمْلِكُ 
الَعدّيّ عن موضع الأمر وليس للوكيل بقبض الدَيْنِ أن ياد عِوَضًا عن الدَيْنِ؛ وهو أن 
ا خَل عَتَنا مَكانه؛ أن هذه مار متصود : وأنها لا ذخل نَحْتَ التؤكيل بقيض الدَينِ 


وهذا لِما بنا أن قبض الديْنِ ANIN E,‏ حَقيقة إلا 
أن التؤكيل بقبض الدْنٍ جل تؤكيلا بالُعاَضة ضرور؟ م اشعيم ااب رك انما 


المُعَلَّة  :‏ بالتؤكيلٍ بقبض الدَّيْنِ " '. وَحَقُ الصّرورة يَصيرٌ مقضيًا بثبوتها ضِمْنًا للعقد 
فبقِيتِ *” المُعاوَضةٌ المقصودةٌ خارجةً عن العقدٍ أصلاً فلا يَمْلِكُها الوكيل . 

ولو كان لِرجل على رجل دَيْنّ فجاء إنسان | إلى العّريم وقال : إن الطَالِبَ أم مَرَني ( أن 
أو قِضّه) "منك فإِنْ صَدَكَه لكريم وآراة أن يَدْقَمَ إليه لا بُمْتَعُ منه» وان أبَى أن يَدْهَمَ إليه 
يبر على الدَقع: في الدَيْن وفي العَيْنِ لا يُجْبَرُ عليه . 

اق ا الد يْنِ إقرارٌ على نفسه» فكان مجبورًا على التشليم» و 
لن إقراة على رهد ب إلا ضفر لك ال 

ون لم يُصَدّفه لم يُجْبَرْ على الدَفْع فإنْ دَفَعَهِ إليه ثم جاء الطالِبٌُ فن صَدَقَّه مَضَى 
الأ ر إن كديةاو الك : أن يكن وكله ذلك فهذا على وحور تلان ثة: إِمَا أن صَدقّه ودَفَعَه 
إلبه» وما أن كذََّه ومع ذلك دَق إليه . واا إن لم يُصَدَفْه ولم يكدَبْه ودع إليه فإف صَدَّمَ 
في الوكالة [4/ ١18‏ ب] ولم يُضَمنْهِ فجاء الطَالِبُ» يقال له : اذْقّع الدَّيْنَ إلى الطَالِبِء ولا 
حَنَّ لك على الوكيل ؛ لأنّه لَمَا صَدَّقَه في الوكالةٍ فقد أقَرّ بوكالته» وإقرارُه صَحيحٌ في حَقّ 





. في المخطوط : «ما يلحقه؛ . (۲) في المخطوط : «ذكرنا»‎ )١( 
. في المخطوط : «ورجع»‎ )٤( في المخطوط: «ذكرنا».‎ )۳( 2 

)٥(‏ في المخطوط : «دين». (7) في المخطوط : «المتعلقة». 

(۷) في المخطوط : «الديون». (A)‏ فى المخطوط : افتثيت» . 


(9) في المخطوط : «بقبضه». ) ١‏ في المخطوط : «التصدق) . 





ED 
١ نفيبه » فَكَأنّهِ يقولٌ : إن الوكيلَ كان مُحًِا في القبض » وإنّ الطَالِبَ ظالِمٌ فيما فض هتي‎ 
 َرضَح وإِنْ ”“ ظَلَّمَ على مُبْطِلٌ فلا أظلِمُ على مُحِنٌّ» وإِنْ صَدَقّه وضَمّّه ما دَقَعَ إليه» ثم‎ 
الطَالِبُ فأخذ منه يرجعُ هو على القايض؛ لأ الغّريمَ ون إن أقَدَ أن القابض مُحِقَّ في القبض‎ 
بتضديقه إِيَاه ف في الوكالة فعندّه أن الطَالِبَ مُبْطِل فيه ظالِم فيما يفيض منه؛ فإذا ضمنه» فقد‎ 
أضافٌ امعان إلى ها اال ”'' بغیر حَقٌ) وإضافة الضَّمانٍ إلى المقبوض‎ 
. المضمونٍ ضحي كما إذا قال ما عَصَبَك فلا فعَليّ‎ 

وإِنْ كذَّبّه في الوكالةٍ ومع ذلك دَقَعَ " إليه له أن يُضَمِّنَ الوكيلّ؛ لأنْ عند أنّه مُبْطِل 

في القبض وإنّما دَفَعَهِ إليه على رَجاءِ أنْ يُجَوّرّه الطالِبُ . 

E الم موتكة بعمالإقر 3ك له‎ RT 
. يَمْلِكُ الرُجوعَ عليه» والله أعلم‎ 

الوكيلٌ بقبض الدَيْنِ إذا قَبَضّه فوَجَدَه مَعيبًا فما كان للموكلٍ رَد فله فله ركه و اعد ذل 
أنه قائمٌ مام المَكّل فهو يَمْلِكُ قبض حَقّه أصلاً ووَضْفًا فكذا الوكيل . 

ولو وکل رجلا بقبضٍ دَيْنٍ له على رجلٍ وغابَ الطَالِبٌ» فاذَعَى الغْريمٌ آنه قد أوفاه 
الطالِبَ» لا يَحْتا ج الوكيلٌ إلى إقامة الب ولا إلى إحضار الطاب لُحَلْقَه “؛ لَكِنْ 
يقال للكّريم : اذقعٍ الدْنَ إلى الوكيل . ٠‏ ثم اتبّع الطالِبَ وحَلَفْه إن أرَذت يميه فان حَلَفَ 
ولك يفك عليه أنه ال 
بسُقوطه بِدَعْوَى الإيفاء مع الاحتمالٍ» بل د بجْبَرُ على التسليم إلى الوكيل 

وكذلك الوكيل بطَلَبٍ السفعةء إذا اذَعَى المُشتري أن اسيع قد 50 ا 
بتسليم الدَارٍ إلى الوكيل» ثم يُقال له : انع الشَفيع وحَلفه إن آرت ت لأن الى 
تاا ال ؛ لان نليم لشم بعد مبوتها يكو فلا يطل الحق اتيت 
رى اس الا د مر بتسليم المُسْترَى إلى الوكيلٍ» وهذا بخلافي الوكيلٍ 
الد الِب إذا ادع البائع ان المُشتري قد رضي بالميِبٍ أنه لا كود للوكيل حن ال 





. في المخطوط : «فإن من». (۲) في المطبوع : (عنه؛‎ )١( 
في المخطوط : «الطالب».‎ )٤( في المخطوط : «دفعه».‎ )۳( 
في المخطوط : «ليحلف». (1) في المخطوط : «للشفعة».‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «العيب». 


كب لول u‏ 9 
حتى يَحْضُرَ الموَكُلٌ فيَحْلِفَ باللّه تعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبِ؛ٍ ؛ لأن البائع بقوله رَضيَ 
المُشتري بالعَيْب» لم يُقِرَ بّبوتِ حَقٌ الرَدٌ [بالرد] ”" بالعَيْب» (إذلين ك جا 
للرّد. 


n ميزه فان راة قري نعلت الوكيل بالل.‎ ns 
أن الطَالِبَ قد اسعَوْفَى الدَيْنَ لم يَكُنْ له أن يُحَلَّفَّه عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ‎ 
»"" رحمهما الله . وَقال رُقَرٌ: يُحَلّفُه على عِليه» فاد أبَى أن يَحْلِفَ خَرَجَ عن الوكالةٍ‎ 
. ولم يَبْرَأ الغَريمُ» وكان الطَالِبٌ على حُجَتِه‎ 

ونح ةقؤل هوه أن هذا أمثلو EE O‏ 
اکر يُسْتَسْلَفُ لجواز أنه يَنْكلُ عن اليَمِينِء فيَسْمُط حه 

ولنا قول النَبِىّ ب : «وَاليِمِينُ على المُدْعَى عليه؛ ”” والكّريمٌ ما اذَّعَى على الوكيلٍ شيئًا 
جم و ميو لديا الي سا ا 
2 ينبت للعّريم ولاية استحلافٍ الوكيلٍ . وهذا بخلافٍ ما إذا مات الطَالِبٌء فادَعَى العَريمُ أنه 
EVOR O‏ : أ له أن يَسْتَحْلِفَ الوارتٌ على عِلْمِه باللّه - 
تعالى - ما يَعْلَْمُ ال الطَالِبَ استَؤْقَى الدَيْنَ؛ لأن هناك الوارتٌ مُدْعَى عليه؛ لان العّريمَ 
دعي عليه بُطْلانَ حَفَه في الاستيفاء الذي هو حَقَه» فلم يَكْنِ استحلاقه بطريتي التيابة عن 
المرّات إلا اله حلفت على عليه لات لف على قعل غيره» وكل من شاف 
على فعل بِاشَرَه غیرّه» يُسْعَخْلَفُ على الوم لا البَتُ ”© لأنه لاعِلْمَ له به آنه فمَلَ ذلك أو 
فإنْ أقامَ الَريمُ البَيّنةَ على الإيفاءِ سمحت بيه عند أبي حنيفة . وَعندهما لا تَسْمَّعٌ وهو 
رواية الحسّن عن أبي حنيفة : بنا على أن الوكيلَ بقبض الدَيْن هَل يكونٌ وكيلاً بالخصومة 
e ET‏ ` 


من “ القبض› فإذا 





. زيادة من المخطوط. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : افي»‎ )٤( . في المخطوط : «الكفالة»‎ )*( 
سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «فكان».‎ )۵( 


(0) في المخطوط : «البتة) . (۸) في المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة في موضعها" . 





>. 16 ر باع تعنات‎ GD 


وكذلك على هذا الاختِلاف إذا أقامَ العّرِيمُ البَيّنةَ أنه نه أعطى الطَالِبَ بالدراهم 
الوه "1 ا 2 ن ریاف مر لأذ إيناء 
الدّيْنِ بطريقّين 7 : الجُبادَلةِ والمُقاصَّةَء ويَسْتَوي فيهما الجنسٌ وخلاف الجنس /٤[‏ 
4] فكان الخلاف في الكل ثابئّاء والله أعلم . 

واا الوكيل بالبيع: فالتَؤكيل بالبيع لا يخلو إِمَا أنْ یکو مُطْلَّقَاء وإمًا أن يكونَ مقيّد 
الحا و ا ASSEN‏ 
لكنْ برت على إجازته إلا أن یکو خلا إلى عر يما مر أن الوكيل يصوت بولاية 
مُسْتََادةٍ من قبل الموكلٍ » ٠‏ فيّلي من التَصَرَّفٍ قدرٌ ما ولآه. 

د ن 9 كان الخلا إلى َر فإنّما (تمد لأله) إن كان خلاًا صورةٌ فهو وفاق 

مَعْتى ؛ لاه آمد 9" به دلالة » فكان مُتَصَرّقًا بتَوْليةٍ المؤكل» » فتَمّلّ (" بيان هذه الجَمْلةٍ إذا 
قال ال بغ عبدي هذا ,انب درقم امه بقل من الال لاق 


وكذا إذا باعه بغير الدّراهمء لا ينْقُذُّ ون كانت قيمَتُه أكثرٌ من آلف درهَم ؛ ؛ لأنّه حلاف 
إلى * شر لان أغراض الاس تختلفُ باخلافٍ الأجناس فكان في معنى الخلاني إلى شر 
وإ باعه بأكثرٌ من أل رهم تمد لاله خلافٌ إلى حَيْرِه فلم كن خلاًا أصلا . 

وكذلك على هذا لو وکل بالبیع بالف درم حال فباعه بالف تسيئة لم يقد بل يوق 
يما لتا وإ وگل بان ييه بالف - هرهم تسيئة» فباعه بألفي حالة تقد لما لنا دا 
كله بان بي وتشترطً الخيارٌ للآمِرِء فباعه ” “ ولم يشتر ER‏ 

ولو باع وشَرَط الخيارٌ للآمِرٍ ليس له أن نجيز؛ لأنّه لو ملك الإجازةٌ بنفيه لم يَكُنْ 
لِلتَّميِيدٍ فائدة . هذا إذا كان التَؤكيل بالبيع مَُيّدًا. فأمًا إذا كان مُطْلَمًا فيْراعَى فيه الإطلاق 

عند أبى حنيفة» فيلك البيح بالقليل والكيرٍء وعندّهما لا يَمْلِكُ البيعَ إلا بما تابن 


النَاسٌ في مثله » ورَوّى الحسَّنْ عن أبي حنيفة مثل قولهما . 





. في المخطوط : «دنانير. (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة»‎ )١( 
. في المخطوط : «وإذا»‎ )٤( . في المطبوع: «بطريقي»‎ )۳( 
. في المخطوط : «أمره)‎ )١( . في المخطوط : «نفذ»‎ )4( 


(۷) في المخطوط : «فينفذ) . (۸) فى المخطوط : «فباع» . 


ةو سس ہر 


وجه قولهماء أن مُطْلّقّ البيع يَنْصَرِفَ إلى ابيع المُمَعارَفِ» والبيع ب بكّبن فاحش ليس 
بمْتَعارَفٍِء فلا يَنْصَرِفٌ إليه كالتؤكيلٍ بالشراء . 

ولابي حنيفة: أن الأصلّ في اللَّمْظٍ المُطْلَقٍ أن يجري على إطلاقِه؛ ولا يجوز تيده إلا 
بِدَلِيل والعُزف مُتَعارِض»ء فد البيعَ بعَبنٍ فاحش لِعَرَضٍ التَوْصل بكَمَيِه إلى شِراءِ ما هو 
ارح منه مُتعرَفٌ أيضَاء فلا يجوز تيد المُطلَيِ مع التعارْض مع ما أن البيح عبن فاحش 
إن لم يكن معا افلا فيو عار فاو لان کل واحدٍ منهما يُسَمّى بِيعًا أو 
هو مُبادَلة شيءٍ مَرْغوب بشيء مَرْغوب لُعْةٌ وقد وُجِدَ ومُطْلَّقُ الكلام يَنُصَرِفَ إلى 
المُتَعارَفٍ ْكْرًا وتسمية من غير اعتبار الفعلٍ . 

ألاتَرَى أن مَنْ حَلَفَ لا يَأكُلُ لما فأكلّ لَحْمَ الآدَمىٌ أو لَحُمَ الخِئْزيرٍ يَحْنَتْ وإِنْ لم 
يكن أكله مُتَعَارَفًا لِكَوْنِه مُتَعارَقَا إطلاقًا وتسمية كذا هذا . 

وأا التؤكيلٌ بالشراءِ فالجوابُ عنه من وحهَيِن؛ 

احثهما: أنّ جوارّه نَبَتَ على حلاف 7" القياس» لِكَوْنِه أمرًا بِالتَصَرّفٍِ في مال غيره» 
وؤْكْرٌ الَمَنِ فيه َب . ألا ر الا رى أنه ب بدو فر القَمَنِء إلا أله جور باعتيار الحاجة إذ كل 
أعو لاال أنْ يشتريّ بنفسه» فيّحْتاجَ إلى 771 ررك غير والحاجة إلى التؤكيل 
بالشّراء بكَمَن “ جَرَى التَعارُْفٌ بشِراء مثله بمئله فيرف الأمرٌ ر بمُطْلّقٍ الشراءِ إليه ألبةَ . 

الثاني؛ [أن] ‏ المُشتري مُتَّهَمٌ بهذا الاحتِمال : أنه يشتري ‏ لنفسه فلْمًا تبن "فيه 
ال اهر ارا لامكل ومثلٌ هذه الهم في البيع ملعايمة فهو الفْقُ. 

وكذلك يَمْلِكُ البيعَ بغير الأثمانٍ المُطْلَقةٍ عنده» وعندّهما لا يَْلِكُ . وهو قول الشّافعيٌ 
رحمه الله . وَيمْلِك البيع بِالتَقْدِ والتسيئة عندّه» وعندّهما لا يَمْلِكَ إلا بِالتَقْدِ . والحجَح 
من الطَرَقَيْنِ على نحو ما ذَكَرْنا في البيع بعَّبنٍ فاحش ”” 





)١(‏ في المخطوط : اقولاً». (؟) في المخطوط : «مخالفة». 
(۳) فى المخطوط : «أن». )٤(‏ في المخطوط : (ثم» 
(۵) زيادة من الم خطوط . (5) في المخطوط : «اشترى» . 
(۷) فى المخطوط : «لم يبين؟ . 


.)۷۳ /٤( محتصر اختللاف العلماء‎ «(TV /۱۹) انظر في مذهب ال حنفية : المبسوط‎ (A) 
.)١١١ وفي بيان مذهب الشافعية : لا يبيع إلا بدراهم أو دنانير. انظر: المزني (ص‎ 


49ل ليح ra‏ 


ولو باع الوكيلُ بعض ما و ڪل ببيعه فهو ''' على وحِهَيْن: ظ 

إمّا أنْ كان ذلك مِمَّا لا ضرَّرَ في تَبْعيضِهء كالمّكيل والموزونِ بأنْ 7" كان وکیل ببيع ) 
عبدَيْن فباع أحدهما؛ جار بالإجماع . 

وذ كان في تَبْعِيضِه ضر بان وكَلّه ببيع عب فباع نصفّه جارٌ عند أبي حنيفة: - 
0 الله -» وعندّهما لا يجوز إلا بإجازة الموَكُلٍ أو ببيع الضف الباقي . ولو كان وكيلاً 
بالشراء فاء ری ل يلم الاير ا . إلا أنه ”*' يَشتري الباقي ويُجيزه 
لر 

وجه قولهما:[19/5١ب]‏ الجمُعٌ بين الشراء والبيع بجايع؛ وهو ]لشاف والغادة 
ووُجوبُ دف اضر الحاصلي بالشّركة في الأعيان؛ ولابي حنيفة افق بين البيع والشراء 
غل عام :الا ترق أن عندّه لو باع الكل بهذا القدرٍ من الكَمَن يجورٌ فلأنْ يجورٌ بيع 
البعض [به] ”*' أولى ؛ ؛ لأنّه َف © موكلّه حيث أمسّكٌ البعض 7(" على مِلْكه وبهذا 
فارَقَ © الشّراءَ ل عرق التَضف ين الكل ل جوز 101 © 
رکیل بلي بن برا المُشتري عن ان وله ان ره عنه» ول أن ادا غا 
وله أن يُصالِحَ على شيء ويَحتالَ به على إنسانٍ» وهذا قول أبي حنيفة» وقال آبو پوسف؛ 
ويد : لا يَمْلِكَ شيئًا من ذلك . 

وجه قولهما: أن الوكيلَ بالإبراءء وأخواته تَصَرَفَ في مِلْكِ الموكل من غير إذنِه فلا ينْفذ 
o‏ ا 

(وجه قوله: أنّه) ”'" تَصَرَّفَ في حَقٌّ نفسه بالإبراء؛ لأنْ قبض الثَّمَنِ حَقَهء فكان 


ير 


الويراء عن الثّمَنٍ إبراء عن قبضه تصّحيحًا لِتَصَرَفِهِ بقدر الإمكانٍ . 
O‏ ل حَق القبض لَسَّقَطَ ”"'' الدَيْنُ ضرورة؛ لاه لو د هي لبقي دي لا يحتمل 


)١(‏ في المخطوط : «فهذا». (۲) في المخطوط : «أو». 

(۳) في المخطوط : «بالإجماع». )٤(‏ في المخطوط : «أن». 

)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بيع». 

(۷) في المخطوط : «النصف». (۸) في المخطوط : «فاق». 

(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة رحمه الله». 


)۱١(‏ ف في المخطوط : «وإذا». (۲) و في المخطوط : : #فسقط). 


القبض أصلاًء وهذا مِمًا لانَظيرَ له في أصول الشرع؛ ولان دَيْنَا لا يحتمل القبض 
E E N e‏ 
حَنٌ نفیه» لته تعَدّى إلى مِلْكِ غيره بالإثلافٍ فيجبُ عليه الضّمان . 

وكذا إذا أخذ بِالقَمَن عِوَضًا عن المُشتري ؛ لأنّه ملك منه القبض الذي هو حَقَّه فيَصِحٌ ‏ 
ومتى مّلك ذلك فيّمْلِكَ رَقَبَةَ الدَّيْنِ ضرورة بما أخذه من العِوَّضٍ ويَضْمَنُ لِما ذَكَرْنا؛ وكذا 
إذا صالّحَه على شيء؛ لأنّ الصَّلْصَ مُبادَلة؛ وكذا إذا أحاله المُشتري بِالفَمَنِ على إنسانٍ 
ل اويل لعلف 1ه E E N‏ 
0 مُرَئةٌ وذلك يوجبُ سُقوط الدَّيْنِ عن المُحيل فيه لِما كنا ويَضْمَنٌ يما قُلّنا. 

. وكذلك تخیر ادن من الوكيل» قا خيرُ حَقٌّ المُطالبة والقبض وأنّه صادّف حى نفسه 
ِيَصِحٌ لَكِنْه تَعَدّى إلى الموَكُلٍ بثبوتِ الحيّلولةٍ بينه وبين مله فيَضْمَنُ وليس للوكيل بالبيع 
أن يوَكُلَ غيرّه؛ لان مى الوكالة على الخُصوص ؛ لان الوكيل يتصرف '" بولاية عفاد 

من [قِبلِ] ”" الموكل» فَيَمْلِك قدرَ ما أفاده: ولا يبت الحُمومٌ إلا بَِفْظ يدل عليه» وهو 
قوله : اعمَلُ فيه برأيك وغير ذلك مِما يدل على العُموم» فإنْ وك غير بالبيع فباع القاني 
ر ال جا و باع يعبر عضوت لايجرذ إلا ان تعيزه الأول اران 

aS والمرتر اراك‎ Ns, 
وقال زُقَرٌ: لا يجوز بيع الوكيل الثاني سَواءٌ كان بحَضّرةٍ الوكيل الأول أو لم يَكَنْ‎ 

وقاق ايخ a EE TEE‏ اشح قول أصحابنا النَلاثة ؛ لأنّ عِبارة 
الوكيل ليست مقصود الموكلٍ» E EOS e‏ 
التَصَدُفٌ برَأيه فتَمَدَ وإذا باعه لا بضر , د أوباع " ُضوليٌ» فقد خلا لصوت من زاي 
فلا بد كته ينقد موقوقًا على إجازة الوكيل أو الموكلٍ لِصّدورٍ التَصَرُفٍ من اله في 
مَحَلَّه » والله أعلم . 








)١(‏ في المخطوط : «فسقط». 
(۲) في المخطوط : «تصرف) . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : بيع ما». )٥(‏ في المخطوط : «باعه». 


ema ym 


وليس للوكيل بالبيع أن يَبِيعَ من نفسه؛ لأنّ الحقوق َتَعَلّقُ بالعاقِدٍ فيُوّدَي إلى أنْ يكونً 
ال الواح كي رمان راح ا واا طا واا رامن 

وكذا لا يبيغ من نفيه» وإن أمَرَه الموكل بذلك يما فنا ولاه مُتَمَعُ في ذلك 
وليس له أن يَبِيعَ من أبيه وجَده ووَّلَّدِه ووَلَدِ ولَدِه الكبارٍ ورَّوْجَتِه عند أبي حنيفة وعندّهما 
يجورٌ ذلك بمثلٍ القيمة» وأجمّعوا على أنه لا يجوز [له] أن يَبِيعَ من عبده ومكاتّبه . 

وجه قولهما: أن البيعَ من هَوّلاءِ ومن الأجتبي سَّواءٌ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يَمْلِكه أجِتّبىّ 
عن (" صاحبه» ثم لا يَمْلِكُ البِيعَ من نفسه . 

ولأبي حنيفة: أن البيعَ من هَؤُْلاءِ بيع [لا يقع] “ من نفسِه من حيث المعنى لاتصال 
مَنْفَّعةِ مِلْكِ كلَّ واحدٍ منهما بصاحبه» ثم لا يَمْلِكُ البيعَ من نفسهء فلا يَمْلِكه من هَؤُلاء 
بخلافٍ الأجتبي» [ولِهذا لا يَمْلِكُ البيعَ من عبده ومُكائّبه؛ لأ البيعَ من عبلده بِيعٌ من 
نفسِه؛ لأنّه لا مِلْك له» وكذا المُكائبٌ؛ لأنه عبد مابَقيّ عليه درهَمٌ على لِسانٍ 
رسول الله يله . كذا هذا. 

ةة يُحَقَّقُه أنَ انَصالَ مَنافع الأملاكِ بينهما تورث التّهُمة ا رتاس 
إصاحبه بخلاف الأجتبن) 

ولوعَمُم الثؤكيل فقال: اَم ما شِئْتَ شِنْتَء أو بغ من هَؤُلاءء أو N E‏ 
الوكيل» جار بيه [منهم] ”" بالاثّفاقٍ . ولا يجوڑ أن يم من نفسيه أو من وليه الصَغيرٍ أو 
من عباره إذا لم يكن عليه َي يُحال الوكيل بالبيع مُطَلََايَمْلِكُ البيعَ الصحيح والفاسة ؛ 
لان اسم البيع ية بقع على كل واحدٍ من النَوْعَيْن يِن إِذْ هو مُبادَلةٌ شيء مَرْغوب بشيء مَرْغوب» 
وقد وُجَدَ بخلافٍ الوكيل بالتكاح مُطْلََ ؛ أله لا يَمْلِكُ امكاح الفاسة؛ لان المقصود من 
التكاحَ ٠٠١ /٤[‏ أ] الحِلٌ» والتّكاحٌ الفاسد لا يميد الل والمقصودٌ الي البلا را 


يبت بالبيع الفاسدٍ . 

. في المخطوط : «ليس له أن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «من) . () زيادة من المخطوط‎ )۳( 
فى المخطوط : «جاز».‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


وَأمَا الوكيلٌ بالبيع الفاسدٍ فهّلٌ يَمْلِكُ البيعَ الصّحيعَ قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ 
رحمهما الله : يَمْلِكُ "© وقال محمّدٌ: لا يَمْلِكُ وبه أخذ الشّافعىُ رحمه الله . 

وجه فول محمد أنّ البيعَ الفاسد بِيعٌ لا يُفِيدٌ الحُكمَ بنفسه» والصّحيح ب فيد الحكمَّ 
بنفسه» فكانا مُخْتَِمَيْنء فلا یکو التؤكيل بأحدهما تَؤكيلاً بالآخر . فإذا باع بِيعًا صَّحيحًا 
ا 

ولهما: أن هذا ليس بخلافي ۾ حقيقة ؛ لان البيعَ الصَحبح َير وکل مولي بشيء مكل 
يما هَو خر منهذلالة» والتابثٌ ذَلالةٌ كالتابتٍ نَضّاء > فكان آتيًا بما وکل به فلا يكونٌ 
مُكالقا: 

وأمّا الوكيلٌ بالشّراءِ فالتؤكيلٌ بالشَّراء لا يخلو : إِمَا أن كان مُطلقًا أو ”" كان مُقَيّدَاء 
فإِنْ كان مُقََدَا يُرَاعَى فيه القَيْدُ إجماعًا لما ذَكَرْناء سَواءٌ كان القَيْد راجعًا إلى المشترَى 
أو إلى القَمَنِء حتى إنْه إذا الف يََْمُالشّراء إل إذا كان خلاقًا إلى حَيْر فيَرمٌ الموكل . 

مِثال الأل: إذا قال : اشتر تر لي جارية أطؤهاء أو أسْتَحْدٍ مها أو أنخِدُها أ ول فاشترى 
جارية مَجوسية أو أخته من الرّضاع أو مرندة أو ذات رؤج لا ُد على الموكل يمذ 
على الركيل: ۰ 

وكذئك إذا قال: اشتر لي جارية تَخْدِمُني فاشترى جارية مقطوعة اليَدَيْنِ أو الرّجْلِينٍِ أو 
عَمْياءَ؛ لأنّ الأصلّ في كل مُقَيدٍ اعتبارٌ القَيْدِ فيه إلا قَيْدَا لا يفيد اعتباره. واعتبارٌ هذا التوْع 
من القَيْدِ مُفيدٌ وكذلك إذا قال: اذ شتر لي جاريةً تُرْكيّةٌ» فاشعرى جاريةٌ حَبَشْيَةٌ» لا يلرم 
الموكُلّ ويَلْرَمُ الوكيل لما ذَكَرْنا . 

ومثال الثاني: إذا قال له: اشتر تر لي جارية بألفٍ درم فاشترى جارية بأكثرٌ من 
الأالف ‏ تَلرَمُ یالرل عاف ارال ف کا 
لينفسِه . ولو قال [له] : اشتر لي جارية بألفٍ درهَم» أو بمائة دينارِ» یا ا 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب (۳/ ۹۷( . 

. )7777/5( انظر في مذهب الشافعية : الوسيط في المذهب (۳/ 44¥( الروضة‎ (YJ 
في المخطوط : «وإما أن». () في المخطوط : «با لإجماع».‎ )۳( 
في المخطوط : «ألف». (5) في المخطوط : «لا يلزم».‎ )5( 

(۷) زيادة من المخطوط . 
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سِوَى الدّراهم والدّنانير» (لا تَلْرَمُ) *" الموَكُلَ إجماعًا؛ لان الج مُخْتَلِفَ ٠‏ فيكونٌ 
مخالفا . 

ولوقال: اشتر لي هذه الجارية بيائة دينار» فاثٌ شتراها بالف درهمء قيمَئُها ائه دينار ذَكَرَ 
الكَرْخئ أنّ المشهورَ من قول أبي حنيفةً وأبي يوسف ومحمَّدٍ رحمهم الله أنّه لايَلرَمْ 
الموكل ؛ لان الدّراهم والدّنائير جنسانٍ مُخْتَلِفَانِ حَقِيقَة: فكان التَقَيِيدَ بأحدهما مفيدا . 

E E‏ رهما جنسًا واحدا فى الوكالة 
كما اترا جنسًا واحدًا في الشُفْعةَء وهو أن الشَّفِيمٌ إذا أ خير أ ديعت بدنانير فس 
الشفْعةًء ثم ظَهَرَ ها بيعت بدراهم وقِيمَيُها مغل ”" الدّنانير» صَمَّ التَسْلِيمُ . كذا ههنا فإِنٍ 
اشترى جاريةً بألفٍ درهّم» فإِنْ كان مثلّها يُشترَى بألفي أو بأكثر من ألفي أو بأقل من آلف 
مقدارَ ما يَتَغابَنُ التَاسٌ فيه فيَلْرّمُ (" الموَكُلَ . وَإِنْ كان النّفْصانٌ مقدار ما لا يَتَعْابَنُ الاس 
فيه َم “ الوكيلَ؛ لأنْ يرا الوكيلٍ مَعْروفٌ ”” . 

وان ا شترى جارية بقمانياثة درهّمء ومثلها : يُشترَى بألفي. لَزِمَ الموكلّ؛ لأنْ الخلافٌ 
إلى حَيْر لا يكونُ خلانًا مَعْنَى . وكذا إذا وكَلّه بان يُشتريّ له جاريةً بألفٍ نسيئةٌ» فاشتر 
جا الا كر ار ١‏ انث ف موقل + ولو ا آن رو بالق حاله 
فاشترى بألفي نَسِيئِةٌ» لَزْمَ الموَكلَ؛ لأنّه وإِنْ حالف صورة فقد واقَّقّ مَعْنَى والعِبرة 
e‏ 

ولو وكّلّه أن تشتريّ ويشترطٌ الخيارَ للموكل فا شترى بغیر خيار» لَزِمٌ الوكيل . والأصل 
ا الوكيل بالشّراء إذا خالفٌ يكونٌ * مُشتريًا لنفسه » والوكيل بالبيع ! اذا خالف رقف غل 
إجازة الموَكلٍ» والفرْقٌ بينهما قد دَكَرْناه فيما تقد أن الوكيلَ بالشْراء منّهم؛ لأثه يمك 
القراة لنشيه نامك ا عله فى تدازو كان ا رارع مختجورًا لا نفد 
عليه بل يَتَوَقَْكُْ على إجازةٍ الموكّل ؛ لأنّهما لا يَمْلِكانٍ الشّراءَ لأنْمُسِهماء قا 7 حكن 





الَتَقيدٌ علييما ف قن ركذ اذا کان الوكيل مدا أو كان ركبلا بشراء عبد يكين 
)١(‏ فى المخطوط : «يلزم». (۲) في المخطوط : «تساوي». 
(۳) في المخطوط : «لزم». (4) في المخطوط : «يلزم». 


(5) في المخطوط : «على المعروف» . )١(‏ في المخطوط : «فلم». 


فاه شترى نصقّه لِعَدَمٍ إمكان التَنِْيذٍ عليه لاحتنا ا ر ال( تدر 
في) ”"“ الوكيلٍ بالبيعء فاحتٌّمِلَ التَوَقْفْ على الإجازة. 

ولو بو كله اغف شتراه بِعَيْنٍ من آعيانِ مالٍ الموَكُلٍ توْقفَ على الاجازة؛ لأنّه 
ل شتراه بعَيْنَ من أعيانٍ ماله فقد باع العَيْنَ والبيع يَقِفُ يتف على إجازة الموّكّل » والله 


اعله: 
هذا إذا كان التؤكيل بالشراء 3 . فما إذا كان مُطْلَقًا فإنّه يُراعَى فيه الإطلاق ما أمكنّ 
17٠١ /[‏ ب]ء إلا إذا قا دليل ال 9 فيد من عُرْفٍ أو غيره» فَيَتَقَيّدُ به» وعلى هذا إذا وگل 


رجلا بشراء جارية وسَمّى نوعها وثمَسَھا حتى صحَتٍ الوكالة فاشترى جارية مقطوعة الي 
والرّجْلٍ من خلافي» أو عوراءَ زم الموكلء وكذا إذا اش شترى جارية مقطوعة اليَّدَِيْنِ أو 
الرّجُلين أو عَمْياءَ عند أبي حنيفة. وعندهما يَلْرّمُ الوكيل . 

وجه قولهما: أن الجارية تش تُشترَى للاستخدام عرفا وعادة ة وعَرَض الاسيخدام لا خضل 


عندٌ فواتِ جنس المَنْمَعَةٍ مد ENN e‏ ولهذا قلا لا 
بجو تخريرها عن الكَمّارة ون كان نَم التخرير مُطْلَقَا عن شرط ‏ اللامة ينها لال 
كذا هذا. 


وجه فول ابي حنيفة: أنّ اسم الجارية بإطلاقِها يَقَعٌُ على هذه الجاريةٍ كما يَمَعُ على 
e Silt‏ بجر يليا RL r REN‏ ياب قار 
فلأل الأمر تَعَلَّقَ بتخرير رَقَبةٍء والرقبة اسم ِذاتٍ مركب من هذه الأجزاءء فإذا فاتَ ما. 
بقوع يعدا م تناف اللاو التق الذاك فلا يتدارله مطل اس الؤقبة انا اسم 
الجارية فلا يدل على هذه ”* الذّاتِ باعتبار الأجزاءء فلا يَقْدَحٌ نُقُصائها ذ في اسم الجارية» 
بخلافي اسم الرَقَبِةٍ حتى إِنّ التَؤكيلَ لو كان بشِراءٍ رَقَبِةٍ لا يجوز كما لا يجوز في الكمارةٍ 
كذا قالوا. 

ولو وكَّلّهِ أن يَشتريّ له جارية وكالة صَحَيحةً» ولم يُسَمٌ تَمَنَا فاشترى الوكيل جاريةٌ: 





)١(‏ في المطبوع: ايتعذر من». 
(۲) في المخطوط : «وقف». (۳) في المخطوط : «شريطة». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «هذا». 
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إن اشترى بمثل القيمة أو باقر من القيمة أو بزيادةٍ يُتَعْابَنُ في مثلها جار على الموكلٍ» وإِنٍ 
١1‏ شترى بزيادة ل فان اتام في معلها يرم لوكيلٌ؛ لان الزياد القليلة يخا لاك 
لحور عنها فلو مَتَمْتَ التفادً على الموَكلٍ ضاق الأمرُ على الوكلاء ولامتتعوا عن قبولٍ 
الوكالاتٍ وبالتاس حاجة إليهاء فمّسَّتِ الحا لحاجة ”إلى تَحَملِها ولا ضرورة : في الكثير 


ص إن 
بج © 


لإمكانٍ التَحَرَزٍ عنه» الال بين القلل ولك إن كانت زبا ذل تخت تفرب 


رمي فهي قليلةً» وما لا دشل [تَت تَفُويِمِهم] ”'' فهي كثيرة ؛ لأنّ ما يدخل تَحْتَ 
يم المُقَوْمينْ»› لا ي کک کر زيادة وما لا دسل كانت زیا مخ ود 


محم اليا القليلة الي تان في مثلها في الجايع بصنب اشر فقال: إن كانت نمف 
العْشْرٍ أ أو أل » فهي مِمَا يتابن في مثلهاء وإِنْ كانت أكثرٌ من نصفي العُشْرٍ فهي يما لا 
يتَعْابَنُ في مثلها . 

وقال الجضاض: ما ذَكَرَه محمد لم يخر مََخْرَجٌ ع التفدير في الأشياء كلّها؛ لأن ذلك 
يلف باختلافٍ السّلّع . منها : ما يُعَدُ أل من ذلك غَبنًا فيه . Us.‏ نا ل تكد a‏ 
ذلك غَبنًا فيه . 

وَقَدْرَنَضْرٌ بن يَحْيَى: القليل [في العروض] ”*' «بالده ينم» وفي الحيّوانٍ «بالده يازده؛ وفي 
العمَارٍ «بالده دوازده»› واللَّهُ - تعالى - أعلم. 

الوكيلٌ بشِراء عبد بِعَيْيِه إذا اشترى نصفَّه فالشَّراءُ موقوفٌ إِنِ اشترى باقيّه قبل الخُصومةٍ 
با ايو وا لأنّه امل أمر الوكيل ”» وعند زُقَرَ يَلرَمٌ الوكيل ولو 

صم الموّكل الوكيلَ إلى القاضي قبل أن يَشتريّ الوكيلٌ الباقيَ» وألرّمَ القاضي الوكيل 
وس شترى الباقي بعد ذلك مَل م الوكيلَ إجماعًا؛ لأنّه حالف . وكذلك هذا في 
کل ما في تَبْعِيضِه ضرّرٌ وفي تَشْقِيصِه تشقيصه ''' عَيْبٌ كالعبد والأمةٍ والدَابَةٍ والَوْبٍ وما أشبّ 





ذلك . 

. في المخطوط : «الضرورة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «مثله»‎ )۳( 
. فى المخطوط : «الوكيل»‎ )6( 
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وهذا بخلافِ ما إذا وكّلّه ببيع عبدِه» فباع نصمّه أو جُرْءًا منه مَعْلومًا أنّه يجوز عند أبي 
حنيفةً سّواءٌ باع الباقي منه أو لاء والفَرْقٌ له على نحو ما ذَكَرْنا في التؤكيلٍ ''' بالبيع 
للا 

ولو ”" أعبّقّه بعدّما اشترى نصمّه قبل أن يَشتريّ الباقيّ قال أبو يوسف: إن أعتّقه 
اا جه وقال من اا 
لصوي نات 

(وجه قول أبي يوسف) (" أن إعتاق الموَكلٍ صادَفَ عقدًا موقوفًا ناذه على إجارَيِه ؛ 
فكان الإعتاق إجازة منه» كما إذا صرح بالإجازة . َإِعتاقٌ الوكيل لم يُصادِفٌ عقدًا موقوقا 
على إجارّته ؛ لأنّ الوكيلٌ بشِراء شيء بِعَيْنه لايَمْلِكُ الشُراء لنفسه» فلم يحتمل التَوَكُفَ 
على إجارَّتِه ؟ فبطل . 

إن كان وكَلّهِ بشِراء شيءٍ ليس في تَبْعيضِه ضرَرٌ ولا في تَشْقِيصِه عَيْبٌ فاشترى نصفه 
يْرَمُ المَكُلَّ» ولا يَف لوم على شِراء الباقي .]117١ /٤[‏ نحو إِنْ وكَلّه بشِراءِ كر حِنْطةٍ 
بوائة درهم» فاشترى نصف الكرٌ بخمسينَ : 

وكذا لو وله راء بدي بأل درهم» فاد وى ادها تيان »لز المركل 
ااا و نزو كله يقرا باع ن ال شترى واحدًا منهاء واللّه أعلم . 
والوكنا بشراء عشرة أرطالٍ لخم بدرهّم إذا ان شترى عشرينَ رطا بدرهم من لحم يُباعٌ مثله 
ا عَشَرةٌ أرطالٍ [لحم] ‏ بدرهم» َم الموَكُلَ منه عَشَّرةٌ أرطالٍ بنصفب درهَم عند أبي 
ينا رمستوومنة اي يربك !زه a‏ ری غشرة أرطال وف 

وجه ورای يوسف أن هذا خلا صورة ا تي لان لات إلى حي وذا لا يَمْنَعْ 
التفادً على الموّكل . كما إذا اشترى عَشَرَةَ أرطالٍ ونصفًا بدرهَم أنه يَْرّمُ الموَكلَ كذا هذا . 

وجه قولهما: أن الوكيلَ يَتَصَرَفَ بحكم الآير» وان تكله مرف انر وقد 





)١( -‏ في المخطوط : «الوكيل». (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) في المطبوع : «ولأبي يوسف». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
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أمَرَّه بشِراءِ عَشَّرةٍ أرطالٍ [لحم] ”'' فلا يَلْرَمّه الريادةٌ على ذلك . بخلاني ما إذا اشترى 
عَشرة أرطالٍ (ونصف رَطل) '' بدرهم؛ لأن الزّيادةَ القليلة لا تَتَحَقَّقُ زيادةً لِدُخولها بين 
الوزتيْن. ۰ 

ولو وکل بشراء عبد بيائة» فاشترى بها عبدَيْنِ کل واحدٍ منهما يساوي يائة روي عن 
أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يَلْرَمُ الموَكُلَ واحدٌ منهما. 

وقال ابو حنيفة؛ إذا وكّلّ رجلا بشِراء عبِدَيْنٍ بأعيانْهما بألفِ درمّم» وقِيمَيُهما سَّواءٌ 
فاشترى أحدّهما بِسِتََّائةٍ درهَم» لا يلِرَمُ الموكلٌ إلا أنْ يشتري الثاني ببقيَة الألفٍ وقال أبو 
يوسفّ ومحمَّدٌ: إذا كانت الرّيادة مِمَا يغاب الاس في مثلهاء يَلْرَمه وهذا لا يَتَحََّنُ حادق 
واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

والوكيل بشراء شيء بعَيِْه لا يَمْلِكُ أن يشريه لنفسهء وإذا اشترى يَقَمُ الشّراء 
للموكل ؛ لأن شراءه لنفسه عَزْل لنفيه عن الوكالة» وهو لا يَمْلِكُ ذلك إلا بمَخْضر 
من الموكل» كما لا يَمْلِكُ الموَكلُ عَزْلّهِ إلا بمَحضر منه على ما نَذُكُرُهِ في موضعه إن 
ناه الله تال ات 

وأمًا الوكيل بشِراء شيءٍ بغير عَيْنِهِ : إذا اشترى يكو مُشتريًا لنفسِهء إلا أنْ ينوي 

وغبملة الكلام فيه: آنه إذا قال: اشتريته لنفسي» وصَدَّقَه الموكلٌ» فالمُشْترَى له وإذا 
قال الموكل : اشتريْته لي وصَدَّقَه الوكيل» فالمُشْترَى للموگل؛ لأنَ الوكيل بشِراءِ شيء 
بغيرٍ عَيْيهِ يلك الشّراء لنفیه» كما يَمِْكُ ”" للموكل, فاحتٌمِلَ شرا نفيبه» واحتُلٌ 
[شراؤه] ”'' لِموَكّلِهء فيَحْكمُ فيه التَصْديقٌ: فيُحْمَل على أحدٍ الوجهَيْنٍ بتَصادُقِهما . 

ولو اخٿلغا فقال الوكيل: اشتريُْه لنفسي» وقال الموَكلٌ : بل اشتريته لي يَحْكُمْ فيه 
المَمَنُء فان أدّى الوكيل الم من دراهم نفسه . فالمشترى له» وإ أذّاه من دراهم موکلِه ؛ 
فالمشدرى لمر كله لأنَ الظاهر نَقْدٌ القَمَنْ من مال مَنْ يُشترَى له» فكان الظاهر شاهدًا 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ونصمًا؛. 
(۳) في المخطوط : «يملكه» . (0) ليست فى المخطوط . 





م تاب الوکالة > GD‏ 


لِلنّمَنء فكان صادِقًا في خكمه . 


وأمًا إذا لم تَحْضُرْه انيه و 0 قت الشَّراءِء وانَّمَّقَا عليه يَحْكُمُْ فيه القَمَنْ أيضا عند أبى 
يوسف . وعندٌ محمَّدٍ يكونٌ الشراء للوكيل . 

وجه قول محمَّدٍ أنّ الأصلّ أنْ يكونَ الإنسانُ مُتَصَرفًا ِنفسِه لا لِغيرِه» فكان الظاهرٌ 
شاهدًا للوكيلٍ فكان المشترى له . 1 

وجه قول ابي يوسف: أن د المسلمينَّ مَحمولة على الصّلاح والسّدادِ ما أمكن وّذلك 
في نكيم التمَنٍ على ما مر واللَهُ - تعالى - أعلم . 

الوكيلٌ بالشَّراء لا يَمْلِكُ الشَّراء من نفسه؛ لأنّ الحُقوقّ في باب الشّراء تَرْجِعُ م إلى 
الوكيل؛ فِيَوَّدَي إلى الإحالة: وهو أن يكو الشَّخْصُ الواحدٌ في رمان واحدٍ مُسَلَمًا 
ومُتَسَلّما مُطالِيًا ومُطَالَبَاء ولأنّه مُتّهَمٌ في الشّراء من نفسه . 

ولو أمَرّه الموَكلُ بذلك لا يَصِحٌ [أيضًا] ”لما ذَكَرْنا وكذلك لو اشترى من ولده 
الصَغير ؛ لأنّ ذلك شِراءٌ من نفسِه . وكذلك لو اشترى من عبده الذي لا دَيْنَ عليه» أو 
مكائبه . 

وكذا الوكيل بالشّراء لايَمْلِكُ الشراءً من أبيه» وجَدَّهء ووَلَدِه» ووَّلَدٍ ولّدِهء ورَوْجَتِه 
وکل مَنْ لا تُقْبَل شهادته له عند أبي حنيفة دهاجو اذ شترى بمثل القيمةء 
بأل أو بزيادة يُتَعْابَنُ في مثلها . 

وأجمّعوا على أنّه لا يَمْلِكُ السّراءَ من عبده الذي لا دَيْنَ عليه» ومُكائبه» وقد مَرَّتِ 
المسألةٌ بحُجَجها من قبل . 

ولو كانت الوكالةٌ عامّةً بأنْ قال له: اعمَلْ ما شِنْتَء أو قال له: بعْ من هَؤُلاءء أو 
اناد اة لوكا جار لأنّ الماع من الجواز التَّهْمَةٌ وقد زَالَتْ بالأمرٍ والإجازة . 

ولو دَفَعَ إليه دراهمٌ» ووَكُلّه [4/ 17١‏ ب] أن يَشتريّ له بها طعامًا» فهو على الجئطة 
والدَّقِيقٍ لا على الفاكهة واللّخم والخْبْرٍ ؛ لأنَ العام في الحقيقةٍ وإ كان اسما يما يُطْعَمْ؛ 
لته يَنُصَرِفٌ إلى الحِنْطةٍ والدقيقي بقرينة الشراء : في العْرْفِء ولِهذا سمي ج السَوقٌ الذي تباغ 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (6) فى المخطوط : فيبلك». 
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فيه الحئطة والدقيق سوق الطَعام دو دون غيره. إلا إذا كان ا إليه قليلاً كالدّراهم 
ونحوه» أو كان هناك وليمة فيَنْصَرِفُ إلى الحُبْزِه وقيل : يَحْكم التَمَنْ إِنْ كان قليلاً 
يضرف إلى الخُبْزِء وإنْ كان كثيرًا ينُصَرِفٌ إليهما . 

ولو قال اث شتر لي بدرهَم لَحْمّاء يَنْصَرِفٌ إلى الحم الذي يُباغٌ في السّوقِء ويشتر 
لاس منه في الأغُلّبٍ من لحم الضّانٍ والمَعْزٍ والبَقَرِ والإيل إن جَرَتٍ العادةٌ بشرائه 0 
يضرف إلى المشويّ والمَطّبوخ » إلا إذا كان مُساؤِرًا و رل خاناء ودَقَمَ إلى إنسانٍ درممًا 
اها ل و ع و وَحَيّةٍ ولا إلى 
مذبوحة غير مسلوخةٍ؛ لانهدام جَرَيانٍ العادة باشير **"'. وإن ا* شترى مسلوخا جار على 
الموكل ؛ iN‏ إلى البَطن والكرْش والكيد 
والرّأسٍ والكراع ؛ لأنها ليسث بلخمء ولا ي يُشترّى مقصودًا أيضًا بل تَبَعَا للحم فلا يَنْصَر 
ل لكب إليهء بخلاي ما إذا حك لايل شما فك مذ الأد» ال يدك لا 
مَبنَى الأيمانٍ على العْرْفٍِ ذِكْرا وتسميةً» ومَببَى تى الوكالة على العرْفي عادةٌ وفعلا د ألاتَوَى أن 
حُكُمَ الجِنْثِ يَلْرَمُ بأكل القَدِيدٍ ولا شترى الوكيل القدية لا يَْرٌَالموكل ؛ ؛ لانودام العادة 
ببيع القديدٍ في الأسُواقٍ في الغالب ول إلى د شم البَطنٍ والألية؛ لأتهما ليسا بلحم . 

ولو وكّلّه بشراءِ ألية لا يَمْلِكُ أن ET‏ ما ان اا رف و 
وكّلّه أن يَشْتر يشتري سما بدرهَم فهو على الطَّريّ الكبارٍ دود الماليح والصّغَارٍ؛ ؛ لأنّ العادة 
(جرت بشراء) " الطريّ الكبارٍ منه دود الماح ودود الصّعْارِ؛ ؛ ولو وكّلّه راء الرس 
فهو على النيءِ دود المَطبوخ والمشويٌ؛ وهو على راس ن العْنَمٍ دون البَمَّرِهِ والإبل» إلا 
في موضع جَرَتِ العادةٌ بذلك . 

والمذكورٌ من الخلافٍ في الجامع الصغيرٍ يرجع إلى اختّلافٍ العَضْرٍ والرَّمانٍ دونَ 
الحقيقةٍ ودود رَأ ي الخضغور والسَمكِ والجراو لانيدام العادق. 

ای فله أن د يَشتريّ أيّ دُهْنِ شاءء وكذا إذا وكلّه بشِراءِ فاكهة له أنْ 

شري آي فاكهة تباغ في السو عادةً: ؛ ولو وكلّه بشِراءِ البَيْضٍ فهو على بَيْض الدّجاج . 





(1) زيادة من المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «بشرائه؛ . () في المطبوع: «شراء؛ . 


وإِنْ كانت اليّمِينُ المُنْعَقِدةٌ عليه تَقَعٌ على بأد كفن الطيون كلها لِمَا ذكزنا: 

ولو وكّله أن تتعرق ا وغل یا ذا ف ساف ا ی الشترق من القع ا 
والإبلٍ وكذا ! إذا وله بشِراء السَّمْنِ فإِنِ استَوّيا فهو عليهما جميعًا بخلافٍ ما إذا حَلّفَ لا 
يَذوقٌ لتا أنَ ذلك يَقَعُ على لبن التم والبقّرٍ والإيلٍ يما ذَكرْنا من العُرْفٍ واللّهُ - تعالى - 
أعلم . 

الوكيلٌ بشبراء الكَبْش لا يَمْلِك شِراء ء النَعْجِةٍ حتى لو اشترى لا يَلْرمُ الموَكل؛ لأنّ 
لکش اسم لكر والتغجةٌ اسم للأنّى» وكذا لو ٩‏ وكلّه بِشِراءِ عَناق» فاشترى جديا 
أو شيراء فرَسٍ» أو بردَوْنِ» فاشترى رَمَكة. لا يجوزٌ على الموّكلٍ . والبَقَريَقَعُ على الذَّكَرِ 


والأتىء وكذا البَقَرٌ في رواية الجامع قال الله - تعالى - :ا« إن آله مرکم أن ذا ا 
[البقرة :50] قيل : إِنَها كانت ذَْكرَا وقال - سبحانه وتعالى - ٠‏ لا دول دلول تعد سبيت 


وإثارةٌ الأرض عمل الثيرانِ. 

وذَّكَرَ القدورى - رحمه الله CS ET‏ . والصحيح روايةٌ الجايع لما 
ذَكَرْنا . 

والدّجاجٌ َم على الذّكَرِ الاش العا على الاق والبَعيدُ على الذكرء والتّاقة 
على الأنَى» والبحتي ضرْبٌ حاص من الإيل؛ والتجيبة ضرْبٌ مغروف بسُرْعة اشير 
وهي كالجمارة في عَرْفٍ بلادنا ٠"‏ ولا يق اسم البَقّرِ على الجاموس وإن كان من جنس 
البقّر حتى بم به نِصابٌ الرّكاة ليده عن أوهايهم لِقِلَيهِ فيهم واللَهُ - تعالى - أعلم . 
الوكيل بالشّراء إذا أَمَرَ غيرّه» فاة شترى إِنْ فعَلّه بِحَضَرةٍ الأوّلِء أو بإجازّتِه أو بإجازة 
الموّكل؛ جار على الموكل» اا ا و ا ا -عز 
وجل - أعلمٌ . 
فصل [في حكم الوكيلين] 
الوكيلان هَلْ يقر أحدُهما بالتَصَّرفٍ فيما وُكُلا به؟ 
أمَا الوكيلانٍ بالبيع فلا يَمْلِكُ أحدّهما التَصَرُفَ بدونٍ صاحبه . ولو فعَل لم يجُزْ حتى 


)١(‏ في المخطوط : (إذا» . (۲) في المخطوط : «ديارنا». 





يُجيرٌ صاحبّه أو الموكل؛ لأنّ البيعَ مِمّا يُحْتاجُ فيه إلى الرّأي» والموكّل إِنْما رضي برَأيهما 
لا برَأي أحدِهماء واجتماعًهما على ذلك مُمْكِنٌ فلم يُمْتَتَلْ أمرُ الموكل فلا يَنْقُذ عليه . 
يعوب بايا لاود اعبات بي E‏ بيجن 
الوكير الاح قارا 0 في البيعء إلا e‏ 
أحدُهما بدونٍ صاحبه يمذ على المُشتري» ولا يق على O‏ وفي البيع يتقف 
الإجازةٍ وقد مر الفرْق . 

وكذلك الوكيلانِ بالنكاح» والطلاقٍ على مالٍء والعتق على مال» والخْلّم والكتابقء 
وكل عقدٍ فيه بَدَلُ هو مال؛ لأنّ كَل ذلك يِمّا يَحْتاجُ إلى الرأي: e‏ 
بانفراده . وكذا ما خَرَجَ مَخْرَجَ التمليكِ بن قال إرجلينٍ : جَعَلْتُ أمر امرأني بیوگماء أو 
قال لهما : طلقا امرأتي إن شِدْتُماء لا يَنْمَرِدُ أحذهما بالتتطليق؛ لأنّه [إن] *'" جعل (أمرَ 
ال تى آل تَر أنه يتف على المجلس؟ والتمليكات هي التي تحص بالمجلِس» 
والتمليك على هذا الوجه مشروط بالمّشيئة » كأنّه قال : طلقا امرأتي إِنْ شِْتّما وهناك لا 
يَمْلِكْ أحدّهما التطليق دونَ صاحبه؛ لان المُعلّقَ بشرطَيْنِ لا يَنزِلُ إلا عند وُجودهما فكذا 
50 ل" 

وكذا الوكيلانٍ بقبض الدَيْنِ لا يَمْلِكُ أحدُهما أن يض دونَ صاحبه؛ لأنّ قبض الدَيْن 
مِمّا يَحْتاحٌ إلى الاي والأمانة وقد فوّض الرَأيّ إليهما جميعًا لا إلى أحدهما و 
بأمائتهما جميعًا لا بأمانة أحدٍهماء فان ”*' قَبَض أحذههما لم يرنه "2 الغَرِيمُ حتى يَصِلَ ما 
قبَضْه إلى صاحبه؛ فيّقَعُ في أيديهما جميعًاء أو يَصِلٌ إلى المرّكّل؛ لأنه لَمَا وصَلَ 
المقبوض إلى صاحبه أو إلى الموَكلٍ فقد حَصَلَ المقصودٌ بالقبض فصارٌ كأتهما قَبَضاه 
جميعا ابتداءً . ۰ ا 

وأمًا الوكيلانٍ بالطلا على غير مال والعِيّْقُ على غير مال والوكيلانٍ بتسليم الهبة ورذ 
الوديعة وقضاءٍ الدّيْنَء فيَئْمَرِدُ أحدّهما بِالتَصَرّفٍ فيما وُكّلا به ؛ لأنْ هذه التَصَدّفاتِ مِبَا لا 
تَحْتاجُ إلى الرَّأيِء فكان إضافةٌ التؤكيل إليهما تفويضًا لِلتّصَدُفٍ إلى كل واحدٍ منهما بانفراده. 
)١(‏ في المخطوط : «كما». (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «الأمر باليد». (4) في المخطوط : «هاهنا» . 
(5) في المخطوط : «وإن». (5) في المخطوط : «يبرأ» . 








م _كتاب الوکالة > )4 


وأمّا الوكيلان بالخُُصومة» فكل واحدٍ منهما (يَتَصَرَفٌ بانفراده) “عند أصحاينا 
الغلاثئة وعند زُفَرَ لا ينْمَرِدُ . 

وجه قوله: أنَ الخصومة يما يَحْتاجٌ إلى الرّأي» ولم يَرْض راي أحدهماء فلا يَمْلِكَها 
أحذهما دون صاحبه . 

وجه قول أصحابنا الخلاثة: أنَّ العَرَّض من الخُصومة إعلامُ القاضي بما ينيع 
المَخْاصِمْ واستماعه واجتّماع الوكيلينَ على ذلك و والاستماع " '؛ لن 
ازوحام الككلام يل بالفهمء ٠‏ فكان إضافةٌ التؤكيل إليهما تفويضًا للحُصومة إلى كَل واحدٍ 
N U‏ كانتا ©9 ا ل تلك اعد هما اليس درن اح 
اسر ی که ٥‏ ایتا مل ا غ :د 
يكونٌ راضيًا بقبض أحدهما بانفراده. ۰ 

وأمّا المُضاربانٍ فلا يَمْلِكُ أحدّهما التَصَرفٌ بدونِ إذنِ صاحبه؛ ا . وفي 
لرن عات بين ا اانا نكر في تاب الوصبَّةٍ واللّهُ - تعالى - 
أعلمُ . 


الوكيلٌ هَلْ يَمْلِكُ الحقوق؟ جَمْلةٌ الكلام فيه : أن الموكّلٌ به نوعانٍ: نوع لا حُقوقٌ له 


الأما أمَر به الموّكل كالتوكيل (" بتقاضي الدَّيْنْء والتَؤكيلٍ بالمُلارّمةٍ ونحوه. ونوعٌ له 
حقو كالبيع والراء والتكاح والخُلْع ونحوه. 
أا القؤكيل بالبيع والشراء : فحُقوقُها تَرْجِعٌ إلى الوكيل؛ فَيُسَلّمْ المَبِيعَ» و 
يفيض التَمَنَ ويُطالِبُ به ويُخاصِمْ في العَيْبٍ وق الاستحقاتي . 
والأصلٌ أن كَل عقدٍ لا يَحْتاجُ فيه إلى إضاقته إلى الموّكلٍ ويكتفي فيه بالإضا فة إلى 
نفيه» فَحُقَوفُه راجعةٌ إلى الاد كالبياعاتٍ والأشربة والإجاراتٍ والصّلْحٍ الذي هو هو في 
معنى البيع ٠‏ فحقوق هذه العُقود تَرْجِمُ ‏ للوّكيلٍ وعليه» ويكونٌ الوكيل في هذه الحُقوقي 





)١( . ٠‏ في المخطوط : ااينفرد بالتصرف». (۲) في المخطوط : «والإسماع». 
(۳) في المخطوط : «ممثلا) . )٤(‏ في المخطوط : «بدون». 
(5) في المخطوط : «(بالإجماع؟ . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المطبوع : «كالوكيل؟. (۸) في المخطوط : «تكون». 





2ه ربنق ق 


كالمالِك, والمالك كالاج: جتبيّ حتى لا يَمْلِكَ الموكل مُطالَبةَ المُشتري من الوكيل بالثّمَن . 

ولو طالبّه فأبَى لا يجْبَرٌ على تسليم القّمَنِ إليه . ولو أمَرّه الوكيل بقبض الثَمَنِ مَلك 
ل ريرس ا . ولو نّهاه الوكيل عن 

قيض الثمَنِ صح نهيه . 

ولو قى الكل الوك عن قبض القن لا يعمل ته غير أن الُشتري إذا قال 
إلى الموكل يَبْرَأْ عن عن القَمَنِ استحسانًاء وكذا الوكيل هو المُطالّبُ بتسليم المبيع إذا نقد 
العدري اتن را لاك » المركل. 

وإذا استحقٌ ستجق المَبيح في يد المُشتري يرجم بِالقَمَنِ على الوكيل | إنْ كان نَقَدَ القّمَنَ إليه 
دان كان فده إلى المَكل برج بلقن عليه » وكذا إذا وج المُشتري بالمب عي ٠‏ له 
أن يَخاصِمَ الوكيل . 

وإذا أبَتَ العَبُبَ عليه ورَدّه عليه بقّضاء ء القاضي أخذ الثّمَنَ من الوكيل إِنْ كان َقَدَه 
ين 17١4‏ ب] وإِنْ كان تمده إلى الموَكُلٍ أخذه منه N:‏ 
الاج يالاتوارة الموال: برع الذي اأزل ارخ عر الدراز . وَإذا استحقّ حِقٌّ المَبِيعٌ 
في يِه فهو الذي يَتَوَلَى الرّجوعٌ بالنَمَنِ على بائعه دونَ الموكل . 

ولو وججد بالمَبيع عَيَْا إن كان المَبيع في َه ولم يُسَلْمْه إلى الموَكلٍ بعد فله أن يَردَهُ 
على بائعه بالعَيْبِء وإنْ كان قد سَلَّمَهِ إلى موَكّلِهِ ليس له أيه عليه [لآأبرضا سكليه 

وكذلك هذاذ في الإجارةء والاستئجار وأخواتهما» وك عق يختاح فيه إلى إضافته إلى 
مكل فحُقوثه ترچ إلى المركلٍ كالئكاح والعلاقٍ على مال والمعاي على مار 
الخُلْع؛ والصّلْحٍ عن َم العَْدِء والكتابةٍ والصّلْحٍ عن إنكار المُدّعَى عليه ونحره: 
فحُقوق هذه العُقَود تكونٌ للموَكلٍ علیه» والوكيل فيها يكونُ سفيرًا ومَعَبرًا مَحْضَاء حتى 
إن وكيل الرَوْج في في التكاح لا يُطالْبٌ بالمَهْرٍ» ونم يُطالّبُ به الرّوْج | إلا إذا ضمن المَهَْ 
فحيئَيل يُطالْبٌ به لَكِنْ بحُكم الضَّمانِء ووكيل المَرْأة في التكاح لا يَمْلِكُ قبض المَهْرٍ. 

وكذا الوكيل بالكتابةٍ والحُلْعٍ لا يَمِْكُ قبض بَدَلٍ الكتابةٍ والُلْعٍ إن كان وكيل الرّز 





)١(‏ في المخطوط : «إليه». () في المخطوط : «إليه 


إن كان وكيل المَرْأةٍ لا يُطالبُ بِبَدَلِ الحْلْعء إلا بالضمانِ. 

وكذا الوكيلٌ بالصّلّح عن دم العَمْدٍ وهذا الذي دَكَرْنا أن حُقوق العقَدٍ في البيع » والشراء 
وأَخَواتِهما تَرْجِمُ إلى الوكيل مذْهَبُ عُلّمائنا رحمة الله عليهم . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: لا يرجعٌ شيءٌ من الحُقوق إلى الوكيلٍ» وإنما يرجع إلى 
الموكل . 

وجه قوله: أنّ الوكيل مُتَصَرّفٌ بطري التيابة عن الموكلٍ. وتَصَرُفٌ التائب تَصَرُفٌ 
المّنوب عنه» ألاتوَى أ ن كم تَصَرَفِه نه قم للموكُل؟ فكذا حُقوقُه ؛ لأنّ الحُقوق تابعةٌ 
للحكمء والحَكمُ هو المَتْبِوعٌ فإذا كان الأصل له فكذا التابع . 

مما سي Da re‏ 
الكل بنفسهء ولا شك أن الوكيل هو العاقدٌ حَقيقة؛ لأنْ عقدّه كلام القائمٌ بذايه حقيقة حَقَيقة 
ويَسْتّحيل يكو لاسا فاي نعل الخ حبق وهذه تة قزر اريز تا ال 
- عز وجل - : اران ای لتونن إلا ما س4 التجم :")ا » وقال الله - عَرَّ أنه -: لها 
كسبت وعا ما كسب € [البقرة :18] » وكان يَنْبَعْي أن يكو أصل الحُكم له أيضًا؛ لان 
السَّبّبَ وُجِدَ منه حقيقة وشرعًاء إلا أ الشَرعَ أثبَ نبَتَ أصلّ الحُكم للموكل ؛ لأ الوكيل إِنّما 
عله له بأمره وإنابيه؛ وفعل المَأمورِمُْضافٌ إلى الآير» فعاض الشّبَهانه فوَجَبَ 
اعتِبارُهما بقدر الإمكانِ» فعَولنا بِشِبّه الآِر EU N‏ أصلٍ الحكم للموكلٍ 
RO I E FE RY‏ بع الحم للوكيل تَوْفيرًا على الشَّبَهَيْنِ حظّهما 

من الحم ولا يمن الحُكُْمُ بِالعَكْس» وهو إثبات أصل الحُكم للوكيل ؛ وإِنْباتُ التوابع 
لمر لان الاسر ني تنا ترف الوكبل هو اللاي لته ِل فاه !أ ”لا ذل 

تيو لمر كر أصلٌ في الولاية» والوكيل تابعٌ له؛ ؛ لأنّه لا يَتصَرّفَ بولايةٍ نفسه لِعَدَم 
المِلْكِ ٠‏ بل بو ية مُسْتَادةٍ من بل الموَكلٍ » فكان إِنْباثُ أصلٍ الحُكم للموَكُل » وإثبات 
التوابع للوكيلٍ وضع الشيء ء في موضِعه وهو حَدٌ الجكمة» وعَكسّه وضع الشَّيِءِ في غير 
..موضعهء وهو حَدٌ السَّمّه بخلافِ التّكاح وأخواته ؛ لأنّ الوكيل هناك ليس بنائب عن 





..)١١١ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
في المخطوط : «بإيجاب» . (۳) فى المخطوط : «و2.‎ )۲( 





دنه 
الموكل » بل هو سفيرٌ ومَُبّدٌ بمنزلةٍ سول . 

أ ترق أنه لا نعف العقد إلى نفسه» بل إلى موَكُلِه؟ فانعدَمَتٍ التيابةء فبقي سفيرًا 
مَخضاء فاعثَيرَ العقد موجودًا من الموكُلٍ من كل وجوء فَرْجِمُ الحُقَوقُ | إليهء ثم تقول : 
إنْما تلْرَمُه الحهْدةٌء وتّرْجِمٌ الحقوق إليه إذا كان من آهل العُهْدةٍ. 

E‏ لم يكز يان كان صينا E‏ ينا ستدية شراؤه» وتكون العُهْدةٌ على 
الموكلٍ لا عليه؛ لأ ذلك من باب المَبوُع؛ والصَبيُ ليس من أهل العَبَرع ؛ لِكَوْنْه من 
اقات الفازة ال تة ٠‏ (فأما نفاذ تصرفه فنفع محض) لحمو لخر 
والمُمارَسة له في القصَرُفاتِ» ولا خيار للمُشتري من [الوكيل] ‏ المَحجور سوا عَلِم 
آنه مَحْجورٌ أو لم يَعْلم في ظاهر الرُواية . 

وروي ”" عن أبي يوسف آنه إنْ كان عالِمًا فلا حيار له فأمًا إذا كان جاهلاً فلّه 
الا ها ل و ا 

وجه قوله: أنّ الرّضا شرط جواز التّجارء وقد اختَل الرّضا؛ لأئه لَمَا أقدَم على العقدِء 
على أن تكو العُهْدةٌ على العاقِدِء فإذا تَبَيّنَ أنّها ليسث عليه اخمّلَّ رضاهء فقَبَتَ © له 
الخيارٌء كما إذا ظَهَرَ به عَيْبٌ . 

وجة ظاهر الرواية: أن الجهّل بالحجر /٤[‏ 177 أ] ليس بعذر؛ لأنه يمكئه الرضول 
اليه خصوصًا في حَقّ الصّبيٌ ؛ لأ الأصلّ فيه هو الحجرّء والإذنُ يُعارضٌ الوُضْدَء فكان 
سببٌ الوصولٍ إلى العِلّمٍ قائمّاء فالجهل به به لِتَمَصيرٍ من جهيه فلا يُعْذَرُ ويُعْتَبَرُ عالِمًا. ولو 
عَلِمَ بالحجر حَقيقة لما بت له الخيارُ كذا هذا واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

الوكيل بالهبة والصَّدَقةٍ والإعارة والإيداع والرّهْنٍ والقَرْضٍ إذا فعَلَ ما أَمرَ به وض لا 
يَمْلِكَ المُطالَبةَ برد شيءٍ من ذلك إلى يِه ولا أن يَقْض الوديعة والعاريّة وَالَهْتَ ولا 
القَرْض مِمّنْ عليه ؛ ؛ لن الحُكمَ في هذه الود يقت على القبض» ولا صُنْعَ للوكيلٍ في 


ب 


القبضٍ» بل هو صُنْعُ القابض في مَحَل مملوكِ للمولّى» فكانت (حقوق العقد) ”© راجعةً 


. في المطبوع : «فيقع مضا‎ )١( 
. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «حقوقه».‎ )٥( في المخطوط : «فيثبت».‎ )( 





إليه» و[كان] ”“ الوكيل سفيرًا عنه بمنزلة الرسول «يخلات الركبل ا واعواټه؛ لأ 
الْحُكُمَ فيها للعقدٍ لا للقبضء وهو العاقِدٌ حَقَيقَة وشرعًا على ما قَرَ ونا فكائت الحقون 
عائدة إليه . 

وكذا في التَؤكيلٍ بالاستعارة» والارتِهانِ والاستيهاب» الحُكمُ والحُقوق تَرْجِعُ إلى 
الموكّل. وكذا في التَؤكيلٍ بالشَّرِكةء والمُضارَبة لما قلناء وللوكيل أن يوَكلَ غيرّه في 
الحُقوقٍ؛ لأنّه أصلّ في الحُقوق» والمالِك أجتبئيٌّ عنها فمّلك تَوُكيلَ غيره فيها 
ل 

ومنها: أن المقبوض - في يَّدِ الوكيلٍ بجهة التؤكيلٍ بالبيع والشراء وقبضٍ الدَيْنِ والعَيْنِ 
وقضاءِ الدَيْنٍ - أمانةٌ بمنزلة الوديعةء نيد يد نيابة عن الموَكُلٍ بمنزلة يد المودع» 
يضمن بما يَضْمَنُ في الودائع» يرأ بمايَْرَفبهاء ويكونُ القول قوله في َف الان عن 
نفسِه . 

ولو دقع إليه مالا وقال: اقْضِه ”" قُلانًا عن دَيْني» فقال الوكيل: قد قَضَيْتُ صاحبّ 
لزي اقات ا ا عراست اتی ارك قرا لوقيل الى راط تيه عن الما 
لقا قو الطالب في 21 , يَقِِْضْه حتى لا يَسْقْطَ ينه عن الموكّل ؛ لأنّ الوكيل ”*' أمينٌ 
مشا نی لم الشباو عن انيد ولا اا مان ای في إرطال کا راوچ ا 
غلى احدهما لا علهما؛ ؛ لأنه لابْدّ للموَكُلٍ من تَضديتي أحيهما وتكذيب الآحَرِء فيَحْلِفُ 
المُكذَّبُ منهما دون المُصَدَّقٍ . فإنْ صدَّقَ الوكيلٌ في الدَّفْع» يَحْلِفٌ الطَالِبُ باللّه عز وجل . 
ما قَبَضْهء فان حَلَفَ لم يَظهَرُ قبضهء ولم يَسْقْط ديه » وإنْ نكل ظهَرَ قبضه وسَمَط ديه عن 
الموكل . 

وإِنْ صُدّقَ الطَالِبُ آنه لم يَقْبِضْهء وكُذّبَ الوكيل» يَحْلِفٌ باللّه - تعالى - لقد دَفََه إليه 
فان حَلَفَ بَرِئَء وإِنْ نكل لَرِمَّه ما دَقَعَ إليه . 

وكذلك لو أودَعَ مالّه رجلا وأمَرَه أن يَدَْمَ الوديعة إلى فلانِء فقال المودّعٌ: دَفَعْتُ 
..وكذَبَهِ لان فهو على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا. ولو دَق المودعٌ الوديعة إلى رجل» واذَعَى أنه 





. زيادة من المخطوط‎ )۲( Ss 
في المخطوط : «الموكل».‎ )٤( ‹ : في المخطوط‎ )۳( 


gE 
قد دَفَعَها إليه بأمر صاحب الوديعة» وأنْكرَ صاحب الوديعة الأمرّ فالقول قول يميه‎ 
La أنه لم يَأْمْرْه بذلك ؛ لأنّ المودعَ يدعي عليه الأمرَء وهو ینکر‎ 


ص 


ولو كان المال مضمونًا على رجل كالمَّغُصوب في يَدٍِ الغاصب أو الدَيْنِ على العَريم» 
فأمّرَ الطَالِبُء أو المَخْصوبٌ منه [الرجل] ”أن يَدْفَعَه إلى فلانِء فقال المّأمورُ: قد 
دََعْتُ إليه» وقال قُلانٌ : ما قَبَضْتٌء فالقول قول فُلانٍ أنه لم يَفْبِض . ولا يُصَدَّقُ الوكيل 
على الدَفْع إلا بِبَنةٍ أو بِمَصْدِيقٍ الموكل ؛ لأن الصّمانَ قد وجَبٌ عليه وهو يَدَّعي الدَفْعَ 
إلى ثُلانِء يُرِيدُ إبراء نفسه عن الضّمانٍ الواجبٍ» فلا يُصَدّقُ إلا بي أو بكضديتي الموَكل . 
فإ صَدَّهه الموّكل يبرا أيضًا: ؛ لأنّه إذا صَدَقَه فقد أبرَأه عن الضَّمانِء ولكتهما لا يُصَدَقَانِ 
على القايض» ويكونٌ القول قولهء أنّه لم يَفْبِضْه مع يَمِينِهِ؛ لأنّ قولهما حُجَةٌ في حَقٌّ 
أنْفْسِهِما لا في إبطالٍ حَقٌّ الغير مع يمين الطَالِبٍ؛ لأنّه مُْكِرٌ للقبض» والقول قول المُذكر 
مع يميئه . 

ولو كذ امكل في الدع ولب الوكيلٌ ميت ؛ نه خلت على الم بالل - تعالى 
ابلك ادن فإ N LE‏ . وإِنْ نكل سَقَط الصَمانٌ عنه . 

ولو أن الوكيل المَذفوع إليه المال قَضَى الدْنَ من مال نفيه» وآمسَكٌ ما دقح إليه 
الموكل ء جار ؛ لأنّه لو لم يَدْقَعْ إليه الدّراهِمَ أصلاً وقَضَى الوكين م فال فس عا ر عاب 
الموّكل ؛ لأنّ الوكيلٌ بقّضاءٍ الدَّيْنِ في الحقيقةٍ وكيل بشِراء الدَيْنِ من الطالِب» والوكيل 
بالشراء إذا نَقَدَ الَمَنَ من مال نفسه جار فهذا أولى . ٠‏ 

ولو لم يَذْهَعْ إليه شيئاء ولكِنّه أَمَرَه به بقضاء دَيْئِه فقال الوكيلٌ : قَضَيْيُه» وكذَّبّه الطَالِبُ 
والموّكل» فأقام [4/ ١178‏ ب] الوكيل اله أنه قد قَضَى صاحبٌ الديْنِء قيلت يتنه 
وبَرِئَ الموكل من الدَّيْنِء ويرجمٌ الوكيل على الموَكُلٍ بما قَضَّى عنه؛ لأنّ الات بالبية 
كالتّابتِ جسا ومُشاهّدة . 

وقد تَبَتَ قَضَاءٌ الدَّيْنِ بِالبَيّنةِ فلّه أن يرجعٌ» ولو لم تكن له بين وكذَّبّه الطَالِبُ 
والموَكّلٌ» فالقول قولّهما مع اليّمِينِ؛ لأنّ الوكيلَ بِدَعْوَى القبض يُرِيدُ إيجاب الصَّمانٍ 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «بينة». ) 


< سب ہر 
على الطالِبٍ؛ لأنّه يُرِيدٌ إسقاط الدَّيْنِ عن الموّكل» وذلك بطريق المُقاصّةٍ: وهو أن يَصيرَ 
المقبوض مضمونًا على القابض الطَالِب دَيْنَا عليه» وله على الموكل دَيْنٌ مثله» فيَلْتَقِيانٍ 
نضاضا» والطالت 211 . ْ 

وكذا الموَكُلُ مُدْكِرٌ لِرُجوب الضَّمانٍ عليه» فكان القول قولهما مع اليَمينِ . أو يُقال: إِنَّ 
الوكيلٌ بقوله : قَضَيْتُ» يدعي على الطَالِبٍ بيع َيِه من القَّريمِ» وعلى المُشتري الشراء 
منه» وها مُلكران» فكان القول قولهما مع الَمين؛ ويف الموَكلٌ على العام ؛ لأنّه 
يَحْلِف على فعل غيره» وهو قبض الطَالِبٍ . 

إن صَدَقهالموكلُ في القضاءء وكدَيه اَالِبُ» يُصَدُ على المرَكلٍ دود القالب» 
حتى يرجعٌ على الموَكّلٍ بما قَضَىء ويَغْرّمَ الفا أخرى لِلطَالِبٍ؛ لأ الموكل صَدَّقَه في 
دَعْوَى القّضاءٍ عنه بأمره» وهو مُصَدَّقُ على نفسه في تَضْدِيقِهء فَتَبَتَ القَضاءٌ في حَمَه 
E‏ ل SES CS‏ 
قبض حقه] '» فكان القول قوله مع يميه مَكذا ذَّكَرَ القدوريُ - رحمه الله . 

وذكرّفي الجامع: أن الوكيل لايرجع على الموَكّلٍ وإِنْ صَدَّقَه الموكل؛ لأنّ حى 
المُجوع يَْتَمِدُ جود القّضاءء ولم يوجَدْ؛ٍ لان الطَالِبَ مُتِكِرٌ؛ إلا اتا تقول : إنْكارٌ الطالِب 
ركد ء في حَقّه ؛ لأنّه مُنْكِرٌ [إلا] ما لانت ُجودء في حن الموَكل ؛ لان 
مُقرٌ . وإقرارٌ كل مقر حُحَةٌ في حَمّه » فكان الأول أشبة . 

ولو دَقَعَ إلى إنسانٍ مالا ليَقْضيّ دَيْنَه فقّضاه الموكل بنفيه» ثم قَضاه الوكيل فإِنُ كان 
الوكيل لم يَعْلم بما فعَلّهِ الموّكلُ فلا ضَمانَ على الوكيل» ويرجمٌ الموَكلٌ على الطَالِبٍ بما 
قَبَضَ من الوكيل . وإِنْ [كان قد] ”" عَلِمَ بأنَ الموَكُلٌ قد قَضاه بنفسِه فهو ضامِنٌ؛ لأنّ 
امكل مضا بتشيه» فقد َل لكيل إل زا لوكي لايخ الأبعة ليه ب 
فإذا عَلِم بفعلٍ الموكل فقد عَلِمَ بِالعَزْلٍ ٠‏ فصار مُتَحَدَيًا في الدَفْع» فَيَلْرَمُه الضمان ٠‏ وَإذا لم 
غلم فلم يوجذ منه الَعَدَيء فلا ضما عليه ولیس هذا كالوكيل بِدَفْع (؟؟ الرَّكاةٍ إذا أذّى 
الموّكّل بنفسهء ثم أذَّى الوكيل أنه رَد يَضْمَنٌ الوكيلٌ عَلِمَ بأداء الموّكلٍ أو لم يَعْلمِ عند أبي 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بأداء».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )*( 


CD‏ سا بانع الصنائع چ۷ 
- رحمه الله - لأن الوكيل - بأداء الرّكاةٍ - مَأمورٌ بأداء الرّكاق» وأداء الرَّكاةَ هو 
بدادادوب وار من الفقير » ولم يوجَدْ ذلك من الوكيل لِحصوله من الموكل ' 


ا 


فبقيَ الدّفُعُ من الوكيل تَعَدَيّا مَحْضَاء فكان مضمونًا عليه . 

فاا قضاء الدَّيْنِ: فجبارة عن أداء مال مضمونٍ على القابض على ما ذَكَرْنا . والمَدْفوعٌ 
إلى الطالِبٍ مقبوض عنه» والمقبوض بجهة الضّمانِ [مضمونٌ كالمقبوض على سوم 
الشراء] ”" لِكوْنِه مقبوضًا بجهة القَضاءء والمقبوض بجهة القَضاءِ مضمونٌ على 
القابض . 

ويقال: :إن قضاء الدَيْنِ عبارةٌ عن نوع مُعاوّضةٍء وهو [نوع] ''' شراء الدَيْنٍ بالمال. 
والمقبوض من الوكيل مقبوض بجهة الشراء» والمقبوض بجهة الشّراء مضمونٌ على 
الى . بخلافٍ ما إذا دَفَعَه على عليه بدَفْع الموكل ؛ لان هناك لم يوجَدٍ القبض بجهة 
الضمانِ» لانعدام القبض بجهة القَضاءِ فبقيّ تَعَدَيّاء فيجبٌُ عليه ضمان التَعَدَي اقول 
فول الوكيل في أنه لم يَعْلم بدَفْع الموَّكل؛ لأنّ القول قول الأمين في دَفْع الصَّمانٍ عن 

وعلى هذا إذا مات الموّكل ولم يَعْلم الوكيل بموتّه حتى قَضَى الدَيْنَّ» لا ضَمانَ عليه . 
وإذا كان عالِمًا بمويّه» ضمن لما قُلْنا 2 - والله عَرْ وجل - أعلمُ . 

الوكيل ببيع العبد إذا قال: بِعْتَ وقبََضْتٌ التَّمَّنَ ومّلك هذا على وجهَّيّن : إِما أن كان 
الموَكُل سَلّمَ العبدَ إلى الوكيل» أو كان لم ُسَلَمْ إليه . 1 

فان لم يكن سَلَّمَ العبدَ إليه فقال الوكيل : بعْتّه من هذا الرّجل وقَبَضْتٌ منه الَمَنَ ولك 
القَمَنُ في يدي أو قال: دقُع إلى الموَكُلٍ هنا لا يخلر: إتا أن صد في ذلك 
نكل 7" O‏ . فان كذّبّه بالبيع» أو صَدَقّه بالبيع وكذَّبّه في ق قبض الَّمَنْء أو صَدَقَه 
فيهما وكذَّبَه في الهّلاكِ . 

خف ن کف فة ر وتن 1 ا دي 
)١(‏ في المخطوط تأخرت هذه الجملة إلى نهاية الفقرة. 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «ذكرنا». 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


الوكيل ؟ لأنّه يها هلك أمانة في يَدِه . 

وان ڪيه في ذلك كله: بأنْ كله بالبيع» أو صَدَّقَه بالبيع وكذَّبَه في قر قبض الثَّمَنِ > فان 
الوكيلَ يُصَدَّقُ في البيعء ولا يُصَدَّقُ في قبض القَمَنِ في حَقٌّ الموَكل ؛ ؛ لان إقرار الوكيل في 
حى نفسه جائرٌ عليه . والمشتري بالخيارء إن شاء نَقَدَ القَمَنَ ثانيّا إلى الموَكل » وأخذ منه 
المَبيعَ» إن شاء : فسخ البيعٌ»ء وله ليرج نى الا عيميكا على الوكبل يها تقذ : 
وكذلك لو أثَرٌ الوكيل بالبيع » وزّعَمَ أنَ الموَكُلَ قَبَضّ من المُشتري القَمَنَ» وأنْكرَ الموكل 
ذلك فإ الوكيلّ يُصَدَّقُ في البيع» ولا يُصَدَّقُ في إقراره على الموَكلٍ بالقبضٍ » لما ذكزنا: 

رر ادرو ای م ا أن هناك ”لا يرجم [المشتري] ”" على الوكيل 

بشيءٍ؛ لأته لم يوجَّد منه الإقرارٌ بقبض التمَن . 

اذ صلق الكل ف اليم وقبشي القن وب في الال ر لد إليه» فالقول قوز 
الوكيلٍ في دَعْرَى اللاك أو الدَّفْع إليه مع ينه ؛ لاه أمينٌ . ويُجْبَُ الموَكل على تسليم 
لعب إلى المُشتري ؛ لهل البيع وب التّمَنَ بتَصديقِه إِيّاه . ولا يؤ و المشيري بكر 
القَمَنِ ثانيًا إلى الموّكل ؛ ؛ لأنه ت بت وُصول القَمَن إلى يد وكيله بَصديقِه» ووصول القَمَنِ 
إلى يَدِ وكيله كوّصوله إلى يَدِه يخلالإنام ا مسلا إلى لزعي . 

نَأمَا إذا كان مُسَلّما إليه فقال الوكيلٌ: بعْتّه من هذا الرّجل وَبَضْتٌ منه الّمَنَ فّلك 
عندي» أو قال: دَفَعْنّه إلى الموَكل» أو قال : قَبَض الموكل القَمَنَ من المشتريء فان 
لوكيل يدق في ذلك كله ويْسَلّمُ العبدُ إلى المُشتري» ويَبْرأ المُشتري من القَمَنْء ولا 

01001 ی 
وكذَّه في قبض التَمَن؛ لأنّ الوكيل أقَرَ ببَراءةٍ المُشتري عن التَمَّن» فلا يَحْلِفُ . وَيَحْظِفُ 
الوكيل» فإن حَلَّفَ على ما يَدَّعيه بَرِىَ من الثَّمَنِء وَإِنْ نكل عن اليّمِين لَزِمّهِ ضَمانُ القَمَنِ 
للمرّكل . فإنٍ اسبَحَقٌ العبد بعدَ ذلك من يد المُشتري - فإنّهِ يرجم بالنَمَنِ على الوكيل إذا 
. أثَرَ بقبضٍ القَمَنِ منه» والوكيل لا يرجعٌ على الموَكلٍ بما ضَمن من القَمَنِ للمُشتري؛ لألَ 

الموَكُلّ لم يُصَدَّفْهِ على قبض التَمّنْء فإقرارٌ الوكيل في حَقَهء جائرٌ ولا يجوز في حََه 
)١(‏ في المخطوط : «ههنا» . (۲) زيادة من المخطوط . 





دده م ع 


المُجوعٌ على الموَكّل» وله أن يُحَلْفَ الموَكُلٌ على الم بق بقبض الوكيل . فن نَكَلَ رجع 
غاية يما دده : 

ولوأ َر الموَكلُ بقبض الوكيل القّمَنَ لَكِنّه كذَّبّه في الهّلاكِ أو الدَّفْع إليه» فإِنْ 
ود او ا او 

ولو كان الوكيلٌ لم يُقِرَ بقبض التَمَن بنفيه» ولَكِنّه أقَرَ أن الموكلّ قَبَضَّه من المُشتري لا 
وجري على الوكيل انهل يبقل مه القت ولا رچخ على الكل أيضًا؛ 
لأ إقرارهما على الموكل لا يجورٌ» ولو لم د َسْتَحِقَّ المَبيعَ » ولكِنّه وجَدَ به عَيْبَاء كان له 
ا والتاصيي رج عليه بذكن إن افر بقبض الثَّمَنٍ 
منه» وللوكيل أن بطل ل ربا سم إذا أقَرَّ الموّكل بقبض الوكيل القَمَنَء 
ويكونٌ المَبِيعُ للموَكلٍ . وإ لم يُقِرَّ الموّكل بقبض الوكيل النَمَنَّ» لا يرجعٌ الوكيل بما 
ضَمن على الموكلٍ . وَلَّه أن يُحَلفَ الموَكُلَ على العِلّم بقبضه» فإ تكل رجع عليه» وإ 
لَب لا يرج [علبه] ‏ ولكته يع اعبد زفي ما ضمن من (ََنِ , العبدٍ) 7" فإِنْ كان 
فيه فصل رَه على الموكل » وإِنْ كان فيه نُقُصانٌ فلا يرجم بِالنْفْصانٍ على أحدٍ 

ولو كان الوكيلٌ لم يقر بقبض الَمَنِ بنفسه. ولَكِنّه أقَرّ بقبض الموكلٍ» لا يرجم 
المُشتري بِالكَمَنِ على الوكيل؛ لأنّه لم يَدْدَعْه إليه ولا يرجعٌ على الموَكلٍ أيضًا؛ لأنّهما لا 
يُصَدَّقَانِ عليه بالقبض» وعلى الموَكّل اليَمِينُ (على البّناتٍ) ”*' فإِنْ كل رجع عليه 
والمَبِيعُ له. وَإِنْ حَلَفَ لا يرع عليه بشيء ولَكِنّ المَبِيعَ يبا عليه . 

ا . وَفي قول أبي حنيفة - 
بحنب اللسعة لا بيه وجعل هذا كبيع مال المَذيونِ المُملِسٍ . ولک الوكيل لوياعه جوز 
بيعُه ؟ لأنّه لَمّا *ٌ عليه فسكّاء عادَتٍ الوكالةٌ . فإذا بِيمَ العبد يَسْتَوْفِي المُشتري الثَّمَّنَّ منه. 
إن أقَرّ الوكيلٌ بقبض الموكل [إن] ””' ولم يُقِرّ بقبض نفسيه» وإ أقَرَ بقبض التَمَنِ (وضمن 
المُشتري» يَأحُدُ من القَمَنِ مقدارٌ ما عَم فإ كان فيه» "© فضل ر ده على الموّكل» وإِنْ 





. في المخطوط : «الموكل» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بالبتات»‎ )٤( . في المخطوط : «ثمنه»‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: «وفيه».‎ )6( 





حر کتاب الوکالة > @ 


كان فيه نُمُصانٌ لا يرجمٌ على أحدٍ 

ومنها: أن الوكيل بقضاء ال إذا لم تذقع لمعل إل مضي َيه مهء فقضاء من 
ارانيد CG‏ ء الدّيْن من مال غيره استقُراض 
منه» والمُقّرض يرجعٌ على ۱۷١ /٤[‏ ب] المُسْتَفْرِضٍ بما أقَرَضه . 

وكذلك الوكيلٌ بالشّراء [إذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه يرجع به على الموكل لأن 
التوكيل بالشراء] “من غير ذَفْع [القَمَنِ إلى الوكيلٍ تؤكيل بقضاء الدَيْنِ] '"' وهو القَمَنُ 
والوكيل بقّضاءٍ الدَيْنٍ : إذا قَضَى من مالٍ نفيه» يرج على الموكلٍ ٠‏ . فكذا الوكيل 
بالشّراءء وله أن يَحْبِسٌ المَبِيعَ ؛ لاستيفاء الَمَّنِ من الموكل عند أصحابنا الثّلائة» وعند 
ل لمن لمعت 

وجه قوله: أنّ المَبِيعَ أمانة في يَدِ الوكيل» الاتوى اله رلك في اوا جلي 
الموكل حتى لا يَسْمَط التَمَنْ عنه وليس للامينِ حَبْس ى الأمانة بعد طلب أهلها OEE‏ 


رہ ر م 7 


تعالى -: إن آله بأمنک أن نودو المت إل املا افا :۸] فصارَ © كالوديعة. 

POR‏ وق له حُكُمُْ البيع - ضَمانًا للمّبيع » فكان له حَقَّ 

حَبْسٍ المَبيع ؛ لاستيفاء الّمَّن» كالبائع مع المُشتري . 

وإذا لت مه امكل فكَبْسَه حتى غلك كان مضموثًا عليه بلا خلا بين أصحاينا 
رحمهم الله . لَكِنَهِمُ اختلفوا في كيْفيّةِ الضمانِ . 

فال ابو حنيفة ومحفذ: يكونٌ مضمونًا ضَمانَ البيع . وقال أبو يوسفٌ: يكونٌ مضمونًا 
ضَمانَ الرَهْن . وقال رُفَرٌ: يكونُ مضمونًا ضما العَضْبٍ . 

وجه فول رُقرما ذكرنا: أن المَبِيمَ أمانة [في TN‏ اتلك عق UN‏ 
عن صاحبهاء فإذا حَبّسّها فقد صارّ غاصِبّاء والمَعْصوبُ مضمونٌ بقدره من المثلٍ أو 
اليد N‏ 1 


o” ٠ 5 -‏ س هم 8 ا سه ص 2 00 
وجه فول أبي يوسف: أن هذه غين محبو سه بدين وط بهلاكها فكانت مضمونة (بالأقل 





0 ا (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «الوكيل». )٤(‏ في المخطوط : «وصار» . 
(4) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «القيمة». 





@ 
من قيمَتِها ومنّ الدَيْنِ كالرّهْنٍ . 

وجه قؤلهما أن هذه عَيْن مَخبوسة بدَيْنِ هو ثَمَنْ» فكانت مضمونةً ضَمانَ) ابي 
كالمَبيع في يَدِ البائع » والله أعلم . 

وكذلك الوكيل بالبيع ؛ إذا باع وسَلّمَ» وفيض الكَمَنَ؛ > ثم استّحَقّ المَبِيعَ في يَدٍ 
المشتري ؛ فاه ير جع بِالثّمَنِ على الوكيل : ؛ فيَحُدُ ينه إن كان قائماء ومئله أو قيمته اؤ 
كان هالكاء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

فصل [فيما يخرجح به الوكيل عن الوكالة ] 

وأمًا بيان ما يخرجٌ به الوكيلُ عن ” " الوكالة : فتقول - وباللّه التوفيقات: الوک يخرج 
عن الوكالةٍ بأشياء . 

منهاء عَزْلَ الموَكلٍ إِيَاه وهي ؛ لأ الوكالة عقدٌ غير لازم» فكان مُحْتَمِلا للقّمْخ بالعَولٍ 
والنَي» ولِصِحَةٍ العَزْلِ شرطان: ۰ 1 

أحذهما عِلْمْ الوكيل به: : لأنَ العَرل فسخ للعقدٍء و 
کالفسخ» فإذا عَرَله وهو حاضِرٌ انعَرّكَه وكذا لو كان غائبًا فكب إليه تاب العَّلٍِء فبَلْمَه 
الكتابٌ» وعَلِمَ بما فيه» انعَرّل؛ لأنّ الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر . 

وكذلك لو أرسَّل إليه رَسولاً. ٠‏ بلع الرسالة . وَقال فلات الي ورل 
إني عَرَلْنُكَ عن الوكالةء فإنّهِ يَنَِْلُ كائنًا ما كان الرّسولٌ عَدُلاً كان أو غير عَدْلِء حو كان 
أو عبدّاء صَّغيرًا كان أو كبيرًاء بعد أن بلَعّ الرّسالةً على الوجه الذي دَكَرْنا؛ لان السولَ 
قائمٌ مَقامَ المُرْسِلٍ مُعَبّرٌ وسفيرٌ عنه فتَصِح سِفارَئُه بعدَ أن صَحَّتْ عِبِارَنه على أي صِفةٍ 
كان . 

gE,‏ بير لا .رلك انه رَه بالعَرْلِ رجلانٍ عَدُلانِ 
کان أو غير عَذلينٍ أو رجلُ واحدٌ عل بزل في قولهم جميمًاء سّواة صَدَهالوكيل أو 
لم يُصدفه» إذا ظهّرَ صِدْقُ الخبر ؛ AEE‏ حَبَّرَ الواحدٍ مقبول في المُعامّلاتٍ . إن © لم 





)١(‏ في المخطوط : «بضمان». () في المخطوط : «امن». 
() زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «وإن». 


يَكنْ عَذُلا : فَخَبَرُ الحدد "" أو العَذْكِ أولى» وإنْ أَخْبَرَه واحد غير عَذْلٍ ان دة ل ` 
بالإجماع. وإ كذَّبّه لا ينْعَزِلء وإِنْ ظَهَرَ صِدْقٌ الخبّرِ في قول أبي حنيفة . 

وعندّهما يَْعَزِلُ إذا ظَهَرَ صِدْقُ الخبَرٍ وإ كذبه . 

وجه قولهما: أنّ الإبار عن العَزْلٍ من باب المُعامَلاتٍ ” فلا يُشترَّط فيه العَدَدُ ولا 
العَدالةٌ كما فى الإخبارٍ في سائر المُعامَلاتِ . 

وجه قول ابي حنيفة: أنّ الإخبار عن العَرْلٍ له شِبّْه الشهادة؛ لأنّ فيه ليرام حك المُخْير 

به وهو العَزْلُء وهو لُزومٌ الاميناع من التَصَّدُفِء ولزوم العْهدةٍ فخا صف فية بعد 
العَرْلِء فأشبة الشَّهادةَ؛؟ فيجبٌ اعتِبارٌ أحدٍ (شرطيها وهي) 9 الكدالة أو العددن 


وعلى هذا الاختلاف: الشّفيعٌ إذا ابره بالبيع واحدٌ غير عَذْلٍ فلم يُصَدْفُه. ولم يَطْلَْبِ 
الشّفْعةَ حتى ظَهَرَ عنده صِدق الخبرء فهو على شَفَعَيَه عند أبي حنيفةء وعندهما : بطلت 


تراه 


وعلى هذا الاختلاف إذا جى العبدُ جناية في بني آدَمَ» ثم أخْبَرَ واحد غير عَذّلٍ مولاه 
أنّ عبدّه قد جَنَىء فلم يُصَدّفْه حتى أعتَقّه» لا يَصيرُ المولى مُخْتارًا للؤداء عند أبي حنيفة 
وعندهما: يَصِيرُ مُشْتارًا للفداء . 

وعلى هذا الاختلافي: العبدٌ المَأَدُونُ إذا بَلَمّهِ حَجْرٌ المولى من غير عَذْلِء فلم يُصَدَفُهِ لا 
يَصِيرُ مُحُجِورًا عنده» وعندهما: يَصِيرٌ محجورا. 

وَإِنْ عََلّهِ الموكلٌء وأشهّدَ على عَرْلِه» وهو غائبٌ» ولم يُخْبِرْه /٤[‏ 176 أ] بِالعَرْلٍ 
أحدٌّء لا يَنْعَزِلُء ويكونُ تَصَرُفْهِ قبل العِلْم بعد العَرْلٍ كتَصَرَفِهِ قبل العَزْلٍ في جميع 
الأخكام التي بَيّنَاها . 

وعن أبي يوسف: ف في الموكل : إذا عَرَلَ الوكيل ولم يَعْلِم به فباع الوكيل وقَبَضٌ الثَّمَنَ 
نهلك الك ني ب الوك ومات العبة قبل اتنايم لى التي EE SE‏ 


. صح لانيدام شرط صخي » e‏ 





| . في المخطوط : «(العدلين»‎ )١( 
في المخطوط : «المعاملة» . (۳) في المطبوع: «شروطها وهو؛.‎ )۲( 
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والثّاني: أن لآ علو ال كال حى الغير : فأما إذا تَعَلَنّ بها حَنُ الغير فلا يَصِحٌالعَْلُ بغير 
رضا صاحب الحقٌّ؛ ؛ لأن في العَرْلٍ إبطال حَقَّه من غير رضاه ولا سَبِيلَ إليه» وهو كم" 
رَهَنَّ ماله عند رج بِدَيْنٍ له عليه أو وضّعّه على يَدَيْ عَذْلِه وجعل المُرْتَهَنَ أ والعَدْل 
مُسَلّطا على بيه » وقبض نَّمَنِهِ عند جل الأجّلء فعَرَل الرَاهنٌ المُسَلْطَ على البيعء > لا يصح 
1 عله ليا دن وكذلك إذا كل المدَّعَى عليه وكيا بالخُصومةٍ مع المُدّعي 
بالتِماس المُدّعي» ٠‏ فعَرّله المُدَعَى عليه بغيرٍ حَضْرةٍ المُدّعيء لا يَنْعَرِلُ لِما ذَكرنا. 

٠‏ واختلف المشايخ فيمنْ وکل رجلا بطَّلاق امرأيه (إنْغابَ) ”" ثم عَرَله الج من غير 

حضرة المَرْأَةٍ ثم غاب قال بعضهم : لا يّصِحٌ عَرْله؛ لأنّه تَعَلّىَ (بهذه الوكالة) ”" حي 
اا ا اس 

وقال بعضّهم: يْصِحُ عَزله؛ لأنّه غيرُ مجبورٍ على الطّلاق ولا على التَْكيلٍ به وإِنّما فعَله 
باختياره» فيَمْلِك عَرْلَّه كما في سائر الوکالاتِ ولو وکل وکال غ با ر الرُجوعَ» يَعْني 
بالفارسيّةِ : وكيلي دماركست ”“» هَل يَمْلِك عَرلَه؟ 

اختَلف المَشايخ [فيه] E‏ : إِنْ كان ذلك في الطلاقي والعتاقٍ لا يَْلِكُ؛ 
أنه ما كله وكالة ثايتة غير جائز الرجوعٌ عنهاء فقد ألحَقّ حم هذا القوكيلي بالأمر» ثم 
لو جعل أمرّ امرأته إلى رج يُطَلْقها متى شاء» أو أمرّ عبده إلى رجل يُعِْقّه متى شاء لا 
يَمْلِكُ المُجوع عنه . 

وكذا إذا قال يرجل : طَلَّقِ امرأتي إِنْ شِْتَء أو أَعتِنْ عبدي إِنْ شت لا يَمْلِكُ عَرْلّه: 
كذا هذاء وإن كان في البيع والشراء والإجارة [والئكاح] '' ونحوه ”" يَمْلِكَ ©" عَزْله 
بكم له غق لز في اكه لن الال ليست بلازمة» بل هي إباحة. 





ولو قال وقتّ التؤكيلٍ: كُلّما عَرَلْنُكَ فأنْتَ وكيلي وکاله مُسْتَفْبَلةَ فعَرَلَه يَنعَرِلُ؛ 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «وغاب». 
(9) في المخطوط : «بالوكالة» . )٤(‏ فى المخطوط : «باوكست». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «ونحوها». (۸) في المخطوط : «لا يملك». 


(۹) فى المخطوط : «عند 


ولكة تيوكلا ثانا وكالة مله كما شط لآن تعلق الوكالة بالشرط جاتر . 

ولو قال (الموّكلُ للوكيل) ”: كُنْتُ كلتك وقُلْتُ لك : كُلّما عَرَلتُكَ فأنْتَ وكيلي 
E‏ " عَرَلتُكَ عن ذلك كله لا يصيرٌ وكيلا بعد ذلك إلا بتكيل جَديدٍ؛ لأنْ مَنْ علق 
التؤكيل بشرطٍ ثم عَزَلَه عن الوكالة قبل وُجود الشَرطٍ يَنْعَزِلَ الوكيل» ولا يَصِيرُ وكيل بعد 
ذلك بوٌجودٍ الشرط . ظ 

وقال بعضهم في التؤكيل المَعلّق: لا يَمْلِكُ العَزْلَ قبل وُجودٍ الشَرطٍء ويكونٌ الوكيل 
على وكالَيِه بعد العَرْلِ وكالة مُسْتَْبَلهَ الأول أصَحٌ؛ لأنّه لَّمَا ملك الِعَزْلَ في المُرْسَلٍ ففي 
المُعَلَقِ أولى . والله أعلم . 

ومنها: موت الموكل ؛ لأنّ التؤكيل [يتصرف] ”" بأمرٍ الموّكل وقد بَطَلَتْ أهليّة الآمِرٍ 
بالموتِ فتَبْطل الوكالةٌ عَلِمّ الوكيل بموته أم ”24 لا. 

ومنهاء جُنونُه جُنونًا مُطَبِقًا؛ لأنَّ الجُنونَ المُطْبِقّ مُبْطِلٌ لأهليّةٍ الآمِرِ . واختَلّفَ أبو 
يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله في حَدٌ الجُنونِ المُطبتي فحَدّه أبو يوسف: بما يَسْتَوْعِبٌ 
اشير جيل ايها در عب الخو ل.. 

وجه قولٍ محمد أن المُسْتَوْعِبَ للحَوْلٍ هو المُْقِط للعباداتٍ كُلّها فكان التَقْدِيرُ به 
أولى . 

وجه قول ابي يوسط: أنّ هذا القدرّأدْنَى ما يَسْقْطْ [به] ” عِبادةٌ الصّوْمء فكان التَقُدِيرُ به 
ول ا [ 

ومنهاء لحاقُه بدار الحرْب مُرْتَدًا عند أبي حنيفة» وعندّهما: لا يخرج به الوكيل عن 
الوكالة» بناءً على أن تَصَرُفَاتِ المُرْتَدٌ موقوفة عندّه» فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضاء 
فان أسلَمَ المؤكل تَقَذَّتْ . ۰ 

وإِنْ قْتِلَ على الكدّةٍ 2 أ أو لَحِقَ بدارٍ الحزبء بَطْلث تطلت:. وعندهما: ص فاته نافدة » فكذا 
الوكالة . 
(1) في المخطوط : «الوكيل للموكل» . (۲) في المخطوط : «فقد». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أو». 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ردته) . 


ema yeee 


ون کان الموَكّلٌ امرأةً فارتَدَتْء فال وکیل على وكالتِه حتى تَموتَ ' أو تَلْحَقَ ”" بدار 
الحرب إجماعًا ؛ لان رِدَةَ المَرْأةٍ لا تمع فاد نَصَرفِها ؛ لأنّها لا تُوَثْرُ فيما رُنّبَ ““ عليه 
الاد وغو الملك:. 

ومنهاء عَجْرٌ الموكل والحجرٌ عليه بان كَل المُكائبُ رجلا» فعَجرَّ [الموكل] " 
كنا رارك عدون انك تخي عه لأنه بالعَجز والحجر عليه بَطْلَتْ أهليّهُ آمِره 
بِالتَصَدُفٍ في المال فيبْطْل الأمرء فَتَبْطلُ الوكالةٌ [5/ ١۷٠ب].‏ 

ومنهاء موت الوكيلٍ لأنَ الموت مُبْطِلَ لأهليّة التَصَرّفٍ . 

ومنها: جنوه المُطْبقُ لما ذَكَرْناء وإِنْ لَحِقَّ بدارٍ الحرْب مُرْتَدَاء لم يج له التَصَرُفَ إلا 
أن يَعودَ مسلمًا؛ لأنّ أمرّه قبل الخكم بلّحاقِه بدارٍ الحزب كان موقوقا فإِنْ ” عاد مسلمًا 
وال 99 ارف وشار كاله لم ياد اس 

ون حم بلّحاقِه بدارٍ الحزب ثم عاد مسلمًا هَل نَعودُ الوكالة؟ قال أبو يوسفٌ: لا 
تعود. a‏ 

وجه قوله ": أنَّ نفس الرّدَةٍ لا ثُنافي الوكالةًء ألا تَرَى أتها لا تَبْطْل قبل لّحاقِهِ بدار 
الحرب؟ إلا أنه لم يجرْ تَصَرفْه في دارٍ الحب ؛ لتَعَذّرِ التَْمِيذٍ لاختلاني الدَارَيْن . فإذا عاد 
زال المانِعٌ» فيجوز . 

ونّظيرُه مَنْ وکل رجلا ببيع عبد ”''' بالكوفة» فلم يَبِعْه فيها حتى خَرَّجٌ إلى البَضْرِوٍ لا 
يمك بيعه بالبصرةء ثم إذا عاد إلى الكوفة ملك بيعه فيها. كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف أن الوكالة عقدٌ حُكِمٌ بْطلانه بلَحاقِه بدارٍ الحرّب» فلا يحتمل 
العَوْدَ - كالتّكاح . وأمّا الموكل إذا ارد ولّحِقَّ بدار الحؤب, ثم عاد مسلمّاء لا تَعودُ 
الوكالة في ظاهر الرُواية . 


)١(‏ فى المخطوط : «يموت». (۲) فى المخطوط : «يلحق». 
(۳) في المخطوط : «بالإجماع». )٤(‏ في المخطوط : «يترتب». 
)٥(‏ فى المخطوط : «البقاء» . )١(‏ ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «فإذا» . (۸) في المخطوط : «ارتفع». 
(۹) في المخطوط : قول محمد . )١(‏ في المخطوط : اعبده) . 


کب 0001 


وروي عن محمد أنها تعود . 
ووجهه: أن يُطَلانَ الوكالة لِيُطْلانِ مِلْكِ الموكّل» فإذا عاد مسلمّاء عاد مِلْكه الأول 


وجه ظاهر الرؤاية: أن لُحوقّه بدار الحؤب بمنزلة الموتٍ . ولو مات لا يُحْتَمَلُ العَوْدُ - 
فكذا - إذا لق بدار الحرب . 

وها أن ص ف الموكل فة فا وكل نه به قبل تَصَرّفِ الوكيلٍ نحو ما إذا وكلّهِ ببيع 
موسا E O a‏ 
الأصل ؛ لأنّ الوكيل عَبجَرّ عن التَصَرّفِ؛ لِرّوالٍ مِلْكِ الموكل؛ فيا فينتّهي حُكمُ الوكالة. كما 
الك اليك وار امه لمر يه ال 15 عليه يكب بلدا ااي خر ا 
الوكالةٌ [كما إذا هلك العبدٌ] "؟ 

قال ابو یوسف؛ لا تعود . 

قال محهذ: تعود . 

وبحة قر ل :ميك ” “: العائد بالفسخ عَبْنٌ *» الولْكِ الأوَلِء فيَعودُ بحُقوقه . 

وجه قول ابي يوس أن تَصَرْفَ الموكل نه نفسيه يَتَضَمَّنُ ''' عَزْلَ الوكيل ؛ لأنّه أعجَرّه عن 
التَصَّمُفٍِ فيما وكّلّه ”" به» والوكيل بعدّما انعَرّلَ لا يَعودُ وكيلاً» إلا بتَجْدِيدٍ التؤكيل. ولو 
وكّلّه أن يَهَبَ عبدّه» فوَّهَبّه الموَكّلٌ بنفسه؛ ثم رجع في هبَّتِهء لا تَعودٌ الوكالةٌ؛ حتى لا 
يَمْلِكَ الوكيل أن يبه . فمحمّدٌ يَحْتاج إلى الفرْقٍ بين البيع وبين الهبة . 

ووجه الفرقٍ له لم يصح ”". وكذلك لو وكّلّه بشِراءِ شيءِ» ثم اشتراه بنفسه [لما 
لها » وكذا إذا كله بويج امراق فغزوجها؛ لاله جر عن تزریچها منه؛ 


فلت ” ''"© الوكالة . 

. في المخطوط : «فتعود». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «لأن».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : ارا (5) في المخطوط : «تضمن».‎ )٥( 
. في المخطوط : « وکل . (۸) في المطبوع : : يصح‎ )۷( 


(4) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «فتبطل» . 
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وكذا إذا ”'' وكلّه بعتي عبده أو بالتدبير أو بالكتابة أو الهبة فَفَعَلَ بنفسه لما فلْنا. وكذا 
إذا وكله بلع امرأيه» ثم حَلَمَها ؛ لأنَ المُخْتَلِعةَ لا تحتمل الخْلْعَ . وكذا إذا وكّلّه بطلاق 
امرأته » ذ ها بنفسه ثلانًا أو واحدةٌ وانقَضَتْ عِدَنها؛ لأثها لا تحتمل الاق بعد الَلاثِ 
وانقضاء العِدَةٍ حتى لو طَلَّقّها الرَّوْجُ واحدة» والعِدّةٌ باقيةٌ فالوكالة قائمةٌ؛ لأنّها تحتمل 
الطلاق في العِدَة. 

ولو وكُلّه بالكتابة فكاتبه» ثم عَجَرَ لم کن له أن یکاټ ةقان 557 بو هذا لوسوكله أن 
يُرَوْجَه امرأة» فرَّوّجَه وأباتها ٠‏ لم يَكَنْ للوكيل أن يُرَوجَه امرأة YE‏ 
کو ار ا و و يوي حي ی ا ا 
الأواير الشرعية 

بخلاني ما لو وله بيع عبيه فباعه الوكيلٌ؛ ثم د عليه باه ءقاض» أن له أن 
يَبيعه ثانيًا؛ لان اليد بقَضاء و القاضي يوجبُ ارتفاع المقد من الأصل ويله كان لم 
0 فلم كن هذا رار . حتى لو رده “ عليه بغير قَضاء قاض» لم يز له أن بيه ؛ 
اللاو ا َتِ الوكالة بالأوّلٍ فلا يَمْلِكُ القاني إلا بتَجْديدٍ التؤكيلٍ . 

ومنها: ملاك العبدٍ الذي وَُكُلَّ بيه أو بإعتاقه أو بهبَتِهِ أو بتَذبِيره أو بكتابته» أو نحو 
ذلك؛ لأنّ التَصَرُفَ في المَحَل ET‏ كذكهه ورا ا ا 
بك O E‏ 

ثم هذه الأشياء التي ذَكَرْنا (له أنْ) ”*' يُُخْرِجّ بها الوكيلَ من الوكالة سِوَّى العَرْلٍ 
وود او واس ري يي ''' أو لميّغلم في حَقٌّ الخروج 
عن الوكالة» لَكِنْ تَقَعُ المُفارَقة فيما '''' بين البعض والبعض من وجه آخَرَء وهو أنَّ 
الموكُلَ إذا باع العبدَ دارگ يي بنفسه» ولم يَعْلم به الوكيل» [فباعه الوكيل] ””" , 


)١(‏ في المخطوط : «لو». (۲) في المخطوط : «أخرى». 
(۳) في المطبوع: «مرة). )٤(‏ في المخطوط : «إذا» . 
)٥(‏ في المخطوط : «رد؛ . )١(‏ فى المخطوط : «وكله». 
(۷) في المخطوط : «والوكيل». (۸) فى المخطوط : «فتبطل» . 
(9) في المخطوط : «أنه». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط : «فيها». (0) ليست في المخطوط‎ )١١( 


ةي سدس لبجم 


وقَبَّض الثَّمَنَ» فهّلك الثَّمَنُ في يِه ومات العبد قبل التليم إلى المُشتري /٤[‏ ١1۱۷ء‏ 
ورجع المُشتري على الوكيل بالتَمَنِ» رجع ”'' الوكيل على الموكل . 

وكذا لو ”" دَبَرَه أو أعتقّه» أو استَحَقَّ أو كان حر الأصل. 0 

وفيما إذا مات الموّكل أو جُنَ أو هّلك العبدٌ الذي وَكُلَ ببيعِه ونحوّه ”" لا يرجم 
الوكيلٌ . والفرْق: أن الوكيلَ هناك وإِنْ صارَ مَعْزولاً بِتَصَرُفٍ الموَكّل - لته صارَ مَغْرورًا 
من جِهّتِه بتَرْك إعلامه إِيّاه» فصارَ كفيلا له بما يَلْحَقّه من الضَّمانِ؛ فيرجعٌ عليه بِضَمانٍ 
الكفالة؛ إِذْ ضَمانٌ العُرور في الحقيقة ضَمانٌ الكفالة - ومعنى الغُرورٍ لا يَتََدّرُ في الموتٍ 
ومَلاكِ العبدٍ والجُنونِ وأحَواتِهاء فهو الفرْقٌ ولو وكّلّه بقبض سن له على رجل» ثم إن 
مركن وقلت ELS E a‏ 
فهّلك في يده كان يدافع الديْنٍ اديَاحُدَ به الموَكُلّء ولا ضَماَ على الوكيل ؛ ؛ لأنَّ يَدَ 
الوكيل يد نياب عن الموكل ؛ لأنه قَبَضه بأمره . وَقبض التائب كقبض المَّنوب عنه» فكأنه 
قَبَضْه بنفسه بعدما وهبه منه . ولو كان كذلك لرجع عليه فكذا هذا وال - عز وجل - أعلم 
[غ:/55٠أ].‏ 
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(۲) في المخطوط : «إذا». (۳) في المخطوط : «أو نحو ذلك». 








الكلام في كتاب الصلح يَقَعْ في تراضة: ظ 

في بيان أنواع الصاح . 

ر ية كل نوع . 

وفي بيان رُكْنٍ الصّلّح . 

وفي بيانِ شرائط الرّكن . 

وفي بيانٍ كم الصلْح . 

فى باوبا يتان وع الكل بم جرد 

وفي بيان كيه إذا بَطَلَّه أو لم يَصِحّ من الاصل . 

اها الأؤل: فتقول وباللّه التؤفيق : الصّلْحُ في الأصل أُنْواعٌ ثلاثة 

صُلْحٌ عن إقرارٍ المُدَّعَى عليه» وصُّلْحٌ عن إِنْكاره؛ وصْلْح عن سُكوتّه من غير إقرارء 
ولا إنكار» وكُل [نوع] “من ذلك لا يخلو إما ن يكونٌ بين المُدّعيء والمُدّعَى عليه 

وما أن يكونّ بين المُدّعي» والأجتَبى َب المْتَوَسّطٍ . 

فإ كان بين المُدّعي والمُدَّعَى عليه فكل واحدٍ من الأثواع القلاثة مشرومٌ اا 
أصحابنا رحمهم الله . 

وقال ابن ابي ليلى: المشروع هو الصّلّحُ عن إقرار وسّكوتٍ لا غيرهما . 

وقال الشافعئىُ رحمه الله: أمّا المشروعٌ هو الصلح عن إقرار لا غير . 

وجه قول الشافعي زحمه الله أن جوارٌ الصّلْحِ يَسْتَدْعي حَمَا ثابنّاء ولم يوجَدْ في موضع 
الإنكارٍ والسكوتِ؛ أمَا في الإنْكار فلأنّ الحقٌّ لو تَبَتَ فإِنّما ينبت بِالدَّعْوَّى» وقد عارّضّها 
الإنكارُ» فلا يَنْبْت الحقٌ عند التَعارُض» فأمًا في السّكوتٍ فلأنّ السَاكِتَ يُترّلَ مُنْكِرًا حُكْما 
حتى تُشمع عليه اليه فكان إنْكارٌه مُعارِضًا لِدَعْوَى المُدّعي فلم ن كف البح ...ولو يدل 
المال لَبَدَلَه لِدَفْع خصومة باطلةٍ فكان في معنى الرّشُوةَ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مشروط). 
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ولنا: ظاهرٌ قوله تعالى : «وَألصّلحٌ حَيةُ4 [الساء :194] » وصَفَ الله تعالى عَرَّ شاه جنس 
الصُلْح بالخيرية» ومَغلوم ان الباطِلَ لا يوصَفُ بالخيري» فكان كَل صل مشروعًا بظاهر 
هذا الف الها ف ,دلي 

وعن سينا شمر رضي الله عنه أنه قال : وُدَوا الخْصومَ حتى يَضْعلِحواء فان فصل 
القَضاءِ يورِتٌ بينهمُ الضّغائنَ 0 مر رضي الله عنه برد الخُصوم إلى الصُلْحٍ مُطلَقَاء 
وكان ذلك بمَخضر من الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» ولم يكر عليه أحد فيكونٌ 
ااا ی 12177 فاطلعة اولان الطيلة شرع الاج ة إلى فطع 
الخُصومة والمُنارَّعةٍ والحاجة إلى قَطعِها في التحقيت عند الإنكار إذ الإقرارٌ مُسالّمة» 
وماعد فكان أولى بالجواز» ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : أجورٌ ما يكو الصلح 
على الإنكار. 

وقال الشَيح أبو مَنْصورٍ الماثريديٌ السَمرْقَئْدِي /٤[‏ ١١٠ب]‏ رحمه الله: ماصَلَعَ 
الشيطان من ”" إيقاع العَداوةٍ وَالبَعْضاءِ في يني آدَمَ ما صَّنّعَّ الشّافعيُ رحمه الله في إِنْكاره 
الصّلْحَ على الإنكار . 

وقوله: «إِنْ الحقّ ليس بثابت» . 

كَنْناء هذا على الإطلاق ممنوعء » بل الحق ثايثٌ في زعم المُدعي» وحَى الف 
واليّمين ثابتانِ له شرعًا فكان هذا صُلْحَا عن حَقُّ ثابتٍ فكان مشروعا . 


فصل [في ركن الصلح ] 
وأمًا ركن الصُلّح: فالإيجابٌُ والقبول وهو أذ يقول المد عليه : صالَحْتُك من كذا 


على كذا. أو من دَغواك كذا على كذاء لله قلت يت ا جل 
قبولِه ورضاه. فإذا جد الإيجابٌُ والقبول» فقد تَمّ عقدُ الصلْح . 





(1) آخرجه ل رك 0 55 0 (r‏ برقم 
نه . 


(۲) في المخطوط : «وآنه» . (۳) في المخطوط : «في». 


< سس ر 
فصل [في شروط الركن ] 

وأا شرائط الؤكن قانواغ: بعضها يرجعٌ إلى المُصالح» وبعضها يرجم إلى المُصالّح 
عليه؛ وبعضها يرجح إلى المُصالح عنه . 

ما الذي يرجغ غ الى المصااج اوح 
المجنونٍ والصّبىّ يي المَصَرُفٍ بانجدام العَقلٍ . 

فأمًا البلوع فليس بشرط حتى يَصِعَّ صّلْحُ الصّبىٌ في الجُمْلة» وهو الصَّبيُ المَأذونٌ إذا 
ل e re‏ ا جب لِلصّبيٌ 
المَأذونٍ على إنسانٍ دَيْنٌّ» فصالحه على بعض حَقّه فان لم يَكنْ له عليه بين جار الصّلْح؛ 
لأنّ عند انيدام البَيّنةٍ لا حى له | إلا الخُصومةٌ والحلِف والمال القع له منهما > (وإن 
كان) ”" له عليه بَيّنةٌ لا يجورٌ الصَّلْحُ؛ لأنّ الحط تَبَوع» وهو لا يَمْلِكُ التَبرّعاتٍ ولاه 
الدَّيْنَ جار سَواءً (كانت له) ”" بَيّنة بيّنة» أو لا فرْقًا بينه وبين الصّلْح ؛ لأ تأخيرَ الدَيْنِ من 
أعمال التجارة» والْصَبيٌ المَأذُونُ في التّجار اتِ كالبالغ . 

ألا 5 رى أنه نلك الَاجيلَ في نفس العقاد بان يبع بأجَلٍ ٠‏ فِيَمْلِكه مُتَأَخُرًَا عن العقدٍ 
أيضًا بخلان الحط ؛ لأنه كني بن لمارا الو فلا يلك لال تغرف عا 
کی ی 17 

ولو صَالَّحَ الصّبِيُ امأو من المُسْلَّمِ فيه على رَأْسٍ المالٍ جار ؛ لأنّ الصَلْحَ من 
المُسْلّمٍ فيه فيه على رَأْسٍ المال إقالةٌ للعقدٍ والإقالةٌ من باب التّجارةَ» وكذلك لو اشتر ترق سلعة 
NT‏ عن فالات ع ناچا لأن الثّمَنَ نمع من المّبِيع 


| لمعيب عادة . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن كانت». 
(۳) في المخطوط : «كان له عليه» . )٤(‏ في المخطوط : «لأن الحط). 


(5) في المخطوط : «فطعن». )١(‏ في المخطوط : «بعيب». 





GD‏ ا لك 


واو صائعه اباتع فخ م بع القن لاحك ب ت بجو لان الحم من بان 

تبر منه على الصّبيٌ » فيص 

ع ييه لأ إقرار 
الصّبِيّ المَأذُونٍ بالدّيْنِ صَحِيحٌء فكان الصّلْحُ ”'' تَبَوْعَا على الصَّبِيّ بحَطُ بعض الحقّ 
الواجب عليه والصّبيٌ من آهل أن يُتَبَرَعَ عليه فيَصِح . 

وَكذلك حر خُرْيةٌ المُصالح ليسث بشرط لِصِحَةٍ الصّلْحِ > حتى يَصِمَّ صُلْحْ العبدٍ المَأذونٍ 
ذا كن ل نيه عة آو کان من التجارة لالهلا بيك للح على حط بعش الحو 
إذا كان له عليه بء وَمْلِكُ التَاجيلَ ”" كيف ما كان» ويَمْلِكُ حط بعض القَمَنِ لأجلٍ 
العَيْب لما قلنا . 

ولو صالّحَه البائعٌ (على حَطّ) '*' بعض الثَمّنِ جار لِما ذَكَرْنا في الصَبيٌ المَأذونِء 
وكذلك لو ادْعَى على ** إنسائٍ َب وهو اذو فاق به» ثم صالَحه على أن خط بع 
جار ؛ لأنّ إقرارٌ العبدٍ المَأذُونٍ بالَيْنِ صَحيح فكان الحط من المُدّعي تَبَرُعا على العبد 
ببعض الذَيْنٍ فيَصِحٌ . 

ولو تر غليه لر لم ادّعَى إنسانٌ عليه دَيْنَاء فأقَرٌ به» وهو مَحُجورٌء ثم صالّحَه 
[عنه] "على مال ضمنه بإقراره فاد لم يكن في يَدِه مال لا يَئقُةُ الصلْحْ: ؛ لأ إقرارَ 
المحجور ر " لا ينقد إذا لم يَكُنْ في يِه مال وإذا لم يمذ لم © ينم يَنْمْذٍ الصَلْحٌ فلا يُطالَبُ به 
للحالٍ ولَكِنْ يُطَالَبُ به بعدَ العِمْقَ؛ لأ إقرارّه من '“' نفسِه صَحيحٌ لِصدورِه من أهله إلا أنه 
er:‏ في حَقٌّ المولى للحالٍ لِمانِع؛ وهو ححَقٌ المولّى» فإذا عَمَقَ زالٌ المانع 


7e‏ و 


وما إذا كان في يَدِه مال فيجورٌ إقراره عند أبي حنيفةً: وعندهما لا يجوز. 
وجه قولهماء أن هذا إقرارٌ المَحُجور لِبُطلانِ الإذنٍ بالحجرء وإقرارُ المَخجور غير 


اس 





(1) زاد في المخطوط : أمنه) . )۲( زاد في المخطوط : «باب». 
(۳) في المخطوط : «التأخير». )٤(‏ في المخطوط : «فحط عنه». 
(4) في المخطوط : «عليه؟ . - (1) ليست في المخطوط . 
(۷) زاد في المخطوط : «عليه» . ( في المخطوط : «لا1. 


(9) في المخطوط : «في». )١(‏ ليست في المخطوط . 


وجه قول ابي حنيفة: أنّ إقرارٌ المَحجور إذا كان في يده مال صَحيِحٌ ؛ لأنّ العبدّ 
المَُجورَ من أهل الإقرارٍء وإنّما المانِعُ من ظهوره حَقُ المولى فإذا [5/ 101 أ] كانت يده 
ابتةً على هذا الما مَتَعَ هور حَقّ المولى ؛ لأنّه يحتمل أن يكو صادقًا في إقراره فينح 

لبوة كم المولى فة و یر أن كون ادا قلا يطو اقلا بطل يذه التَابتةٌ عليه باسك 
ل ال 0 / 
فلا يوجبٌ بُطلانَ يِه الثابتة حَقِيقَةٌ مع السك والاحتّمالٍ. 

وكذلك المُكائبٍ نَظيرُ العبدٍ المَأذُونٍ في جميع ما ذَكَرْنا؛ لاله عبد ما بَقيّ عليه درم 
على سان رَسولٍ الله ل فان عَجَرَ المُكائَبُ» فاذّعَى رجل عليه ناء فاضطْلّحا على أنْ 
ياد بعضّهء ويُوَخْرَ بعضّه فد لم يَكنْ له عليه بَيّةٌ لا يجورٌ؛ لأنه لماعك فقد ضار 
مَحُجورًا عن التَصَرّفء فلا يَصِحَ صُلْحُهء وإِنْ كانت له عليه بَيّنةَ جارٌَ؛ لأنّه ون عَجَرَء 
فالخضُم في دونه هو فيَمْلِكُ التَصَرْفَ (فيها لِحَطْ) ”" البعض بالصّلْح . 

ومنها: أن لا يکود المُصَالِحُ بالصّلْح على الصّغيرٍ مُضِرًا به : : مَضرَة ظاهرةً حتى إن مَنِ 
E‏ سي فَإِنْ كان 
للمُدّعي بَينهّ وما أعطى من المالٍ مثل الحقٌّ المُدَعَىء أو ”" زيادة يتَعْابَنُ ““ في مثلهاء 
فِالصلْحُ جائرٌ؛ لأنْ الصُّلْحَ في هذه الصّورةٍ لمعنى المُعاوّضةٍ لإمكانِ الوُصولٍ إلى كل 
الحقّ بالبينةء والأبٌُ يَمْلِكُ المُعاوّضةً من مالٍ الصغير بالعَّبن الِيَسِيرِء وإِنْ لم تَكنْ له 
ال و لأنّ عند انيدام البَينةِيَقَعُ الصلح تَبَرُعَا بمالٍ الصّغْيرٍ» وأنّه ضرَرٌ مَخْض» 
فلا يَمْلِكه الأبُ. 

ولو صالّحَ من مالٍ نفسه جارً؛ لأنّه ما أضرّ بالصَّغيرِء بل نَفْعَه حيث قَطعّ الخصومة 
نه . 

ولو اذى أبو الصغير على إنسانٍ دَيْنَا للصغير فصالَح ”“ على أنْ حَطْ ”" بعضّهء وأخذ 
الباقي فن كان له عليه بَيّةٌ؛ لا يجورٌ؛ لأنّ الحط منه تَبَدُعٌ من مالهء وهو لا يَمْلِكُ ذلك . 


. في المخطوط : «بحط». (۲) في المخطوط : «الصبي»‎ )١( 
. في المخطوط : «و». () زاد في المخطوط : «الناس»‎ )۳( 
في المخطوط : «في». (5) في المخطوط : «فصالحه».‎ )٥( 


(۷) زاد فى المخطوط : «عنه 


GD‏ حر ا 


را ماک فل ذلك اليه أو تَقَص منه شيئًا يَسيرًا جار ؛ ؛ لأنّ الصلحَ فى 
اد اة بمعنى البيع» وهو يَمْلِكُ البيع فيلك الصُلحَ. 

ومَلْ يَمْلِكُ الأبُ الحط من دَيْن وجب لِلصغير ٠‏ والإبراء عنه؟ هذا لا يخلو من 
أحدٍ وجهيْن : ۰ 

ما أن كان ولي ذلك العقدَ بنفسه وإمًا أنْ لم يَكَنْ وليّه فإ لم يَكُنْ وليّه لا يجوز 
العم ؛ لأ الحط والإبراة من باب التَبَرْع» والآبُ لا يَمِْكُ التبوعَ ل 


- 





وَإنْكانةولتهبشيية يجوز عند أب سحتيفة ومسحمل. 

وعند أبي يوسف لا يجوز وهذا "" على اختلافهم في الوكيل بالبيع إذا أبرَأ المُشتري 

عن الثَّمَنْء ؛ أو حط بعضّهء وقد ذَكَرْناه في كتا الوكالة» ولا يجورٌ صُلْحُ أحدٍ على حَمْلٍ 
يا كان المُصَالِحٌ أو غيزه . 

وإ خَرّجٌ حَيّا بعد ذلك وَوَرِتَ وجارّتٍ ^“ الوصايا؛ لأنه لو صح [الصلح] “عليه ؛ 
لكان لا يخلو إما أن يَصِحٌ على اعتبار الحاليء وإمًا أن يصح على اعتبارٍ الانفصال لا سيل 
إلى الأوَلٍ؛ لأنْ الصّلْحَ عليه من باب تَنْفِيذٍ الولايةء وهو للحالٍ لا يوصّف بِكَُوْنِه مولي 
عليه ولا سيل إلى الثاني؛ لان الصّلْحَ لا يحتمل الإضافة إلى الوفتِ» ويَمِْكُ الاب 
استيفاة القصاص في التَمْسِ وما دونّهاء ولا يَمْلِكَ الوصيٌ استيفاء ء القصاص في التفس . 

والفزق أن استيفاء القصاص تَصَوْفٌ على ”" ن نفس الصغير بالإحياء» وتخصيلٍ التَشَمّي 


قال الس عر شانه : وک في الصا عي نالي الأب َلك ]ي 5 
كذا مَل مَنْفَعة لشفي راجعةٌ إلى نفيه» وللاب ولايةٌ على نفس الصّغيرِء ولا ولاية للوّصئٌ 
لها وتالا كاعد ۰ دون الوص ّ إلا أنه ملك القصاص فيما دود التفس ؛ ؛ لأنَّ 


ما دود التفس يَسْلُكُ به مسلّك الأموال لِشَبَهه بالأموال . 





. في المخطوط : «على الصغير». (۲) في المخطوط : «ذلك»‎ )١( 
في المخطوط : «وهو». (4) زاد في المخطوط : «له».‎ )*( 
. في المخطوط : «في»‎ )1( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )٥( 


)۷( زيادة من المخطوط . (A)‏ في المخطوط : «نکاحه) . 


الا رى أن القصاصٌ لا يجري بين طْرّف الح والعبد» ولا بين طرف الذّكَرٍ والأنقى مع 
(جَرَانٍ اللقصاص) "ينهم في الأنْمُسٍ» ويُسْتَوْفَى القصاص فيما دود النفْسٍ في الجر 
كما يُسْتَوْنَى في سائر الحُقوقٍ الماليّةٍ فيه» ولا يُسْتَوْقَى القصاصٌ في النّفس فيه » ويُمُضَى 
بالتُكولٍ في الأطرافٍ» كما يُقُضَى به في الأموالٍ عند أبي حنيفة» ولا يمَضَى به في 
لأنفْسِء وله ولاية اصرف في (الحال والمّآلِ) ”" فيّلي التَصَّرْفَ فيما دود التفس» 
ويَمْلِك الأب الصّلْحَ عن القصاص : في النَفْسِ وما دوته؛ لأنّه لَمَا مَلك الاستيفاء فلأنْ 
يَمْلِكَ الصَلْحَ أولى؛ لأنه نَع "من اا 

KOR RRL EGE 
. ب] فيما دود التَفْسء (فكذا الصّلْحٌ) ”*' عنه؛ لأنه نمع‎ ۷ 

وَل يَمْلِكُ الصّلْحَ عن التقصاص في التفس؟ ذَكَرَ في تاب الصُلْحٍ أنه لا يلك . ودر 
في الجامع الصّغيرٍ أنه يَمِْكُْء وكذا رَوّى ‏ القُدوريٌ رحمه اللهء فعلى روايةٍ الجامع 
يحْتاجُ إلى الفرْقي بين الاستيفاء وبين الصُلْح . ۰ 

رَوجه الفْقٍ بينهما ظاهرٌ ما ذَكَرْنا أنَ القصاصٌ تَصَرّفٌ في النَفْسٍ بتَخْصيلٍ الحياة 
اليو و و O EE‏ کے فتَصَدُفٌ في المالٍ وله 
ولايةٌ التَصَمُفٍِ في المالٍ» وأنّه فرق واضِحٌ . 

وجه رواية " الصّلْح أن الصّلْحَ اعتياض عن القِصاص فإذا لم يَمْلِكِ القصاص؛ 
فكيفٌ يَمْلِكُ الاعتياض عنة؟ ولو صالّحَ الآبُ أ و الوصيّ على أل من الدّيةِ في الخطرٍ ِ 
وة الد لا يجوز )؛ کو و ربو 0 
والكثيرٌ سَواءٌء بخلاف العَبِنِ اليَسيرٍ في البيع آتهما يَمْلِكا 

ii RSE SE NLS 
وإنْ قَلَّ» والتفْصانُ في البيع غير م مُتَحَدّق ؛ لان العِوَض فيه غير تقد لاخلافه بتَقُويم‎ 
. "7 المُقَوَمِينٌ ين فإذا لم يَتَقَدّرِ العِوَضُ لا يَتَحَقَّىُ التْفْصانْ‎ 





(1) في المخطوط : «أن القصاص يجري». 2 )١(‏ في المخطوط: «المال». . 
(۳) زاد في المخطوط: «له». (4) في المخطوط : «فكان أملك للصلح». 
(6) في المخطوط : «ذكر» . () زاد في المخطوط : «كتاب» . 


(۷) زاد في المخطوط : «فهو الفرق» . 





GD‏ ا 


ومنها: أن يكو المُصِالِحٌ عن ''' الصّغيرٍ مِمَنْ يَهْلِك التَصَرُفَ في ماله كالاب والجدٌ 
والوضئ» لان الل تمر تف المالء د ن لك ا ن ف 

ومنها أن لا يكولً ردا عند أبى حتنيفة + وعندهينا :له اند اة غ أن تات 
اماد موقوفة غفدة وغند هنا : نافذةٌ لَكِنْ عند محمَّدٍ تفا تَصَمُفِ المُريض» وعند أبي 
يوسف فاد تَصَرُفِ مَنْ عليه القِصاصٌ : وال والعصالة ن یا 
EE‏ ا | 

وأمًا المُرْتدة فصلْحُها جائرٌ بلا خلا؛ لأنّ حُكْمَّها حُكُمُ الحزْبية | لا أتها إذا التَحَقَّتْ 
ار الحذب» وققى لضي بذك ب مف دو ي كشأ الحزية ا بوتٍ أخكام 
أهلٍ الحرْب في حَمَها بالتِحاقِها بدارٍ الحزبء والله أعلم بالصواب . 

فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] 

وأمّا الشرائط التي تَرْجِعْ إلى المُصالّح عليه فأنواع: 

منهاء أن يكونٌ مالا فلا يح الصُلْحُ على الخمْر والمَيْتةٍ والدّم وصَيْد صَيدٍ الإحرام والحرّم 
وگل ما ليس بمالٍ ؛ لأنَّ في الصّلْح معنى المُعاوَ ضة فما ”" لا يَصُْلُّحُ عِرَضًا في البياعاتٍ 
لا يَصْلْح بَدَلَ الصّلْح . 

وكذا إذا صالحَ على عباٍ فإذا هو حُرٌ لا 7" يم يصح الصلح؛ ؛ لاله تَبمّنَ أن الصَّلْعَ لم 
يايو سوم ادوع و عن N‏ 
في المُعاوّضاتٍ المُطْلَقَةٍ قد يکود عَيْنَاه وقد يكو دَيْنَاء وقد يکود مقع إلا أنه دهد 
القبض في بعض الأعواض في بعض الأخُوالٍ دون بعض . 

وخغلة الكلام فيه: أن المدَعَى لا يخلو من أحدٍ وُجوو ”'' إِمّا أن يكونّ عَيْنَاء وهو ما 
يحتمل التَعِْينَ مُطْلََا جنسًا ونوعًا وقدرًا وصِفةً واستحقاقًا كالعُروض من القياب والعٌقار 
من الأرضين والدّورٍ والحيّوانٍ من اعد والدوابٌ والمَكيلٍ من الحِنْطةٍ والشَّعير 
والموزونٍ من الصفر والحديدٍ. 


(1) في المخطوط : «على» . (۲) في المخطوط : «كما». 
() في المخطوط : «لم» . () في المخطوط : «وجهين». 








GD >  _عسفبتك م‎ 


وَإِمًا أن يكو ْنَا وهو ما لا يحتمل التَعْيِينَ من الدَّراهمٍ والدّنانيرٍ والمكيلٍ 
الموصوف في الدَّمَةٍ والموزونٍ الموصوف سِوّى الدّراهم والدّنانيرٍ والقياب الموصوفة 
والحيّوانٍ الموصوفي . 

وإما أن يكو ن مَتْفْعة وإمّا أن يکود حَمَا ليس بِعَيْنِء ولا دَيْنْء ولا مَنْمَعوٍ ودل الصُلّْح 
لايخلو من ان يكوت عتا أو تا او نفع والصُلْحُ لا يخلو من أن يكونَ عن إقرار المدَعَى 
عليه» أو عن إِنْكاره؛ أو عن سُكوته» فإِنْ كان المُدَعَى عَيْنَا فصالْحَ منها عن إقرار يجوز 
سَواءَ كان بَدَل الصّلْح عََيْنَا أو دَيْنَا بعد أل كان مَعْلومٌ القدر والصّفْةٍ | إلا الحّوان. 
و[إلاً] ”'" لباب إلا بجميع شرائط السَّلّم؛ لأنّ هذا الصّلْحّ من الجانِبيْنِ جميعًا في معنى 
البيع فكان بَدَلَ الصّلْح في معنى الكَمَنْء وهذه الأشياء ؛ َصْلّحُ متا في البياعاتٍ عَيْنَا كانت 
أو دتا إلا الحيّوانَ؛ لأنّه يبت دَيْنَا في الذَّمَةِ بَدَلَعَمَا هو مال أصلاً 

والقَيابُ لا بْب دَيْنَا في الذَّمَةٍ إلا بشرائط السَّلَّمِ من بيانِ القدرٍ والوضف والأجَلٍ 
والمَكيل والموزونٌ ينان ”" في الذَّمَة اق اا وَضْةٍ المُطلَقَةٍ من غير أجل» ولا 
يُشترّط قبضّه في المجلِس ؛ لاله ليس بصزفي ولا في تَرلٍ قبضه اراق [1108/4] عن 
دين بين بل هو افْتِراقٌ عن عَيْنِ بِعَيْنِء أو عَيْن بدَيْن» وکل ذلك جائدٌ ر ٬‏ وإنْ کان دَيْنَا فان 
كان دزا أذ ا فا اريف أحدٍ وجهَّيْن: إِما أن صَالَّحَ منها على 
خلاف جنسيهاء أو على جنسهاء فإنْ صَالحَ منها على خلافٍ جنسها فإِنْ صالخ منها على 
عَيْنَ جار ؛ لأنّ للح عليها في معنى بيع الدَّيْنٍ بالعَيْنِء وأنّه جائرٌ ولا شط الق 

وإنْ صالّحَ منها على دَيْنِ سواه لا يجورٌ؛ لأنه بائعٌ ما ليس عندّه؛ [لأنّ الدّراهمَ 
والدَنانيرَ أثمانٌ أَبَدَاء وما وقّمَ عليه الصَّلْحٌ مَبِيمٌ» فالصّلُحُ في هذه الصّورة يق بيع ما ليس 
عند البائع] لكا وأنه مَنْهِىٌ عنه . 

وإن صالحَ منها على جنسها U‏ و ا 
أوجَه : إما أن صالَحَ على مثل حَقّه وام أن صالّحَ على أقَلَ من حَقه. وإمًا أن صَالَّحَ على 


. أكثرٌ من حَقّه‎ ٠ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فإنه لا». 
(۳) زاد في المخطوط : «دينا؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 





GD‏ ا ا 


فان صالحَ على مع حف قدا لو وضمًا بان صاخ من ألفي جیا على ألفي جیاوء فلا 
شك في جوازه» ولا ي يشرط القبضٌ ؛ لان هذا استيفاء عَيْن حَقّه أصلاٌ ووَطْقًا. 

ولو '” صالخ على آقًل من حَقَّ قدرًا ووَضمًا بان صالّحَ من الألفٍ الجيادٍ على 
خميوائة '" نَبَْرَجِةٍ يجوز أيضًاء ولغ اسا ء بعض عَيْن الحقٌّ أصلاء والإبراءً 
عن الباقي أصلاً ووَضْفًا؛ لأنّ أمورَ المسلمينَ مَحمولة على الصّلاح والداو ما أمكَنّ . 

ولو حول على المُعاوّضةٍ يُوَدى إلى الرّبا؛ لأنّه يَصيرُ بائعا الَا بخموائة وآله رب 
اا ء بعض الحقٌء والإبراء عن الباقي» ولا يُشترَط القبض» ويجود 
) 5ه لآن جوازة لسن بطريق الشناوصة :يمرن دا 

دكذلك إل ساخ عل ثم عه وشا ادا بال مالع من ف جیا على الف 
َبَهْرَجِة أو صالَحَ على قل من حَقُّه قدرًا لا وصْمًاء ٠‏ بأن صالح من آلف جيادٍ على 
خمسوائة جَيّدةٍ يجوزو ويُحْمّلٌ على استيفاء ء البعض» والحط والإبراء والتَجَرْرٌ بدون 
الحقٌ أصلاً ووَضْمًا يجو من غير قبض وموج . 

ولو صالح على أكثرٌ من حَقّه قدرًا ووَصْمًَا بأنْ صالّحَ من الف تَبَهْرَجةٍ على الف 
وخمسهائق جياو» أو صالحَ على أكثرٌ من حَقَّه قدرًا لا وضفًا بآ صالَحَ من الف جيادٍ على 
آلف وخمسِمائةٍ تَبَهْرَجِةٍ لا يجوز لرا اانا يكيل عل الكعارفة هنا 
عدر حَمْلِهِ على استيفاءٍ البعض وإسقاط الباقي . 

وإ صالْحَ على أكثرٌ من حَقّه وصْمًا لا قدرًا بان صالّحَ من آلف ”" نَبَهْرَجة على ألف 
جِيادٍ جار . 

ويُشترَطً الحلول أو التَقابْضٌ حتى لو كان الل مُوَجُلا إن ”لم بض في المجليس 

يطل ؛ أنه ماف 

وَأمَا إذا صالحَ على أكثرٌ من حَقّه وضُمًا وأقِلَّ منه قدرّاء بان صالَّحَ من الف تَبَهْرَجةٍ 
على خمسٍوائةٍ جيادٍ لا يجوز عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍء وهو قول أبي يوسف الاَحَرْ» وكان 





. في المخطوط : «وإن». 2 (۲) في المخطوط : «الخمسمائة‎ )١( 
. في المخطوط : «(يحمل)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
زاد في المخطوط : (درهم». 05 في المخطوط : «أو».‎ )6( 


يقول أوّلاً: يجوز [ثم رجم] 37 . 

ا E E N‏ 
یا بَؤرَجة إلا اه أحْسَنَ في القضاء بخمسيائة جَيّدةٍ فلا ْم عنه حتى إِلّه لو امك 
لا يكونٌ عليه إلا خمسّمائة هر جة . 

وجه ظاهر الرواية: أن الصَلْحَ من الألنف التْبَهْرَجةٍ على الخمُسوائة الجيّدة اعتياض عن 

صِفة الجؤدة» وهذا لا يجورٌ؛ لأنْ الجؤدةً في الأموالٍ الرَبَويَةٍ لا قيمة لها عند مُقَابَلَتها 
بجنسها لقوله ل : «جَيْدُهَا ورَدِيتُهَا سوا " " فلايَصِحٌ الاعتياضٌ عنها لِسُقوطٍ قيمَيها 
شرعًاء والسَاقِط شرعًا والعَدَمٌ الأصلئٌ ب سَواءٌ؛؟ ولأنّ الصّلْمَ على هذا الوجه لا يخلو إمّا أنْ 
يُجْعَلَ استيفاء لَعَيْنِ الحقٌ» أو يُجْعَلَ مُعاوّضة لا سَبِيلَ إلى الأول ؛ لأنْ حََّه في الرّديء لا 
في الجيّدِء فيُحْمَلُ على المُعاوّضة فيَصيرٌ بائعًا ألفَا نبَهْرَجةَ بخمسِمائةٍ جَيّدةٍ فيكونُ ربا 
وكذلك حُكمُ الدنانير» ا كشع الدزاف في ی 

ولو صالخ من دراهم على دَنانيرٌ: أو من دَنانيرَ على دراهمَ جار » ويشتر ترط القبض في 
المجلس ؛ لأنّه صَرْفٌ . 

ولو ادَعَى آلف درهَمٍ ويائة دينار فصالحَه على يائة درم إلى شهر جار » وطريقٌ جوازه 
بأن كل ONE‏ اال ا لأنه يَصيرُ بعض المائة عِوَضًا 
عن الدّنانيرٍ» والبعض عِوَضًا عن الدّراهم» فيَصيرٌ بائعًا يَسْعَحِائَةٍ بخمسينَ > فيكونٌ ربّاء 
وأمودُ المسلمينَ مَخمولةٌ على الصّلاح والسَّدادِ ما أمكنَ» وأمكنَ أن يُجْعَلَ حًا للدّنانير 
أصلا» وبعض الدّراهم ولك ا (وتاجير البعض) “» وذلك يائة إلى شَهْرِ : 
وكذلك لو كان 7" عليه ألفُ درهّم وك » فصالّحَه على يائة[58/41١١ب]‏ جار 
وطريقٌ جوازه أن يُجْمَلَ حَطا وإسقاطا للك لا مُعارّضةٌ؛ لأنّ اسيِبّدالَ المسلم فيه لا 





يجوز . 

(١)ليست‏ في المخطوط. (۲) في المخطوط : «بعضه . 
(۴) ذكره الزيلعي في نصب الراية )٤( .)۳۷ /٤(‏ في المخطوط : في . 
(5) في المخطوط : (وتأجيلاً للبعض» . (5) زاد في المخطوط : «له». 


(۷) زاد في المخطوط : «سلم». 


»سب سر با الصفاقع )> 
ولو كان المالانٍ عليه رجلينٍ لأحيهما دراهم والآخرٌ دَنانِيرٌ فصالحه على وائة درهَمٍ 
جار AEE a E‏ ای ار ) 


و ب ONE NE POTEET‏ ترط 
E SO E PRES‏ أن يُجْعَلَ عِرَضًا؛ لأنّه 
يُوَدَي إلى الرّباء فيْجْعَل الصَّلْحُ في حَقّه استيفاء لبعض الحقٌ وإبراءً عن الباقي . 

والأصل اد الح متى وق على ا a E‏ 
استيفاءً لبعضٍ الحق وإبراءً عن الباقي . ومتى وقَمَ على أكثرَ من جنس حَقّه منهاء أو وقَعَ 
على جنس آخَرَ من الدَيْن والعَيْنِ يُعْتَبَرُ مُعاوَّضة؛ لأنّه لا يُمْكِنُ حَمْلّه على استيفاء ءعَيْن 
الحق» والإبراء عن الباقي ؛ لأنّ استيفاء عَيْنِ الحقٌّ من جنيه يكونٌ ولم يوجَذ فيد () 
مُعاوَضِة فما جازَّتُ به المُعارّضاتٌ يجورُ هذاء وما فسَدَتْ به تلك يَفْسدُ به هذاء وقد 
ذكرنا بعض مُسائلٍ هذا الأصل . 

وعلى هذا إذا صالّحَ من ألفٍ حالَةٍ على ألنٍ مُوَجَلةٍ؛ جار ويُعْتَبَرُ حَطًا للحُلولٍ؛ 
وتأجيلا لِلدَيْنَء وتَجَوُرًا بدون [من] ”" حَقَّه لا مُعاوّضةً . 

ولو صالحَ من ألفي حالَةٍ على خمسمائةٍ قد ذَكَرْنا أنه يجوزٌ» ويُعْتَبَرُ استيفاءً لبعض حَقَه 
وإبراءً عن الباقي . وأمّا إذا صالَّحَ على : A‏ اناد فيا لا يكلو 
من أحدٍ وجهيْن : إا أن وقتَ لأداء الخَمْسِمِائةٍ وقنًا أن لم يوَقْتْ فإنْ لم بوقث 
طلغ ر يرث ل حا لالط ید ویر 

آلا تر له لو [لم] ”*' يُذْكَرْ لَلَزِمَهِ الإعطاءُ. فكان ذِْكْرُه والسّكوتٌ عنه بمنزلة واحدةٍء 
الما وياد بم حَعَطْتُ عنكٌ حَمِسَمِائةٍ على أنْ ن تَعْطيّنى 
خمسمائة لما ييا . | 


ر اي ا 


وان وت بان قال صِالَحْتُكَ على خمسواثةٍ على أن تُعْطينيها اليومٌ» أو على أن ته 


)١(‏ في المخطوط : «يمكن». (۲) في المخطوط : «فيصير). 
() ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الغريم» 





اليوم فإما أ ن اقتصرٌ على هذا القدرٍ ولم ينص على شرط العَدّم ٠‏ وَإِمّا أن نص عليه فقال : 
إن لم تُعْطِني اليومً» أو إنْ لم تُعَجُلِ اليومء [أو على أن تُعَجلّها اليوم] ‏ فالألفُ 
علبك» إن نَصَّ عليه فان أعطاه وَعَجلَت 7" ذ في اليوم. فالصَّلُحُ ماض» وبرئ عن 
خمسمائة» وإنْ لم يُعْطِه حتى مَضَّى اليومٌ» فالألفٌ عليه بلا خلافٍ؛ وكذلك الحطٌّ على 
هذا. 

TT‏ اا 
ومحتدء وعند أبي يوست الل ماقى»" e‏ 

وجه قوله: أنّ شرط التَعُجيل ما أفادّه شيئًا لم يَكَنْ من قبل ؛ لأنّ التَمْجِيلَ كان واجبًا 
عليه بحُكم العقدٍ فكان ذِكُْرٌه والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدة» ولو سكت عنه لكان الأمرُ 
على ما وصَفْناء فكذا هذا بخلافي ما إذا قال : فإِنْ لم تَفْعَل فكذا؛ لأنْ التنُصيصٌ على عَدَ 
الشرط نَم للمشروط عند عَدَمِهِ فكان مفيدا. 

وجه قولهما: رط الَجيلٍ في هذه الضورة شرم انفيساخ العقدِ عند عَدَِه بدلا 
حال تَصَرّفٍِ العاقل ؛ لأنّ العاقل يَمَصِد يَقْصِدُ بتَصَوفِه الإفادةً دود اللْعْوٍ واللِّبٍ والعَبَثِ . ولو 
خُمِلَ المذكورٌ على ظاهرٍ شرط التَعْجِيلٍ لَكَغا؛ لأن التغجيل ثبت بدونه فيْجْعَل ذِكْرُ شرط 
التغجيلٍ ظاهرًا شرطا لانفساخ العقدٍ عند عَدَم التغجيلٍ فصارٌ كأنّه نَصّ على هذا الشرط» 
فقال: فن لم تُعَجَلُ فلا صُلْحَ بيننا . ولو كان كذلك؛ لكان الأمرُ على ما نص عليه فكذا 
هذا. 

وبين بهذا أن هذا تَعْلِيقٌ الفسخ بالشرط لا تَعْليق العقد. > كما إذا باع بألفٍ على أن يَنْقَدَ 
القَمَنَ إلى ثلاثة أيّام فان لم يذه فلا بيع بينهماء وذلك جائرٌ لِدَخولٍ الشّرطٍ على الفسخ لا 
على العفو تكد اهنا 

وكذلك لو أخذ منه كفيلاء وشَّرَط على الكفيلٍ أنه [إنْ] ”" لم يوَّفْه خمسّمائةٍ إلى رَأْسِ 
الشَّهْرٍ فعليه كل المالٍء وهر لآل ف فهو ان بو الاك لاد رمة ‏ للكفيل إِنْ لم يوفه؛ لأنّه 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وعجله؛‎ )١( 
. في المخطوط : «لازم»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


(#4 لل دسح بال لسن )> 
جعل عَدّمَ إياء الحَمْسِمائةٍ إلى رَأس الشّهْرِ شرطًا للكفالة بألفي فإذا وُجِدَ الشَرطٌ تبت © 
المشروط . ولو ضمن [54/ ١٠59‏ أ] الكفيل الألفء ثم قال : حَطْطْتٌ عنك خمسَّمِائةٍ على 
أن توفيتن راس الشَهْرٍ خمسَمِائةٍ فان لم تفعَل فالألف عليك فهذا أونّقُ من الباب الأول ؛ 
(لآنَ هذا) ”© هنا عَلّّ الحط بشرط التفجيل » وهو إيفاء الخمْسِمائة رأ س الشَّهْرِه وجعل 
عَدَمَ هذا الشرط شرا لانفساخ الحط وفي الباب الأول جعل عَدَمَ التَمْجِيلٍ شرطا 
للعقدِء وهو الكفالةٌ بالألفٍء والفسخ لِلشّوْطٍ أقبّل من العقدٍء لِذلك كان الثاني أونَّقّ من 
الأول والله أعلم . 
) وكذلك لو جعل المال نُجومًا بكفيلٍ ؛ أو بغيرٍ كفيلٍ» وشَّرَط أنّه إن لم يوق گل نَجْم 
عند محل فالمالٌ حال عليه فهو جائرٌ على ما شَرَط ؛ لاله جعل الإخلالَ بم شرا 
لِحُلولٍ كل المالٍ عليه» وأنّه صَحيحٌ . 

ولوكان [له] ”““ عليه ألف فقال: أذ إِلَىّ من الألفٍ خمسَمائةٍ غَدّا على أك بَريءٌ من 
الباقي فإنْ أدّى إليه خمسَّهِائةٍ عَدَا يرا من الباقي إجماعًاء وإِنْ لم يُوَدّ فعليه الال عند أبي 
حنيفة ومحمّدء وعند أبي يوسفٌ ليس عليه إلا خَمسَمِائةَء وقد مَرَتِ المسألة. 

ولو قال: إن أذَيْتَ إليّ خمسَّمِائةٍ فأنْتَ بَريءٌ من الباقي» أو قال: متى أُدَّيْتَ فأدٌ إليه 
خَمسَّمِائةَ لا ر يعن الخْيجائةالباقية حتى يره » وكذلك إذا قال ُكاتبه ذلك فى © 
خمسمائة لا ر 00 '' الباقي حتى يَُبْرئَهِ ؛ لأنّ هذا تَعْلِيقُ البّراءةٍ بِالشَّرطٍء وأنّه بال 
بخلافِ ما إذا كان بلَفْظ الصلح أو الحطً أو الأمر؛ لأن ذلك ليس تَعْليق البّراءة بالشّرط 
ع ۰ 

ولو قال لمكاتبه: إن أدَيْت إلىّ خمسَّمِائةٍ فأنْتَ حر فأدّى خمسّمائةٍ عَتَىَّ؛ لأنّ هذا 
تغْليق العِنْقٍ بالشرط» وذلك في حى المكاتب صَحيحٌ . 

ولو كان له على إنسانٍ ألف مُوَجَلةٌ فصالحَ '" منها فهذا لا يخلو من أ 0 
ما أن صالَّحَ منها على قل من حَقّه أو على تمام حَقَّه» وكُل ذلك لا يخلو من أنْ 





)١(‏ في المخطوط : «يثبت». (۲) فى المخطوط : «هاهنا». 
(©) في المخطوط : «شرطا». (4) ليست في المخطوط . 
(6) زاد في المخطوط : (إليه؛ . () في المخطوط : «من». 


(0) فى المخطوط : «فقصالحه)» . 





GD 
التتفجيل . > أو لم يتشترط» فن صالَحَ على قن من َف قدا أو وضمًا أو قدرًا ووَضمًاء ولم‎ 

يَشترط التَعُجِيلَ لما ” وفع عليه الا جار وك ن خطاء ررر ا بون و از 
ياح لباقي بعد حِلٌ الأجل . 

وإ شَرَط التَعْجِيلَ فالصّلْحُ باطلء وعليه رَد ما قبض والرُجوعٌ برَأس ماله بعد جل 
الأجّل؛ لأنّ فيه مُعاوّضةً الأجَل» وهو التَعْجِيلٌ بالحطّء وهذا لا يجورٌ؛ لأنّ الأجَلّ ليس 
5 : 

وَإنْ صالّحَ على تمام حَقَه جار وإنْ شَرَط التَعْجيلَ فإنْ ”" صالَحَ من آلف مُوَّجَلةِ على 
الف مُعَْجَّلةٍ لَكِنْ بشرط القبض قبل الافتراق عن المجلسء وكذلك حُكُمْ الدّنانير على 
هذا. ولو كان الواجبٌ عليه قيمة المُسْتَهْلّكِ فإِنْ ”" كان المُسْتَهْلَكَ من ذَّواتٍ القيمة 
فصالح إن صالحَ على الدّر اهم والدنانير خالة أو مُوَجلَةٌ جار الصّلْحْ؛ ؛ لن الواجبٌ في 
مي مئل “امَف صورة ومَعَْى كذا الاسيهلاك تحْقيقًا للممائلةٍ [المُعَلَق] © 5 
َمْلِكُه بأداءِ الضَّمانِء فإذا صالَحَ كان هذا الصّلْحُ على عَيْن حَقّهِ فيجورٌ على أي وصْفٍ 
كان . ظ 

وإِنْ صالَحَ على غير الدّراهم والدّنانيرٍ إن كان عَيْنَا جارّء ولا ب ا وان كان 
دتا موصوقًا يجو أيضًا لَكِنَ القبض في المجلِس شرط . 

ولو كان الواجبٌ عليه مثل المُسْتَهْلّكِ فإنْ كان من ذواتٍ الأمثالٍ كالمَكيلٍ والموزونٍ 
الذي ليس في تَبْعيضِهِ ضِرَرٌ فحُكمٌ الصُلْح : فيه كحكم الصّلّْح في كُرٌ الحِنْطةٍ فتقول» وباللّه. 
الْتَوَفيق : إذا كان المُدّعَى دَيْنا وی الدّراهم والدّنانيرٍ فنّ كان مكيلا بان كان كُرَ حط 
مغلا فصالمَ منه لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : 

ِمَا أن صالحَ على جنسه» أو على خلافٍ جنسه» فإنْ صالَحَ على جنسه لا يخلو من ثلاثة 
أوجُو: إِمًا أن صالّحَ على مثلٍ حَقّه وآما ”“ على أقَل منه وما أن صالَّحَ على أكثرٌ منه. فان 
صَالحَ على مثل حَقَّه قدرًا ووَضْفًا جار ولا يُشترَط القبضٌ؛ لأنّه استؤقى عَيْنَ حَّه. 





. في المخطوط : «ما». (۲) في المخطوط : «بأن»‎ )١( 
في المخطوط : «بأن». () في المطبوع : «قبل».‎ )*( 
ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «أن صالح».‎ )4( 


وإ صَالّحَ على أقَلَّ من حَّه قدرًا ”“ ووَضْفًا جارٌ» ويكونٌ حَطًَا لا مُعارَضةً لِما ذَكَرْنَا. 
في الدّراهم» ولا يُشترّط القبض»› ويكونٌ (" مُوَجَادٌ 

وان صالَحَ على أقَّ من حَقّهء وضْمًا لا قدرًا جار أيضّاء ويكونٌ استيفاء لَعَيْن حَقَّه 
أصلاً» وإبراءً له عن الصّفةٍ فلا يُشتَرَط القبض بعر "حت لا بنط والكاجيل آز 
ار ور a‏ الو اا 
قدرًا لا وصُفًا لا يجوز؛ لأنّه ربا . 

الصاح على O E IR AOD E‏ بعت 
مُعاوَضْةً احتِرارًا عن الافْيِراقٍ عن دَيْنٍ [4/ 199 ب] بِدَيْنِء ولو صالَح منه على كه 7 
جار ؛ لاله خط حه في الُلولء ورَخي بدونٍ حم كما في الدراهم والدنائير 

هذا إذا كان أكثرَ " الدَيْنِ حالاً» فن كان مُوَجَادٌ جلا فصالّحَ على بعض حَقّه؛ أو على 
مام حَقّه فهو على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا في الصّلْحٍ من الألف المُوَجلةٍ من غير تَاوْتٍ 
هذا إذا صالَحَ من الكرٌ على جنيه . 

د ودود STE‏ ا لوحن لان 
[الصّلّحَ على خلافٍ جنس المُسْلَّم فيه يكونٌ مُعاوّضةً» و] ”" فيه فيه استِيْدال المُسْلّم فيه 
قبضه» إلا أن يكو الصَّلْحُ منه على رَأسٍ الما فيجوثٌ؛ لان الصُلحَ ا 
راس الما يكونٌ إقالة للمسلم» ومَسْحًا له وذلك جائرٌ» وإ لم يَكُنْ سلما فصالَحَ على 
خلا جنس حَه فن كان ذلك من الدّراهم والدّنانيرٍ جا وب تشفط القيف ن كان 
عبتا مُشارًا إليه ؛ لأنها لا تَتعيُّ لين فكان د َك قبضه افْتراقًا عن دَيْنِ بدَيْنِء وإنْ كان 
ذلك من المكيلاتٍ وهو عينْ جار » ولا ر شط اقفر 

وإِنْ كان ”“ موصوقًا في الذمَة جار أيضًاء فرق بين هذا وبين ما إذا كان “عليه دراهمٌ أو 
دنانيرٌ فصالْحَ منها على مكيل أو موزونٍ موصوفي في الذَّمَةِ آنه لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك مَبِيعٌ. 





. زاد في المخطوط : «أو قدرًا». (۲) في المخطوط : «ويجوز»‎ )١( 
فى المخطوط : «ترك القبض».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «الكر؛‎ )5( 

(۷) ليست في المخطوط . )۸( زاد في المخطوط : لاديئًا) . 


(9) زاد فى المخطوط : «له» 


ألا رى آنه قول بالأثمانِ» والمَبيعٌ ما يُقابَلُ بِالَمَنْء وهذا لا يُقَابَلُ بالقَمَن فلا يكونٌ 
مَبيعًاء إلا أنّه لا بُ من القبض في المجلِس احترارًا من الافْتِراقٍ عن دَيْن بدَيْنء وَإِنْ كان 
من الصو والحيواٍ فإ كان عي جار» وإن كان َي يجوز في لباب الموصوفة إذ ئى 
بشرائط السَّلَم لَكِنِ القبض : في المجليس شرط احتراز ” '' عن الافْتراقٍ عن دَيْن بدَيْنِء ولا 
ج ل اله وان عرسيو از ؛ لله ايت يتا في الَّمةِبَداَعَمَا هو مال وكذلك 
إذا 7" كان المُدَّعَى موزوتا دَيْئَا موصوفًا في الدّمّةِ فصالّحَ منه على جنه أو على خلافٍ 
جنسيه إلى آخر ما ذَكَرْنا في المّكيل الموصوفٍ . 

هذا إذا كان المُدَّعَى مكيلا أو موزونًا مَيْئَا موصوفًا في الذَّمّةٍ. فَإِنْ كان ثوب السَّلّم 
ايو ان الامو ع بي 
مد اح يس ا عر جا رم ار وجه ال عر 
مثلٍ حَقّه» أو أكثرٌ منه» أو أقَلُ فان صالّحَ على مثل حَقّه قدرًا ووَضْفًا فان “ صالَحَ من 
ثوب هَرَويٰ جَيّدٍ على ثوب هَرَويّ جَيّدِ جازّ» ولا يُشترّط القبض ؛ لأنّه استَؤقّى عَيْنَ حَقّه. 
وكذلك إِنْ صالَحَ على أقَلٌَ من حَقَّهِ قدرًا ووَضْفاء أو وضمًا لا قدرًا يجورٌء ويكونٌ هذا 
استيفاء لبعض عَيْن حَقّه وحَطًا للباقي» وإبراء عنه أصلاً و وَصْمًاء والإبراء عن 
المُسْلَمٍ فيه م صَحيحٌ ؛ لأ قبضه ليس بواجب . 

إن صالحَ على عه اج ب يي يا 
َي جارٌء بخلافي الدراهم والدنانير والمَكيلٍ والموزونٍ الموصوفينَ بان صالَحَ من 
َبَهْرَجة على خمسِمائةٍ جيادٍ؛ أو صالخ من کر رَديءِ على نصفٍ كر جَيِء ر 
ويد *19 دوعلل نقيت من ر اه إلا در ود 

والفف أن المانْعَ من الجواز هو الاعتياض عن الجؤدة "هنا جائرٌ؛ لأنّ الجؤدةً في 
غير الأموال الرّبَو ع اها بجا لها ق يلاك لاال اا ابوه لان 





(١)فى‏ المخطوط : «احترارًا». (۲) فى المخطوط : «إن». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «بأن». )٤(‏ في المخطوط : «أو». 
(6) زاد في المخطوط : «منَ» . () في المخطوط : «حديد». 


(۷) زاد في المخطوط : «والاعتياض عن الجحودة» . 


الأصل أنْ تكونَ الجودةٌ م ر ؛ لأنها صِفة مَرْغوبة يُبْذّلُ العِوّض في 
مُقابلَتِها إلا أن الشَرعَ أسْقَطْ اعتِبارَها في الأموالٍ الربَويّة تَعَِّدَا بقوله «جَيْدُها ورَديئها سَّواءً) 
فبَقيَثْ مُتَقَوّمةَ في غيرها على الأصل فيَصِحٌ الاعتياض عنها . 

وراماك عت لتر ل ندا زيف e‏ وار ترق بارعا ابتار 
هَرَويّيْن جَيِّدَيْنِ يجوز لکن بُ Re‏ ق ا ا 
بانفراده يُحَرّمُ التساء فلا بُدّ من القبض للا يُوَدَيَ إلى الرّبا . 

وكذلك إِنْ صالّحَ على أكثرَ من حَقّه قدرًا لا وضُمًا بان صالّحَ عن ثوب هَرَويٌٍّ جَيّدٍ على 
وبين هَرَويَيْنِ رَديمَيْنِ جازّء والقبض شرط لما ذَكَْنا. 

ولو صَالَحَ على أكثرٌ من حَقَه وضفًا لا قدرًا بأ صالَحَ من ثوب رَديءِ على ثوب جد 
جار ؛ لأنّه مُعاوّضةً إِذْ لا يُمْكِنٌ حَمْلُه على استيفاء عَيْن الحق؛ لأنّ الرّيادةَ غير مُسْتَحَقَةٍ له 
بُحْمَلُ على المُعاوّضةء ويُشترَط القبض لملا [4/ 11١‏ أ] يُوَدَيَ إلى الرّبا . 

يعم سدور ا وا وديا 
اسِبْدال المُسْلَمٍ فيه قبل القبض» وإنّه لا يجوز إلأ على ر أس مال السّلّم ؛ لأنَ الصّلْحَ عليه 
کد 

وَإِنْ كان المُدَّعَى حَيّوانَا موصوقا في الذَمَة في قَنْل الخطإء أو شِبْه العَمْدِ فصالحَ» 
(فتقول الجُمْلة) ”'" فيه أنّ هذا في الأصل لا يخلو من وجهَيْن: ما أن صالخ على ما هو 
الوص فى ياب ای اا ر اذ الع جن ا یی رین آلا ای 

وكل ذلك لا يخلو إتا أذ صالحَ قبل َب القاضي نوعًا من الأنواع الَفروضةء Î‏ 

تعْيینه نوعا منهاء > فان صالَحَ على المَفْروضٍ قبل تَعْيينِ القاضي بان صالَحَ على عَشَرةٍ 
آلافٍ درهّم ؛ أو على ألفٍ دينارء أو على مائو من الإيلٍ» أو على مائ ”'" بَقَروَء أو على 
ألفَْ شاوّء أو على اتن نْ حُلَةِ؛ جار الصَّلّْحُء وهو في الحقيقة د تعْيين منها للواجب من أحدٍ 
الأنواع المَمْروضةٍ بمنزلةٍ تَعِنِ القاضي فيجوزٌء ويكون استيفاء لَعَيْنِ [حَقّه] " الواجب 
عند اختياره ذلك فعلا برضا القاتِل . 


. في المخطوط : «فالجملة»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «مائتي». (۳) ليست في المخطوط‎ 


م تاب صلع _ > GD‏ 


وكذا إذا صالّحَ على أقَلْ من المَفْروض يكونٌ استيفاء ١‏ لبعض عَيْن الحقٌ» وإبراءً عن 
الباقي» وإنْ صالحَ على أكثرٌ من المَفْروض لا يجورٌ؛ لأنّه ربا . 

ولو ''' صالّحَ بعدّما عَيّنَ القاضي نوعًا منهاء فان صالّحَ على جنس حَقه المُعَيّنِ جار 
إذا كان مثلهء ا ا ب ا يي 
ال E‏ ل 00 نَعَيّنَ القاضي مائة من الإبلٍ 
فصالحَ على (مِائةٍ من البَقَر) ”» أو أكثرٌ جار وتكونٌ مُعارّضة؛ لان الإبل تَعيدَتْ واجبة 
بِتَعْيِينٍ القاضي» فلم يَبْقَ غيرُه واجبّا فكانت البَقَرُْبَدَلاً عن الواجب في الذَّمّةٍ فكانت 
مُعاوّضة» ولا بد من القبضٍ احترارًا عن الافْيِراقٍ عن دَيْنِ بِدَيْنِء وكذلك إذا كان من 
خلافٍ جنس المَفْروضٍ بِأنْ صالحَ على مَكيلٍ أو موزونٍ سِوَّى الدراهم والدّنانيرٍ جازٌ 
وَيَكون فعاو ضة »قرط التَقائض (" لما قُلنا. 

ولو صالخ على قم قيمةٍ الإبلٍ أو أكثر مِمَّا يَتَعْابَنْ الاس فيه جار ؛ لان قيمة الإبلٍ دراهم 
ودنانيرُ» وإنّها ليست من جنس الإبلٍ فكان الصَّلْحُ عليها مُعاوّضةً فيجورٌ قَلَ أو كثرٌء ولا 
تقرط الق 

وكذلك إذا صالّحَ من الإبلٍ على دراهمٌ في الذّمّة وافْتَرقا من غيرٍ قبض جار وإِنْ كان 
هذا افيراقًا عن دَيْنِ بدَيْنِ؛ أن هذا [المعنى] ‏ ليس بمُعاوَضوء بل هو استيفاة عَيْنٍ 
AR E‏ ود مي 
عليه إذا جاءَ بقيمته ب يُجْبَرُ مَنْ له على القَبولٍ بخلافی سائر الديونٍ فلا يكونٌ افترانًا عن دَيْنٍ 
بدَيْن حَقيقة . 

هذا إذا قَضَى القاضي عليه بالإبلٍ فإِنْ قَضَى عليه بالدّراهمء والدّنانِيرَ © فصالَحَ 
من "مكيل أو موزونٍ سِوَّى الدّراهمَ والدَّنانِيرَ أو قر ليس عنده لا يجورٌ؛ لأنَّ ما يُقابل 
هذه الأشياءً دراهمٌ أو دَنانيرٌ وأنّها أثمانٌ تفلن ملو و ال الذي انس 








. في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : «مائتي بقرة»‎ )١( 
. في المخطوط : «القبض». (5) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. فى المخطوط : «أو بالدنانير» . () في المخطوط : «على»‎ )5( 


)۷( زاد في الخطوط : «أبدًا». 


بمُعَيّن لا يجوز إلا بطريتي السَلّم . 

هذا إذا صَالّحَ [على] ”'' المَفُْروض في باب الدّية فأمًا إذا صالّحَ على ما ليس بمَفْروض 
أصلاً كالمَكيل والموزونٍ سِوَّى الدّراهم والدَّنانِيرٍ ونحو ذلك مِمّا لا مدخل له في الفُرْضٍ 
قبل تَعِْنِ القاضي جازّ» ون كانت يمن أكثرٌ من المَفْروضٍ لَكِنَّ القبض في المجِلِسِ 
شرط ؛ لأنّه مُعاوَضة فيجورٌ» ولا بد من القبض لما فنا . ۰ ۰ 

وإنْ كان بعد تَْيين القاضي فهو على ما ذَكَرْنا من التَفْصيلٍ . وكذلك حُكمُ الصلح عن 
إنْكارٍ المُذَّعَى عليه وسّكوته كحكم " الصْلح عن إقراره في جميع اواد 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان دل الصّلْح مالا عع أو دَيْنَا . | 

e e‏ ا بِعَيْئِهاء أو على 
زراعة أرض» أو سى دار» وقتا مَعْلومًا جار الصَّلْحُ» ويكونٌ في معنى معنى الإجارة سوا 
كان الصُلْحُ عن إقرار المُدّعَى عليه امو وي 
المتمَعةٍ بعِوَضِ» وقد وُجَدَ أمَا في موضع الإقرارٍ فظاهرٌ؛ لأنَ بَدَل الصّلْحِ عِوَض عن 
دى وكذا في موضع الإنكارٍ في جاب المُدّعيء وفي جاب المُدَعَى عليه هو وض 

عن الخصومة واليّمين . 

ا ف الت لأن الشات ى خكتا شواء كان المُدعى عَبنا او دا لك 
ف و ا و كرون ال کا سائر ا ارات وا كان 
الجُدٌعَى مَتْفّعةً فان كانت المَتْفَعتانٍ [4/ ١۹١‏ ب] من جنسَيْن مُخْمَلِفيْنِه كما إذا صالَحَ من 
سی دار على خِدْمَةٍ عبد يجورٌ بالإجماع» وإِنْ كانتا من جنس واحدٍ لا يجوز عندناء 
وأصلٌ ”* المسألةٍ في كتاب الإجاراتٍ . 

وإذا اعْيرَ الصُلْحُ على المّنافع إجارة يَصِحُ بما صح به الإجاراتُ؛ ويَفْسْدُ بما تفسّد 
به» [وليصاحب العبدٍ أن يُعْتِقهِ ؛ لان صِحَةٌ الإعتاقي تَقِفْ على قيا مِلْكِ البق وأنه قائم 
امب عاق الاجر والمزهوة» ولیس ل ن يته ؛ لا جوا ابيع بعة ملك اليد ولم 





. لست 7 المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : اابحكم). (۳) زاد في المخطوط : ااسئة)‎ (۲) 
في المخطوط : «لأن». (4) في المخطوط : «وموضع».‎ )٤( 





ر کتاب الصلع > 1 


يوجَدُ فلا يجورٌ بيه كالعبدٍ المُْسْتَاَجَرِ والمَرْهونٍ. وله أنْ يُؤَاجِرَه من غيره؛ لأ مَنْمعَتَه 
صارّث مملوكة له بالصَّلْح فن شاء استّوفاه بنفيه» وإِنْ شاء مَلكها من غيره كالعبدٍ 
المُسْتَأَجَرِ وله أن يُؤاجرَه من المُدّعَى عليه في مُدَةٍ اصح عند أبي يوسفء ولا يطل 
الصّلْحْ > كما لو آجَرَّه من غیره» وعندٌ محمَّدٍ لا يجوز بطل الصّلْحُ كما لو آجَرّه من 
المُؤاجر في مُدَةٍ الإجارة» وأنْه لا يجوز بالإجماع. وتَبْطْلٌ الإجارةٌ الأولى» ولا يجبٌ 
على المُسْتَأَجِرٍ شيءٌ فم الاخرة كذ هذا 

وله أن ساف به . وذَكَرَ في الإجارة ان مَن استَاجَرَ عبدًا للخذمة لم يكن له أن يُسافِرَ به 
ِلتَّمَاوْتِ بين خذمتي السَّمْرٍ والحضرء والفرْقٌ أن المُسافّرَةَ بالعبدٍ المُسْتَأجَرٍ للدي البعاق 
الضرَر بالآجر؛ لأنْ مُؤنة الوّدُ في باب الإجارةٍ عليه › ورُبّما يُلْزْمُه برد مُؤنة تزيد على 
الأخرة فيتضرَرٌ به فلم يَمْلِكِ المُسائَرة به دَفْعَا لِلصَررٍ عنه» وهذا المعنى ههنا مُنْعَدِمّ؛ ؛ لأن 
مُونة الود لا تَلْرَمُ صاحب العبدٍ فأشبَه شبّهَ العبدّ الموصى بِحِْدمَتِه والعبد المَرْهونَء وهما 
لكان التسائرة بهاكذا هذ 37 

ولو ادَّعَى على رجل دارًا في يَدِه فأْكر المُدَعَى سباي حي 
عليه الذي في يَدِه الدَارُ سَنةَ» ثم يَدْفَعُها إلى المُدّعي جار " نالع ا 
ِلّْكِ نفسه بِبَدَلٍ المَنْمَعة للمُدّعَى عليه في زَعْمِه سَنةَ» والمُدَّعَى عليه مُتَصَرَفُ في مِلْكِ 
نفسه باستيفاء ء المَنْمَعَةِ لنفسه في المَدَةٍ المشروطة› > فكان كل واحدٍ منهما مُتَصَرّهَا في مِلْكِ 
نفسه في زَعمِه فيجوز , ر والله أعلم . 

ومنها: أن يكول مَتَقَوَمًا : فلا ي يصح الصْلْحٌ على الخمْر والخِئزيرٍ من المسلم؛ ؛ لأنّه ليس 
بمال قم في َه وكذا إذا صالحَ على ون من عل فإذا هو حر لم بصع ؛ لاله تب 
لم يُصاوف مَحَلَّهِ. 

ومنها: أَنْ يكونَ مملوكًا للمُصالح : حتى إِنّهِ إذا صالّحَ على مالي» ثم ES‏ 
المُدّعي لم يَصِحَّ الصلْحْ؛ لأنْه نه تَبَيّنَ أنه ليس مملوكا ”" للمُصالح فتَبَيّنَ دَق أن الطلت لم 





)١(‏ ليست فى المخطوط . ظ 
(۲) في المخطوط : «فهو جائر؛ . (۳) في المخطوط : «بمملوك» . 





1 
و آذ کو لان ا انك ل توي إلى المُنازَّعةٍ فتوجبُ فساد العقدٍ إلا 
إذا كان شيئًا لا يُفْتَمَرُ إلى القبض والتَّسْلِيم» كما إذا اذَعَى رجلانٍ كَل واحدٍ منهما على 
صاحبه حَقّاء ثم نَصالّحا على أن جعل كَل واحدٍ منهما ما اذَّعاه على صاحبه صّلْحَا 
يِا ''' ادّعاه عليه صاحبّه يَصِحٌ الصلْحُ وان كان مضو لاا لان ججهالة البَدَلِ لا تمع 
بعس لدي عي إلى المتارعة المانِعةٍ من التسليم والعَسَلُم 00 

Ob‏ عن التشليم والَْلَم لا يفضي إلى المُنارَعةٍ فلا ينع الجوازً إلا أن 
TE OEE‏ 
في المَهْرٍ في باب التكاح» والخُلّع والإعتاق على مال والكتابة لماعل © . 

ولو صَالْحَ على مسَيلٍ» أو شِرْبٍ من َهْرٍ لاحَقَّ له في رَقَبَتِه أو على أن يُحَمّلَ كذاء 

وكذا جِذعًا على هذا الحائط» و “على أن يُسَيّلَ ميزابه في داره أيَامًا مَعْلومةً لا يجودٌ؛ 
لأنَ ما وفع عليه الصّلّحُ في هذه المَواضع مُْتَقِرٌ إلى القبض والتَسْلِيمِ فلم تَكَنْ (جَهِالَتُ 
مُحْتَمَلةَ لهذا) ‏ لا يجوز بيحُهاء فلا يَصِح الصَّلْحُ عليهاء والأصلٌ ا 

وشِراؤه يجورٌ الصّلْحُ عليه » وما لا فلاء والله أعلم بالصواب. 


فصل [فيما يرجع إلى المصالح عنه ] 


وأمًا الذي يرجغ إلى المُصالّح عنه. فأنواغ: 

احذها: أن يکود حَقَّ العبدٍ لا حى الله عز وجل سواءٌ كان مالأعَيْنَاء أو ياء أو حَمًَا 
ليس بمالٍ عَيْنِء ولا دَيْنِ حتى لا يَصِحٌ الصْلْح من حَدٌ الرّنا والسّرِقَةٍ وشُرْب الخمْر بأنْ 
أخذ زانيًا أو سارثًا من غيره أو شارب حَمْرِء فصالَحَه على مالٍ [على] ”" أن لا يردت قَعَّه إلى 
ولي الأمر؛ لاله خن الله تان سر فال 


ولا يجوز الضصُلْحُ من حقوقِ الله تعالى عر أنه ؛ لان المُصالِحَ بالصلْح مُتصَرُفٌ في 
حَقٌ نفسه إِمَّا باستيفاء كل حَقَّه أو باستيفاء البعض» وإسقاط الباقي» أو بالمُعاوّضة وکل 
1 له ا لك ؛ / 


)١(‏ في المخطوط : «عما». (؟) فى المخطوط : «فإن كان مما». 
(۳) زاد في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «نذكره إن شاء الله تعالى». 
)١(‏ في المخطوط : «أو» . () فى المخطوط : «جهالة متحملة ولهذا». 


(۷) زيادة من المخطوط . 


ذلك لا يجورٌ فى غير حقه. 
ا 


لن گان للد ق ى فال فيه حَقّ الله تعالى» والمَغْلوبٌ مُلْحَقُ بالحَدَم 
شرعًا فكان في حُكم الحُقوقي ق البعَمَحْضْةَ حَقًا لله تعالى عز وجل وأتها لاتحتملٌ الس 
كذا هذا. 


وكذلك لو صالح شاهدًا يريد يد أن يَشْهَدَ عليه (على مالٍ) '"' على أنْ لا يَشْهَدَ عليه فهو 
باطِل ؛ ؛ لأنَّ الشَاهد في إقامة الشَّهادةٍ مُحْتَسِبٌ حَمًا لِلّهِ تعالى عَرَّ شَأَنُه قال اللمسيحانة 
وتعالى : وق ألشَّهْدَهَ بد [الطلاق :؟] » والصُّلْحُ عن حُقوقٍ اللّه عز وجل باطِلء 
ويجبٌُ عليه رَد ما أخذ؛ لأنّه أخذه بغير حي . 

ولوعَلِمَ القاضي به أبطّلَ شهادتّه ؛ لأنّه فق إلآ أن يُحْدِتٌ تَوْبةَ فتُقْبلَء ويجورٌُ الصلح 
عن التَعْزِيرٍ ؛ لأنّه حَنُّ العبِء وكذا يصح عن القصاص في الس وما دوته؛ لأنْ الصا 
مقن الع قرا OE Oo‏ رذاكان ES‏ يشرط القبض في المجليس 
احتّرارًا عن الافْتِراقٍ عن دَيْن بِدَيْنِء وسّواءٌ كان مَعْلوماء أو مجهولاً جَهالة غير متفاحشةٍ 
حتى ”4 لو صالَّحَ من القٍصاص على عبدٍ أو ثوب هَرَّويٌ جار ؛ لان الال لاان 
انوع ؛ ؛ لأنْ مُطْلَقَ العبد د يَقَعُ على عبدٍ وسَّطٍء ومُطلَقُ القَوْبٍ الهَرّو ي يمع على الوسَّطٍ منه 
فتَقِلٌ الجهالةٌ ف يصع [4/ 11أ] الصُلْمٌء وله الخيارٌ إن شاء أعطى الوسّطً من ذلك؛ وإنْ 
gE a‏ ]نا سالك على كرب واولا ie‏ 
التيابَ والدَّوابٌ أجناسٌ تَحْتَها أنْواعٌ مُحْتلِفَة وجهالة التؤع متفاحشة فتمئَمٌ الجوارٌ . 
وكذا جَهالة الدورٍ لاختلافٍ الأماكن مُلْحَقَةٌ بجهالة لوب والدَابَةٍ فتمئعٌ الجوارٌ كما في 
باب التكاح . 

والأصل أن كَل جَهالةٍ تمنَعٌ صِحَةٌ التشمية في باب التُكاح تمع صِححةَ الصّلْحِ من 
القصاصء وما لا فلا E eb E‏ 





)١( 0‏ في المخطوط : «لكن المغلب». 
)١1١(‏ في المخطوط : «بمال على مال» . (۳) في المخطوط : «لأنه . 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «إنه؛ . (5) زاد في المخطوط : «باب». 
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ليس بمالٍ» والجهالةٌ ” لا تمتعٌ من الصّحَةٍ لَعَيْيِها . 

ا بغار الدتل في يان ا مع لعجيو القدره ا 
منها لإفضاتها إلى المنارعةء ومبتى اللكاح والصلح من القصاص على المُسائحة 
كالإنسانٍ يُسامِحُ بنفسه ما لا ساي بماله عادة فلا يكره القليل من الجهالة مُفْضيًا إلى 
المنازّعةٍ» فلا يَمْنَعٌ من الجواز بخلافي باب البيع ؛ ؛ لان مَبناه على المُماكسةء والمضايقةٍ 
لِكَرْنِه مُعاوَضةً مال بمالٍ» والإنسانُ يُضَايقُ بماله ما لا يُضَايقُ بنفسه فهو الفرْقٌء واللّه عز 
وجل الموَفَقُ 

وإذا لم يَصِمَّ الصْلْح لِتَفاحُش جهالةٍ البَدَلِ يَسْقْطُ القصاصٌ وتَجِبٌُ الدّيةٌ» وفي التكاح 

1 تر الل إلا أذ يينهما فزق من رجو إن "لو صالحَ عن ”” القصاص على 
تمر أو خجنزير لا و '*' ولا يجبٌُ شيء آخَرٌُ. ولوتزوّجَ امرأة على خَمْرٍ أو خنْزِيرٍ ؛ 
لا نصح النَسْمِيةٌ ويجبٌ مَهْرُ المثلٍ . 

ل ا ا E‏ ا و 
كناية عن العَفْوِ وذلك جائرٌ ؛ لأ العَفُوَ ”*' الفضل لفضل» وفي الصّلْحٍ معنى الفضل فأمكنَ 
ايد سوحن وسوس ويس 





TT‏ د د والله الموفق 
وو كان التذن ف الذي ارا ؛ أو أكثرَ لقوله تعالى طم عر ان PE‏ 
بالمعروي 5 له سن » :1۸[ ع وجل #فمن فى 4 [البقرة :۷۸] أي 
وقوله عر شانه: 25 2 ارف عر ]لي ليطي مَصدرٌ بمعنى الأمر فقد 
77 الله تبارك وتعالى الوليّ بالاتباع بالمَعْروف» إذا عطي له شية» وا سم الشىء ازل 
القليلَ والكثِيرَ فدَلَّتِ الآيةٌ على جواز الصُلْح من القصاص على القليل والكثير» وهذا 





)١(‏ زاد في المخطوط : «اليسيرة فى مثل هذا الواجب متحملة لأن الجهالة». 
(۲) في المخطوط : «وهو أنه» . (۳) في المخطوط : «من». 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «الصلح». )٥(‏ زاد فى المخطوط : «هو؛. 


م كتاب الصلح  (mu‏ 
بخلافي القَّثْلِ الخط| وشِبّه العَمْدِ أنه إذا صِالّحَ على أكثرٌ من الدَيةٍ لا يجوز . 

والفزق أن بَدَلَ الصَّلْح في باب الخطإء وشِبْه العَمْدِ عِوَض عن الذيةء وإنّها مُقَدَرةُ 
بمقدار مَغْلوم لا ارا عايب فل ناد على المد ”" تكو ربا فأمًا بَدَلُ الصّلْح عن 
اقصاس» قرم عن القصاص» والقصاصٌ ليس من جني ”© الما تی يکود از 
باد على الال ارفا ك ال رالرى 

وأمّا كونُ المُصالّح عنه مَعْلومًا فليس بشرط لجواز الصْلح حتى إن مَنٍ اذّعَى على آخَرَ 
حًا في ”4 عَيْنِء فاق به المُدّعَى عليه ؛ أو أنْكَرَ فصَالحَ على مال مَعْلوم جارَّ؛ لأنَ الصَّلْحَ 
كما يَصِحُ بطري المُعارّضة يصح بطريتي الإسقاط ولا يُْكِنّ تضحيحه هنا بطري 
المُعارفة احا أحدٍ (البَدَلِينٍ في فِيُصَّحَحٌ) ”*' بطريقٍ الإسقاط [فلا يودي إلى المُنازَّعةٍ 
الماْعة من التَسْليم والتَسَلّم والقبض؛ لان السَاقِط لا يحتملٌ ذلك» وقد مَرَ أنّ الجهالة 
فيما لا يحتمل التسْلي] ‏ والقبض لا تمنَعٌ جوارً الصُلّح . 

والثاني: أن يكونَ حى المُصالح . ۰ 

فوفقايك 0 ق الجكل كال يعرذ ا اکر جد 
ثابتًا له في المَحَلّ لا يجورٌ الصُلْحُ عنه» حتى لو أن امرأةً طَلّقّها رَوْجُها ادّعَتْ عليه صَبي 
في يده أنه ائه منهاء وجحَدَ الرَجل فصالّحَتْ عن " النَسَّبٍ على شيء فالصّلْحُ باطل ؛ 
لأنّ التَسَبَ حي الصّبيٌ لاحَقّها فلا تملك الاعتياض عن حَقٌ غيرها؛ ولان الصُّلْحَ إِمَا 
UE‏ بلقتت اا e‏ 

ولو صالَحَ الشَِّيعُ من الشْفْعةٍ التي وجَبّث له على شيء على أن يُسَلَمَ الدَارَ للمُشتري؛ 
فالصّلْحُ باطِل ؛ لاله لاحَقَّ شيع في المَحَل إِنّما الات له حى التّمليك» وهو ليس 
لِمَعْنّى في المَحَل بل هو عِبارةٌ ال ا 
بخلافٍ الصْلح عن القصاص ؛ لأ هناك المَحَل يَصيرُ مملوكًا في حَقٌّ ق الاستيفاء فكان 


. () في المخطوط : «مزيد» . (۲) في المخطوط : «المقدار» . 
(۳) في المخطوط : «باب» . (4) في المخطوط : «على». 
)٥(‏ في المخطوط : «العوضين فيصح» . (5) ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «من» . 





® 
الح نابا في امحل فلك الاعتياض عنه بالصُلح : فهو الفَرْقٌ . 

وكذلك الكفيل بالتفس إذا صالح على ٠١١ /٤[‏ ب] مال على أن ةم الغا 
فَالصلْحٌ باطِل ؛ ؛ لأنَ النَابتَ للطالِب قبل الكفيل بالتمس عن التطائة يسبلا نين المكفور 
بنفيه» وذلك عِبارةٌ عن ولاية المُطالبةء وأنّها صِفَةٌ الوالي فلا يجوز الصَّلْحُ عنها فأشبة 
الشّمْعَدَء ومَّلّ تَبْطل الكفالةُ؟ فيه روايّتانٍ : 


في روايةٍ لا تَبْطْل ؛ العا رمن تر عت بوتي ولم يُسَلّمْ له فلا سمط 


را 


حَقّه» وفي رواية يَسْقُط ؛ لأ الإبراءَ لا تَقِف صِحَنُه على العِرّض فيَصِحٌ: وإِنْ لم يُسَلم 
رضي فإذا صح أنه إسقاط فالسَاقِطُ لا يحتمل العوة. 

وعلى هذا إذا كان يرجل ظلَةٌ على طريتي» أ أو كنيب (شارِعِهء أو ميزابه) ""' فخاصّمَه 
رجل» وأراد أنْ يَطرَحَه فصالحّه على مالى» فهذا لا يخلو من وجهَيْنٍ : : إما انون الطرين 
نافدًاء وإما أن لا یکو نافِدًا فإذا ” كان نافِدًا فخاصّمّه رجل من المسلمينَ» وأرادٌ طرْحَه 
فصالّحَه على مالٍ فالصّلْحٌ بال ؛ ؛ لن رَقَبةَ الطريتي النَافِذٍ لا تكونٌ يلكا لأحدٍ من 
المسلمينَ» وإِنّما لهم حَق المُرورٍء والس يكن ات في ف الطريق ويل هرا 
عن ولاية المُرورِء وإنّه صفَةٌ المارٌ فلا يجوز الصّلُْ عنه مع ما آله لا فائدة في هذا الصُلْح ؛ 
لأنّه إن سَقَطَ حَقٌّ هذا الواحدٍ بالصٌلُْحَ ٠‏ فللباقينَ حى القَلْع . وكذا لو صالحَ الثاني مع هذا 
المْتَقَدَ م إليه على مال يُوْحَذُ من المُمَقَدم إليه الطْرْح م فالصّلّحُ باطِلٌ لأنّ الطَرْحَ واجبٌ عليه 
فالالا نرقو 

هذا إذا كان الطَرِيقٌ نافِذّاء فأمًا إذا لم يَكُنْ نافِدًا فصالّحَه رجلّ من أهل الطريتٍ على مال 
e"‏ و ا 

وكذا إسقاط حن عل اح متهم بالصُلْح فيد لاحيمال تخصبلي رضا الباقينٌ» ولا 
يُحْتَمَلَ ذلك في الوجه الأول ؛ ؛ لأنهم لا يُخْصونَء وكذا لو صالَحٌ القاني مع واحلٍ منهم 
على مال لِلدَّدْكِ جارٌء ويَطيبٌ له المال؛ لأنَّ رَقَبةَ الطريتي مملوكة لهم على الشركة فكان 
ال راس ينها نسي اوا ا اس اقاس با نش قاتا لي ار 
)١(‏ في المخطوط : «شارع أو ميزاب» . (۲) في المخطوط : «فإن». 


المسلمينَ فلا مِنْكَ لأحدٍ فيها ولا حَنٌَّ ثابتٌ في المَحَلَّ [فلم يكن الصّلّْحُ اعتياضًا عن 
مِلْكِء ولا حَقٌّ ثاب في المَحَلُ فبَطلَ] “. 

وذَكَرَ الجصّاصٌ أن جوارٌ الصّلْح في طريقٍ غير نافِذٍ مَحمول على ما إذا بى على 
الطّريق» فما إذا شَرَعَّ إلى الهَواءِ فلا يجورٌ؛ لأنّه اعتياض عن الهواء . 

ولو ادّعَى على رجل مالآً» وأنْكرَ المُدَّعَى عليه» ولا ية للمُدَعي فطلب (منه 
اليَمِينَ) "“ فصالح عن ا على الا ل ؛ جار الصّلْحُ وبَرٌِ من اليّمينء 
وكذا إذا قال المُدَّعَى عليه : صَالَّحْتُكَ من اليّمين التي وجَبّث لك عَلَيَّ » أو قال افْتَدَيْتُ 
نك تمتك 12 ركذا نك قله ونان هماخ عن خخ كايى اللخدمي] "19 راز 
اليَمِينَ حَقٌ المُدّعي قِبَلَ المُدْعَى عليه . 

قال يي ني قِصَّةٍ الحضرَمِيٌ والكِنْدِيٌ : «الك بَينة؟» قال : لاء قَالَ: «إذًا لك يَمِيئهم ”° 
جل ال حى المُدّعي فكان هذا صُلْحًا عن حَقٌّ ابتٍ شرعًا للمُدّعيء وكذا الملّك [في 
المُدَّعَى] ”' ثابتٌ [للمدعى] ”"' في زَعْمِه فكان الصّلّْحُ عن حَقُ ثابتٍ في حَقَه وفي حى 
المُدَّعَى عليه» و هو بَدَل المالٍ لإسقاط الخُصومةٍ والافْتداء عن اليَمينِ . 

ولو قال المُدّعى عليه: اشتريْتُ منك اليّمِينَ على كذاء و ”" قال المُدَّعي بعت منك 
اليّمِيْنَ على كذا لا د يصح فقد خالّف الصّلْحُ البيعَ » حيث جار بلَفْظٍ الصّلْح والافتداءء ولم 


ب يكو ,للا انيع وار 
ولو اذَّعَى على رجل أنه عبده فأانْكرٌ فصالحَه على مائةٍ درم جار ؛ a‏ 
حَقٌّ ثابتِ في حَقٌّ 9 المُدّعَى؛ لان ارق نايت في حَّه فان الصّلْحُ في حَقّه إعتاقا على 


مال فيصم إلا أن الولاء لا يكو له لإثكار المُدّعَى عليه الرَّقَّ فإذ أقام المُدّعي بعد ذلك 





)١(‏ ليست فى المخطوط . انق المخطرط ی 
(۳) فى المخطوط : «من». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» E E‏ مل Sk Aa‏ برقم (۱۳۹)» 
وأبو داود» برقم »)۳٣۲۳(‏ والترمذي» برقم (۰ ٠‏ "©» والنسائي في الكبرى (584/7)» برقم 
(24484). والدارقطني 2))5١١/5(‏ برقم »)۲١(‏ والبيهقي في الكبرى ( ٠‏ » والطبراني في الكبير 
(؟5/7١)»‏ برقم (۱۷) من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه . 

. ليست فى المخطوط . (۷) زيادة من المخطوط‎ )٦( 

(۸) في المخطوط : «أو». (4) في المخطوط: «زعم». 


ب ليييح ra‏ 
ينه لا تَقْبَل إلا في حَقّ إثباتِ الولاء . 

وكذلك لو صالّحَه على حَيّوانٍ في الذَّمَةٍ إلى أَجَلٍ كان جائرًا؛ لأ الرّقَّ ابت في حى . 
المُتّعَى فكان بَدَلُ الصُلْح بَدَلاً عن العِثتي في حَفَه فأشبة بَدَلَّ الكتابةٍ فيجوذ على حَيَوانٍ في 
الذمَّةَ 

SSS‏ حتى ينر 
الدَعْوّى جار ؛ لأنَ اللكاح حى ثايتٌ في حَقَّ المُذَعَى فكان الصلْح على ا 
فكان في معنى الخُلْعْ إِذْ هو اخحذ المال بالبضع : وقد وجد فكان جائزاء وفي حَّها بَدَل 
مال لإسقاط الخُصومةء وإنّه جائرٌ أيضًا [للتص] ”" . 

و امرأةٌ على رجل نِكاحًا فجَحَدَ الرّجل فصالّحَها على مال بَذَّلّه لها لا 
ر 4 ل لا أن یکو التكاحُ ابا أو الم يكن ٹایتا) ‏ فان لم يكن تايا کان 
دَفْعٌ المال إليها من الرّجلٍ في معنى [4/ ١77‏ أ] الوك شوق وإِنْ كان ثاببًا لا أ تَنْبْتٌ الفرقة 
(بهذا الصُّلّح) ”*“؛ لأنّ العِوَض في الفُرْقةٍ طبه المَرأء لا الرّوْجٌ فلا يكوك المال الذي 
اح لرا عر صا عن :قت ون فلا بجو : 

ولو ادَّعَى على إنسانٍ مائةَ درهّم ؛ فأنْكرَ المُدَعَى عليه فتصالّحا على أنه إن حَلَّفَ 
المُدَعَى عليه فهو بَريءٌ فالصلْحٌ باطِلٌ والمُدَّعي على دَعُواه حتى لو آقام نة أخذه بها ؛ 
لأن قوله على أنه إن حَلْفَ المُدَّعَى عليه فهو بَريةٌ: تَعْلِيقُ البّراءةٍ بالشرط ”» وأنَّه 
باطِل ؛ لأنّ في الإبراء معنى التّمليكِ . 

والأصل في التمليكٍ ”" أنْ لا يحتملّ التَعْلِيقَ بِالشَرط » وإِنّْ لم تَكنْ له بَينةّء وأراد 
استحلائه ؛ فهو على وجِهَيْنٍ : "إن كان ذلك الحلِف عند غير القاضي ؛ ؛ فله أنْ يَسْتَحَْلِمَه 
عند القاضى :32 اخرس »الا نجل فاته ر مُعْتَبَّةِ؛ لأنّها غير واجبة» ولا تَنْقَطِمْ بها 
خصومةٌ» فلم يكن مُعْتَدّا بها . 


حق ثابتٍ 


. زاد فى المخطوط : «فى حقه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «فلوا . (:) فى المخطوط : «لا يكون». 
(5) في المخطوط : «بينهما للصلح». (7) في المخطوط : #بشرط». 

(۷) في المخطوط : «التمليكات». (۸) زاد في المخطوط : «ثم» 


(9) في المخطوط : «ألا ترى أنها» . 


ون كان عند القاضي لم يَسْتَسْلِفُهِئانيًا؛ لأنْ الحلِف عند القاضي مُعْتَدٌ به فقد استَؤْقَى 
المُدّعي حَقَه مَرَةَ فلا يجب الإيفاءٌ ثانيا . 

ولو تَصالّحا على أن يَحْلِفَ المُدَّعَى [عليه] ”'" فإذا حَلَّفَ فالمال واجبٌ على المُذّعَى 
عليه فهو باط ؛ ؛ لأنّ هذا تَعْلِينُ وُجوب المال بالشرط» وأنّه باطِل ؛ لِكَوْنِهِ قِمارًا . 

ولو أودَعَ إنسانًا وديعة ثم طُلَبّها منهء فقال المودّع : لکت أو قال : رَدَدْتَهاء E‏ 
ارا : استَهْلَكْتها فتصالّحا على شيءء فالصُّلْحُ باطل عند أبي يوسفء وعند 


سه و مس مهس 2 5 وتا ل ات 
ال ويّمين متوّجهةٍ فيصِح» كما 


وجه ا أن المُدّعي مُنافَض في هذه الدَّعْوَى ؛ لأنْ المودّعَ أمينُ المالِكِ. 
وقول الأمين قول المُوْتَمّنْء فكان إخباره بالرّدُ والهلالٍ | ا من المووعء فكان 
ناقشا في دَْرَى الاستهلاك» والتناقُضٌ يَمْتَعُ صِحة الدعرَى إلا اله يُستَخلَف لن لا 
فع الَْوَى ؛ لأنها دة ليطلانها بل مةه وإذا لم صح الْوَى لا صح المح 

ولو اذَعَى المودِعٌ الاستِهلاك ولم يَقَلٍ المودّع (إتها مَلكثء أو رَدَدْنُها) ”" فتصالّحا 
على شيءٍ جار ؛ لأنَّ دَعْرَى الاستهلاك صَحيحةٌ» واليَمينُ مُنَوَجُهةٌ عليه فصَحٌ الصّلَحْ . 

ولو ظَلَّبَ المودِعٌ الوديعة فجَحَدَّها المودّعٌ؛ وقال: لم تودغني شيئًاء ثم قال: 
مَلكتُء أو رَدَدْتَهاء وقال المودع : بل استهْلكتَها فتصالحا جار ؛ ؛ لأنَ المالِك يدعي عليه 
ضَمانَ العَضّبٍ بالجحود إذْ هو سببٌ جوب الصّمانٍء وكل جواب عَرَفْبَه في الوديعة فهو 
اللجواث في العارية والمُضارَبة؛ لأ كل ذلك أمانة . 


ولو اث ال ور و 
حط من تَمَنِه ب ياء فإ كان العبد ِا يجو رده على البائع» و “ له المُطاّبة برش 


عيب دون اله فالصلح جائرٌ ؛ لأنَّ الصّلْحَ عن العَيْبِ صَلْحّ عن خو حَقٌّ ابتٍ في المَحَل 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إخبارًا»‎ )١( 
في المخطوط : «أنه هلك أو رددته». (8) فى المخطوط: «أو».‎ )۳( 


(ea e 


وهو صِفة سَلامةٍ ابيع عن العْب » وأنها من قبيل الأموالي» فكان الصلح ”" عن 
العيْب مُعاوّضةٌ مال بمالٍ» فصّحّ . 

وكذا الصُنْحُ عن الأرش مُعاوَّضة مالٍ بمالٍ لا شك فيه وإذا صارٌ المَبِيعُ بحالٍ لا 
يَمْلِكُ رَدَّه على البائع » ولا المُطالَبَةَ بأرشِه بأنْ باع العبدَ فالصّلْحُ باطِل؛ لأنّ حَقَّ الدَّعْرَى 
والخُصومة فيهما [قبلَ البيع] ”" قد بَطَلَ بالبيع » فلا يجو الصُلْحُ . 

رلوضيالة هن ال :قم 15ل لقنت ان كان با انی :علو اا ف لی بطل 
الصّلْحُ [ويَرْدُ ما أخذ؛ لأنَّ المُعَرّضَ وهي صِفة السَّلامَةٍ قد عادّتُ فيَعودُ العِوَض فبَطل 
الصلّخ] “. 

ولو طَعَنَ المُشتري بِعَيْبِء فصالحَه البائعٌ على أن يبرن نه من ذلك العَيْبٍِء ومن كل 

عَيْسِء فهو جائرٌ؛ لأنَ الإبراءَ عن العَيْب إبراءً عن صفة السَلامةٍء وإسقاط لهاء وهي 
على اباتع فيح اللخ عنها ٠‏ والإبراة عن كليس وإ كن برا عن 
المجهول لن جَهالة المُصالِح عنه لا تمن صِحَةَ الصّلْح فلا تمئَعٌ صِحَة الإبراء لله الذي 

قر قبل هذا أن الال ا ا2 مازعة بل لإُضائها إلى المُنارّعةٍ المانعة من التسليم 
والقبض والذي وقَعَ الصَّلْحُ والإبراءً عنه لا يَف يَفَْقِرُ إلى القشليم والقبض؛ ٠‏ فلا تَضِده 
الجهالةء وكذلك لو لم يطعن المُشتري بِعَيْبٍِء فصالّحّه البائعُ من كل عَيْبٍ [على 
شيء] ”" فِالصّلْحُ جائرٌ؛ لأنّه وإنْ لم يطعن بِعَيْبٍ» فلّه حَقّ الخصومة فَيْصالِحُه لإبطالٍ 
هذا الحى . 

ولو خاصّمّه في ضرْب من العُيوب نحو الشجاج والقروحء فصالحه على ذلك» ثم 
طَهَرَعَيْبٌ غير كان له أن يُخاصِمّه فيه؛ لان الصُلْحَ وقَمَ عن نوع خاصٌ» فكان له حن 
الخصومة في غيره . 

ولو اشترى شيئًا من امرأةٍ فظهّرَ (به عَيْبٌّ) » فصالْحَنْه على أن تّتزوّجَه فهو جائزٌء 
وهذا إقرارٌ منها بالعَيْبِء فإِنْ كان يَبْلْعُ أرش العَيْبٍ عَشَرةَ دراهمَ فهو مَهْرُهاء وإِنْ كان أقَل 


)١(‏ في المطبوع: «عيب». 
(5):زيادة من المتخطوظ: (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ فى المخطوط : «عليه» . 


(7) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : عليه بعيب». 


من ذلك يُكَمَّلُ لها عَسَّرةَ دراه [4/ 177 ب]؛ لأنّ أرش العَيْبٍ لما صارّ مَهْرُهاء 
والنّكاحٌ مُعاوَّضة البضع بالمَهر فإذا َكَحَثْ نفسَّهاء فقد أو قرت بالعَيْب» وكذلك لو 
اشترى ”2 شيئًا بارش عَيْبٍ كان إقرارًا بالعَيْبٍ؛ لأنّ الشّراء مُعاوَضةٌ فالإقدام عليه يكونٌ 
إقرارًا بالعَيْبٍ بخلافٍ الصُلْحِ حيث لا يكوثٌ | إقرارًا بالعيّب؛ لأ الصّلْحَ مَرَةَ يصح 
مُعاوّضةً» ومَرَةَ يَصِحّ إسقاطاء ٠‏ فلا يصح "دلي على الإقرارٍ بالشَّكُ والاحيّمالٍ. 

ولو اشترى ثُوبَيْن كُلَّ واحدٍ بِعَشَرةٍء فقَبَضَهماء ثم وجَدَ بأحدهما عَيْبَا» فصالَحَ على أن 
يود بالعَيْبٍ على أن يَرِيدَه في ثَّمَنِ الآخَرِ درهَماء فالرّهُ جائرٌ» وزيادة الدَّرْمَمٍ باطِل عند 
أبي حنيفة ومحمَّدء وعند أبي يوسفٌ لا يجوز شيءٌ من ذلك . 

وجه قوله: أنَّ ارد بِالعَيْبٍ فسح والفسح بِيعٌ جَديدٌ بمنزلة الإقالة» والبيع تُبْطِله 
الشروط الفاسدةٌ. 

وجه فولهما: أن هذا تَعْليقٌ الرّيادةٍ ذ في امن بالشَرطِء وأنّه باطل ؛ لأنّ الرّيادة تَلْحَقّ 
بأصل العقدء وأصلالقمنٍ لا يحتملٌ التغليق بالشرط ؛ لأنّه في (معنى القِمار) 7" فكذا 
الرّيادةٌ عليه فأمًا الرَدُ فمَسْحْ العقدِء وأدّ نه يحتمل الشرط فجائرٌ . 

ولو اذَّعَى على امرأ و يكاحاء فِجَحَدَتْ فصالّحها على يائة [درهَم] “على أن تقر له 
بالتُكاح» فأة نَدَثْ فهو جائرٌ» وتجْعَلُ المائةُ من الرَوْج زيادةً في مَهْرِها؛ لأنّ إقرارها 
بالتكاح مَحْمولٌ على الصّحَةٍ . 

ولو اذَّعَى على إنسان ألقّاء وأنْكرَ المُدّعى ”*'» فصالحه على مائةٍ درمّم على أن يُقِرَ له 
بالألفِ» فهو باطِلٌ ؛ لأنْ المُدَّعيَ لا يخلو إمَا أن يكونَ صادقًا في دَغواه ©" الألف (وإمًا 
اک کنا افيا قن كان مادا نیا فالآلث واچ على النذغى غليه وکن اا 
العِوّض عليه في معنى الرّشُوةٍَ وأنّه حَرامٌ وإِنْ كان كاذبًا في دَعْواه فإقرارٌ المُذدَّعَى عليه 
بالألف اليَزامٌُ المالٍ ابْتداءَء وهذا لا يجوز . 





)١(‏ في المخطوط : «اشترت». (۲) في المخطوط : «يصلح». 
(۳) في المخطوط : «الضمان» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «عليه؟ . (5) في المخطوط : «دعوى». 


(0) في المخطوط : «أو». 


4 ر با س 

ولو قال لامراة: (أعطيْتّك مائة) رن أن تكوني امرأتي فَفَعَلَثْ ذلك» فهو جائڙ 
ذا كان بخضر من الود ويل كناية عن إنشاء الككاح» وكذا لو قال: تروك أمس 
د الف ال يول : أزيذكِ ائه [درهم] '' ' على أن تقْري لي بالتكاح. 
E‏ لف.ومائةٌ » وَيُحْمَلٌ إقراذها على الصّحّة» واللّهُ غز وجل أعلم . 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الصلح بين المُدّعي و “ المُذَّعَى عليه . 

وأمّا إذا كان بين المُدّعي والأجتبيٌ [المْتَوَسّطِء أو] ”* المُتَبرّع فلا يخلو إما أنْ كان 
ذلك بأمر المُدَعَى عليهء أو ب: عبر ادر ان ار اا 0 
بحر ار کل مدو كان ر أمره» فهو صُلْحٌ الفضوليٌ» وإِنّه على خمسة أوجه: 

احذها: أنْ يُضيفَ الضّمانَ إلى نفسه : بأنْ يقول للمُدّعي : صالَحتّكَ :أو ااك 
من دَعْواكِ هذه على [فلان على] "أ آلف درم على أي ضَاينُ لَكِ الألت. أو على أنَّ 
عَلَىَ الألف . 

والثاني: أن يُضيفَ المال إلى نفسه بأنْ يقول على ألفي هذه أو على عبدي هذا . 

والمَالِتُ: أن يُعَيّنَ البَدَلُء وإِنْ كان [لا] ”* يَنْسبهُ إلى نفسه بأنْ يقول على هذه الألي» 


أو على هذا العبك . 
والزابغ: ا ل الكذل رون لك ول بان فال : صَالَحْتكَ على ألف 
واا إل 
والخامس: أن لا يَمْعَلَ شيئًا من ذلك بأنْ يقول صِالَحْتكِ على ألفٍ درهم. أو على عبد 
وط ولم يذ عليه 
ففي الوّجوه الأربّعةٍ يَصِعٌ الصَّلْحٌ لقوله تعالى: إِنَمَا المومنون إِحَوَه فَأصلِحوأ بين 


لک [الحجرات ٠٠:‏ 4 وهذا حاص في صُلّْح المُتَوَسّط وقلا اله «وَالصلحٌ 
َي [الساء :4؟1] » وهذا عام في جميع أنواع الصّلْح لِذخول الألف واللام على الصلح» 


. في المخطوط : «أعطيك ألف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : «بين».‎ )٤( في المخطوط : «وكان لها».‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الصلح».‎ )6( 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


م کتابالصلح  (u‏ 0 
وأنّهما لاستِعْراقٍ الجنس ؛ ولأنّه بالصّلْح في هذه الوّجوه مُتَصَرّفٌ على نفسه بِالتَبَرُع 
بإمتابا اذا ر ی ء من مالٍ نفسه إِنْ كان الصَّلّْحُ عن إقرار» وإِنْ كان عن 
إنكار بإسقاطٍ الخُصومة فيَصِحٌ تَبَرْعْه كما إذا تَبَرَعَ بقّضاءِ دَيْنِ غيره من مال نفسه ابْتِداءَ 
ومى ص َأ حب عليه سايم الل في الوؤّجوء اللائ ولیس ل أن یرجح على 
المُدعَى عليه ؛ لأ التَبوُعَ بقَضاء ء الدَيْنِ لا يُطلِقُ الرُجوعَ على ما نَذْكُرُه في فصل الحُكم إن 

شاء اللّه تعالى . 

وأمافي الوجه الخامس: فموقوف على إجازة المُدَّعَى عليه؛ لأنّ عند انيدام الضمان 
والتبةء وتَْينِ البَدَلِ والقمكينِ ”" لايُمْكِنُ حَمْله على ابرع بقَضاء دَيْنِ غيره a‏ 
مال نفسه» فلا يَكُونُ مُتصَرَهًا على نفسه» بل على المُدَّعَى عليه َب على إجارته فان 
اجا فوخ الل علووورة المصالح ؛ لأنّ الإجازةً اللاحقة بمنزلةٍ الوكالة السَّابِمَةٍ 


ر ا 
م2 


ولو [كان] *" وكيلا من الابيداءٍ كد نصَدُقُه على مرَكله فكذلك إذا المَحَقَ التوكيك 
بالإجازة [5/ ۱١۳‏ أ]» وإِن رده بطل ؛ E ET‏ 
وإجارّتِه» ثم إِنْما يَصِحٌ صْلْح الفضوليٌ إذا كان حُرًا بالِعًا فلا يَصِح صْلْح العبدٍ المَأذونِ 
والصّبيّ ؛ لأنّهما ليسا من هل التبَرّع» وكذا الحَلْعُ من الأجتبِيٌ على هذه الفُصول [الني 
ذَكَرْنا بأنْ) © كان بإِذنٍ الرَّوْج أو المّرْأةٍ يَصيرٌ وكيلاًء ويجبٌ المال على المَّرْأَةٍ دون 
الوكيل . ۰ 

إل یر ادا لور على التضرل التي درا اا را ا في ان 
من الأجتبي ب على هذا امین ١‏ إن كان ادن لري کرد رج و على 
ي ا فر الى ا امن انر 

وكذلك العَقُرُ والصْلَح عن دم الْعَمْدٍ من الأجتّبىّ على هذه المصول . 

ئم لا يخلو ما أن صالَح على المَمُروضٍء أو على غير المَمُروض بمقدارٍ المَفروض» 


)١( ٠‏ في المخطوط : «والتسليم». (۲) في المخطوط : «الغريم» 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط : «أنه؛ . )١(‏ في المخطوط : «على هذه الفصول أنه». 


(۷) في المخطوط : «على؛ . 


ea i pw (CD 
. ''” أو بأكثر منه قبل تْيين القاضي أو بعدّه على ما تَقَدُمَ‎ 

ماي ار 

وبيانٌ ذلك أنه إذا صالَحَ الفضوليٌ على خمسة عَشَرَ ألما ٠‏ أو على ألمي دينار» وضمن 
بلي القاضي الواجب على العاق جار اللخ على عَشَرةٍآلان [درم] ٠‏ وعلى 
الف دينار وتَبْطل الزيادةٌ يما ذَكَرْنا أن المُضوليّ بالصُلْحِ في مغل هذا الموضع مُمَبَرْعٌ 
بقَضاءِ ءدَيْنٍ على المَُبرَع عليه؛ وليس عليه إلا هذا القدرُء فلا يَصِحٌ تَبَرهُه عليه بالرّيادة 
كمّنْ كان له على آخَرَ الف درهم دَْنٌ فقَضَى عنه ألمَيْنِ ”" بغير أمره له أن يَسْمَةٌ الزّيادة. 

هذا إذا صالخ على المَفُروضء فان صالَحَ على جنس آخَرَ جار؛ لأنَّ المانِمَ من الجواز 
هو الرّباء ولا "“ يجري في مُخْتَلِفي الجنس . 

وكذلك لو صالحَ على مِائَتَيْ بعر بِعَيْنِهاء أو بغير عَيْنها؛ جار صُلْحُه على المائةٍ (لِما 
أن) ”*' القاتِلَ لو فعَلَ ذلك بنفسه لّما جار إلا على اليائة فكذا الفُضوليٌ لما ذَكَرْنا. 

ثم إِنْ كانت بغير أعيانها ؛ فالواجبٌ عليه مائة من الإبلٍ *' على الأسْنانِ الواجبةٍ في 
باب الدّيةٍ؛ لأن مُطْلَقَ الإبل في هذا الباب يَنْصَرفٌ إلى الواجب» وإنّْ كانت بأعيانهاء 
ا يي ا 
في أَسْنانٍ الإبل نُقُصانٌ عن '"' أسْنانٍ الإبلٍ الواجبة في باب الدَّيةٍ فلِلطالِب أن يرد 
الصلْحَ ؛ لأ صُنْحَ الطَالِبٍ على الريادةٍ على المَفُروض مَحْمولٌ على أن غَرَضَه آنه لو ظَهَرَ 
E‏ يَجْبَرُ بزيادة العَدَدِء فإذا لم تَحْصّل له الزّيادة لم يَخْصّل غَرَضْه فاخبّل 
رضاه بِالنّقُصانٍ فأوجَبَ حَقَّ النَفْص “ . 


ر 


ولو صالحَ على مائةٍ على أسْنانٍ الذيةء وضَمنها فهو جائرٌء ولا خيارً لِلطَالِبٍ؛ لأنّ 
الصّلْحَ على مِائةٍ على أسْنانِ الدَية استيفاءٌ عَيْن الحقٌّ» وإ كان القاضى عَيِنَ الواجبّ 
فقَضَى عليه بالدّراهمّ. فصالَح الجُمَوَسّط على ال ويفا جا ولا بد من القبض فى 





. في المخطوط : «ذكرنا من قبل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الدين» . () في المخطوط : «وأنه لاه‎ )۳( 
في البمخطوط ن (5) فى المخطوط : «من».‎ )9( 


(۷) في المخطوط : «من». (۸) في المخطوط : «البعض». 


المجلسء كما لو فعَلّه القَاتِلُ بنفيه؛ لأنّه صَرْفٌء (فِيُراعَى له شرائطه) ‏ واللّه تعالى 
1 
فصل [في حكم الصاح ] 


واا بيان كم الصّلح فقول وباللّه التَؤْفيق : Tk‏ دوا سا 
ينْفْصِلُ عنه جنس الصّلْحٍ المشروع» وبعضّها دخيل يدخل في بعض أَنْواع الصّلْحٍ دون 
البعض » أمّا الأصل ة فهو نفظاء الصو وا و ا "1" شير عَا حتى لا 
تُسُمع دَعُو غواهما ”" بعد ذلك» وهذا حك لازم جنس الصلح . 

قافا الدّخيلُ فائواع؛ منها حى الشفعةٍ [للشفيع] 0 أن المُدَعَى لو كان دارا 
ودل اصح سِوَى الذارٍ من الدراهم والدّنانير وغيرهماء فإ كان الصُلْحُ عن إقرار 
المُدَّعَى عليه يعبت ينْبْتُ لِلشفيع فيها حَنٌ الشفْعةٍ لأنّه في معنى البيع من الاين فيج ٠‏ 
حَنُ الشفْعةِه وإ كان الصّلْحُ عن | إنكار لا بأ يبت ؛ لأله ليس في معنى البيع من 7 انب 
ا عليه بل رفاوتل السرم ري ٠‏ لن للشفيع ان يقوء مَقاء 
المُدّعى فيّدُليَ بحْجُيه [على المُدَعَى عليه] . فن كانت للمُدَّعي بَيّنةٌ أقامّها السَّفِيعْ 
O E‏ ؛ لأن بإقامة البينة تين له الك كان ف مدي اجو 
كاک اا ای م کل ا يدل اا 
والصّلْح عن إقرارٍ المُدَّعَى عليه يَنْبْتُ لِلشّفيع حى الشفْعَةٍ في الدَارَيْنِ جميعًا لما مَرَ أن 
للح هنا في معنى الببع من الجائييٍء فصاركأكهما ‏ تبايعاداً بدار قباد شيع كل 
دار الدارَ المشفوعة بقيمة الدَارٍ الأخرى . 

وإِنْ تَصالّحا على أن يَأخدَ المُدّعي الدَارَ المُدْعاةً ويُمْطيَ المدّعَى عليه دارًا أخرى . 
فن كان الصّلْحٌ عن إنكار وَجَبَتْ ٠١١ /4[2١(‏ ب] فيهما الشفْعَةٌ بقيمة كل واحدةٍ منهما 





)١(‏ في المخطوط : «فتراعى له شرائط الصرف». 


(0) في المخطوط : «المدعيين» . (۳) في المخطوط : «دعوتهما» . 
(4) ليست في المخطوط . (ه) فى المخطوط ؛ فر جب : 
(7) في المخطوط : «في». (۷) فى المخطوط : «بدل». 

(۸) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط: «كما لو».. 


)٠١(‏ في المخطوط : (وجبة. 


لاذ هذا الصُلْحَ في معنى البيع من الجانَِينِ وان كان الصُلْحُ عن إقرارٍ لا يَصِحٌ؛ لا 
وكات اليم أن يكو مِلْكه بَدَلاَعن يله وإذالم يَصِمَّ ‏ 
الصّلّْحُ لا تَجِبُ 

شويع عن لذ على تناع لا انطع وذ كان لطأ عن إقرار؛ لأنَّ 
المع ليست بعَيْنِ ماله فلا يجو اح الشّفْعةٍ بهاء وإ كان الصُلْحُ عن إلكار بُ 
بن مرفي رای عي :0 ا رلا يَْبْتٌ في الدَارٍ المَدَعاةٍ؛ٍ ؛ لان 
الخد بالشتعة يلكذغى كوة التاعوة I‏ ' في عن ماحد منه؛ (لان اللي 
عن إثكار في جاب المُدّعي مُعاوَضة فكان بَدَل الصّلْحَ بمعنى البيع في حَمَه إذا كان عَيْئَ 
فكان لِلشفِيعٍ حَنّ الخد منه بالشّفْعةٍء وفي جانِب المُدَعَى عليه ليس بِمُعَارَضْوَء بل هو 
ار وَمحكمُ المَبِيعٍ في حَمّه. 
فلم يكن للشّفيع أن يَأحُذَها بالشُفْعة إلا أن يُدْليَ بحَجَةٍ حَجة لمُدّعي فيْقيم البيُنة > أو يَخْلِفْ 
المُدَّعَى عليه فِيَنْكُلَ على ما ذَكَرْنا . 

ومنها: ٠‏ حى الرّدٌ بِالعَيْبِء وأنّه ششيوة” 7 الجا ِبَيْنِ جميعًا إن كان الصلح عن إقرار ؛ 
لاه بمنزلة البيع . 

لذ ك اع كار باتو E‏ بسانت الاش لله را 
MEE EC MEIN ES‏ 
دَعُواه فن أقامَ اليه أخذ حِصَّة العَيْب] الوزن قم يزنك ل ی عليه كن 1011 بالعني 
لم يرجع في شيء . 

وكذا لو استّحَقٌ عليه الدَارَء وقد بَتَى فيها بناء فتْقِضٌ لا يرجعٌ على المُدّعي بقيمة 
SS‏ ا ا 0 
لأنَ ما أخذه المُدّعي ليس بَدَلَ المُدَّعَى في حَقّه إلا أنّه إذا اسْتّحِفَّتِ الدّائ المُدّعاةٌ يرجم 
على المُذّعي بما أذّى إليه؛ لأنّ المُوَّدّى بَدَل الخُصومةٍ في حَقَّه» وقد تَبَيّنَ أنه لا خصومة 
له فيه فكان له خی الرُجوع بالمُرَدّی . 
)١(‏ في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : «منتفعًا» . 


() في المخطوط : «والصلح». )٤(‏ في المخطوط : «في» . 
(45) في المخطوط : «لأنه». (7) ليست في المخطوط . 





حر _ كتاب الصلع > AV)‏ 


ولو وُجد بِبَدَلٍ الصّلْح عَيْبّا فلم يَقّدر على رده للهلا أو لِلرّيادةٍ أو لِلتّفْصانٍ في يَدِ 
لدعي فإ كان للح عن إترا برجم على الى عليه بجضة الب في ” المُدعَى؛ 
وإ كان عن إلكار يرجح بحِصَّة العَيْبٍ على المُدَّعَى عليه في دَعُواه» فإِنْ أقامَ البَيْنةَ أخذ 
حص العَيْبِء وكذا إذا حَلْمَه فتكل» وإ حَلَْفَ فلا شيءَ عليه . 

ومنها: ارد بخيار الرُؤيةٍ في نوعي الصّلْحَء وقَرّقَ ن الطحاويٌ بينهماء وألحَقّ الرَّدّ في 
لصح عن إُكار [والحق بدل الصلح عن إنكار] يبدل الح عن القصاص وبالكهر؛ 
وبَدلٍ الخلّع» والرَدُ بخيار الرُؤية غيرٌ ثابتٍ في تلك العقودء فكذا ههنا . 

وفي تاب الصلح أنبَتَ حَقَّ الّدٌ في النْوْعَيْنِ جميعًا من غير فصل هو الصحيح ؛ ؛ لأن 
الخيار بت للمُدّعي فِيَستَذْعي كوه مُعاوضةٌ عن حَه؛ وقد وُجِدَ وكذلك الأخكام تَشْهَد 
[/ 1 ب] بِصِحَةٍ هذا على ما نَذْكر . 

ؤمنها: : أله لا يجوز التَصَرُفُ في بَدَلٍ الصّلّْحَ قبل القبضٍ | إذا كان مَنقولاً في نوعَي 
الصلْح > فلا يجوز للمُدّعي بيعه وهبته ونحو ذلك» وان كان قارا يجورُ عند أبي حنيفة. 
بالبويرساتب e‏ ويجورٌ ذلك في الصّلْحَ عن القصاص للمُصالِح أن 
يَبِيعَه » ويَبْرَأ عنه قبل القبض . 

وكذلك اله و الخُلْع والفؤق أن المانِعَ من الجواز في سائر المَواضِع التَحَرّرُ عن 
انفساخ العقدٍ على تشدير الهَلاكِ ولم يوجَدْ هنا؛ لأ الصّلْحَ عن القصاص بما ”” لا 
يحتمل الانفِساحّ» فلا حاجة إلى الصَّيانةٍ بالمَنْع كالموروث . 

باو ا ی و م ا 
الطحاويٌ غيرُ سّد 

ور موعن ؛ لأنْ الصّلحَ لم يفخ 
فبقيَ و جوب التشليم» وهوعاجرٌ عن تسليم العَيْنِ [للمُضْلِحٍ] 7" فجت تسل القيمَة : 





. في المخطوط: «من» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «بدل»‎ )٤( . زاد في المخطوط : (ويهبه»‎ )۳( 
. فى المخطوط : «مما». (7) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . 








GD‏ 2 ا 


فده أن الوكيل بالصّلْح انا عدن ''' الصلح يَلْرَمْ أو يَلْرَمٌ المُدَّعَى عليه. 
فهذافى في الأفيل لا يخلو من وكين نا آذ رکون الاح الى معني اا را 
یکول في معنى استيفاء ال سس رمي 
لاله يكو جاريًا مجرّى البيع» وحُقوق البيع راجعةٌ إلى الوكيل» وإن كان في معنى 
استيفاءِ عَيْن الح ٠‏ فهذا على وجِهَيْن أيضًا إِمَا أ ضَمن ”" بَدَ دل الصلح وإمّا أذ لم 
يَصْمَنْ» فإ لم يَضَمَنْ لا يَلْرَمه؛ لأنه يكودٌ سفيرًا بمنزلة الرُسولء فلا تَرْجِعُ إليه 
الحقوق» وإنْ صمن لزم بكم الكفالة [4/ ٠١١‏ أ] لا بحم العقد. 
راما الفُضوليٌ فإ قد صلْحُه فالبدَلٌ عليه» ولا يرج به على المُدَعَى عليه؛ لان 
متبرّع ١‏ وإ وقف صُلْحُه فإن رَه المُدّعَى عليه بَطََّ ولا شيء على واحدٍ منهماء وإنْ 
أجارّه جار والبَدَل عليه دود الفُضولِيٌ والله أعلم . 


فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] 


0 بيان ما يجطل به الصّلْحُ بعد وُجوده. فتقول وباللّه الترفيقٌ ما يَبِطْلُ به 
الصّلَحُ أشياء: 

منها: الإقالة فيما سِرَّى القصاص ؛ لأنّ ما سِوّى القصاص لا يخلو عن معنى مُعَاوَضةَ 
المال بالمال» ٠‏ فكان مُحْتَِلا للقّسْخ كالبيع ونحوه . 

اتا في القصاص فالطأح فيه ” إسقاط مخض ؛ لال عفر ولعو إسقاط فلا يحت 
الفسخ كالطلاق ونحوه. 

وَمنها إحاق المُرْتَدُ بدا الحرْب» أو موث على الدةِ عند أبي حنيفةً رحمه الله بناءَ على أن 
ضرفا الد موقوفة عنده على الإسلام أو النُحوقٍ بدار الحزب والموتِ فان أَسَْلْمَ مذ 
إن لق بدارٍ الحزب» وقَضّى القاضي به. أو هيل أو مات على الردة بطل » وعندهما نافذةٌ 
والمزئدة إذا قت بدا الحزب بطل من صُلْحها مايَبْطلُ من صُلْحٍ الحزيية ِيَة؛ لأنْ حكمَها حَُكُمُ 
الحربيّة والمسألة عرف في موضوها إن شاء الله تعالى] © . 





() في المخطوط : «فبدل» . (۲) و فى المخطوط : . (يضمن». 
() في المخطوط : (عنها . 0لا الميخطوط» 





م __کتاب الصلع > GD‏ 


ومنها اذ بخيار العَْب والرؤية؛ لاله يسح العقُ لما علِمَ ومنها الاستحقاقء وأنه 
ليس إبطالاً ”“ حَقيقةٌ» بل هو بيان أن الصّلْحَ لم يَصِحَّ أصلدً لا آنه يَطَلَ بعدَ الصّحَةٍ إلا أنه 
إبطالٌ من حيث الظاهر تفا الح ظاهرّاء فيجور إلْحائه بهذا القسم لته ليس بإبطال 
يرق » فكان إِلْحاقه بأقسام الشّرائطٍ [على ما ذَكَرْنا آولى وآ افر ت إلى الصتاعة 
والفِقّهء فكان أولى والله أعلم . 

ومنهاء هلاك أحدٍ د المتَعاقدَيْنِ في الصَّلْحِ على المّنافع قبل انقضاء ۽ المدة؛ لأنه بمعنى 
ES‏ '" تنطل يعو تِ أحدٍ المُتَعَاقِدَيْنَء وأمًا هلاك ما وقَعَ م الصّلْحُ على مَلْمَعَيِه 
هَل يوجبُ بُطْلانَ الصّلْح فلا يخلو ما أن كان حَيّواتًا كالعبدٍ والدابة أو او غ ران 
كالدَارٍ والبَيْتِء فإِنْ كان حَيّوانًا؛ لا يخلو إمّا أن مَلك بنفسه. أو بِاسِتِهُلاكِء فإِنْ هّلك 
بنفسيه يَبْطُلُ الصّلْحُ إجماعًاء وإنْ هّلك باستَهُلاك كلظ ولو مين E‏ أده ما أن 
استهلكه أ جِنَبيّ ‏ وإما أن استهلكه المُدَعَى عليه. وإمّا أن استهلكه المُدّعي» فان استهلكه 

وو العو ل : لا يَبْطلْ ولَكِنْ للمُدَّعي الخيارٌ إن شاء 
فض الصّلْحَ وإِنْ شاء اشترى له بقيمَتِه عبدًا يخدمُه إلى المّدّةِ المضروبة . 

0 
OS‏ ل 
والإجارة تَبْطلُ بهلاك المُسْتَجِرٍ سَّواءٌ هَلك بنفسه» أو بِاستِهّلاكِ كذا هذا . 

وجه قول أبي يوسف إن هذا صلخ فيه معنى الإجارقء وكما أن معنى المُعاوّضة لازم 

فى الإجارةٍ فمعنى استيفاء ء عَيْنِ الحقٌّ أصل في الصّلْح فيب اعتبارهما جميعمًا ما أمكنّ. 
ومقائوة آنه لا بتك e‏ ءُ الحقٌّ من المَنْفْعةَ؛ ؛ لأنها ليست من جنس المُدَّعَى فيجبٌ 
كفي مي اانا ء من مَحَلَّ المَنْمَعةٍ» وهو الرّقَبٌُ ولا يّمْكِنُ ذلك إلا بعد ثبوتِ 
المِلّكِ له فيها (فبجْعَلُ كاتها) " يِلكه في حى استيفاء حَمّه منها وبعد القَّْلٍ إن تَعَذَرَ 
اا ا م انها ا عو اند ا تشتري لاعبةا 





. في المخطوط : «بإيطال؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «لهذا»‎ )۲( 
في المخطوط : «فجعل كأنه؛.‎ )٥( . في المخطوط : «وإما أن کان»‎ )٤( 





فيخدمه إلى ال دة المشروطةة وله حن لضي اا تعد رمك الا رن ا 
المذعى عليه بان قَتَلّهء أو كان عدا فاع عتقَه يَبْطْلٌ الصّلْحْ أيضا» وقيل هذا قر ل مان ) 

فأمًا على أصل أبي يوسف فلا يَبْطْلُء وتَلْرَمُه القيمة ليَشترى له بها عبدًا [27-] ( 
يخدمّه إلى المّدَةِ المشروطةء كما إذا قَبَلَه أجِنّبيّ ‏ وكالرَاهِنٍ إذا قتّل العبدٌ المَرْهونَ أو 
أعتقّه» وهذا لأنّ رَقَبةَ العبدٍ. وإِنْ كانت مملوكة للمُدَعَى عليه لَكِنّها مشغولة بِحَقٌ الغيرء 
وهو المُدّعي لَتَعَلَقِ حَقَه بهاء فتَحِبُ رِعانُهما جميعًا بِتَْفيذٍ الم ويَضْمَنُ *" القيمةً كما 

في الرَّهْنٍ . 

وكذا لو" استؤهْلكه المُدّعي بَطْلَ الصُلْحُ عند محمد وعند أبي يوسف لا يَبْطْلُ. 
ووخ من المُدّعي قيمة العبلدء ووُشعر يشترى عبد آخَرُ يخدّمُه » وهل يَنْبْتُ الخيارُ للمُدّعى فى 

نَقْضٍ الصلح على مذمَبه؟ فيه تَظَرٌ. 0 

هذا إذا كان الصّلْحُ على مَنافع الحيّوانٍ فأمًا | إذا كان على سُكنّى بَيْتِ فهّلك بنفسه بان 
اندم أو باسيهْلاك بأ هَدَمَه غيره لا يَبْطُلُ الصّلُ ولَكِنْ يصاحب السُكْتَى؛ وهو 
لدعي الخيارٌ إن شاء بناه صاحبٌ البَيْتٍ ناآ حر سك إلى المدوالمضرونة 12/1 
ب]ء وإنْ شاء نَقَض تقض الصّلْحَ» ولا يَتَعَذَرُ هنا حلاف محمَدٍ؛ لان إجارة العبد تَبطُلُ بموته 
بالإجماعء وإ ابعر ارال ا باعي ا ا نز حرو في بعتي 
إشاراتٍ الرّواياتِ عن أصحابنا على ما مَرّ في الإجاراتٍ . 

اليار ا ع و ل ا ا ويه n‏ 

يميخ الصلح؛ لأنّ الإقرار مُبَيّنٌ أن الصلْحَ وق مُعاوّضةٌ من الان فان م مُقِرًا للصلح 

لا مدل وول آقام المُدعي البيْنةَ بعدَ الصّلْح لا ْسْمَعْ ا NOS‏ 
عَيْبٌء وأْنْكْرَ المُدَّعَى عليه ٠‏ فقا لي وُه بالقيب» و1 > فتسمع بيه » و تبن أن وا 
الماضي حم اصح عن إقرار الى عليه َل كمي في ذلك يت في هذا . 





() ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «تضمين) 
(©) في المخطوط : «إن» . 


() في المخطوط : ااحكم الصلح». 


م تتب سيج (u‏ 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ] 


وأا بيان كم الصّلْح إذا بطل بعد صِحتِه؛ أو لم يصح أصلا ”'': فهو أن يرجم 
اك ل ال ا ل 
ال غاا غ في الصّلْحَ عن قصاص إذا لم يَصِحَّ م ؛ كان له أنْ 
يرجم على القاتِلٍ بالدية دون E e e‏ 
عليه بِضَّمانٍ العُرورٍ أيضًا . 

وبيانُ هذه الجُمْلة أنّهما إذا تقايّلا ‏ الصْلَْحَ فيما سِوّى القصاصء أو رَدَّ البَدَلَ 
بالعيّب» وخيار الرّؤيةٍ يرجم المُدّعي بالمُدَعَى إِنْ كان عن إقرارٍ» وإ كان عن إِنْكارٍ 
و إل رة لأ الإقالةَ والرّدّ بالعَيْب وخيارَ الرّؤية فسخ للعقدٍء وإذا فيح جَعِلَ كأن 
لم يَكَنْ فعا الأمرُ على ما كان من قبل . 

وكذا إذا اسْتّحِقَّ؛ لأنّ بالاستحقاقي ظَهّرَ أنه لم يَصِحَّ لِمّواتٍِ شرط الصَّحَةٍ فكأنّه لم 
ود اض > [فكان وُجِودُه وعَدَّمُهِ بمنزلةٍ واحدة] "" إلا أن في الصْلح عن القصاصِ عن 
إقرار ” ° لايرجعٌ بالمُذَعَىء ون فاك شرط الح ؛ لأنّ صورةً الصّلْح أُورَئَتْ شَبْهة في 
درْءِ القصاص والقِصاصٌُ لا يُسْتَوْقَى مع الشُبْهةٍ فسَقَطَ لَكِنْ إلى بَدَلِء وهو الدية . 

فأمًا المال» وما سِوَّى القصاص من الحُقوقٍ والحدود فيما يُمْكِنُ استيفاؤٌه مع الشَبْهةٍ 
ام اجو بالشدعى» ولا بع بشي آرَإلاًإذا صر عثرورًا من جهة المدمَى علب 
بأ كان يَدَلُ الصّلْح جارية؛ فَقَبَضَها واستؤْلّدَهاء ثم جاء مُسْتَحِقَّ فاستحَقّها وأخذها وأخذ 
مُفْرَها وقيمة ولَدِها وقتّ الخُصومةء فاه يرجع على المُذَّعَى عليه بِالمدَعَى»؛ وبما ضمن 
من قيمة الولّدِ إِنْ كان الصّلْحُ عن إقرار ؛ لأنّه صارٌ مَعْرورًا من جهته . 

وإ كان الصّلْحُ عن إِنْكارٍ يرجع م إلى دَعُواه لا غيرّء فإ أقامَ البَيّنَةَ على صِحَّةٍ دَعْواه 
أو حَلَّفَ المُدَّعَى عليه فكل حي حيئَيِذٍ يرجغ بما اذَعَى» وبقيمة الولد؛ لأنه تَبَمّنَ أنه كان 
مَغْرورَاء فيرجمٌ عليه بِضَمانٍ العُرورِ» ولا يرجم م بِالعْقْرٍ في نوعي الصّلْحِ ؛ ؛ لأنّ العُقْرَ دل 
)١(‏ في المخطوط : «رأسًا» . (۲) زاد في المخطوط : «الصلح». 


(9) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «بطل» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «أنه) . 





لِمَتْفْعَةٍ المُسْتَوْقَى '» فكان عليه العْقّر . 


ون كان الصلّْحُ عن القصاص في النَفْسِء أو ما دوئها فصالّحَ على جاريةٍ فاستَؤْلتَهاء ٠‏ 
ثم اسح فإنه يرج على المُدَعَى عليه بقيمة الجارية» ويما ضَمن من قيمة الود إذ 
كان الصَلْحُ عن إقرار» ولا يرجم بالعقر لِما ذَكَرْنا . 

وان كان الصّلْحُ عن إنكار ؛ ؛ يرجم إلى دَعُواه لا غيرَ فإِن أقام البَيّندّ أو حَلَّفَ المُدَّعَى 
عليه ٠‏ فتكل یرجم بة قب الجا وا سم ف اول اکا خلت مرح 
شی ارفا نا ¿ فاسج العبد» أو وجدَ به عَيْبًا فرَدّهِ حتى 

َل الح لا سبل لدعي على المعرسط» وله يرجم بالمدعى إن كان اللخ عن 
إقرارٍ» وإنْ كان عن إِنْكارٍ يرجم إلى دَعُواه ؛ أن المعرَسط بهذا الح لايَضْمَن رى 
تسليم العبدٍ المَعيِّنِ . 

ولو صالحَ على دراهم مُسَما و»ء وضمنها ودّفعها إليه» ثم اسْتُحِقّتْ أو وجَدَها زيوفًا له 
E‏ المتَوَسّطٍ ؛ لأنّه بِالصمانٍ المَرّمَ تسليمَ الجاريةء وسَلامة 
المكمو نا 

ولو اسْتّحِقَّتٍِ الدَارُ المُدّعاةٌ بعد الصلح عن إقرار» [أو عن إِنُكار] ”" كان ”؛ للمُدّعَى 
عليه أن يرج بما دَقَعَ . 

ما في موضع الإقرار » فلا شك فيه ؛ لأنّ المَأخودً ءوضل في ”” حَقَّهما جميعًا . 

داتا في موضع الإنكار فلن المَأخوة عرض في حَقَ المُدّعي عن المُدّعَى عليه؛ وقد 
فات بالاستحقاق» فيجبٌ عليه رد عِوَضِه هذا إذا اسه ستَحَقٌّ كل الدّارٍ فأمّا إذا استَحقٌ ق بعضهاء 
فاد كان اى جميع الدَارٍ يرجح بحِصَّةٍ ما اجى لِمّواتٍ بعضٍ ما هو عض عن 
المسْتَحَقَء وإِنْ كان اذَّعَى فيها حَقًا لم يرجِعْ بشيء لِجواز أن يكونّ المُدَعَى ما وراء 
السك 

وإذا بَطل ا ْح على المَنافع بموتٍ أحدٍ المُتَعاقِدَيْن » وغير ذلك في ٠١١ /٤[‏ أ] أثناء 








)١(‏ زاد في المخطوط : «وهو المستوفى». 
(۲) في المخطوط : «وإذا صالح». () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «فإن». (4) في المخطوط : «عن» . 


المّدَوِ فإِنُ كان الصُّلْحُ عن إقرار رجع بالمُدَّعَى بقدر ما لم يَسْتَوْففِ من المَنْمَعةٍ» وإِنْ كان 
عن إنكار رجع إلى الدَّعْوَّى في قدر ما لم يَسْتَوْفٍ من المَنْمَعَةٍ . 
01“ و 0 o:‏ و وام 

ولو صالح عن القصاص على دن من خمر فإذا هو خل › أو على عبد فإذا هو حرّ» فهو 
على الاختلافٍ الذي عُرِفَ في باب التّكاح إلا أن فيما يجبٌ ب مَهُرٌ المثل هناك تج جب الدية 
هناء وفيما تَجِبُّ القيمة لرجل ° مثله [هناك] يجب ذال مناء ولايُشْبه هذا ما إذا 
صالَحَ عن القصاص على حَمْرِه وهو يعم باه تَر آله لايجبُ شية؛ وههنا يجب 
شيةٌ؛ لأنّ هناك 7" صارَ مَغْرورًا من اة اشرق عله تة العنة الكل » ,و كل عن 16 
غيرّه في شيء» يکود مُلْتَرِمًا ما يَلْحَقَه من العهْدةٍ فيه » فإذا ظَهَرَ الأمرُ بخلافه كان له حى 
الرُجوع عليه بِحُكُمٍ الكفالةٍ والضَّمانِء ومعنى العُرور لا يَتقَدَُ عندَ عِلْمِهِ بحال المُسَمّى 
ّى لَمْظةُ الصّلْح كناية عن العَفْوِء وأنه مُسْقِطْ 7 للحَقٌ أصلاء فهو الفرْقٌ بين الأمرَيْنٍ. 
واللَّهُ عز وجل أعلمٌ بالصواب . 


xX Kk‏ 6د 





. في المخطوط : «أدخل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «هاهنا» . (5) في المخطوط : «إسقاط؛‎ )۳( 
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ةي کبس لل -ح20 
كل سرک 


الشركة في الأصل نوعان: 0 الأملاك» وشّركة العقود. 

وشركة الأملاك نوعان: : نوع ينبت ينْبْتُ بفعل الشّريكين» ونوع يفْب ثبت بغير فعلهما. 

أمَا الذي يبت بفعلِهما فنحو أن يشتريا شيئًاء أو يوهّبٌ لهماء أو يوصّى لهماء أو 
يُتَصَدَّقَّ عليهما فيَقْبَلاء فيَصيرٌ المُشترّى والموهوبُ والموصّى به والمُتَصَدَقٌ به مُشترَكًا 
بينهما شركة مِلْكِ . 

وأمّا الذي يَنْبْتُ بغير فعلهما فالميراث بأنْ ورثا شيئًا فيكونَ الموروث مُشتركا بينهما 
شَركة مِلْكِ . 

وأمَا شَركةٌ العُقردٍ فالكلامُ فيها يَقَعُ في مواضع: 

في بيان أنواعها وكيفية کل نوع منهاء وركيه . 

وفي بيان شرائط رکه . 

وفي بيانِ حُكم الشركة . 

وفي بيانِ صِفة عقدٍ الشركة . 

وفي بيانِ ما يبْطِل العقدَ . 

اها الأؤل: فشر كة العُقود أواعٌ ثلاثة : شَرِكةٌ بالأموالء وشّركة بالأعمالٍء وتُسَمّى شركة 
الأبدانِ وشَركة الصَانِع » وشّركة بِالتَقبّلِ "» وشركة بالؤجوه . 

افا الأول: وهو الشركة بالأموالٍ: فهو أن يَشترك اثنانٍ في رَأس مالٍ» فيقولانِ اشتركنا 
فیه» على أن تشتري ونَبِيمَ مَعَاء أو شَسّى» أو أطْلَا على أن ما رَرَقَ الله عز وجل من رِبْح» 
فر ا على رط كا اول احذهما ذلك ورن ا ا بولى ذكر ارا 
دود البيع» فان دَکرا ما يدل على شَرِكةٍ العُقودء بان قالا: ما اشترینا فهو بيننا ۲1/ ۲٤١‏ 
.. أ]ء أوما اشترى أحدّنا من تجارة فهو بينناء يكونٌُ شَركةً ؛ لأنّهما لَمّا جَعَلا ما اشتراه كل 
واحدٍ منهما بينهما عَلِمَ أنّهما أرادا به الشركة لا الوكالة؛ لأ الوكيلٌ لا يوكل موكلّه عادم 
(1) في المخطوط : «التقبل» . ظ 








EES @ 


وإذا لم يَكنْ وكالةً لا يَقِفُْ صِحُنُه على ما تَقِفُ عليه صِحّةٌ الوكالةء وهو التخصيص ينان 
الجنس أو الع أو قدر القمَنِ بل يَصِح من غير بيان شيء من ذلك (إنْ لم يَذْكُرا الشّرا ولا 
ال ولا ما يدل على شَرِكةٍ العُقودء بان قال رجلّ لغيه : ما اشتريْتٌ من شىء 
ی ET‏ ا : نَعَمْ فن أرادا بذلك أن يكونا بمعنى 
شريكي النُجارة» کان شَركة حتى تَصِحّ من غير بيانِ جنس المُشترّى» ونوعه وقدر القن 
كما إذا نصا على الشراء والبيع . وإ ارادا به أن يكوة المشترى وما خا به و 
يكونا فيه كشريكي التُجارة بل يكونٌ المُشترَى بينهما بميِْهِ كما إذا أورئا | أو وهب لهماء 
كان وكالة لا شركة فإن وُحِدَ شرطٌ صِحَة الوكالة جارّتٍ الوكالةٌ: والآ فلاء وهو بياذ 
اد 
مكل الاي إلى الوكيل : بان يقول: ما اشتريْتَ لي من عبد تُرْكيٌ» أو جاريةٍ رومي 
فهو جائرٌ أو ما اشتريْتٌ لي من عبد أ و جارية بألفٍ درم فهو جائرٌ أو بيان الوفْتِ أو قدر 
النَمَنٍ أو جنس المُشترَى في الوكالةٍ العامّةٍ بأنْ يقول : ما اشتريْتَ لي من شيء اليومٌ أو 
شهْرَ كذا أو سنه كذا فهو جائ "» أو قال : : ما اشتريت لي من شي بألف درک فهو جا ٠‏ 
ما اشتريْت لي من البَّرّ والخرٌّء فهو جائرٌ وإِنّما كان كذلك ؛ ؛ لأنّ مُطْلَنَ هذا اللّمْظٍِ يحتملٌ 
الشركةء ويحتمل الوكالة فلا بد من الت فإن ويا به الشركة كان شركة في عُموم 
التجاراتِ؛ لأ الأصلّ في الشركة العُمومٌ؛ أن المقصود د منها تخصيل الرّبْح وهذا 
المقصودُ لا يَحْصّلٌ إلا بتكُرار التّجارةٍمَرَةٌ بعدَ أخرىء ولا يُشترَطٌ لها بيان شيء مما دكن 
لأ ذلك ليس بشرط لِصِحَةٍ الشّركةٍ. 
وان نويا به الوكالة كان وكالة ويف صكَتُها على شّرائلها من الخاصّةٍ أو العامَةٍ؛ لأ 
مبنَى الوكالة على الخصوص ؛ لأنّ المقصود د منها تَمَلَكُ العَيْنِ لا تَخصيل الرَبْح [منها] 7" 
فلا يها من التخصيص ببيانٍ ما كنا إلا أنه يى في الوكالة العامة سان ااا 
التي وصَمنا لأنّه لما عَمَّمّها © بتفويض الرّأي فيها إلى الوكيل فقد شَبّهها بالشّركةٍ فكان 
في احتمالٍ الجهالة الفاحشة حشة كالشّركةٍ لكتها وكالةٌ والخُصوصٌ أصل في الوكالة فلا بذ فيها 
)١(‏ في المخطوط : «وإن لم يذكر البيع ولا شراء». 


(") في المخطوط : فهو بيني» . 
(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عمها». 
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قال بشز؛ س سوت با يوست قول في رجل قال جل . اف ا ی فی ی 
وین نصقَينٍ © فقال الج : نَعَمْ فإنَ أبا حنيفة رحمه الله قال : هذا جائرٌ . وكذلك قال 
أبو يوسف . وكذلك إِنْ وقَّتَ مالا ولم يوَقّتْ يومّاء وكذا إِنْ وقّتَ صِئْمًا من التّياب. 
وسَّمّى عَدَدًا أو لم يسم م مثا بولا نوما 

وإذقال: ما اشتريُِتَ من شيء فهو بَيْني وبينك» ولم يُسَمٌ شيئًا مِمّا ‏ ذَكَرْناء فإنّ أبا 
حنيفةً رحمه الله قال لا يجوز . . وكذلك قال أبو یوس لَمَا ذَكَرْنا آنه لما لم يكر البيمَ ولا 
E‏ شَرِكةٍ العُقودٍ, عُلِمَ أنّها وكالة» فلا تَصِحٌ إلا بضرب من التَخْصيص على ما 
f‏ 


وذكر محفذ في الأصل: في رجلين اشتركا بغير مال على ES‏ 
خصًا صِنْفًا من الأصنافٍ. أو عَمَا ولم يَخصًا فهو جائز . وكذلك إِنْ لم يوقتا لِلشّركةٍ وقبًا 
كان هذا جاء ئرًا؛ لأنهما لَمَا جَعَلا ما يتشتريه کل واحدٍ ”" بينهما (دَلَّ على) “انها شَرِكةٌ 
وليسث بوكالةٍ؛ [لأنَ الوكالة] ”*' لا تكون من الجانِبيْنِ عادة» وإذا كان شركة فالشَّركةٌ لا 
تَحْتاجٌ إلى الشخصيص . ْ 

قال وان اشهداجدھماان قا يتشتريه إنفسه بغيرٍ مَحضر من صاحبه فكُلَّما اشتر اا 
فهو بينهما لا الشركة لا كث كان كَل واحا منهما وكيل الآعر فيمابشخريه» فهو 


بالإشهاد أنه يشتري لنفسِهء يريد حراج نفسه من الوكالة بغير مَحْضرٍ من الموگل» فلا 
اكك 


وأمًا الشركة بالأعمال: فهو أن ب يَشتركا على عمل من الخياطةء أو القصارةٍء أو غيرهما 
فيقو لا “لمر كنا غل a‏ أن فا ررق المعو رع س ر فی ا على 
شرط كذا. 


وأا الشركة بالؤجوه: : فهو أن تشكركا ولیس هتا مال > لَكِنْ لهما وجاهة عند الاس 





)١(‏ في المخطوط : «نصفان». 
(؟) في المخطوط : «ما». () زاد في المخطوط : «منهما» . 
)٤(‏ في المخطوط : «علم». (4) ليست في المخطوط . 
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فقولا افر ا على أن ري اا و ي افده على أن مازرى اللدسوماته 
وتعالى من ربح ''* فهو بيننا على شرطٍ كذا . وسْمَيّ هذا التَوْع شركة الوؤجوه؛ لأنه لا يباع 
بالتسيئة إلا الوجيه من التاس عادةً ويحتمل أله سّمَيَ بذلك ؛ لأ ۲٤۷/۲1‏ ب] كل واحد 
منهما يواجه صاحبّه يران مَنْ يبيعها بالنسيئة ويدخل في كَل واحل من الأنواع القّلائٍ: 
الهنانٌ والمُفاوّضة ويُفْصّل بينهما بشرائط تْمَص بالمُفاوَضة تَذْكُرُها في موضِهها إِنْ 
الال 
فصل | في جواز الأنواع الثلاثة ] 
. واا بيان [جواز] ”'' هذه الأنواع التلائة: فقد قال أصحابنا: انها جائ: د عنانًا كانت أ 
: وله , e‏ رو 4 
مفاوضة 5ك 
وقال الشافعيْ رحمه الله: شر كة الأعمال والوؤجوه لا جوارً لها أصلاً ورَأسًا © . 
واا شركة الأموال: فتَجورٌ فيها العنان» ولا تَجورٌ فيها المُفَاوَضةٌ . 
وقال مالك رحمه الله: :لا أعرف TG‏ 
وقيلَ في اشتقاق العنان: أنّه مَأخوذ من العَنٌَّ» وهو الإعراض يُقالُ: عَنَ لى ”» أي 
اعترّض وظهرَ . قال مرو القيس : 
فهة لعا سات كان ی عَذارَى دوار ° فى مُلاء مد ٩‏ 





. في المخطوط : «شيء). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ( ص »2٠ 7٠ ٠5"‏ المبسوط (١١/7؟607١. .)١66‏ رءوس 
المسائل (/ا؟ ”7), الهداية (۳/ ۳ء ١٠ء .)١١‏ 

۲۷۹ /٤( ومذهب الشافعية: أن شركة المفاوضة باطلة وشركة الأبدان باطلة» انظر: روضة الطالبين‎ )٤( 
. )5 /0( ناية المحتاج‎ .)۲٠١/۲( مغني المحتاج‎ ©» 

)٥(‏ ومذهب المالكية : تجوز وتصح شركة المفاوضة وصفتها أن يفوض كل واحد إلى آخر التصرف في ماله 
مع غيبته وحضوره وتكون يده كيده. انظر: المقدمات الممهدات (۳/ ٠٠٠‏ ١)ء‏ قوانين الأحكام الشرعية 
( ص ۰( . 

(1) زاد فى المخطوط : «كذا». 

(۷) الدُوار : صنم كانت العرب تنصبه ويجعلون موضعًا حوله يدورون فيه» واسم هذا الصئم والموضع 
الدوار. انظر: العين (۸/ .)٥۷‏ 

(۸) المُذْيِلَ: طول الذيل . انظر: اللسان .)517/١11١(‏ 


لول ب ا DI PPE‏ 
النّجاراتٍ» أو في بعضها دود بعض وعندّ تساوي المالين» أو كا مليما ونا هو ماخر 
من نان ا ؛ أن يكونَ بإحدى يَدَيْهء وده الأخرى مُطَلَقةٌ يَْعَلُ بها ما يشا 
فسّمَيَ هذا التَوْعٌ من الشركة له عِنانًا؛ لاله لا يكون إلا في بعض الأموال ويَتَصَرَفُ كَل 
واحَدٍ منهما في الباقي كيْفَ يَشاءٌ» أو لأنْ كل واحدٍ منهما جعل عِنانَ التَصَّرُْفٍ في المالٍ 
المُشترَكِ ِصاحبه» وكان ”" أهلّ الجاهليّة كانوا يَتَعاطَوْنَ هذه الشركة قال النَابِعْة : 


وَشارَكنا قُرَيْشَا في ثقاها وَفي أخسابها شرك العِنانٍ 
وأا المفاؤضةٌ: فقد قيل : إِنّها المُساواة ذ في اللَّعْةَ قال القائل 0 وهر ال 0 
تَهْدّى الأمورٌ بأهلٍ الوَأي ما صَلْحَتَ فَإِنْ ونث فبالأشرارٍ تَنْمَاد 
لا يَصْلْحُ الاس فؤضى لا سُراة لهم ولا سُراة إذا ججهَالهم سادوا 
سُّمَيَ هذا النَوْعٌ من الشركة مُفاوّضة؛ لاعتِبارٍ المُساواةٍ فيه في رَأس المالٍ والرّبْح 
وال روكت غل ا ۰ 
وقيل هي من التّمُويض؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما يُمَوّض التَصَرُفَ إلى صاحبه على كَل 


حال . 

وأمّا الكلامٌ في شركة الأعمالٍ والؤّجوه فوجه قول الشّافعيٌ رحمه الله أن الشركة ْئ 
عن الاختلاط» ولهذا شَرَطَ الخلْطً يجواز الشركة ولا يَقَعُ الاختلاط إلا في الأموالٍ» وكذا 
ما وْضِمَ له الشركة لا يَتَحَمَقْ في هِذَيْنِ التَوْعَيْن؛ لأنها وْضِعَتْ لاسِئْماء المال بالتّجارةٍ؛ 
لأن تَماءَ المال بالتجارة والتاس ة في الاهْتِداءِ إلى التّجارةٍ مُخْتَلِفُونَ» بعضهم , أهدی من 
الى 10 لل لور ري N‏ ورا دمن أصل يُسْتَنْمَى» ولم 
يوجَدْ في هدَيْن النَوْعَيْن فلا يَخْصّل ما وُضِعَ له الشركة فلا يجوز . 

ولناء أن النَاسّ يَتَعامَلونَ بهذَيْنِ النَوْعَيْنَ في سائر الأعصارٍ من غير إِنْكارٍ عليهم من 


أحد . 
)١( .‏ في المخطوط : «الفارس». (۲) في المخطوط : «فإن» . 
(۳) في المخطوط : «الشاعر». () في المخطوط : «الأفوه العبدي». 


(6) بل البيت 0 ليه (ص .)٠٠١‏ 
(5) في المخطوط : ١‏ 
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وقال كله : الامجتمغ أنتي على صلا ٠٠‏ ولأنّهما يَشتملانٍ على الوكالة والوكالة 
جائزة: والمُشتيل على الجائز جائرٌ و ” “ قوله : إن الشركة شرِعَتْ لاستنماءِ المال 
لتتتدعي املا اسي فر ل الشركة بالأموال شرع لتلمية الما وأا الشركة 
بالأعمال» أو بالوُجوه: فما شرعَث لِتَنْمبةٍ المال» بل لتخصيل أصل المالء والحاجة إلى 
تَخصيلٍ أصلٍ الما فق الحاجة إلى تثميقه» فلَمَا شُرعَث لقخصيل الوضف فلآن تُشرََ 
لِتَخْصيلٍ الأصل أولى . 

وأا الكلام في الشركة بالأموال: فأمًا العِنانُ فجائدٌ بإجماع فقّهاء الأمصار؛ ولِتَعامُلٍ 
التاس ذلك في كَل عَضْرٍ من غير تكير» وما رَآه المسلمونّ حَسَنًا فهو عند الله حَسَنٌ وما 
ET‏ سول اللّهِ كله فمَالَ: أتَعْرِقْي؟ فقَالَ عليه الصلاة 
و : «وَكيف لا أعرِفُكَ وكنت شريكي وُنِعْمَ الشريك» لَا داري ولا تْمَارِي» ”. وأذْنّى ما 
يُسْتَدَلُ بفعليه عليه الصلاة والسلام الجواڙء وكذا بيِتَ رَسولُ الله ولتاس يتعامَلود 
بهذه الشركة فة فر على الك حت لم تلههج ولم ر عليهم + وار ابحد ور 
الست ولان هذه العقود ش مر رتمالع a‏ ء المال مُتَحَفّقَةٌ . 
وهذا النَوْعُ طريقٌ صَالِحٌ للاستّئماء فكان مشروعًا؛ ولأنه يشتيل على الوكالةء والوكالة 

E 

وأمًا المفاؤضة: :فأمًا قول مالِكِ رحمه الله : لا أعرف المُفاوّضة فإِنْ عَنَى به : : لا أعرف 
تاها فى الا فقد ا مثتاها فى اللقة اجار عن التساواقه وان ى : لا أعرف 
جوارّها فقد عَرَّنا رسول اللّهِ ي الجوازٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : تَاوّضوا فإنّه أعظّمُ 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب : السواد الأعظم» برقم (۰٥۳۹)ء‏ وعبد بن حميد 
في مسنده »)27517/١(‏ برقم (۱۲۲۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن 
ماجه للألباني» وفى سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو كذاب» وقد ورد الحديث فى السئن بمعناه 
انات قدا ۰ 

(۲) زاد في المخطوط: «و 

(۲) صحيح : أخر جه أبو -- كتاب الأدب» باب : : في كراهية المراءء برقم (2)5875 وأحمد. برقم ( 
«(10°۷٦‏ والبيهقي في الكبرى (2)78/5 برقم ,)١١١٠١6(‏ والطبراني في الكبير (۷/ »)١٠٤١‏ برقم 
(6 )من حديث السائب بن أبي السائب المخزومي رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


للبركق» ولأنّها مُسْتمِلةٌ على أمرَيْن جائرَيْن وهما: الوكالةٌ والكفالةُ؛ لأ كَل واحدةٍ منهما 
جائزةٌ حال “ الانفرادٍء وكذا حال الاجتماع: [كالعئان] ”؛ ولأثها طريقٌ استِئماء 
المال أو تَحْصيلِهء والحاجةٌ إلى ذلك مُتَحَفَّقَةٌ فكانت جائزةٌ كالعِنانٍ [5/ 18 ؟ ] . 
ea‏ الغلاي القن E‏ داك 
والكفالة التي تَتَضَمّئْها المُفَاوَضةٌ كفالة بمجهولٍ 7". وأنّها غير صّحيحةٍ حالة الانفرادٍ 
فكذا التي تَتَضَمَّئُها المُفَاوَضةٌ ودَليلّنا على الجواز : ما ذَكرْنا مع مالِكِ رحمه الله . 

واما قوله: المَكْفولُ له مجهول فَتَعَمْء لَكِنْ هذا التَوْعٌ من الجهالة في عقدٍ الشركة عَمُوٌ 
وإ لم يَكَنْ عَفُوًا حالةً الانراد [كما في شَركة العنان» فإنّها تشتيل على الوكالة العامة 


ر سے ر ت 


وإِنْ كان لا يّصِحٌ هذا التَؤْكيلُ حالة الانفِرادٍ وكذا المُضارَبة تَتَضْمَِّنُ وكالة عامّة وأنّها 

وإِنْ كانت الوكالةٌ العامّةُ لا نَصِحّ من غير بيانٍ حالة الانفراد] “ فكذا هذا ”*' وكان 
ال د وود اوسرد بل ضِمْنًا لش رة وقد يبت الشَّيءٌ 
ضِمْئًا وإنْ كان لا يَنْبْتُ قَضْدَاء ويُشترَط لِلتَابتِ مقصودًا ما لا يشرط لِلنَابتِ ضِمْنًا وتَبَعا 
عل لوكيل ونحو ذلك . 

فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] 

وأمًا بيان شرائط جواز هذه الأثواع فلجوازها شرائط: بعضُها يَعْمُ الأثواع كَلها: وبعضها 
يَخْصٌ البعض دون البعض . 

أمَا الشرائط العامة فأنواغ: 

منهاء أهليّةٌ الوكالة؛ لأنّ الوكالة لازمةٌ في الكل وهي : أن يَصيرَ كَل واحدٍ منهما وكيل 
صاحبه في التّصَرفِ بالشّراءِ والبيع (وتَقَبّلٍِ الأعمال) هلان كل وانعريننيها ادن 
إصاحبه بالشراء والبيع ؛ ول الأغعال د مُه عقا الشركة والوكيل هو المَُصَرّفَ عن 





. في المخطوط : «حالة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «المجهول». (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «ههنا» . (5) في المخطوط : «وتقبيل العمل»‎ )5( 





E QD 


إذن فيْشترّط فيها أهليةٌ الوكالة (يما عُلِمَ) 2١”‏ في تاب ب الوكالة . 

ومنهاء أن يكو الربْحُ مَعْلومَ القدرء فإنْ كان مجهولاً تفسْدُ الشّركةٌ؛ لان الو هو 
المَعْقودْ عليه » وجهالثّه ''' توجبٌ فساد العقدٍ كما في البيع والإجارة e‏ 

ومنها: ٠‏ أن يكو الرّبْحُ جُرْءًا شائعًا في الجُمْلةء ااا فإن.عتنا عشرة أوبحانة ا 
نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأ العقد يَقْنَصي تَحَمَقَ 0 َحَمَقَ الشركة في الرّبْح ا و 
الشركة ِجواز أن لا يَحْصّلَ من الرّبْح بح إلا القدز المُعََنُ لأحدهماء فلا يَتَحَقَقُ الشركة 

في الرَبْح . 

وأما الذى ب يَخْص البعض دود البعض : فيختَّلِتُ 

أمَا الشركة بالأموالٍ (فلّها شروطٌ متها "اذ يكوة لي اساي "من شناد 
المُطلّقةِ وهي التي لا تَتَعَيُّ بالتَعْيين في *" المُفاوَ وَضاتٍ على كل حالٍ. وهي الدّراهمُ 
والدنانير عنانًا كانت الشركة أو مُفَاوَضْةٌ عند عامَةٍ العُلّماءء فلا تَصِحٌ الشركة في 
العروض . 

وقال مالك رحمه الله: : هذا ليس بشرط ود صح الشركة في العُروضٍ» والصَحيحٌ قول 
العامَةٍ؛ لأن معنى الوكالة من لواز م السركةء والوكالة التي يَتَضَمَّئْها الشركة لا تَصِح في 
العُروضٍء وتَصِح في الدّراهم» والدّنانير . فان مَنْ قال لِغيره : بغ عَرْضَكٌ على أنْ يكونّ 
نمه بيننا لا يجورٌ وإذا لم تجز الوكالة التي هي من ضروراتٍ الشركة لم جز الشركة . 

ولو قال له: اشترٍ بألفِ درهّم من ماك على أنْ يكونّ ما اڈ شتريتّه بيننا جار ولأنَ الشركة 

في العُروض تُوَدَي إلى جهالة الرّبْح عند القسمة؛ لان رس المالٍ يكونُ قيمة الم وض لا 
عَينَها) :والقيمة مجهولة #لأنها ند وت لسر والط له فِيَصيرُ الرّبْحُ مجهولا فَيُّوّدَي إلى 
المُنارّعة عند القسمة وهذا المعنى لا يوججدٌ في الدّراهم والدّنانير؛ لان راس ن المالٍ من 
الدراهم والدّنائير عند القسمة عَيْتُها ٠‏ فلا يؤذي إلى جَهالةٍ الرّبْح ؛ ولان النَبيَ عليه الصلاة 





)١(‏ في المخطوط : «وشرائط أهلية الوكالة تعرف». 

(۲) في المخطوط : «وجهالة المعقود». (۳) زاد فى المخطوط : «وغيرهما». 
() زاد فى المخطوط : «هذا». (5) فى المخطوط : «فمن شرائطها» . 
(5) في المخطوط : «مال الشركة». N‏ 


والسلام نَهَى عن رِبْح ما لم يَضْمَنْ ''' والشّرِكة في العُروضٍ ثُوَدَي إلى رِبْح ما لم يَضْمَنْ ؛ 
لأ العُروض غيرٌ مضمونة بالهّلاكِ فإنّ مَنِ اشترى شيئًا بِعَرْض بِعَيْيِه فهّلك العَرْض قبل 
التَسْلِيمء لا يَضْمَنُ شيئًا آخَرَ؛ لان العُروض تَتَعيّنُ بالتغيينٍ فيَبِطُلُ البيعُ فإذا لم تَكُنْ 
مضمونةء فالشّرِكةٌ فيها تُؤَدَي إلى رِبْح ما لم يَضْمَنْء وأنه مَنْهِيّ بخلاف الدّراهم 
الات فاا مر 0906 ؛ لأنّها لا تَتَعيُّبالتَْيِينٍ فالس ركه فيها لا نودي إلى رح 
مالم يَضْمَنْ بل یکون رِبْحُ ما ضَمن . 

والحيلةٌ في جواز الشركة (في العُروض) "١‏ وکل ما يعي بالقغيينِ أن ييح كل واحد 
منهما نصف ماله بنصفٍ مال صاحبه» حتى يَضيرَ مال كل واحلٍ منهما نصفَيْن» وتخصل 
شَرِكةٌ مِلْكِ بينهماء ثم يَعْقِدانٍ بعد ذلك عقدّ الشرِكةء فتجوزرٌ بلا خلافي . 

ولو كان من أحدهما دراهمٌ؛ و منّ الآَخَرِ عُروضٌ» فالحيلة في جوازه : أن يَبِيعَ صاحبٌ 
العُروضٍ نصف عَرضِه بنصفب دراهم صاحبه؛ ويّتّقابّضاء ويخلطا جميعًا حتى تصير 
الدّراهمٌ بينهماء والعُروض 00 ٠‏ ثم يَعْقِدانٍ عليهما عقدَ الشركة فيجوزٌ . 

وأمَا النَّبْدُ فهَلُ يَصْلّحُ رَأسَ ن مال الشركة؟ ذَكْرَ في تاب الشركة وجعله كالعُروض وفي 
كتاب الصَّرْفٍ جعله كالأثمانٍ المُطلقة؛ ؛ لأنه قال فيه : إذا اشترى به فهّلك لا يفخ 
العقدٌء والأمرُ فيه موكولٌ إلى تَعاملٍ التاس» فإنْ كانوا يَتَعامَلونَ به ْمُه حَكُمْ الأئمان 
المُطْلَقَِء فتجورٌ الشركة بها وإِنْ كانوا لا يَتَعامَلونَ بها فحُكمُّها[؟/48 ب] حُكمُ 
العُروضء ولا تجوز فيها الشركة . 

وأمًا المُلوس: فإِنْ كانت كاسدة “ فلا جور الشّركة» ولا المُضارَبة به بها لأنها عروض 
الع اس ا اه ندا وي ا 
جور والكلامُ فيها مَبنِينٌّ على أصلٍ وهو أن الفُلوسّ الرّائجة ليسث أثمانًا على كل حال عند 
اى حنيقة راي يؤسنات؟ لاتها ين بالتفيين في الجمْلة» وتصيرٌ معا بو طلا 0 
العاقِدَيْنِ حتى جار ؛ يع الفلس بِالفَلْسَيْنِ بأعيانها ''' عندّهما . 





0 () سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «بالعروض». 
(۳) في المخطوط : 000 )٤(‏ فى المخطوط : «فاسدة»). 
(5) في المخطوط : «باصلاح (1) فى المخطوط : «بأعيانهما» . 


aD‏ لطن لا ا 


ااال اا ؛ لاحتّمالها التَعْيِينَ بالتَعيين في الجُمْلة في عُقَودٍ 

المُعاوَضاتٍ» لم تَضْلّح رَأسَ (مالٍ الشّركة) ”“ كسائر العُروضٍ وعند محمَّدٍ التمَيَةٌ لازم ٠‏ 

الوس التافقةء فكانت من الأثمان المُطْلَقة» ولهذاأبَى جواذ بيع الواح منها بان 
م رَأس (مالٍ الشّركة) ”" كسائر الأثمانٍ المُطْلَمَةِ من الذراهم والنائير. 





وزوِي عن ابي يوسف: أنّه تجوز الشركة بالفلوس ٠‏ ولا تجوز المُضارَبة ووجهّه: أنَّ 
الماع من جواز المُضاربة بها جهالةُ البح عند القسمة على دير الكساد؛ لاه لا بد من 
تَعْيينِ رَأس المالٍ عند القسمة فإذا كسَّدَتُْ صارَرَأْسسٌ المالٍ قيمةً» والقيمة مجهولةٌ؛ لأنها 
ا وهذا المعنى لا يوجّد في الشّركةٍ؛ لأنهما عند الكساد يَأحذَانٍ رَأْسَ 
المالٍ عَدَدَا لا قيمة » فكان الرّبْحُ مَعْلومًا . 

وأمّا الشركة بالمَكيلاتِ» والموزوناتِ التي ليست بأثمانٍ مُطْلّقة والعَدَدبَاتَ 
[المُتقاربة] ”" التي لا تَتَفاوَتُ فلا جور قبل الخلْط: في قولهم جميمًا؛ لأتها إلما تمي 
بالتَْيِينِء إذا كانت عَيْئَا فكانت كالعُروض ؛ ولأ الوكالة التي تَتَضَمَّئها الشركة فيها لا 
صح قبل الخلْطٍ ألا تَرَى أنه لو قال حر ^ قبل الخلْط : بع حِنْطْئَكَ على أن یکو تَمَئّها 
بيننا لم يجُزّ وسّواءٌ كانت الشركة من جنسَيْنِ أو من جنس واحدٍ . 

وأمّا بعد الخلط: فان كانت الشركة في جِنسَيْنٍ مُخْمَلِمَينِ لا تَجورُ في قولِهم جميعا؛ لان 
الجنطة إذا خَلِطْث بالشعيرء ٠‏ خرَجَتْ من أن تكونٌ تَّمَنَا بدَلِيلٍ أن مُسْتَهْلِكَها ب يَضْمَنْ قِيمّتها 
لا مثلها وإنْ كانت من ”*» جنس واحلدء فكذلك عند أبي يوسفٌ : : لا نصح وإِنّما تَصيدٌ 
ا نصح الشركة فيها بعد الخلْطٍ وفائدةٌ لاخلا تَظْهَرُ فيما إذا 
كان المكبل : نصفَيْنِء وشّرًطا الرّبْحَ أثلانّاء فخَلّطاه (واشتريا به) 2 . 


فعلى قول أبي يوسف: الرّبْحَ بينهما على قدرٍ المالينٍ نصمَيْن وعلى قولٍ محمَدٍ : على ما 
شَرَطا فقول أبي يوسف مُطرِدُ على الأصلي الذي ذَكَرْناء أن المكيلاتٍ والموزوناتٍ 
والمَعدوداتِ المتقاربة ليسث أئمانًا على كل حال ايل تكون نارة لمكا ونا لوكا انها 
و تتعين بالتعيين في الجمُلةء ٠‏ فكانت کالملوس . 
() في المخطوط : «المال للشركة». (۲) في المخطوط : «المال للشركة» . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «الآخر». 
)٥(‏ في المخطوط : «في». () فى المخطوط : «واشترياه» . 





لللسبج تت 


ووجه الثخُريج محمد أن معنى الوكالة التي تَتَضَمَِّئُها الشركة ثابتٌ بعد الخلْطِ 
فأشبّهَتِ الدّراهمَ والدّنانيرَ بخلاف ما قبل الخلْطٍ ؛ لأنَ الوكالة التي من مُقْتَضَياتِ الشركة 
لايَصِحٌ فيها قبل الخلْطِء والحيلة في جواز الشركة بالمّكيلاتِ» وسائر الموزوناتٍ. 
والعَدَديَاتِ المُتَقَارِبةٍ على قول أبي يوسف أن يُخْلَطا حتى تَصيرٌ شَركةً مِلْكِ بينهماء ثم 
يَعْقِدا عليها عقدَ الشركة فيجوزٌ عنده أيضا . 

ومنھا: أنْ يكونّ رَأسٌ مال الشركة عَيْنَا حاضِرًا لا دَيْئَاء ولا مالا غائبّاء فن كان لا تجوز 
عِنانًا كانت أو مُفَاوّضة؛ لأنّ المقصود من الشركة الرّبْحُ وذلك بواسطة التَصَّدُفِءْ ولا 
يُمْكِنُ في الدَّيْن و[لا] ”'' المالٍ الغائب» فلا يَحخْصّلٌ المقصودٌ وإِنّما يُشترَط الحُضورُ عند 
الوا لاعن او ف الشركة و بارت د ال عا لولدم الى 
رجل الف درهّمء فقال له: أخرج مثلّهاء (واشتر بهما) » وبغ فما ربخت يکود بينناء 
فأقاَ العامة ال أنه فعَل ذلك جار وان لم يكن المال حاضِرًا من الجانبيّن عند العقدٍ 
لماكان ساف ار ارا 

وهَلْ يُشترط خَلْطٌ المالين. وهو خَلْطٌ الدّراهم (بالدّنائير أو الدّنائير 
بالدر اهم) ؟ ْ 1 ا 1 

قال اصحابنا اللاثةٌ: لا يُشترّطٌ . 

وقال رُقَرْه يُشْترَّطً وبه أخذ الشّافعيُ رحمه الله وعلى هذا الأصل : يُبتَى ما إذا كان 
المالانٍ [من جنسَيْنء بأن كان لأحدهما دراهمٌ» والآخر دَنانيرُء أن الشركة جائزةٌ عندّنا 
خلافا لهماء وكذلك إذا كانا] ”*' من جنس واحدء لَكِنْ بِصِمَتَيْنِ مُخْتَلِمَتَيْنِ كالضّحاح مع 
المكسزرة أو كانت دراهم أحدهما (بَيُضاءء والآخر سّؤداء) 5 عله ذلك في شركة 
العنان فهو على هذا الخلافي . 

وزوي عن رُقر: أن الخلطً شرط في المُفَاوَضْةَء لا ”“ في العِنانٍ ولّكِنّ الطّحاويّ ذَكَرَ أنه 


:(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «واشترهما». 

(۳) في المخطوط : «بالدراهم والدنانير بالدنائير»ة. 2 

(4) ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : ااسوداء ودراهم الآخر بيضاء» . 
(7) في المخطوط : «وليس بشرط». 


14 مي ننس بدائع الصنائع ج۷ 
ا ظ 

وجه قوله: أن الشركة تى عن الاختلاط» والاختلاط لا يَتَحَقَّنُ مع تَمَيْرْ المالين» فلا 
يتَحَقَىُ معنى الشركة» ولأن من أخكام الشركة أن الهّلاك يكو من المالينٍء وما ملك 
[54/7أ] قبل الخلْطٍ من أحدٍ المالين يَهْلَّكُ من مال صاحبه خاصّةً وهذا ليس من 

ولنا: أن الشركة تشتيل على الوكالة» فما جار التؤكيل 7" به جارّتٍ الشركة فيه 
والتّؤكيل جائرٌ في المالين قبل اخلط كذا الشركة . 
وأماقوله: الشركة تنب عن الاخيلاط فَمُسَلَّه لَكنْ على ”" اختِلاطٍ رَأسَي المالٍ» أو 
على ”» اخلط الح فهذا ینا لا يتَعرَضُ له لف الشركة فيجوذٌ أذ يكون تسميثه شرا 
لاختلاط الرّئْحَ» لا لاختلاطٍ راس المالٍِء واختلاط الرّبْح يوجَد وإِنٍ اشترى کل واحدٍ 
منهما بمالٍ نفسِه على حِدةٍ؛ لأنّ الرّيادةَ وهي الرّبْحُ تَخَدّثُ على الشركة . وأمًا ما مَلك من 
Sr‏ 
بالشراء “أ فما هّلك قبلّه ملك قبل تّمام الشركة فلا ترح لو هلك بعد (الشراء 
بالحدو) 9 کان اليالك [هالكا ("؟ من المالين جميعًا؛ لأنّه هلك بعد نمام العقدٍ. 

وأمّا تسليمٌ رَأس مالٍ كل واحدٍ منهما إلى صاحبه وهو التَخْلِيةٌ بين ماله وبين صاحبه. 
فليس بشرط في العنان والمُفَاوَضَةٍ جميعًا وأثه شرط لصخة الْمضاربة» والفرق بينهما 
يُذْكَرُ في تاب المُضَارَبةٍ إن شاء الله تعالى . 

ومنها: ما هو مُخْنَصٌ بِالمُفاوَضة وهو أن يكونّ لِكُلٌ من الشّريكين أهليّةُ الكَفالةٍ 
أن يكونا حُّيْنِ عاقِلِينٍ ؛ لان من أخكام ”' المُفاوضة أنَكُلَمايَلْرم 


4 


الب نا o‏ سر E CIE‏ ون 


. (؟) فى المخطوط : «التوكل»‎ UST ENIS 

(6) فى ل )٤(‏ في المخطوط : «اعن». 

(6) فى البيتقطوط: (بالشركة؛ . )١(‏ فى المخطوط : «شراء أحدهما». 
(۷ رادرس المخطرط: (۸) زاد في المخطوط : «واحد». 
(۹) زاد في المخطوط : «بالفين» . )٠١(‏ في المخطوط : «حكم». 


)١١(‏ فى المخطوط : «أحدهما». 





كتاب الشركة بلبل 05192 
على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه لِما نَذْكُرُء فلا بُدَّ من أهليّةِ الكفالة» وشرائط أهليّةِ الكفالة 
ْلَب من كتاب الكفالة . . 

ومنها المُساواةٌ في رَأس ('' المالٍ قدرًا وهي شرطً صِحَةٍ المُفَاوَضْةٍ بلا خلافٍ» حتى 
لو كان المالان مُتفاضِاين قدا لم تكن مفاوَضة؛ لان المُفاوضة تن عن المُساواق» فلا ب 
من اعبار المُساواة فيها ما أمكنّ»ء وكذا قيمةٍ في الروايةٍ المشهورة حتى لو كان أحذهما 
صحاحًا والآخر مُكسّرةٌ ار کان ادا الما اء واا الفا تت داء وها فل و 
في الصَّرْفٍ لم تَجُز المُفاوَضةً في الرّوايةٍ المشهورة؛ لأنّ زيادةً القيمةٍ بمنزلةٍ زيادة الوزنٍء 
فلا تَنْبْتُ المُساواةً التي هي من ممَتَضى العقد . 

ورَوَى إسماعيل بِنُ حَمَّادٍ عن أبي يوسف أن إحدى الألمَيْن إذا كانت أفضّل من 
الأخرعرنها د وكانتك متار فيه لأن العددة : في أموالٍ الربا لا قيمة لها شرعًا عند مُقابَلتِها 
بجنسهاء فسَقَط اعتِبارٌ الجؤدةٍ فصارَ كأتهما على صِفةٍ واحدةء وهَلْ تُشترَط المُجِانّسةٌ في 
راس الما بان يكونَ کل واحدٍ منهما دراه أو [يكوتَ] كل واحد منهما تنائير. 
فعلى الرّواية المشهورة لا تُشْترّطُ حتى لو كان أحدهما دراه والآخَرُ دَنانيرَء جارَتِ 
المُفاوَّضة في الرٌوايةٍ المشهورة بعد أن استّوّيا في القيمةٍ» ولا خلاف في أنّهما إذا لم 
يَسْتَويا في القيمة لم تكن مُفَاوَضةً . ورُوِيَ عن أبي حنيفة عليه الرَّحْمةٌ أنه لا تكونٌ مُفاوّضة 
وإنِ استويا في القيمة. 

وجه هذه الرواية: أن عندٌ اختلافي الجنسٍ لا رت الغساواة بينهما في القيمة ؛ لأنْ القيمة 
تُعْرَفُ بالحزر والظَّنّء وتختلفٌ باختِلافٍ المُقَرْمِينَ فلا تُعْرَفُ بالمُساواةء والصَحيح هو 
موحي سا د د ا ا و 

ومنها: أن لا يكونَ لأحدٍ المُتّفاوضينَ ما تَصِح فيه الشركة ولا يدخل في الشركة 
د اذام ن زعا لان فلك بت الشسارة رن نالا ني الاموا لي لا 
فيها الشركة كالعُروض والعَقارٍ وَالدَيْنِء جا تالا في عرو كذ] الال الا لأن ها 


. في المخطوط : «رأسي». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مال».‎ )٤( في المخطوط : «لأنهماا.‎ )۳( 
في المخطوط : «كالعرض».‎ )5( 


e i yow 
لا تَنْعَقِدٌ عليه الشركة كان وُجوده والعَدَمُ بمنزلة» وكان التفاضل فيه كالتفاضل في‎ 
الأزواج " والأولاد.‎ 

وها المساواء ا في الربْح في المُفاوَضةء فان شَرَطا التفاضلَ في الرّبْح لم تكن مُفاوّضة 
لدم المساواة. 

ومنهاء الحُمومٌ في المَُارَضةٍ وهو أن يكونٌ في جميع الٌجاراتِ» ولا بخص | اا 
بتِجارةٍ دونَ شريكه لما في الاختتصاص من إبطالٍ معنى المُفاوّضة وهو المُساواةٌ؛ وعلى 
هذا يخرجٌ قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمه الله أنه لا نَجورُ المُفَاوَضْةٌ بين المسلم وبين 
لذّمَيّ؛ لأ الذّمَيّ يختّصٌ بتِجارةٍ» لا يجوز ذلك للمسلم» وهي التّجارةٌ في الخَمْر 
ال اف ا ا و حدق مع ا و ابن و يجو 
لاستوائهما في أهليّةٍ الوكالة والكفالةء وتّجورٌ مُفاوَضة الذَمَيينَ لاستوائهما في التّجارة . 

وأمّا مُفَاوَضِة المسلم والمُرْتد فقد ذَكَرَ الكرْخيُ أنّها غيرُ جائزة» وكذا روی عيسى 2 
أبانَ عن أبي حنيفةً رحمهم الله لأنْ تَصَدُفاتِ [4/ ۲٤۹‏ ب] الجُرتَدٌ (مُعَوَ تَوَقَفَة عنده) ٩"‏ 
قوفي أملاكه فلا يُساوي المسلمَ في التَصَرّفِء فلا تجوز كما لا تجوز بين المسلم و "ا 
الذَمَيّ . 

وذكر محهذ في الأصل وقال: قياس قول أبي يوسف. اه يجوز يَعْني قياس قولِه في 
الل و اى و ا یهام جت إن يلك ا تا ةغل 
شرف الزوال الا تر ی ان فاضا لو فصن باطلان تفه وزرال ملكة؛ فد اؤ وإذا 
كان ناقِصّ المِلْكِ والتَصَُفٍ نُرّكَ مَنْزِلةَ المُكاتّب بخلاف الذّمَيّ ولو فاوّض مسلمٌ رند 
ذَكَرَ الكرخييٌ أنّها لا تجوز . 

وال القٌدوريُ رحمه الله: وهو ** ظاهرٌ على أصل أبي حنيفةَ ومحمّدٍ لأنّ الكَفْرَ عندهما 
يَمْنَعْ انعقاد المفاوّضةٍ بين المسلم والكافر. 1 

وأمًا أبو يوسفٌ فالكفْرُ عندّه غيرُ ماع » و إنْما الماع صان اليك والتصَرفِء وهذا لا 





. في المخطوط : «الأرباح». (1) في المخطوط : «موقوفة عند أبي حنيفة»‎ )١( 
زاد في المخطوط : «بين» . (5) في المخطوط : «أ‎ )۳( 
فى المخطوط : «هذا».‎ )45( 


CD 
يوجَدُ في المَرَأَةٍ . وأما مُفاوَضة المُرْتَدَيْنِ أو شَرِكيهِما شَرِكة العنانٍ 97 ول لله بيو فو غ‎ 
أبي حنيفة (على ما أصلّه) کر لوو الها موقوقة إن سلما عار عتدهما وان‎ 
فتلا على رَدَّتِهما أو ماتا أو لَجقا بدارٍ الحزب بَطْلَ . وأمّا على قولهماء فشَركةٌ العِنانٍ‎ 
جائزةٌ؛ لأنَّ عُقودّهما نافِذةٌ . وأمًا مُفَاوَضَتُهما فقد ذَّكَرَ القدوريٌ رحمه الله وقال: يبي‎ 
ان لا يجوز أمَا عند أبي يوسف فلانّ نُقْصانَ المِلْكِ يَمْتَعُ المُْفَاوَضة كالمُكاتب» ومِلكهما‎ 
. ناقِصٌ لما ذَكَرْناء فصارا كالمكاتبَيْن‎ 

وأمّا عند محمَّدٍ فلأنّ المُرْتَدَ عندّه بمنزلةٍ المّريض مَرَّض الموتِ» وكفالة المَريض 
مَرَضنَ الموت لا صم إلا من الكُنّثِء والمُفارَضة تَقْنَضي جوارٌ الكَفالةِ على الإطلاق: 
ون شارك مسلمٌ مسلمّاء ثم ارد أحدُهماء فإ قُتِلَ أو مات أو لَحِقّ بدارٍ الحرْب؛ بَطلَتِ 
الشَّركةٌ» وإِنْ رجع قبل ذلك فهما على الشَّرِكةٍ؛ لأنّه إذا قَتِلَ أو مات أو لَحِقَّ بدار 
الحرْب؛ زالّتْ أملاكٌه عند أبي حنيفة من حين ارد فكأنّه مات فَبَطْلْت شركتّه» وإن 
أسْلَمَ فقد زالَ الَوَقتُ» وجُيل كان اَذه لم تكُنْء ولهذا قال أبو حنيفة رن ال تد ميا 
إذا أقَو ثم قُيِلَ لم يَلْرَمْ إقرارُه شريكه؛ لأنّ اليك يُحَْكمٌ برَوالِهِ من وقتٍ الرّدَوْء فقد أقَرَ 

وأمّا على قولِهما فإقرارُه جائرٌ على شریکه» وكذا بِيعُه وشِراؤه؛ لأنّ الشركة عندهما 
إنَما بَطَلَتْ بِالقَمْلٍ أو باللّحاقٍء فكانت باقيةٌ قبل ذلك» فتَقَّذَ تَصَدُقُه وإقراره: ويره 
للمسلم أن يُشارِكٌ الذمَيّ ع ؟ [لأنّه يباه شِرٌ عُقودًا لا تجوز في الإسلام» فيَحْصُلٌ كسْبُه من 
تور رلا توكيل اد ا 9 . ولو شارکه شرکة عِنانِء جار كما 
لو وكلّه» والله أعلم . 

ومنها: لَفْظ المُفَاوَضْةٍ في شَرِكةٍ المُفَاوَّضْةٍ كذا رَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة أنه لا تَصِحُ 
شَرِكةٌ المُفَاوَضةٍ إلا بِلَفْظٍِ المُفَاوَضْةء وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ؛ لأ للمفاوّضة 

سم لكوي CC‏ مَقَامَهاء والعّوام فلا يَقِقُونَ 


ب 


على ذلك © وهذه العُقودُ في الأَعَمّ الأعْلّبٍ تُجْرَى بينهم» فإِنْ كان العاقد مِمّنْ يَقَدِرُ 





() في المخطوط : «عنان». (1) في المخطوط : «بناء على أصله». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «شرائطها» . 





GD 
على استيفاءٍ شرائطها بِلْفْظٍ آحَرَ يَصِح ون لم يَذْكُرْ لَفْظَها ”؛ لأنَّ العِبْرةَ في العْقودِ‎ 
لِمَعانيها لا عَيْن الألفاظٍ. وفي كل موضع قُقِدَ شرط من الشّروطٍ ”" بالمُفَاوَضةٍ كانت‎ 
الشركة عِنانًا؛ لأنّ المُفاوّضةً تَضَمَتِ العِنانَ وزيادةً» فَبُطْلانُ المُفاوَضةٍ لا يوجبُ يُطْلانَ‎ 
العِنانِ» ولان فمّدَ شرط في عقَدٍ إِنّما يوجبٌ بُطَلائّهِ إذا كان العقدٌ ما يَتِفُ صِحَّنه عليه ولا‎ 

ِف صِحَةٌ العِنانٍ على هذه الشّرائطٍ فَمُقْداتُها لا يوجبٌ يُطْلائّه. 

وأمّا شَرِكة الِنانٍ فلا يُراعَى لها شَرائطٌ المُفاوَضِةٍ فلا يُشْترَّطٌ فيها أهليّةٌ الكفالة حتى 
نَصِح مِمَّنْ لا صح كفالئُه من الصّبِيّ المَأذونِ والعبدٍ المَأذونِ والمُكاتب ولا المُساواةٌ بين 
رَأسَيٍ المالٍء فيجورٌ مع تفاضل الشّريكينٍ في رَأس المالٍ ومع أن يكونّ لأحيهما مال آت” 
يجوز عقدٌ الشركة عليه ا ماله الذي شارَكّه "'' صاحبّه فيه؛ ولا أنْ يکود في 
عموم التجاراتِ بل يجورٌ عامًا وهو أن يشتركا في عموم التجاراتِ» وخاصًا وهو أن 
يتشتركا في شيءٍ خاصٌ كاليرٌ والخرٌ والرّقيتٍ والتياب ونحو ذلك ؛ لأنّ اعتبارَ هذه الشّرائط 
في المُفاوَّضاتٍ لِدَّلالةٍ اللَّفْظٍ عليها وهو معنى المساواةٍ ولم يوجَدٌ في العنانٍ ولا لَمْظَةٍ 
المفاوضة؛ لأن اعتِبارها في المُفاوَضة لِدَلالَيها على شرائط مُخْتَضّةٍ بِالمُفَاوَضْةَء ولم 
يُشترّط في العِنانٍ فلا حاجة إلى لَفْظةٍ المُفَاوّضْةٍ ولا إلى لَْظةٍ الِنانٍ أيضًا؛ لأنّ ك أحد 
يَقَدِرُ على لَمْظٍ يودي مَعْناه بخلافٍ المُفَاوَضةٍ ولا المُساواة في الرّبْح» فيجودُ ماضلا 
ومُتّساويًا لما قلنا . 

والأصل أن الرّبْحَ نما يُسْتَحَقَّ عندّنا إمّا بالمالٍ وإمًا بالعمل وإمّا بالضّمان [؟/ ۲٠٠١‏ أ]» 
أا تُبوتُ الاستحقاقٍ بالمالٍ فظاهرٌ؛ لان الرَْحَ (تماء رأس المال) *“ فيكونٌ مالك 
ولهذا استَحَقٌّ رب المالٍ الرّبْحّ في المُضَارَبةٍء وأمًا بالعمل فإنَ المُضارِبَ يَسْتَحِنُ الرَبْحَ 
بعمله فكذا الشريك . 

وأمًا بالضّمان فإنّ المال إذا صارٌ مضموتًا على المُضارٍب يَسْتَحٌِ جميمَ الربْح: وکن 
ذلك بِمُقَابَلةٍ الضمانِ خَراجًا بِضّمانٍ بقول التّبىّ ب : «الخرَاح بالضمّان» ‏ فإذا كان 





(1) فى المخطوط : «لفظ المفاوضة». (5) زاد فى المخطوط : «المختصة» . 
(۳) فى المخطوط : «شارك» . )٤(‏ فى المخطوط : «بما نال المالك». 
(5) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
)0°۸(« والترمذي. برقم ,.)١158٠0(‏ والنسائي, برقم »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجهء برقم 655 وان 





ضمانه عليه كان ځراجه له . 


aD 


سے ار کے 


والدَّليلُ عليه: أ صانعًا قبل عملا بأجر ثم لم يعمل بنفيه» ولَكِنْ قله ِغيرِه اقل من 
ذلك طاب له الفضل › ولا سببّ لاستحقاق الفضل إلا الضمانَء فَتَبَتَ أن كَل واحدٍ منهما 
بعك صالك حاولا ا لم يوك ة عر تمن الك الا عه يدلبل اذك قال 
ِغيرِه: تصرف في يلك على أن لي بعضّ رِبْحِه لم يجُرْء ولا يَسْتَحِقُ شيا من الع لأ 
لا مال ولا عملّ ولا ضَمانٌ . 

إذا غرف هذا فتقولُ: إذا شَرَطا الرّبْحَ على قدر المالين مُتَساويًا أو ”'' مُتَفاضِادٌء فلا شك 
أنه يجورٌ ويكون الرَّبْحٌ بينهما على الشّرطٍ سَواءٌ شَرَطا العمل عليهما أو على أحدهما 
والوضيعة على قدر المالين مُتَساويًا ومُتَفاضِلا ؛ لأ الوضيعة اسم لِجُرْءِ هالِكِ من المالٍ 
ِيتَقَدَرُ بقدر المالٍ. 

وإ كان المالانٍ مُتَساويَيْنٍ فشَرَطا لأحدهما فضلاً على ربح يُنْظُرُ إن شَرَطا العمل 
ااه اجا والربْحُ بينهما على الشّرطٍ في قول أصحابنا القلائة "» وعند ذُكَرَ لا 
نچو ان Nr N rs‏ ولا 
خلاف في شَركةٍ المِلْكِ أ 3" ال فيه تهون على قر الل ا 
الشَّريكانٍ ”" في مِلْكِ ماشيةٍ لأحدهما فضّلاً من أولادها وألبانِهاء لم تَجرْ بالإجماع 
والكلامٌ بيننا وبين زُقَرَ بناءة على أصل » وهو أن الرّبْحَ عندّه لا يُسْتَحَقٌ إلا بالمالٍ؛ لأنّه اء 
المِلْكِ فيكونٌ على قدر المالٍ كالأولادٍ والألبانٍ. 


ع 


حبان (۱۱/ ۲۹۸)» برقم »)٤۹۲۷(‏ والحاكم في المشعدك :)1۸/١(‏ برقم .)۲۱۷١(‏ والدارقطني (۳/ 
۳)). برقم (۲۱۳)» والبيهقي في الكبرى (۳۲۱/۰)» برقم (519١٠)غ2‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(20557/1).» برقم .)١5714(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (۲/ »)۲٤۸‏ برقم (7/00) من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء انظر إراء الغليل للألباني .)١7١6(‏ 

)١(‏ فى اللخطوط : «و). 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١١٠)ء‏ المبسوط .)٠١١۷/١١(‏ 

قن الط :رطا 

(4) ومذهب الشانعية : أنه إذا اشترك أحدهما بمائة والآخر بثمانين على أن الربح نصفان فالشركة فاسدة. 
انظر : المهذب (١/١۳١أ").‏ 

(5) فى المخطوط : «لأن». (7) في المخطوط : «الملك» . 

(۷) في المخطوط : «المشتركان» . 


#7 دسح بان لسا عا )> 
ا يسْتَحَقٌّ بالمالٍ وتارة بالعمل وتارة بالصّمانِ على ما بَيّنَاء وسَواءٌ 
جوا ر ااا ا ا ماكر على ا ن 
استحقاق الرَْح في الشركة بالأعمالٍ بشرط العمل لا بؤجود العملٍ» بدَليلٍ آذ المُضاربَ 
إذا ايكباة يوت الان تق ا إن لم يوجَدْ منه العمل ؛ ؛ لوجودِ شرط العمل عليه 
والوضيعةٌ على قدر المالين ؛ لما قُلْنا. 

وإِنْ شَرَطا العمل على أحدهماء فإِنْ شرطاه على الذي شَرَطا له فضّل الربُح جار 
الرّبْحُ بينهما على الشّطٍ فَسْتَجق ربح َأ ال بال وال تعمل :و إن ترطاة على 
أقَلّهما رِبْحَالم يجُرْ؛ لأنّ الذي ؛ موطا له ا لبس لداقي اد مال ولاعمل ولا 
ضَمانٌ ؟ وقد يتا أن الرَبْحَ لا يُسْتَحَقٌ إلا بأحدٍ هذه الأشياء الثّلاثة . 

وإ كان المالانٍ متفاضلين» وشرَطا التساويّ في الرّبُح فهو على هذا الخلافٍ أن ذلك 
جائرٌ عند أصحابنا التلاثة إذا شَرَطا العمل عليهماء وكان زيادة الرّبْح لأحدهما على قدر 
راس ماله بعملِه» وأنّه جائ وعلى قول دُكَرَ لا یجوڑ ولا بُدَ أن يكونَ قدرٌ الربْح على قدر 

س المالين عنده . 

ENE aE)‏ انر او 
قدر ربج ماله بماله والفضل بعملهء وإنْ شرّطاه على صاحب الأكثر لم يجُزْ؛ لان زيادة 
الرنح في حَقّ صاحب الأثَلَ لا يُقايُها مال ولا عمل ولا ضَمانٌ . وأمًا العِلْمُ بمقدار رَأس 
الما رنت ادناي مقو لجار رك ارال رو ا 
ا 

وجدفولة اد جيالة قد رامن الها ودي إلى ججهالةٍ الرّبْح» وَالعِلْمٌ بمقدار الرَبْح 
شرط جواز هذا العقَدٍ واس a‏ ياي لي 


. في المخطوط : «المال4‎ )١( 
.( £ /9*( انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب‎ (۲( 


(۳) ومذهب الشافعية : أنه لا يشترط العلم بمقدار النصيبين حالة العقد. انظر : الروضة »)۲۷۸/٤(‏ 
الوسيط فى المذهب (۳/ £ (). 

. فى الخطرط: «فكذا»‎ )٤( 

(0) ليست في المخطوط . 





م کتاب الشركة > ر 

ولناء أن الجهالة لا تمئعٌ جوارً العقد لِعَيْها “ بل لإفضائها إلى المُنازَّعةَء وجَّهالةُ 
رَأس المالٍ وقتّ العقدٍ لا تُفُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّه يَعْلَّمُ مقدارّه ظاهرًا وغالِبًا؛ لأنَّ 
الدّراهعَ (والدناثير تورّنان) و قت الشراء ”"*. فَيَعْلَمُ مقدارها فلا يودي إلى جَهالة 
مقدار الرّبح وقت القسمة. 

79 ش((ظإظص 
في الأجر ومنها: مُراعاةٌ لَفْظِ المُفاوّضة لِما ذَكَرْنا في الشركة بالأموال» أما العنان منها : 
فلا بُشترط لھا شی يء من ذلك وإنّما تُشترّط أهليّةُ التَؤكيلٍ فقّط . 

كذا رَوَى أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال : ما تَجورُ فيه الوكالة جور فيه 
الشركة وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة» وعلى هذا تحر ج الشركة بالأعمال 
ا لاماي مع اشر گی رای في ای مایا ی اتی ا 
0ب امار وما يکود في الأرض من العادن وما أب ذلك بان اشتركا على أذ تصيد 
أو خا ۱۹۶۶ و يَحْنَشا أو قيا الماء ويبيعانه على أن ما أصابَ من ذلك فهو بينهماء أن 
الشركة فاسدةٌ؛ لأنْ الوكالة لا تَنْعَقِد على هذا الوجه . 


3 


ألا ری (أنّه لو) وکل رجلا ليعمل له شيا من ذلك لا تَصِحٌ الوكالةٌ؟ كذا الشركة 
فان تشاركا فأخذ كل واحدٍ منهما شيئًا من ذلك ردا كان الخو ملكا له؛ لأ سببّ 
وت المِلْكِ في المُباحاتٍ الخد والاستيلا وك ادا ا ة اا وا 
فينْمَردُ بالمِلكِ. ونْ أحَذاه جميعًا مَعَّا كان المَأخود بينهما نصقَيْنِ لاستوائهما في سبب 
الاستحقاقٍ فيَسْتَويانٍ في الاستحقاق. فان أخذ كَل واحدٍ منهما على الانفِرادٍ ثم حَلَطاء 
وباعاهء نان كان ما يُكال أو يورد يُقسَمُ لقم بينهما على قدر لكيل والوزنٍ. ون كان 
مِمَا لا يكال ولا يورد فس الكَمَنّ بينهما بالقيمق يَضْرِبُ کل واحدٍ منهما بقيمةٍ الذي له ؛ 
لاذ المكيل والموزونَ من الأشياء المُتّماثلة فّمْكِنُ قسمة التَمَنِ بينهما على قدر الكيلٍ 





0 1 ر a‏ (۷) وه م مه 
والوزنٍ فأمًا غير المَكيلٍ والموزونٍ من الأشياء المُتّفاوتة " فلا يُمْكِنُ قسمة التَّمّنِ على 
)١(‏ فى المخطوط : «لذاتها» . (۲) في المخطوط : «توزن أو الدنانير توزن». 

(۳) زاد في المخطوط : «بها» . (4) في المخطوط : «له». 
(5) في المخطوط : «يخيطا» . (5) في المخطوط : «أن من». 


(۷) فى المخطوط : «المتقاربة» . 





>6 م__بدائع قصنا‎ GD 
عَيْنِهاء فيِفْسَمُ على قيمَتِها وإِنْ لم يَعْلم الكيلَ والوزد والقيمة ؛ يُصَدق كَل واحدٍ منهما‎ 
فيما يَدّعيه ”© إلى النّضْففِ من ذلك مع اليّمين على دَعْوَى صاحبه؛ لأن الشيءَ في‎ 
لساري في اليل الراك يروت لسار‎ o ابعبدداءزائنة ةليل‎ 

فى المِلّْكِ فان اذّعَى أكثرٌ من النّصْفٍ لا يُقْبَلُ قوله إلا بيد بِبَيّنةِ فان عَمِلَ أحذهما وأعانّه 
لخ في عملهبالجشع ولو فذلك كله لمايل ولاشي ء ”"' للمُعين لِوجود السب من 
العاِلي دود المُعِينِء وللمُعينِ أجرٌ مثله لا يُجاور به (قدر N E‏ من الصف 
والب ونحو ذلك في قول أبي يوسف» وقال محمد E‏ جر مثله بالِعًا ما بلع . 

أمَا وُجوبٌ أجر المثل للمعينٍ ؛ فلأته استَوْقی مَتْمَعَتَهِ بعقدٍ فاس » وأنّه يوجبٌ اجر 
المثل ثم قال أبو يوسف : : لا يُجَاوِرُ به قيمة ما سَمَّى وقاسّه على سائر الإجاراتٍ الفاسدة؛ 
لأته لا يراد على المُسَّى هناك» كذا هذا هنا والجامعٌ بينهما أنه رَضيّ بأنّه لا يكونٌ له 
زيادةٌ على المُسَمَّى فلا يَسْتَحِقٌ الزيادة وصارَ كمَنْ قال لرجل : بِعْ هذا التَوْبَ على أن لك 
نصف تَمَيِه فباعه كان له جر المثل لا يجاوز به نصف الثَمَنِ كذا هذا . 

وقَدَقّ محمّدٌ بين هذا وبين سائر الإجاراتٍ الفاسدةء بان '*' المُسَّمَّى هناك قدرٌ مَعْلوم 

من الأجرة فكان الرّضا به إسقاطا ليما زا5 عليه والسَمْى هنا ليس بمَعْلومٍ بل هو مغدو' 
لأنّه ما سى إلآنصف الحطب أو ثُلْنَهه والرّضا بغي المَعْلوم لا حقو تَحَن» فلم تَكَنْ هذه 
القنضة مشقظة الزيادة على المسمن من أجر مثله» وعلى هذا الاختلاف المُضاربة 
الفاسدةٌ إذا رَبِحَ المُضارِبُ فيها أن له أجرّ مثله لا يتجاوز به المُسَمَى مه ميا 
و رن فلا شيء لهء وعندٌ محمِّدٍ له أجرٌ مثله بالِعّا ما بلع رَبحَ 
لم يَرْبَحْ» وستأتي المسألةٌ في تاب المُضارَبة إن شاء الله تعالى . 

ولوان يوخلا أجلن فى ("' ُكَانِه رجلا يَطْرَحُ عليه العمل بِالنَّضْففِء فالقياس أن لا 
جور هذه الشّرِكةٌ؛ لأتها شَرِكة المُروضٍ؛ لأ من أحليهما العمل ومنَ الآحَرِ الحانوت؛ 
والحانوثٌ من العُروض» وشّركة العُروض غير جائزة» وفي الاستحسانٍ جائ + لان هذه 





. في المخطوط : «يدعي» . (۲) زاد فى المخطوط : «منه؛‎ )١( 
. زاد فى المخطوط : «لما بينا؛‎ )٤( . في المخطوط : «قيمة ما سمى»‎ )۳( 
. فى المخطوط : «فإن». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


37( في المخطوط : «على». 


م کبس ہہ 77ں 
شركة الأعمال ؛ ؛ لأنها شركة التَقَبّلء وتقمُ بل العمل من صاحب الحانوتٍ عملٌ» وشركة 
الأعمالٍ جائزةٌ بلا خلافي بين أصحابنا؛ لأنّ مَبناها على الوكالةٍ والوكالة على هذا الوجه 
جائرة اناي كل اط أن فا وكا ا همل الخباطة والقصارو» ركذا يكور لكر 
صاع يعمل بأجر أن يوَكُلَ وكيا قبل العمل فان كان لهما كلْبٌ فأرسّلاه جميعًا كان ما 
أصابٌ بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق . 

ولو كان الكَلْبٌ لأحدهما وكان في يَدِهِ فأرسّلاه جميعًا فما أصاب الكلبٌ فهو لصاحيه 
اة لان ينال الأ جِتّبِيّ لا عِبْرةَ به مع إزسال المالِكِ فكان مُلْحَقَا " بالعَدَم كأنّ 
اليالك ا ود 

وإذاكان لك و ااا ا و كر راع ا اا راا 
بينهما نصفَيْن؛ لأنهما تساوَيا في سبب الاستحقاق وإِنْ أصاب كلْبُ كل واحدٍ منهما صَيْدَا 
على حدةٍ كان له خاصة صّة؛ لأنّه مَلكه بفعلِه فاخبّصٌ به» وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اشترك 
رجلانٍ ولأحدهما بَغْل وللآخِر بَعيرٌ على أن يُؤاجرا [751/1أ] ذلك فما رَرَّقَ اللّه تعالى 
مرو ميد باع ا ا ور ب وو ااا 
فاسدةٌ وَيِقْسَمُ الأ جر ” بينهما على مثل أ جر البَغْلِ ومثل أجر 

اتا فساد الشركة فلأ الوكالة على هذا الوجه لا صح ال ا : أَج 
عبر على أن تكون الآخرة باه لا نَصِحٌ الوكالة كذا الشركة ؛ ولأنّ الشّركةَ لا نَصِحُ في 
أعيانٍ الحيّوانٍ فكذا في مُنافعها . ظ 

وأمّا قسمة الأجرٍ بينهما على مثل أ جر البَعْلِ ومثل أجر البَعيرٍ ؛ ؛ فلأنَ الشركة إذا فسَدَتْ 
فالإجارةٌ صحيحة لأنها وفعت على منافع مَعْلومةٍ ببَدَلٍ مغلوم ومن حم الأجرة أن تَقَسَّمٌ 
a‏ وم وو ن او 
EEE‏ ان الل صا مضموتا عليهما بالعقد بمنزلة عمل 
الخياطة والقصارةء فكان البَّدَلُ بينهما على قدرٍ الصّمانِ وقد تَساوَيا في الصّمانِ 





(۱) في المخطوط : «الإرسال من». 
(۲) في المخطوط : «ملتحمًا» . (۳) في المخطوط : «الأجرة» . 





CD 
فیتسا ي ولا عِبْرةً بزيادة حمْلٍ البَعيرٍ على البَغْلٍ كما لاعِبْرةً بكثْرةٍ ة عمل‎ 
أح الشّريكينِ في شرٍكة الصّنائي ؛ لان البَدلَ يقال الضّمائ والبَْلُ والَعيرٌ هنا آل إيفاء‎ 
)( العملٍ ولو آجَرَ ابعر َيه ؛ كانت أَجْرَ نه يصاحبه لا لصاحب البَغْلِء وكذا (إذا آجَرَ)‎ 
لبَْلَ بيه ؛ كانت الألجرةٌ يصاحب البَمْلِ لا يصاحب البعيرٍ؛ ؛ لان العقد وقعَ على منافع‎ 
عير والبَغْلٍ بإذنِ مالكهما كو كانت الجر له فإِنْ كان الاجر أعائّه على الحُمولة‎ 

وَالتُقْلانِ ؛ كان لِلّذي [أعاته] ”*' أجرٌ مثلِه؛ لأنّه استؤْفّى مَتْفَعةَ شريكه بعقدٍ فاسد. 


ثم عند أبي يوسف لا يُجاوِڙ به نصف الأجر الذي آجَرَ به في قول أبي يوسفّء وقال 
محمد : له أجرٌ مئله بِالِعًا ما بلع على ما ذَكَرْنا في شَرِكةٍ الاحتطاب . 

قَضصَارانٍ لأحيهما أداةٌ القصارةء وللآحَر بَنِتٌ ا شتركا على أن يعملا بأداةٍ هذا في بَيْتِ 
هذا على أن الكت نيما تضقن انلك جا ثزّاء وكذلك الضّاغة والخيّاطونَ 
الصّبَاصُون؛ لان الاجر هنا يدل عن العمل لاعن الالء وقد صار العمل مضموتًا عليهما 
فكان يَدَلَه لهما وكان أحذهما مُعيئًا لاحر بنصف الآلق» وَالآخَد م مُعِيئًا له بنصني الدکان 
وهو لظي المسالة المتقَدُمةٍ وهي أن يكيلا ُمولةٌ ويحُملاها على دائتهها . 

ولو اشتركا ولأحليهما دابَة وللاخر إكاف وجوالِقانٍ على أن يؤاجِرا الدَابَةَ على أن 
أجرّهما بينهما نصفَيْن ووم ديو لعي عد مب صو او 
مثله في قولهم جميعًا. أمّا فسادُ الشركة فما ذَكَرْنا أن الوكالة على هذا الوجه لا تَصِحّ كذ 
لر رت أجلن بل نم اتاكات لصاحها وقد اسوق تا خر 
بعمَدٍ فاسدٍ فكان عليه أجرٌ مثلهاء ولو دَقَمَ دابّةِ ”° إلى رجل ليُؤاجرّها على أن الأجرّ 
بينهما كان ذلك فاسداء والأجرٌ صاحب الدَابَةٍ وللآخر” " ج مثله مثله وكذلك السَّفينةٌ 
وَالبَبْت؛ لأنَ الوكالة على هذا الوجه لا صح فلا عع الشركة والأجر يصاحب الذَابَة؛ 
لان العاقِدَ عَمَدَ على مِلْكِ غيره بأمره ولِلرجل يفا جر مثله ؛ لأ صاحب الذَابَةٍ استؤفى 





. في المخطوط : «فيتساوى». (۲) في المخطوط : «إن أجرا»‎ )١( 
. فى المخطوط : «مال البعير». () ليست في المخطوط‎ )( 
في المخطوط : «للدخیل» . (1) في المخطوط : «دابته؛.‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «للآجر». (۸) في المخطوط : «للدخيل». 





حم کتاب الشركة > aD‏ 


مَنافعها بعقد فاسدٍ و[لو] ”'' كان دَقَعَ إليه الذابَة يَبيعَ عليها الطْعامَ على أنّ الرَبْحَ بينهما 
نصفان؛ كان فاسدّاء و ”" الرّبْحُ ِصاحب المتاع. ولصاحب الذَابَةٍ أجرٌ مثلها . 

وكذا البَيْتُ؛ لان الكَسْبَ حَصَلَ بعمله» وقد ازى منفَعة الاب بعقدٍ فاساء فكان 
قله اج فا ولا به يُشترَط لِصِحَةٍ هذه الشركة الفاق العملٍ» ويجورٌ إن انَمَقَتْ أعمالها أو 
مالك 6 تار رسن لاف ا اا 

وال زقز: لا تجوز هذه الشركة إلا عند افا الصَّنْعةٍ كالقَصَارِينَ والخيّاطينَ بناء على 

أ الشّركةَ جور بالمالين المُحْتَلِمَيْنِ [عندنا كذا بالعملينٍ المُحْمَلِمَيْنِ وعندّه لا تجوز 
بالمالين المُخْتَلِمَيْن فكذا بالعملين المُخْتَلِمَيْنَ] ٠“‏ والصحيح قولنا؛ لأنّ استحقاق الأجر 
ني هذه الشركة بضَمانٍ العمل» والعملُ مضمودٌ عليهما امن العملانِ أو الفا الله عر 
وجل أعلمٌ . 

وأمًا الشَّرِكةٌ بالوُجوه فشرط المُفاوّضةٍ منها أَنْ يكونا من أهل الكفالة . ومنها أن یکول 
التّمَنْ بمشتر بِبُشْترَكِ "© على كُلَّ واحدٍ منهما نصمُّهء وأنْ يكونّ المُشترَى بينهما نصِمَيْنٍ وأن 
يکود الرَبْحُ بينهما نصِفَيْنٍ › ومنها أ PEO‏ 

وأمًا شركة العِنانِ منها فلا ترط لها 9" أهليّةُ الكَفالة ولا المُساواةٌ بينهما في مِلْكِ 
المُشتری حتى لو اشتركا بوُجوهِهما ”" على أنْ يكونّ ما اشتر ااا 
أو أثلانًا أو أرباعًا [۲/ ۱٠۲ب]‏ و "كيف ما ما شَرَطا على التساوي والتفاضل ؛ كان جائزاء 
ومان تمن المُشترى بينهما على قدر ملكيهما في المُشترَى الوح بينهما على قدر 
الصَّمانِء فإ شَرَطا لأحدهما فضلّ رح على حِصَّيِه من الضّمانٍ فالشرط باطِلء ویکول 
ارح بینهما على قدر صمانهما كی امُضخزى؛ لالح في هذه الشركة ا ن خو 
بالضمان فيتقَد اودر ا أكثد من حِصَّتِهِ من الضمانِ ونصيبه من 
ا 21 ولا ضَمانَ فلا يجوز. 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «إذ». 
(۳) زاد فى المخطوط : «الثلاثة» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
(4) فى المخطوط : «المشتري» . (7) في المخطوط : «له» . 
(۷) في المخطوط : «ابوجههما». (۸) في المخطوط : «أو). 


(9) في المخطوط: «ربح من غير ملك». 





CD‏ ا كم 


فإن قيل: الرّبْحٌ كما بى الاك والصحان ا ي ل ا أن ي ي 
او يزيا اسل کرپ اشرو شرن اياوه الج ا 
الال لمت کن فشو مشر العا وام وج منء حلا من 
كمَنْ قال لاخر : : آقح إليك ألما مُضارَبةٌ على أن تَعْمَلَ فيها بِالنْضْفِ و يعَيّن الألف ؛ أنه 
لا تجوز المُضَارَبة؛ لألّه لم يَشترطٍ العمل في مال *" مُعَيّن. 


فصل [في حكم شركة الأملاك ] 


وأمًا خكُم الشُركة: فما شرِكة الأملاكِ فحُكمُها في النَوْعَيْن جميعًا واحدٌء وهو أ أن كَل 
داحڍ من الشريكين كانه تي في تسيپ صاحبه. لا يجوز له التَصَرُفٌ فيه بغير إِذيِه لأنّ 
لمطلق لِلتَصَرُفٍ المِلّك أو و الولاية ولا ملك لكل واحدٍ منهما في َصيب صاحبه ولايد © 
بالوكالة أو القَرابة؛ ولم يوجَذ شية من ذلك وسّواءٌ كانت الشركة في العيْنِ أو الدَيْنِ ليما 


وه 


قلنا . 


ولو كان بين رجلينِ دَيْنْ على رجل من تمن عبدٍ باعاه ما ٣‏ الت رهم أو أل بينهما 
أقرّضاه إِيّاه أو استهلك الرّجلٌ عليه ما شيئا يمه ألفُ درقم اور ا اواج 
عليه » فقبَض أحذهما نُصيبّه أو بعض تصيبه فللآخَرٍ أن يُشاركه فيَأحُذَ منه نصف ما نض 


والأصل في هذا أ الدَّيْنَ المُشترك التَابتَ بغ یکو مب زد اا اس 
شيئًا منه فلِلآخَرِ أنْ يُشارگه في المقبوض ؛ لأ المقبوض مقبوضٌ من التصيبيْن» إِذ لو 
جل اسنا لكان ذلك قسمة الدَيْنٍ قبل القبضٍ» وأ وأنّه غيرُ جائز لأنّ معنى القسمة 


وهو الثمبيز لا فق ا a U PAE‏ 
الجانت“ ان جاب بجر لبد یر طالب تر ی ر 
ففي الدَيْن ولى؛ ولان القسمة فيها معنى التمليكِ لان ما من جُزْأين إلا وأحدهما مک 
وَالآخَرُ مِلْكُ صاحبهء فكان نَصيبُ كل واحدٍ منهما بعد القسمة بعضّ يِلكه» فت 
س 

(1) في المخطوط : «المضارب». (۲) في المخطوط : «زمان». 

() في المخطوط : «والولاية». (؟) في المخطوط : «إياه» . 

(5) في المخطوط : «من أحدهما». () في المخطوط : «كطعا 





م بسر د 


ل ر لبخ الا ما 5ا ست 





قو 7 


ل RITE‏ 
أمَا إذا كان أجوَّدٌ من حَقّه فلأنَ الجؤدةً لا عِبْرَةَ بها في الجنس الواحد . . ألا ری أن مَنْ 
عليه ادي إذا أعطى اليد يج صاحبٌ الدِْ على القبول فكان قبضه قيضا لمن 
الحىٌّء وَإِنْ كان أردَأ فقبض الرّديءِ عن الجيِّدٍ جائز [؛ لأنّه من جنس حَقَّه وما قَبَّض 

ريك من شريكه يکود قدرُ ذلك للقايض دنا على الغَريمٍ» ويكونٌ ما على الغّريم 
ببنهما على قدر ذلك من الدْنِ حتى لو كان الدَيْنُ الف درهم بينهماء فيض أحدهما 
خَمسّمِائة فجاءَ الشّريك فأخذ نصفّها كان للقابض ما ب بَقيّ له على القَرِيمٍ وذلك مِاتَتانٍ 


ونه وتكونٌ الشركة باقيةً في الدَيْنِ كما كانت؛ أنه كنا CEE‏ 


المقبوض انتَقّض قبضه في نصف ما قَبَض وبَقيَ الباقي من دَيْنِه (على حاله) م 


فان أخرّجَه " القابض عن يَّدِه بان وهَبّه أو باعه أو قَضَى دَيْنَا عليه أو استهلکه بوجو 
من الوُجوه فلشريكه أنْ يُضَمُنَه نصف ما قَبّض؛ لأنه أنْلَفَ عليه نصف ما قَبّضه من نصيبه ؛ 
فكان له أن يضمته . 

إن لم يفيض أحدُ الشّريكينٍ شیئاء ولَكِنْ أبرّأ العَريمَ من جصّيه؛ جارّتٍ البّراءة ولا 
يضمن لشريكة یک شیتا؛ لاه لم تقض شيئًا من الدَّيْنٍ بل نلف حِصّتَه لا غيرُ» فلا يَصْمَنُ فاد 
أبرأه أحذهما عن مِائةٍ دهم ٠‏ ثم خَرَجَ من الدَّيْنِ شيء اقْتَسَماه هبينهما على قدر مال كل 
واحدٍ منهما على القّريمٍ» فيكونُ المقبوض بينهما على شعة أشهم؛ لأ أحدّهما لما أبرأ 
اريم من مائة درهّم بَقيّ له من الدَّيْنِ [؟/ 107أ] أربَوائة وإشريكه خمسّيائق» فيضربال 
في قد المقبوض بِيَسْعةٍ هم . 

وكذلك إذا ) كانت البَراءةٌ بعد القبض قبل أن يَنْتَسِما لأنّ القسمة لقييمة : 


4 
يفا 


تقع على قدرٍ 





. في المخطوط : «أعطيتك؛ . (۲) في المخطوط : «بحاله)‎ )١( 
في المخطوط : «إن».‎ )٤( في المخطوط : «آخر جا‎ )۳( 





GD 


حَقهماء فان اسما المقبوض نصفَينِ؛ » ثم أبرأ أحذهما الغّرِيمَ من مِائةٍ درمَّم» فالقسمةٌ 
ماضيةٌ ولا ينمض إبراؤه بعدَ القسمة شيا مِمّا اقْتَسَماه لأنيها انتما وولكيها كوا 
فروال المُساواة بعد ذلك لا يدح في القسمة. 


ولو لم يفيض أحذهما شيئًا ولَكنِ اشترى بتصيبه ثوب من الغَريم I‏ نميه 
نصف ثُمَنٍ التّوْبٍ ولا سَبِيلَ له على الكّوْب ؛ لأنه إّما اشترى القَوْبٌ بِكَمَنَ فى (ؤْمَةِ 
اغيم لا بما له في ومذ الكَريٍ» لاله كما اشترى وجَبَ ثَمَن لَب في ونه وله فى 
ذمة اغيم مثله» فصار ما في ميه قِصاصًا بدَييه» فصار كاله َب نصف الديْن فلا يكو 
له على الوب سَبيل . 
إن اجتمعا جميعًا على الشركة في الوب فهو جائرٌ لاه قد وجب عليه نصفٌ تمي 
فإذا سَلّمَ له نصفّه بذلك ورضی شر شريكه به؛ صار كأله باع نصف القَوْبٍ منه فان لم شتر 
بحِصّيه شيئًا ولكِنْ صالّحَه من حَقّه على ثوب وقَبَصه» ثم طالب شریگه بما قبن فإ 
القايضٌ بالخيار إِنْ شاء سّلّمَ إليه نصف القَوْبٍ وإِنْ شاء أ أعطاه مثل نصف حَقّه من الدَيْنِء 
والخيارٌ في ذلك إلى القابض بض ؛ لان الصَلْحَ لم يوب شيئًا على الصاح ؛ ؛ لاله عد برع 
بمتزلة الهبة» والإبراء بخلاف الشراءء إلا آله قيض ثوا عن الدَيْن المشترلكء فكان ل إل 
اكلم تضعة الى الس يلكهه ق أن أغطيك نصات َفكَ من لن أنه لا حن لك 
فم زا على ذلك؛ وللشّريكٍ في هذه الؤجوه كلها أن يسم شرك ما به ١‏ '"' ويرجم 
يه على الغّريم؛ لأنّ من حُجتِه أن يقول: "تبني قن تبث سليك سن E‏ 
فتسليمُكَ إلى غيري لا يُسْقِطُ ما لي في ذِمِكَ. 


إن سم شري ماب » م ری الذي) ”© على القريم فله أن يرجح على الريك 
ويكون الحُكمْ في هذه الوّجوه كُلّها كالحُكم فيما فيما إذا لم يُسَلُمْ | إلا وجا واج اوهو اد 
راد أن ياح من ب صاحيه بعدما بض من الدّراهم بعَيها لم يكن له ذلك» ولصاحبه أ 
يمتَعَه عنهاء ويغطيّه مثلّها؛ ؛ لأنّ المقبوض في الأصل كان عن حر د مُشترَكك وإنّما سَلَم 


ت 
نبا 


[به] "الريك المقبوض للقايضليُسَْمَ ل ما في وم الّريم؛ فإذ ل زا م يقي حَقه في 


)١(‏ فى المخطوط : «ذمته» . () في المخطوط : «قبض». 
(۳) زاد في المخطوط : : «إن». )٤(‏ في المخطوط : «يؤدي الدين». 
(5) ليست في المخطوط . 
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Lp E I f‏ حقه لفن يا ونه 
تَجَدَّدَ له ضَمانٌ آخَرُ بتواءِ ماله» فک فتبَتَ ذلك ”2 في ذِمّةٍ القابض كسائر الديونٍ . 

فان آخَرَ أحدّهما نّصيبّه لم يجُز تأخيرُه في قول أبي حنيفة رحمه الله ويجوزٌ عند أبي 
يوسفٌ ومحمَّدٍ ولا حلاف في آنه لا يجورٌ تأخيرُه في تصیب شريكه؛ لأنّه لم '" يَمْلِكه 
ولا تَوَلّى هذا العقدّ فيه» وأمّا في نَصيب شريكه فهو على الخلافٍ ” 

وجه فولهما: أنّ تصيبّه مِلْكْه فِيَمْلِكُ التَصَدُفَ فيه ولهذا ملك التَصَرُفَ فيه إسقاطا 
بالابراء» فالتّأخيرٌ أولى لأنّه دونه . 

وَلأبي حنيفةً رحمه الله أن تَأخيرَ تصيبه قسمة الدَيْنِ قبل القبض» وأنّها غيرُ جائزة 
والَليلٌ على أن الَاخيرَ قسمة الدَيْنِ آنه جد ار القسمة وهو انراد كل واحدٍ من 
ابي ا ا 
لأنّه (لا يحتمة) ©4) معنى القسمة وهو التَمِييرُ إِذْ هو اسمٌ للفعل أو لمال كمي '*' في 
الذمّة بخلاف الإبراء فإنه ليس فيه انر القسمة ومَعْناهاء بل هو إثلاف لِتّصيبه . 

قإنهيل: قسمةٌ الدّيْن تَصَرُفٌ في الدَّيْنِ والتأخيرُ ليس تَصَرُهَا في الدَيْنِ بل في المُطالبة 
بالإسقاط . 

فالجوابُ: أن التأخيرَ تَصَرّفٌ في الدَيْنِ والمُطالَبة جميعًا؛ لأنّه يوجبٌ تَغْيِيرَ الدّيْنِ عَم 
كان عليه ؛ لأنّ الد يْنَ قبله كان على صِفة لو قَبَض أحذهما تَصيبّه كان للآخر أن شا رکه 
فيه » وبعدّ التأخير لا يَبْقَى له حَقّ المُشارّكة ما دام الأجَل قائمًا . 

ثم قرع على قولهما فقال: إذا قَبَض الشَّريك الذي لم يُوَّخْرْ :7 تيسن يكز الذي 
انر ان يُشْرِكَه فيما بض حتى يَحِل ينه فن حل ديه لَه أن يُشْرِكَه ِن كان قائمّاء وإ 
كان مُسْتَهُلَّكًا ضَمئه صاحبه؛ لا الأجَلَ يَمْنَعُ ثبو تَ المُطالَّبة فلا يكور له حى في 
المقبوضء فإذا حَلَّ صارّ كانه لم يَرَلُ حالاً فتَنبْتُ له الشّرِكةٌ» فان لم يَفْيِضٍ الْآحَرُ شيئًا 





. زاد في المخطوط : «ما». (۲) في المخطوط : «لا‎ )١( 
في المخطوط : «لعدم تصور».‎ )٤( . في المخطوط : «الاختلاف؛‎ )۳( 
. في المخطوط : «حكى». () في المخطوط : «يؤجر»‎ )5( 
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حتى حل دَيْنُ الذي أخَرَ عاد الأمرُ إلى ما كان فما ”“ بض أحدُهما من شيء بُشرکه الآ" 
فيه؛ لأنَ الديْنَ لَمَا حَل فقد سقط الأجَلُ فصار كما كان قبل التأجيل . ) 

علد كان الأ شريكين على امراق ترجه أحهما 111 اب] على تصبيه من 
الدَيْن» فقد رَوَى [بشْرٌ عن أبي يوسف أن شريه أن يرجمٌ عليه بنصف حَقّه من ذلك. 
ورَوَى بشرً] ''' عنه أيضًا أنه لا يرجم وهو روايةٌ محمّدٍ عن أبي يوسف» وهوقول 
محمد 

وجه الرواية الأولى: أن التُكاح أوجَبّ المَهْرَ في ذِمِّتِه وله في ذْمّتِها مثله فصارَ قصاصًا 
بدیښه فصارَ ليسي سيو سي جه بررمرييواني 


وجه الرويةالأخرى ايو NEO‏ 


ریک لم تسه شیک يرجم علي في ولیم جيك E‏ 
ا شْبَهَ البيعَ وكذا الذي سَلَمّ له وهو المَنْمَعةٌ قابلٌ لسر كةٍ فكان له أن 


م اعباس 


EE‏ "عن أبي يوس أنّ أحد الطَالبَيْنِ إذا شَجٌّ المَطَلوبَ موضِحةٌ عَمْدَا 
فصالځه على حِصّيِه لا يرنه شي: لشریکه؛ E O GC e hE‏ 
الصّلْحَ عن جنا ناية عَم ليس في مُقابلَيِِ بَدّل مضمونٌ» فلم يُسَلّمْ ما نَصِح المُشارَكةٌ فيه فلا 
رمه شي . 

وأمًا إذا استهْلك أحد الطالِيَيْنِ على المَطلوب مالا فصارَتٌ قِيمَئّه قصاصًا بِدَيْنِه أو 
فترَضٌ منه شیا بقدرٍ نُصيبه من الدَّْنِ فلشريئه يكه أن يرجم عليه ؛ ؛ لأ قدرَ القَرْض وقيمة 
المنتهلك ايرا فسات بدَيْبِه» والافْيٍصاصٌ استيفاءٌ الدَيّن من حيث المعنى فصا 
RS EE‏ ۰ 


س 
() في المخطوط : «فيما). ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 
9 زاد في المخطوط : في روايته» . () ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «حقيقة» . 


ولو كان وجب للمَطلوب على أحدٍ الطَالِبَيْنِ دَيْنّ بسبب قبل أن يجب لهما عليه الدَيْنُ 
نار ها فا تاا با لاجو الكالكو» قلا مان على الذي شقط ع ال لر 
لأنّه ما استؤقّى الدَّيْنَ بل قَضَى دَيْنَا كان عليه » إِذِ الأصل في (الدَيْئَيْنَ إذا) “ التَمّيا قصاصًا 
أذ يصيرَ الأول مقضيًا " بالقاني؛ لأنّه كان واجبّ القَضاء قبل القاني» وإذا لم يكن 
مُسْتَوْفيًالِلدّيْنِ لم يَكَنْ له المُشاركةٌ» إذ المُشارَكةٌ تثبت في القدرٍ المُسْتَوْقَى . 

وَذَكَرَ ابن سماعة في واه عن محمَّدٍ : لو أنّ أحدّ الغَرِيمَيْنِ اللَذَيْنِ لهما المال فل عبد 
المَطلوبٍ فوَّجَبَ عليه القِصاصٌ فصالّحَه المَطلوبُ على خمسِمائةٍ درمّمٍ» كان ذلك 
جائرٌاء وبَرَ من حِصّةٍ القاتل من الدَيْنِء وكان لٍِشريك القاتل أن يُشْرِكَه فيأحدٌ منه نصفَ 
الخْمْسَمِائةٍء وكذلك لوتزوّجٌ المَرْأَةَ الخُريمة على خمسهائة مُرْسَلةٍء أو استَأجَرَ الغَرِيمَ 
بخمسِمائةٍ مُرْسَلَء فرق بين هذا وبين ما إذا صالّحَ على نفس الدَّيْنٍ أو تزوّجٌ به . 

ووجه الفزق: أن العقدَ هنا وهو الصٌّلْحُ والتّكاحُ وقَّعَ على ما في الذَّمَّةٍ وأه يوجبٌ 
لمُقَاصّة؛ فكان استيفاء الدَيْنِ ”" مَْنَى بمنزلة الاستيفاء حَقيقة» بخلاف الصّلْحٍ على 
الى کین راکو يه بإ المدة د ولع ان ما ا 0 E‏ 
هناك أضيف إلى نفس الدّيْن» فلم تَقّع المُقَاصة صَةٌء ولم يُسَلَّمْ له أيضًا ما يحتمل الاشيراك 
فيه فلا يرجع . 

َذَكَرَ عَلنُ بن الجِعْدٍ عن أبي يوسف أنه لو مات المَطلوبٌُ وأحدٌ الشّريكين واه وتَرّك 
مالا 2 ليس فيه وفاءٌ اشتركا بالحِصّص ؛ لأنّ الدَيْنَ يَمْنَعُ انتتقال اليك إلى الورَثة لقوله 
تعالى : مرا بعد وة وت بوصى يآ أو دن © [النساء ٠١‏ رَتَْبَ الميراتٌ على الدَّيْنِ فلم يَنْتَقِلٍ 
نولت إلى ترايس كاز اا هر ارو ر ولو خط 
المَطلوبٌ لأحدهما رَهْنًا بحِصَّتِه فهّلك الرَّهْنُ عندّه فلشريكه أن يَضَمْئّه ؛ لأن قبض الرَّهْنٍ 
عل ار ا ت ا كو كان #الالجفاع ا 

ولو عَصَبَ أحد الشّريكين من المَطلوب عبدًا فمات عنده فلشريكه أن يُضْمُئَه ؛ لأنّه إذا 
الاك فار ةا ل انعد نن رقت اي اك ا صرت من ذلك الت 
)١(‏ في المخطوط : «دينين» . ۰ 


(۲) فى المخطوط : «مقتضيًا» . (۳) في المخطوط : «للدين» . 
)٤(‏ في المخطوط : «ما» . (5) في المخطوط : «فملك». 


E @» 


ربو الطيورى © الايكناد: . ولو ذهبَّث إحدى عَيْئَي العبدٍ بآفةٍ سَماويَةٍ في ضَمانٍ 

اغايب فر لم يرجغ شریگه عليه بشي لاله لم يُسَلّمْ له ما يُمْكنٌ المُشارَكةٌ فيه لاله له ٠‏ 

يَمْلِكِ المضمونّ. فلا يضمن إشريكه شيا بخلاف نفس العبدٍ لأنه مَلكها بالضَّمانٍ فسَلَّمَ له 

ما يكن الشازك فيه َم لشريكه وكذلك الد الهو إذا ذعيث إحدى غي بأ 

سماوية» ركذا لو اشترى أحد الشّريكين من اريم عبد بم فسا وه فمات في يده 
أو باعه أو آعتقّه آنه يَضْمَنُ يشريكه كما يَضْمَنُ في الغاصِب ٩<‏ 





ولو ذهبث عَيْنّه بافةٍ سَماويَةٍ فرَدّه لم يَضْمَنْ يشريكه شيئًا ويجبٌ ذلك عليه من حِصَّيَه 
من الدّيْنِ خاضة " [۲/ 5 7أ] واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا تا شركة العُّقودٍ فَجُمْلة الكلام فيها أنّها لا تَخْلو من أن تكو فاسدةٌ أو صَحيحة أنا 
الصضحيحة فأمًا الشركة بالأموال َنْبَيّنُ أخكامٌ العنانٍ منها والمُفاوّضة ة وما يجوز لأحد 
شريكي العنانٍ والمفاوّضة أن يعمله في“ مال الشَركةء وما لا يجورٌء أما الهناكُ فلاحد 
شريكي العنانٍ أن يم مال الشركة لأنهما بعقد الشركة | اذ كل واحلٍ ”* ليصاحبه ببيع مال 
الشركةٍ؛ ولأ الشركة تَتَضَمَّنُ َتَضْمّنّ الوكالة فيَصيرُ كُل واحدٍ منهما وكيل صاحبه بالبيع ؛ ولأنّ 
عُرَضَهما من الشركة الرْحُ وذلك بالتّجارةٍء وما التّجارةٌ إلا البِيعُ والشّراءُء فكان إقداهما 
على العقد إذنًا من كل واحدٍ منهما إصاحره ‏ بالبيع والشّراء لاله وله أن بيع مال 
الشركة بالتقد والتسيئة؛ لأ الإذنَ بالبيع , بمقَتضى ”" الشركة ود مُطْلَقًا ولان الشركة 
تنعَّد على عادو الجا ومن عاتهمُ البيمٌ تدا ونّسيئةٌ وله أذ يبع بقلي النّمَنِ وكثيره ليما 
فلا إلاً بما [لا] © يَتَعَا َتَعْابّنُ الاس في مثله ؛ لأنّ المقصود د من العقدٍ وهو الاستِرْباحٌ لا 
ا 


وَذْكَرَ القاضي في شرجه محص , اع ل '"' بالبيع 
ا الا 
© 
(1) في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «الغصب». 
() زاد في المخطوط : «كذا». () في المخطوط : «من». 
7 اد في المخطوط : «منهما) . (1) فى المخطوط : اشاح 
E ۰‏ : «مقتضى) . EN‏ 





م کتاب الشركة > CD‏ 


ولو باع أحدهما وأجل الآخنء لم جز تاجیله في نَصيبٍ شريكه بالإجماع. وهل 
يجودُ في صیپ نفسه؟ فهو على الخلا الذي ذَكَْنا في الدَيْنٍ المُشترٍَ إذا أخر أحذهما 


ر 


هذا إذا عَقَدَ "2 أحدُهما وأجَلَ الآَحَرُء فأمًا إذا عَقَدَ أحدّهماثم أجل العاقِد؛ فلا 
ی کا ی 6 . وأمّا في تصيب 

شريكه فيجورٌ تَأَجِيلّه في قول أبي حنيفة ومحمّد وعند أبي يوسف لا يجوز والكلامٌ فيه 
بناة على مسألةٍ الوكيل بالبيع» أنه يَمْلِكُ تَأخيرَ القَمَنِ والإبراءً عنه عندّهما وعنده لا 

ووجه البناء ظاهرٌ لأن العاقِد في تصيب الشَّرِيكِ وكيل عنه ”" وهي من مَسائلٍ كتاب 
الوكالة إلا أن هناك إذا أخَّرَ يَضْمَنُ من ماله للموكل عندّهماء وهنا 9 الريك 
العاقدٌ؛ لأ الشَِّيكَ العاقدَ يَمْلِك أن بقايل [البيع ثم َبِيعَه بتَسِيئة» وإذا لم يُقايل وأخخرَ 
الديْنَ جار والوكيلٌ بالبيع لا يَملِكُ أنْ يُقايلَ] ”'' ويَبِيعٌ بالنّسيئق ٠‏ فإذا أخرَ يَضْمَنُ وله 

تشتري بالتفْدِ والتّسيئة؛ لما قُلْنا في البيع. وهذا إذا كان في يده مال ناض لِلشّرِكةِ وهو 
داهم والدنانيك فا شترى بالدّراهم والدّنانير شيا نَسيئةٌ و ” كان عندّه شيءٌ من المكيلٍ 
والموزونٍ فاشترى بذلك الجنس شيئًا نّسيئة فأما إذا لم يَكَنْ في يده دراهمٌ ولا دانير 
SE A a‏ ا N‏ ای 
لكر كة من غير أن يدن له بذلك كالمُضارب ؛ أنه لا يَصيٌ مال الشركة أكثر ما رضي 
الشّريك بالمُشاركة فيه فلا يجوز من غير رضاه . 

وَكذلك لو كان عندّه عُروضل فاشترى بالدّراهم والدّنانير نّسِيئةً لأ العُروضٌ لا تَصْلْحُ 
رأسَ مال الشركة فكان الشّراءُ بالأثمانٍ استدانة بخلافٍ ما إذا اشترى بها وفي يَدِه مثلّها ؛ 





لأنْ ذلك ليس باستدانة . 
)١(‏ في المخطوط : «باع؟ . (۲) في المخطوط : «تأخيره» . 
(۳) فى المخطوط : «عنده» . )٤(‏ في المخطوط : «هاهنا» . 


(4) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «أو». 
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حك الحسَن ِن ياو عن أبي حنيفة أله إذا کان في بد أحد الشريكين نان فاشترى 
بدراهمٌ جار وقال رُقَرُ: : لا يجوز بناء على أن ذُكرَيَعْتَرُ المُجانّسة في رَس مال الشّركة 
يق حتى أبى انيقاة الشركة في الذراهم مع الدنائٍ لاخلا الجنس حَقيقة» فصي 
كأنّه اشترى [بجنس ما في يِه صورةً] ٩‏ بالدراهم وعندّه عُروضٌء ونّحْنٌ تَعْتَبا 
المجائسة مَعْنَى وهو الثَمَنِيْء وقد تجانّسا في القَمَنيَةٍ فصار كأنّه ا؛ شترى بجنس ما في يَدِه 
صورة ومغتى؛ وله أن يصع مال الشّركةٍ؛ لان الشركة تقد على عادة لجار والإبضا 
من عاداتّهم ٠‏ ولان له أن يكار مَنْ يعمل في البضاعة بعِوَضٍء فالإبضا أولى. 
لأنّ د '” استَغْمالَ الضْع في البضاعةٍ بغيرٍ عرض وله أ أن يودع ؛ لأنَ الإيداعَ من عادة 


التَجَارٍ . 
ومن ضرورات ”* التجارة أيفاء و 
اعتراض آخوال تَمَعْ عادة؛ ؛ لأن له أن يَسْتَحْفْظ يستحفظ المودّعَ بأجر فبغير جو اول ٠‏ ول :له أن 


يُشارك إلا أنْ يُؤدَنَ له بذلك ؛ ؛ لأ الشيءَ شيع له ا 
فما اڈ شتراه الشريڭ ‏ فنصفه له» ونصقّه للشّريكين؛ ٠‏ لأت إن كان لا يَمْلِك الشركة في 
حَقَ الشريكِ, يَمْلِكُ التؤكيل» وعقدٌ الشّركة يَتَضَمِنٌ التَْكيلَ: فكان نصف ما اشتراه 


وإ اش اتوي الشررك یک رم ا 
نصمَيْنٍء ولا شيءَ للأجتبيّ فيه ؛ لأنّه لم يوَكُلْهِ فبقى شتراه على حُكم الشركة . 
وقال الحسنٌ بن زياد: إذا شار اح شريكي الان رجلا ركة وض بغ خضو من 


يكه؛ لم تكن مُفارَضةً وكانت شَركة عِنانٍ؛ لأ المُفاوَضة تَقتَضى تقتتضي فسخ شَرِكةٍ العِنانٍ ؛ 
۷ اتاو مث کر شرك في لل وذلك لا يصح في حى شريكه. فكان 
ذلك فسخًا لِلشَّرِكةٍ وهو لا يَمْلِكُ الفسحّ مع يبه وإ كان بمَحْضرٍ من صاحبه صّحَّتِ 
المُفاوّضة؛ وذلك إبطال لِشَرِكةٍ الِنانٍ؛ لاه يَمْلِكُ فسح الشركة مع حُضورٍ صاحبه: 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : : «عادتهم». (9) في المخطوط : «لأنه».‎ )۲( 
في المخطوط : «ضروب». (4) في المخطوط : «للشريك».‎ )( 


وليس له أن يخْلِط مالَ الشركة بمالٍ له خاصّة ؛ لأنّ الخلط إيجابٌ حَقّ في المالٍ؛ فلا 
يجورٌ إلا في القدرٍ الذي رضي به رب المالٍ . 

هَل له أنْ يَدْفَعَ مال الشركة مُضَارَبة؟ 

ذَكَرَ محمّدٌ في الأصل عن أبي حنيفة أنّه ''' له ذلك ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه 
ليس له ذلك . 

وجه رواية الحسن: أن المُضَارَبَةَ نوعٌ شَرِكةٍ؛ لأنَّرَبّ المال مع المُضارِب يَشْترِكانٍ في 
البح وهو لا يَمْلِكُ الشركة بإطلاق العقدِء فلا يَمْلِك المُضاربة . 

وجه ظاهر الرواية: أنه يَمْلِكُ أن يَسْتَأْجِرَ أجيرًا يعمل في مال الشَّركة؛ فلأنْ يَمْلِكَ الدَّهُمَ 
ای ا ا فى الشر كارت ا 
يَحْصّلْ) » والمُضارِبٌ لا يَسْتَحِقّ شيئًا بعمله إلا إذا كان في المُضارَبة رِبْحٌ فلم ملك 
الاستئجارَء فلآنْ يَمْلِكَ الدَّفْمَ مُضارَبة أولى . 

والاسيِذلال بالشّركةٍ غيرُ سَديدِ؛ٍ لأ الشّركةَ فوْقَ المُضارَبة؛ لأنّها توجبٌ الشركة في 
الأصل والفرْع ؛ والمُضارَبة توحبٌ الشركة في الفرْع لا في الأصلِء والشيء يستتبع ما هو 
دوته و لا يسْتَمْبِعُ ما هو فوقه أو مثله ؛ ولهذا لايَمْلِكَ المُضارِبٌ (أن يَدْقعَ ل 
ا ا الك ن الها رة م لار ويخلك ار كل لات دون النضاتة» 
والوكيلٌ لا يَمْلِكُ أن يوَكُلَ غيرّه بإطلاق الوكالة؛ لأنّ الوكالة مثل الوكالة» وله أن يعمل 
في مالٍ الشركة كُنَّ ما للمُضارِب أنْ يعملّه في مال المُضَارَبِة» وسَتَذْكُرُه “في كتاب 
المُضارَبةٍ إِنْ شاء الله تعالى؛ لأنْ تَصَرُفَ الشّرِيكِ أقوّى من تَصَرّفٍِ المُضارِب وأْعَمّ منه. 
فما كان للمُضارِب أنْ يعمل فالشَّرِيكَ أولى» وله أن يَأْحْدَ مالآ مُضَارَبَة» ويكونٌ رِبْحُه له 
ا سي يت حم بعمله > فيختّصٌ به كما لو آجَرَ نفسَّهء وله أن يوگل 

والقياس: أن لا يجورٌ ؛ لان شريكه رضي برَأيه ولم يَرْض براي غيره . 

وجه الاستحسان: أنَّ الشركة تَنْعَقِدٌ على عادةٍ التّجَارٍ والتؤكيل بالبيع والشراءِ من 


)١(‏ في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «أم لا2. 
(۳) في المخطوط : «دفع». (4) في المخطوط : «وسنذكر ذلك» . 








@ ا 


عاداتّهم؛ ولاه من ضرورات التّجارة ؛ لأن التاجرّ لا يمْكِنّه مباشرة - جميع التَصَرُفاتِ 
عفنيه E‏ اج إلى التَؤكيل : فكان لكيل من ضرورات التجارة بخلان الوكيل 
والشراء) ؛ لته لايَمْلِك أن يوَكُلَ غيرّه؛ لأه لايَمِيِكُ جميعَ المصَرْفاتٍ بل لايَمْلِكُ إل 
شرام كله ميات َه بنفيه» فلا ضرورة إلى أن َكل غيره؛ ولان الشركة عم من 
الوكالة» والوكالة أخص منهاء والشّيء : يَسْتنِْعٌ دونه ولا يَسْتَيْبِعُ مثلّه . 

ويخلاف ما إذا كانا شريكينٍ في خادم أو ثوب خاضة أنه ليس لأحدِهما أ أن يوَكلَ رجلا 
ببيجه» ون وكل لم يجُز في حِصَّةٍ صاحبه؛ لأ ذلك شركة مِلْكِء وكُل واحدٍ من 
“سكن في شوك لاق أي من ساي تجو من اتشر في نص ؛ اند 
المطلِتٍ لِلتَصَرْفِ وهو المِلْك والولايةٌ على ما بنا فيما تَقَدّم وله أن يوَكَلَ وكيلاً. ويَدْقَمَ 
اليه مالا يمره أن يف على شيء من جارتهماء والمالٌ من الشركة لما فى 9©. إن 
الشّريك يَمْلِكَ التَوْكيل » فكان تَصَدُقُهِ كتصَرُفِ الوكيل . 

فإ أخرً خرَح الشّريك الآخَرُ الوكيلَ يخرجٌ من الوكالة إِنْ كان " في بيع او شرا ار 
إجارة؛ لان كل واحدٍ منهما لما ملك المَؤْكِيلٌ على صاحبه ملك العَْلَ عليه؛ ولاز 
الموکل وکیل لشريكه؛ فإذا وکل كان للموَكُلٍ " أن يَعِْل وكيلّهء وإِنْ كان وکیلاً فى 
تقاضي ما دايّته؛ فليس للآخَرٍ إخُراجُه لاه لا يَمْلِكُ أ يوگل شريكّه. فلا بَمْلِكُ أذ 
يعْزِل وكيله عنه» وله أنْ يَسْتَأجِرَ أجيرًا شي ۽ من تجارتهما؛ لأن الإجارةً من التَّجارَةٍ حتى 
يَمْلِكَها المَأذُونُ في التّجارةٍ» وهو من عادات السار رِ أيضاء ومن ضرورات التّجارةٍ أيضًا ؛ 
لأ الاجر لا يذ بُذَا منه؛ ولأ المنافع عند إيراد العقدد عليها تَجْري مجرى الأعيانٍ. 
فكان الاستئجار بمنزلة الشراءء وهو يمْلِكُ الشّراء + فيك الاستئجار» والأجرُ يكونُ على 
الخاد جر يُطالبٌ به دون شريكه ؛ لاله العاقدُ لا شريكهء ٠‏ 1 وحُقوق العقدٍ تَرْجِعْ 
إلى العاقِدٍ ويرجمٌ على شريكه كه بنصف الأجرة؛ لأنْه وكيلّه في العقدِء وله أن ْم معا 

من الشركة بين وب بعقلدء وهو الشراً» وأن يَرَْونَ بما باعه لأ اهن إيفاة الذي 
والارتهانَ استيفاؤٌه. وأنه يَمْلِكُ الإيفاة والاستيفاء يمك الرَهْنَ والارتهاة. ا 


. في المخطوط : «ذكرنا»‎ )١( 
في المخطوط : «كانت» . (۳) في المخطوط : «لموكله».‎ )( 


<( کبس بج 


سے ار صمل 


وَذَكَرَ محمد رحمه الله في كتاب الرَّهْنٍ إذا رَمَنَ أحدهما مَتاعَا من الشركة بدَيْن 
عليهماء لم يجڙ وكان ضامئًا لِلرَّهْنٍ . 

ولو ارتَهَنَ بدَيْن لهما أداناه وقَبَض» ٠‏ لم یز على شريكه؛ وذلك مَځمول على ما إذا 
لك اها نعلاو ریا ن القن | oL‏ واد مون لا ينيك 
ار ا ر ما ارت فو راا را اال 
يَمْلِكُ استيفاء تمن ما عَمَدَه شريكه لنفسيهء فلا يَمْلِكُ اريّهائّه» فإِنْ هلك في يَدِهِ وقِيمَته 
الَْنُ سوا ذهب بحِصّته؛ لاتقب الّهنَ بعد فاسلء والرّْنُ الفاسد يكو مضموئا 
کالصحیح › > فكان مستوفيًا < حِصَّتَه من الدَّيْنِ؛ لأنّه كان يَمْلِكَ استيفاء حِصّتِه من الدَّيْنِ قبل 
الارتِهانٍ . وإ وليّه غيره . 

إن رن بعد ا ا لصي التو اوسيل لازنا يمك 
اور » فذهب الرَّهُنُ بحِصّتِهء وشريكه بالخيار إن شاء رجع بِحِصَّتَه بحِصّتِه على 
المَطلوب» ويرجع او بساك اا طن کن واوخ ف 
حص حِصّنّه من الديْن ؛ لأنَ قبض الرَهْنِ قبض استيفاء ۽ الذيْن» فإذا هلك في يده رر استيفاءُ کل 
ا ن استَوَْى كَل الدَّيْنِ المُشترَكِ بغيرٍ إذَنِ شريكه؛ كان يشريكه أن يرجح على 
العّريم بحِضَّيِهء ويرجمٌ العَريمٌ على القايضٍ بما قَبَضَهُ ؛ لأنه ِنَم سَلَمَ إليه لِيَمْلِكَ ما في 
اي ا ولم يَمْلِكْ ٠‏ فكان له أن يرجعَ» كذا ههنا للمَطلوب أن يرجم بنصف قيمة 
ارهن على المرْتَهِنِء وإِنْ شاء الشَّرِيكُ رجع عليه بنصني ذَيْيِه ؛ لما ذَكَرْنا أن أحد 
یکین دای التاق ار كلد كان زار الآشر ارج مب ی 

وَطريقٌ ذلك أن : نصف المقبوض وق م للقايض ولشريكه أن يشاركه فيه» ومتى شارَكه 
فيه فللقابض أن يرجعٌ على المَطلوب بذلك» ثم يُشَاركٌه في ذلك أيضّاء هَكذا يَسْتَوْفِي 
هو ويُشاركه الآخَرٌ إلى أن يَسْتَوْفيا الدينَ . 

طمن غيتى ين اباد فى هذه الما وال ت أن لا ت الشريك نعي 
شريكه؛ لأنّ محمّدًا قال : لو قال رجل لرجل : أعطني رَهْنًا بِدَيْن قُلانِ الذي عليكَ, فإنُ 
اج جار إن لم ثنيز فل عا ا ا ملك ر في ا ف وهذا 





(۱) في المطبوع : (اصورة) . 


(ea CD 


الطَعْنُ في غير موضِعه يه لأنَ ذلك الرّجل جعل الرَّهْنَ في يد العَذلِ؛ E‏ 
ِغيره» وشرّط أن لا ضمان غا دا ومَلاك الرَهْن في يَّدِ العَدْلِ لا يوجبٌ ش 


يما 


ر 


الضّمانَ؛ لأ قبضّه ليس بقبض استيفاءء وههنا إِنّما قَبَضْه للاستيفاءء والرَّهْنُ المقبوض 
للاستيفاء مضمونٌ» فلم يَصِحَّ الطَعْنُ . 

وَله أن بحتال ؛ لأنّ الحوالة من أعمال ''' التّجارةٍ؛ لأنْ الاجر يتاج إليها لاختلافي 
الاس في المُلاءةٍ والإفْلاس وكَوْنٍ بعضِهم أملاً من بعض› وفي العادة يختارٌ الأملاً 
فالأملاء فكانت الحوالةٌ وسيلةً إلى الاستيفاءء فكانت في معنى الرَهْنِ في التَوثقٍ 
للاستيفاء؛ ولأنّ الاحتيالَ تمليك ما في الذمَة بمثله؛ فيجورُ كالصَرْفِ» وحُقوقٌ عقدٍ 
َوَلأَهِ أحدُّهما تَرْجِعٌ إلى العاقِدٍ حتى لو باع أحدّهما لم يَكُنْ للآخَرِ أن يَفِْضَ شيئًا من 

يكذلك كل قث لوم إنسانا يسفز وليه أنحذهما ئيس لاخر قبشه وللمذبون آذ ينيع 
بدن لبك الفسترييس الوكيل بالنيم له اندب َمْتَيْمَ عن دَفْع القَمَنِ إلى الموكلٍ لال 
القبض من حُقوقٍ العقدٍء وحقوق العقدٍ تَعودُ إلى العاقِدِ؛ لأ المَدِيونَ لم يترم الحُقوقٌ 
للمالك وإِنّما التَرّمَها العاقِدٌ 7“ » فلا يَلْرَمُه مه ما لم يرنه إلا بتكيل العاقد» فإ َقَعَ إلى 
الشسَّريكِ من غير تَؤكيل بَرَِ من حِصّتِهء ولم يَبْرَأ من حِضَّةٍ الدَائنِء وهذا استحسان» 
والقياس : أن لا يَبْرَأْ الدذافع . 

جه اتيس أن غ الت لا كدان اا هم فادرا يل 
بالعاقد» فكان الدافع 0 ال القابض بغير ی فلا يئراً. 

وجه الاستحسان: أنه لا فائدةً في نَفْض هذا القبض» إذ لو تَقَضْناه لاحتّجنا إلى إعادَيّه ؛ 
3 كتير ة ناه تضونكه إلى الإنائده و الايد ب اسظة NE‏ قد اليف ال 
الإعادة في الحال» وهذا على القياس» والاستحسانٍ في الوكيل بالبيع إذا دَقَمَ المشتري 
الم إلى الموَكلٍ من غير إذن الوكيل لا ُطالِبُ الريك بعسليم المبيع ليما [۲/ ١٤‏ ٠ب]‏ 
ناء وليس لأحدهما أن يُخاصِعَ فيما أدائه الآخَرُ أو باعه» والخخصومة لِلّذي باع» وعليه 


. في المخطوط : «عمل»‎ )١( 
في المخطوط : «للعاقد» . (۳) في المخطوط : «الدفع».‎ )۲( 


ليس على الذي لم يًل من ذلك شيء» فلا يُسْمَعٌ عليه بَيّنةٌ فيه» ولا يُسْتَحْلَفْ 
والأجنّيٌ في هذا سَّواءٌ؛ لأنَ الخصومة من حُقوقٍ العقدِء وحُقوقٌ العقدٍ تَتَعَلُّ بالعاقِدٍ. 

ولو اث شترى أحدهما شيئًا لا يُطالَبٌ الآخَرٌ بِالَمَنْء وليس لِلشَّرِيكِ ي قبض المّبِيع لما 
قَلْناء وللعاقلٍ أن يوَكلَ وكيلا بقبض الثَمَنِ والمَبيع فيما ا: شترى وباع لما ذَكَرْنا فيما تمذم 
a‏ راسلا AD‏ يازا اشر على 
الشر كوه فلك الاقالة وا باغ الخد هنما أن | شترى فظَهّرٌَ عَيْبٌّ لا يَرْدُ الآآخَرُ بِالعَيْبٍ ولا 
اوباب وسيب ج إلى العاقِدٍء والرّجوعٌ بِالثّمَنِ عند 
استحقاقٍ المَّبيع على البائع ؛ لأنّه العاقدء فَإِنٌّ أقَرَ أحذهما بعَيْبه في مّتاع جازّ إقرارُه عليه 
هذا وبين الوكيل إن اليب فر لقاضي اليح عليه ل لاي اقرا على الكل 
حتى يدبت بالبينة ؛ ؛ لأنّ موجِبَ الإقرار بالعَيْبٍ بوت حَقّ الرّدٌ عليه » ولأحدٍ السريكين [أنْ 
يقايل فيما باعه الآخَرُ لأ الإقالةَ فيها معنى الشّراءِ وأنّه يَمْلِكُ الشّراء إلى] أن يَسْتَرَةَ 
المَبيعَ ويَْبَلَ العقدّء والوكيل لا يَمْلِكُ ذلك فإِنْ باع أحدهما متاعًا من الشّركة» رد 
عليه فقَله بغيرٍ قَضاءِ القاضي جار عليهما ؛ لأنَ قبول المَبيع بالتّراضي من غير قَضاءِ بمنزلة 
شِراءِ مُبْتَدَاِ بالتعاطي» وکل واحدٍ منهما يَمْلِكُ أن : يشتريّ ما باعه على الشركة . 

كذا ا و القاضي بمنزلة الإقالةء وإقالة أحدهما تَنْقُدْ على الآخَرِء وكذا 
ا 3 تمه لأجل العَيْب فهو جائز ز؛ لأنّ العَيْبَ يوجبٌُ الرَّدٌ ومنّ الجائز 
ن یکو الم واا أنْمُعَ من الرَّدّء فكان له ذلك . 

وان حط من غير عِلَةٍ أو امر يَخاف منه جا في حِضّيِه ولم يجُڙ في حِصَّةٍ صاحبه؛ لان 
الحطٌ من غير عَيْبٍ تَبَرُعٌّه والإنسان يَمْلِكُ ابد من مال نفسه لا من مال غيره. 

وكذلك لووهت؛ لأ الهبة َبَرُعٌ ولكل واحدٍ منهما أن بيع ما اشتراه: ومااشترى 
. صاحبه مُرابَحةَ على ما اشترياه؛ ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما وكيلٌ لصاحبه بالشَّراءِ والبيع؛ 
والوكيل بالبيع والشراء يَمْلِكُ البيعَ مُرابَحة ابَحةَ . 


. ليست في | لخطوط‎ )١( 





5 ب س بانع الصنائع چ۷ 

وَهَلُّ لأحدهما أنْ يُسافِرَ بالمال من غير رضا صاحبه؟ 

ذَكَرَ الكرْخٌ أنه ليس له ذلك» والصّحيحٌ من قول أبي يوسف ومحمّدٍ أن له ذلك» 
وكذا المُضَارِبٌُ والمُبْضِعٌ والمودّع لهم أن يسافروا. 
و 


وروي عن أبي يوسف أن له المُسا رة "لی موضع لا بيت عن مَنْزِلِهِ ٠‏ وروي عنه أنه 
O NN e NL‏ 

وجه ظاهر قول ابي يوسط: أنّ السَّمْرَ له حَطَرّء فلا يجورٌ في مِلْكِ الغير إلا بإذه . 

وجه الرّواية التي فرَّق فيها بين القَريب والبَعيدٍ : أنّه إذا كان قريبًا بحيث لا يَبِيتٌ عن 
مَنزله» كان في حُكم الوضر . 

a‏ ا ل ل إن 
ماله حِمْلٌ إذا احاح شريكه إلى رَدَّهء يَْرَمُهِ مُؤنة الرَدٌ فيتَضرّرُ به» ولا مُوْنةَ تَلْرَمُه فيما لا 
حمل له: 

وجه قول ابي حنيفة ومحمد: أن الإذنَ بِالتَصَرَّفٍ ينبت مَقَتَضَى الشركة وأنها صَدرَتْ 
مُطْلَقةَ عن المَكانِء والمُطلَّقُ يجري على إطلاقِه إلا لِدَلِيلِء ولِهذا جار للمودع أن يُسافِرَ 
على أنه في معنى المودّع ؛ ؛ لاله مؤتمن نّ في مال الشركة كالمودع في مال الوديعة مع ما أن 
الشَّرِيكَ يَملِكُ أمرًا زائدا لا يله المودع» وهو العَصَوُفُ» فلمًا ملك الموئ السَفرَ؛ 
فان يَمْلِكّه الشَّرِيكُ أولى» وقول أبي يوسف: إِنَّ المُساقرةً ”*' بالمال (مُخاطرةٌ به) ”» 
مُسَلّمٌ إذا كان الطريق مَخوفًا . كَأمَا إذا كان آمِنَاء فلا حَطَرَ فيه» بل هو مُباحٌ؛ (لأنَّ الله 
سبحانة,ؤتفان آم بالا نتفاء : بو حر سار بي اي 


نبوا في لض وَأ ين قشل أ [الجسمة:.٠]‏ » وقال 


يق ٠‏ 5 يبت الضلا 6 





عَرَّ شاه : َس عَم جنا ان کا فتلا ين یک در طلقا من 
)١(‏ في المخطوط : «أن يسافر». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وما لا حمل له». )٤(‏ في المخطوط : «المسافر؟ . 


(5) في المخطوط : «يخاطر بالمال» . (5) في المخطوط : «قال الله تعالى». 


د کبس سبجو 
غير فصل › وما ذَكَرَ من زوم مُؤنة ارد فيما له جمْل ومون فلا يعد ذلك غَرامةٌ في عادة 
التَجَار ؛ لان كُل مُنٍ ترم تلح برأسي الما . 

هذا إذا لم يقل كل واحدٍ منهما لصاحبه: اعمّل في ذلك برَأيك» فأمًا إذا قال ذلك» 
اتخ لكل واخد ينهم السا رالا وا وق وخَلْط مال الشركة بمالٍ له 
خاصّة, والرَّهْنُ والارتِهانٌ مُطْلَقًا؛ لأنّه فوّضٌ [الرًأي] ”'' إليه في التَصَدُفِ الذي اسْتِمَلَتْ 
عليه الشركة مُطْلَقَا . 

وإذا سافَّرَ أحدهما1١/‏ 705أ] بالمالء وقد أَذْنَّ له بالسّمَرِ أو قيل له : اعمّل برَأيك» 
أو عند إطلاق الشركة على الرّواية الصحيحة عن أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ فله أن يُنْفِقَ من 
جْمْلةٍ المالٍ على نفسه في كرائه وتَفَقَتِهِ وطعامه وإدامه من رَأس المال» رَوَى ذلك الحسَنٌ 
e‏ 1 

وقال محفذ: وهذا استحسان» والقياسٌ أنْ لا يكونً له ذلك؛ لأنّ الإنْفاق من مال 
الخير» لا يجورٌ إلا بإذيه نَا . 

وجه الاستحسان: الف والعادة؛ لأنّ عادة التجَارِ الإثفاق من مال الشركة فالا روف 
كالمشروط ؛ ولأنّ الظاهرَ هو التراضي بذلك؛ لأنّ الظاهر أن الإنسانّ لا يُسافِرُ بمال 
الشركة ويلتَمُ التق من مالٍ نيه ربج يُحْتَمَل أنْ يکود ويحتمل أن لا يكون؛ لأنّه 
الجزامٌ ضرّرٍ للحال لتَفْع يحتمل اذ يكوه عقي أن لا يكونّء فكان إقدامُهما على عقدٍ 
الشركة ليا على التراضي بِالتَفَقَةِ من مال الشَّركةٍ ولان كل واحدٍ منهما في مال صاحبه 
کالمضارب؛ لأنّ ما صل اا رات فى لعن وهو يَسْتَحِقَّ نصف الرّبُح 
شائعًا كالمضارب». فتكونٌ التق من جميع المالٍ كالمُضارب إذا سار بمالٍ نفسه وبمال 
المضارية» كانت نمقته في جميع ذلك ؛ كذا هذا . 


لدو نع نان حت ق بَحْ كانت التَّمَقَةٌ من رَأس 
المالٍ؛ لأنَّ التفقة جر + تالِفٌ من الماليء فإ كان هناك رِْحّ فهو منه» وإلاً فهو من الأصل 
ش كالمضارب . 


وما اشتراه ”"' أحذهما بغير مال الشركة لا يَلْرَمُ صاحبّه» لِما ذَكَرْنا أنه يَصِيرُ مُسْتَدِيئا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «اشترى»‎ )١( 


@ ا 


على ال ا وا ا وی ا حدما أن ا 
بُقٌرض على شريكه؛ لان كل واحدٍ منهما تَبَدَعَ . أمَا الهبةٌ فلا شك فيها. وَأمّا القَّدْضٌ ؛ 
فلأنه لا عِرَضٌ له في الحالٍ» فكان تَبَرُعَا في الحالٍ» وهو لا يَمْلِكُ التَبَدْعَ على شريكه 
ورا قال : امت رازگ اران ئز لأا يلعل لیخ ت ل6 قر :لعل اة 
تفويض الرّأي إليه فيما هو من النُجارة» وهذا ليس من المُجارق. 

ولو قرف مالا ا مهما جا لاه تملك مال ا > فكان كالصّرْفٍ» فيئْيُتَ في 
حَقه وحَقٌ شريكه ؛ ولأنّه إِنْ كان الاستمُراض استعارة في الحال» فيو اك ااا 
وَإن كان تملا ستلكة انماة وليسن له أن كانت غبداهة تجارتهماء ولا أن يَعْتِقَ على 
مالٍ؛ لأ الشركة تَنْعَقِدُ على التّجارةٍ» والكتابةٌ والإعتاق ليسا من التجارة. 

ألا : تك أنه لامتلحهم) انی لار وتوا فال : اعمّل برَأيك» أو لا؛ لعا 
فنا وليس له أن يرح عبدًا من تجارتهماء في قولهم جميمًا؛ لأ ليس من باب التجارة. 
وهو ضِرَرٌ مَحْض› ناك لكي لا ذو نضا وكذلك تزويج الامة في قول أبي حنيفة 





ومحمَّدٍ؛ لأنه ليس من التجارة» ويجورٌ عند أبي يوسف, والمسألة تَقَدّمَثْ فى كتاب 
التُكاح . 

ولو أقرَ بِدَيْنِ لم يجُر على صاحبه لأن الإقرارٌ حَجَةٌ قاصِرةٌ فلا يُصَدَّقُ في إيجاب 
الحىٌّ على شريكه بخلاف المُفاوّضة ضة؛ لان الجوارٌ في المُفَاوَضةٍ بحم الكَفالةٍ لا 
بالإقرارء وهذه الشركة لا تَتَضَمَّنُ الكفالة . 

لو أقَرّ بجاريةٍ في ر يده من تجا رَتَهماء آنا إرجلٍ لم يجُز إقرارُه في نَصيبٍ شريكه. 
وجار في نّصيبهء لِما ذَكٌرْنا أن إقرارَ الإنسان يَنْقُذْ على نفسه لا على غيره ؛ لاله في حى 
مسي 0 قال له: لحري بسار اوة ودد لع رك اد لمر 

تَتَضْمِئه الشَّرِكة» والشّركةٌ لم تَتَمَ ّصن الإقرارء وما ضاعً من مال الشريكِ "في يد 
أديهما؛ فلا ضما عليه في تصيبٍ شريكه. يبل قول كل واحد من الشّريكينٍ على 

م کو وهو جائرٌ على 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الشركة» . 








حم کتاب الشركة _ > CD‏ 
شريكه إذا فعَلَّه» فيجورٌ لأحدٍ شريكي المُفاوّضة أن يَفْعَلّه وإذا فعَله فهو جائزٌ على 
شريكه؛ لأنّ المُفاوّضة أعَمٌ من الينان» فلَمًا جار شريكِ العنانٍ فجوازه للمُفاوض أولى . 
وكذاكُلُ ما ”“ كان شرطًا لِصِحَةٍ شركة العِنانِء فهو شرط لِصِحَةٍ شَرِكةٍ المُفاوَضةٍ؛ لأنّها 
لَمَا كانت أَعَمَّ من العنانٍ» فهو يفضي شروط العنانٍ وزيادة . 

كذا ما فسَّدّتْ به شَرِكةٌ العِنانِ» تسد به شَرِكةٌ المُْفاوضةٍ؛ لأ المُفاوَضة يُفْسِدها ما لا 
يُفْسِدُ العنانَ» لاختيصاصها بشَرائطً لم ُشتَرَط في العنان» وقد بَينَا ذلك فيما تَقَدَمَ. 

والآنَ نين الأخكام المُخْصَة بالمُفَاوّضةٍ التي تَجورٌ للمُفاوض» ولا تجوز يلشريك 
شركة العنانٍ فتقولٌ وباللّه التَؤفِيقُ : 

يجورٌ إقرار أحدٍ شريكي المُفَاوَضة بالدَيْن عليه وعلى شريكه» ويُطَالِبٌ المَقِرٌ له أيّهما 
شاء؛ لأنّ كُنَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخَرِ؛ فَيَلْرَمُ المُقِرّ بإقراره» ويَلْرَمُ شريكه بكفالَته 
وكذلك 1؟/ 50 ؟ب] ما وجب على كل واحدٍ منهما من دَيْنٍ النّجارةٍ كثّمَنٍ المشترّى في 
لبيع الضصّحيح وقيميِه في البيع الفاسد وأجرة المُسْتَأجَرٍ أو ما هو في معنى التُجارة 
كالمَخُصوبٍ والخلافٍ في الودائع والعّواريّ والإجاراتٍ والاستهلاكات» وصاحبٌ الديْنِ 


بالخيار › ان اء أخذ هذا بدینه › ا أخة شويكهيكى الكمالة. 


أمَا دَيْنُ التّجارَةٍ فلأنّه دَيْنْ لَزِمّه بسبب الشركة ؛ ES‏ 


0 


الشركة لاله تتجارةٌ؛ وکل واحدٍ منهما كفيل عن صاحبه» فيما يلرم بسبب الشركة ٣‏ 
ولهذا قالوا : إن البَيّنةَ ثْسْمَعُ في ذلك على الشّريكِ الذي لم يَعْقِدَ َعْقِدُ ؛ لان الدَّيْنَ لَزِمّه كما لزم 
شريكه ؛ ؛ لاه كفيلٌ عن شريكه» وال بال نَع على الكفبل كما سم على المخفول 
عنه» وكذا البيع الفاسدٌ بدّليلٍ أن الأمرّ بالبيع يَتَنَارَ الصَحيحَ والفاسد» ENS‏ 
الإجارة تجارة. 
وأا العُصْبُ: فلأن ضماته ('" في معنى ضَمانٍ التّجارةٍ؛ لأنّ تَقَوْرَ الضَّمانٍ فيه يُفيد مِلْك 
لم ل ا ل 
معنى العَصب ؛ لأنه من باب التَعَدَّي على مال الغيرٍ بغيرٍ إذنِ ماله فكان في معنى 
الْصضب› كا قيال ا ا 





. في المخطوط : (من) . (۲) و في المخطوط : «ضمان الغصب»‎ )١( 
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وأا أروش الجناياتٍ والمَهْرِ والتفقَة وبَدلِ الُم والصّلْح عن القصاص» فلا فلا يواخ به 
ر ؛ لأنّه ليس بضَّمانٍ التّجارة ولا في معنى ضَمانٍ التّجارةٍ أيضًا؛ ؛ لانعدام معنى 
معاوّضة المال بالمال رَأسًا. 

وروي عن أبي يوسف أن ضَمانَ العَضْبٍ والاستَهْلاكِ لا يَلْرَمُ إلا فاعِلّه؛ لأنّه ضَمادُ 
جنايةٍ فأشبّه ضَمانَ الجناية على بني آدَمَ » والجوابُ ما ذَكَرْنا أن ضما العَضْبٍ وضَمانٌ 
الإنْلافٍ في غير بني آدَمَ ضمان مُعَاوَضةٍ؛ لأنّه ضَمانٌ يَمْلِكُ به المضمونً عِرَضًا عنه 
بخلاف عمال الجناية على بدي م لالهلا ك امو ن فلم يوجَد فيه معنى 
المُعاوّضة أصلا . 

ولو كفل أحدهما عن إنسانٍء فان كمّلَ عنه بمال. يَلْرّمُ شريكه عند أبي حنيفة . 

(وعندهما لا يَْرَم) '''. وإنْ كفَلَ بنفس لا يُوْحَذْ بذلك شريكه في قولهم جميمًا . 

وجه قولهما: أنّ الكفالة تَبَرُعَ» فلا تَلْرَمُ صاحبّه كالهبةٍ والصَدَقة والكفالة بالنَّمَسء 
والدّليل على على آنها تَبَرّعٌ اختِصاصٌ جوازها بأهلٍ الَبَرْع» حتى لا جور من الصَبيٌ 
والمُكاتب والعبدٍ المَأَونِء وكذا تُْتبَم من الثُنْثِ إذا كان في حال المَرَضٍ والشَّركةٌ لا 
تنْعَقِدُ على التبَرع » ولأبي حنيفة رضي الله عنه آذ الكفالة قح برعا بانيدانهاء ثم تصية 
مُعاوَضة بانتهائها لِوُجِودٍ التَمليكِ وَالتَمَلّكِء حتى يرجح الكَفِيلُ على المَكْفُولٍ عنه با 
كل » إذا كانت الكفالة بأمر المَكفولٍ عنه فقن : لائَصِحٌ من الصّبِيّ والمّأذُونٍ والمُكائب 
و من الي عمل بالانيدء» لر شريكه عمل بالانتهار. 

وحقوق عقا ت لا ا تزجع إليهما جميعًاء حتى لو باع أحدهما شيئًا من مال 
الشركة يُطالَبٌ غي البائع منهما بتسليم المبيعء كما يُطالبُ البائ ويُطاليبٌُ غير البائع 
منهما المشتري بتسليم الثَمَنِء ويجبُ عليه تسليمُه كالبائع . 

ولو اشترى أحذهما شيئًا يُطالِتُ الآ خر بِالثّمَنِ ٠‏ كما يطالِبٌ المشتريّ» وله أن يَقْبيض 
المبيع كما للمشتري . . ولو وججد المشتري منهما عَيْبا بالمَبِيع ٠‏ فلِصاحبه أن رده بِالعَيْبٍ 
كما للمشتري». وله الرُجوع بالقَّمَن عند الاستحقاقٍ كالمُشتري 


(1) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد لا يلزمه». 
() في المخطوط : ابو لاء) . 
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ولو باع أحذهما سلعة من شَرِكَتِهما فوَجَدَ المُشتري بها عَيْبَاء فلّه أنْ يَرْدّها على أيّهما 
شاء . ولو كر العَيْبَ» فلّه أنْ يُحَلْفَ البائعَ على البّتاتِء وشريكه على العِلّم . ولو أمَ 
أحذهما تَمَذَّ إقراره على نفسه وشريكه . ولو باعا سلعة من شَرِكتِهماء تووعد المشري 
بها عَيْبَاء فلّه أن يُحَلَفَ كُلّ واحدٍ منهما على النّضْفٍِ الذي باعه على البّتاتِء وعلى 
الصف الذي باعه شريكه على اليم بِيَمِينِ واحدةٍ على العِلْمِ في قولٍ محمد رحمه الله . 

وقال انؤيوسة: يلف كل واخسنهمنا على البتاتِ فيما باع. ويَسْقُط عن كَل واحدٍ 
منهما اليّمِينُ على اليلْم» وهما جميعًا في حراج التّجارةٍ وضَّمائْها سوا ففعلٌ ° 
أحدهما فيها كفعلهماء وقول أحدهما كقولهماء وهما في الحقيقةٍ شَخْصانٍ وفي أخكام 
التّجارةٍ كشَخُص واحدٍ ولأحدهما أن يُكاتِبَ عبد التّجارةٍء أو يَأْذَنَّ له بالنّجارة لأنْ تَصَجُْفَ 
وا نينا سوه ا ا عاك اكتف ا 
الصغي ركذا روي عن مخت انه قال كل ما يجوز أن يَفْعَلَّهالإتسان فبا بل 
فالمُفاوض فيه أجوز أمرّاء ومَعْناه أنّ الأب يَمْلِكَ كتابة عبدٍ ابه الصغير وإذنّه بالتّجارةٍ مع 
اله لا مِلْكَ له فيه رَأسَّاء فلآنْ يَمِْكَ المُفاوض أولى . وَلا يجورٌ له أن يُعْتِنَ شينًا من عَبِيدٍ 
التنّجارةٍ على مال ؛ لأنّه في معنى التَبرُع ؛ لأنّه يَعْتِقُ بمُجَرَدٍ القولٍ 7" ويَبْقَى البَدَلُ في ذْمَةٍ 
لمُفْلِس قد يُسَلّمٌ له وقد لا ۲1/ 11۲١۹‏ يُسَلّمُ فكان في معنى التَبرٌع» ولهذا لا يَمْلِكه 
الأبُ في مال ابيِْه» ولا يجوز له تَزْويج العبدٍ؛ لأنّه ”ًرًرٌ مَحْض ؛ قات ا 
يتََلَقَانِ برَقََتِهِ ؛ وتَتْقفُصٌ به قيمَيّه » ويكون ولده لغيرف فكان التَرُوِيحٌ ضرًرًا مَحْضَاء فلا 

ويجورٌ له أن يُرَوّجَ الأمة؛ لأ تَرُويجَ الأمة نَفْعٌ مَخْضٌ؛ لأنه يَسْتَحِقٌّ المَهْرَ والولَّدَ 
ويَسْقْط عنه تَمََُهها وتَصَرّفٌ المُفاوض ناف في كَل ما يَعودٌ تَفْعُهِ إلى مال الشّركة» سَواءٌ 
كان من باب التّجارةٍ أو لاء بخلاف الريك شرك العنانٍ فن فاد تَصَرْفِهِ يختص بالشّجارة 
على أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وتزْويج الأمة ليس من التجارة؛ لأنّ التّجارةَ مُعاوّضة المالٍ بالمال» ولم يوجَدْء فلا 
)١(‏ في المخطوط : «فعل». ٠‏ 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «القبول». 
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يذ وعند أبي يوسف يلمد كتصرف المُفاوض جود التفم» ويجور[ل] ”© أن يذ 
المال مضارَبةء ما ڙنا في الريك شّركة عِنانِ٬‏ ائه يجوز له أن يَْتَأجر مَنْ يعمل في 
مالٍ الشركة بمالٍ يَسْتَحِقَه الأجيرٌ بيقين» فالدَفْمُ مُضارَبة أولى ؛ ا چ 
الرَبْحَ منها بيه اح جرار اك خصو ران لا تمل 

ويجوز له أنْ يشارك 2 شركة عِنانٍ في قول أبي يوسف ومحمَّدٍ؛ لأنّ شركة العِنانٍ أخَصل 1 
من شرك موصو فكانت دوتهاء فجاز أذ ها المغارضة كما تشي ينا 
المضارّبة» لأنها (دوتها فتَمْبَعْها) ؛ ولأنّ الأب يَمْلِكُ ذلك في مال ابيْه» فيَمُلِكُ 
المُفاوض على شريكه (من طريقٍ) ”* الأولى . 

ورَوَى الحسَّنٌ عن أبي حنيفة أنه لا يجورٌ له ذلك ؛ ؛ لأنه يوجبٌ لِلشّريكِ الثَالِثِ حَمّا في 
مالٍ شريكه. وذلك لا يجورٌ إلا بإذنه . 

هذا إذا شارك رجلا شرك عِنانِء فأمًا إذا فاوَض جار عليه عليه وعلى شريكه. ذَكَرَه محمد 

في الأصل» وقال أبو يوسف : لا يجوز وكذا في رواية الحسّن عن أبي حنيفة . 

وجه قول محمّد: أن عقد المُفاوَضة عام فيَصيرٌ تَصَرُفُ كَل واحدٍ منهما كتصرف الآخَرِ: 
ولأبي يوسف أن شَرٍكة العِنانٍ مثلُ المُفاوَضةٍ والشّيء لا يسبع مثله» ويجوز 4 
ويَرْتَهِنَ على شريكه ؛ ؛ لآن الرّهْنَ هو إيفاة؛ والارتهادً استيفاة؛ وكُل واحدٍ منهما يَمْلِكُ 
الإيفاءة والاستيفاءَ فيما عَقََدَه صاحبه» ويجورٌ لكل واحدٍ منهما أن يَقْضيَ ما أداناه: أو اذَانَه 
صاحبه؛ أو ما يوجبٌ لهما من غَصْبٍ على رجل أو كفالة ؛ ؛ لأ كل واحدٍ منهما كفيك (“ 
لحر فيلك أن يتفي حُقوقه بالوكالة» وما وجب على أحيهما فلصاحب لين أذ 
يأخذ کل واحدٍ منهما ؛ ؛ لأ كل واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآحَرِء وکل وح منهما حَضْمٌ عن 
ماع نيبا على ا ويقام عليه البيّنة . 

ولف على عليه عليه فيما هو من ضمان التّجارةٍ ٠"‏ لأنّ الكفيلَ حَصْمٌ فيما يدعي 
على المَكفولٍ عنه ويسْتَحْلَفٌ على عله ؛ لاجيي] عزن قال ي ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فيها». 


(9) في المخطوط : «دونه فتستتبعها» . () فى المخطوط : «بطريق». 
0( في المخطوط : «وكيل». 69 فى المخطوط : «التجارات» . 





من طعام لأهله أو وة أو ما لا بد له منه» فذلك جائڙ» وهو له خاصّةً دون صاحبه . 
والقياس: أن يكونَّ المشترّى مُشترَكًا بينهما؛ لأنّ هذا مِمّا يَصِح الاشتراك فيه كسائر 
الأعيانِء لَكِنَّهِمُ استخْسّنوا أنْ يكونّ له خاصّة لِلضرورة؛ لأنَّ ذلك مِمّا لا بد منه» فكان 
لاخو لصاوي تطري محري رابزا ان واي وات بيدا فسان 
وان وقَعَ المُشترَى لِلّذي ان شتراه خاصّة ؛ لأ هذا مِمّا يجورٌ فيه الاذ ول 
منهما كفيلٌ عن الآخَرٍ بِبَدَلِ ما يجوز فيه الاشيراك إلا أتهم قالوا: إن الشَّرِيكَ يرجح على 
شريه بنصني ثمَّن ذلك ؛ لأنّه قَضَّى َيْنَا عليه من ماله لا على وجه التَبَرّع ؛ لأنّه التَرّمَ ذلك 
تبرج علبمو يولس ل هري يارد الوط وار لخدي يفير إزو الشريي N‏ 
مِمَايَصِحٌ فيه الاذ شْتراك» ولا ضرورة تدعو إلى الانفِراد بِلْكِها > فصارّث كسائر الأعيانٍ 
بخلاف اطعا والكشوة» فإننَمَة ضرورة فأخرجا عن عُموم الشركة ة للضرورة ولا 
ضرورة في الجارية فبّقِيّتْ داخلة تَحْتَ REE‏ 
لأنّها مَخَلَثْ في الشركة ؛ فكانت بينهما قهذة جارية مش كة بين ان فلا يكون للحوهما 
أنْ يَطأها. ْ 

فإِنِ اشترى أحدّهما جارية ليَطأها بإذنِ شريكه» فهي له خاصّة ولم يَذْكَرْ في كتاب 
الشّرِكةٍ» أنّ الشَّرِيكَ يرجم عليه بشيء أو لا يرجم . 

وذْكَرَ في الجامع الصّغيرٍ الخلاف فقال: عند أبي حنيفة لا يرجم عليه بشيءٍ من النَّمَنء 
وعندهما ''' يرجمٌ عليه بنصفب الثَّمَن. 

وجه قولهما: أن الحاجة إلى الط ةفل العا إلى الطعام والكسّوةء فإذا 
اشتراها لنفسِه خاصّة وفع له خاصّة» وصارّث مُسْتََْاةَ عن عمَدٍ الشركة» فقد نَقَدَ ما ليس 
الب البو E‏ لواو E E‏ ا 
الأصل في كل ما يحتمل الشركة إذا اشتراه أحدٌ الشّريكين. أن يَقَعَ المُشترّى مُشْتَرَ 
العا ا و ا و د ان ل 
[منه] ”© من الطعام والكِسُْوةء ولا ضرورة في الوطء فوَّقَعَ المُشترّى على الشركة بالإذنٍ 


)١(‏ في المخطوط: اوعند أبي يوسف ومحمد). 
)۲( ليست في المخطوط . 





@ 2 ا لصت 16 > 
الثابتِ بأصل العقدٍ من غير الحاجة إلى إِذنِ آخرَء فلم كن الإذنٌ الجديد من الشريك 
لوقوع المُشترَى على الشركةٍ؛ لأنّه وقَمَ على الشركة بدونه» فكان لِلتَمْلِيكِ ا 
1 شتر جارية بينناء وقد مَلَكْتُكَ نُصيبي منها فكانت الهبة متَعَلْقة بالشّراءء فإذا اشترى 
وقبّض+ صت الهبة: كما لو قال : إن قَبَضْتَ مالي على فُلانِء فقد وهَبْنّه لك» فَقَبَضَه ‏ 
يَمْلِكُه كذا هذا وإذا كان كذلك فقد َقَدَ “' ثَمَنَ الواقع على الشركة من مال الشركة فلا 
يرجم على شريكه بشيء» فإنٍ اشترى جارية للوَطء باذ شريكه فاستولَدَها ثم اسْتْحِقّتْ 
فعلى الواطِئ العَمّرٌ يَأَحْذٌ المُسْتَحِقٌ بالعُفْر أيّهما شاء . 

وأمًا وُجوبٌ العُقْرٍ فلا شك فيه؛ لأنّ وطء مِلْكِ الغير في دار الإسلام لا يخلو عن أحدٍ 
الغَرامَتَيْنِء إمَّا الحدٌ وإمًا العُقْرُ وقد تَعَذَّرَ إيجابُ الحدٌّ لِمَكانٍ الشَبّهةٍء وهي صورةٌ 
البيع » فيجب العقر . 

r نوكت بسي الك‎ LE Ea NS 
الواجبُ بسبب الشّراءِيَلَْمُ كُلَّ واحد منهما كالتَمَن؛ لان السراء من التجارةء فكان هذا‎ 
ضَمانَ التّجارقء بخلافٍ المَهْرٍ في التُكاح الضّحيح والفاسدٍ؛ لأنّه مال وجب بسبب‎ 
التكاح والتّكاحٌ ليس من التّجارَةٍء فلا يدخل ذ في الشركة:‎ 

ولو أقال أحدُهما في بيع [ما] ”باع الآحَُه جارْتٍ الإقالة عليهها لما دكزنا ان 
الإقالة في معنى الشراءء وهو يمْلِكُ الشّراء على الشركة فيَمْلِكُ الإقالة ولأنّ الشَّرِيكَ 
شَركة العِنانٍ يَمْلِك الإقالةً فالمُفاوض أولى» 

وإذا مات أحدٌ المُتَفَاوضَيْنٍ أو تَقَرّقاء لم يكن لِلّذي لم يل المّدايّنة أن فض الدَيْنَ ؛ 
لأ الشركة بَطْلْتْ بموتٍ أحدهما؛ لأنّها وكالة» والوكالة بطل بموتٍ الموَكل لِبُطْلانٍ 
أمره بموته وتَبْطْل بموتٍ الوكيل لِتَعَذّرِ َصَرُفِ فَبْطلُ الشركة فلا يجوز لأحدهما أن يقيض 
صب لحر إذا لم يکن هو الذي لی العقد» ویجوژ قبضّه في صیپ نفسيه؛ أنه موك 
فيه » وقبض الوكيلٍ جائز استحسانًا . 

وأا الذي ولي المُداينةء فله أن يفيض الجميع : ؛ لأنه ملك ذلك بعقدٍ المداينة لِكوْنْه من 
حقوق العقدٍ اقلا بلطل بالفساع الشركة يموت الشريك كما لآ بلطل ا نولو اعد 


. فى المخطوط : «أدى». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 





حم كتب الشركة > Cr)‏ 


أحذهما نفسّه في الخياطة أو عمل من الأعمالٍ > فالأجرٌ بينهما نصفانٍ وإِنْ آجَنَ نفسَه 
للخِدْمةٍ فالأجرُ له خاصة ؛ لأنّ في الفصل الأول آجَرَنفسّه في عمل يَمْلِكُ أن يَتقَبَنَ على 
نفسِه وعلى صاحبه» فإذا عمل فقد أوفَّى ما عليهماء ٠‏ فكانت الأجْرةٌ بينهماء وفي الثاني لا 
تكلث الققل على اعون على ا ا لمات 





وقال أبو حنيفة: إذا قَضَى أحدهما دَيْنَا كان عليه قبل المَفَاوَضْةَء فهو جائرٌ؛ لأنّه إذا 
قَضَى فقد صارّ المقضيٌ دَيْنَا على القاضي أوّلا ثم يَصيرٌ قِصاصًا بماله على القاضي. 
فكان هذا تمليكا بورض فتَناوَلّه عقدٌ الشَّرِكةٍ فمّلكه فجازٌ القضاءُء وليس لصاحبه سبيل 
على للع قله اندر اجبا نكن د فسن لد n‏ ل ناشيرك إن لك 
إيَاهء ويرجعٌ على شريكه بحِصَّيِه منه ؛ لأنّه قَضَى ذدَيْنَ نفسه من مال غيره» ولا تَنْتَقِضِ 
المُفَاوَضةٌ» وإنِ ارُدادَ مال أحدٍ الشّريكين؛ لأنّ الواجب ذَيْنّء وزيادةٌ مالٍ أحدٍ الشّريكين 


Ta 


إذا كانت دَيْنّاء لا توب بُطلانَ المُفارَضة كما لا تمع انعقاتها؛ لامر أن الد له 
يَصْلَحٌ رأ م مال الشركة فإذا استَرْجَمَ ذلك بَطْلَّتٍِ المُفاوّضةٌ؛ لأنّه ازداد له مال صَالِحٌ 
ِلشَّرِكةٍ على مال شريكه . 

اورم ام ةنم مال ا 2 وتيينيا الت > فماتث في يَدِ المُرْتَهِنِء 
وك ميان زلا ل ها أذ اياده أمانة في E‏ تين فكانتمو ذا فى فلدر 
الأمانةٍ من الرَّمْنِء وللمودع والمُفاوضٍ أن يودِعَ» وكذلك و صي أيتام رَهَنَ أمة لهم 
ا وقيمتها أل ٠‏ فماتث في يد المُرْتَهنء ذهبَتْ بأربَعِمائةٍ» وذلك 
يكونٌ دَيْنَا للوَرثةٍ على الوصئٌ» وهو أمينُ في الفضّل » وكذلك الأب يَرْهَنُ أمة ابن له 
صخير بدَيْن عليه؛ لأن الأب والوصيّ ي يَمْلِكانٍ الإيداعَ والرّيادةٌ على قدر الدَيْنِ من الرَّهْنِ 
أمائدٌ فكانت وديعةً . 
قال الحسَنُ بن زياد: قال أبو حنيفة رحمه الله : لو أقرّض أحد ا مالا فأعطاه 


رجلاء ثم أخذ به سفتجة كان ذلك جائرًا عليهما ولا يَضْمَنُ» تَوَى الما أو 


(۲) السفتجة : CC‏ يأمن به من خطر الطريق . انظر: 
المصباح المنیر /١(‏ 3517/8) , 


@ مر ا ره 


وفي قياس قول أبي يوسف أنّ الذي أقرّض وأخذ السَّفْتَجةَ بذ يَضْمَنْ حِصّةَ شريكه من 
ذلك وهذا فزع [۲/ [۲٥۷‏ احتلافهم في الكفالة أن الكَفيلَ في حم المُْرضٍ» فإذ 
جات اكفاك عنة بي حنيفة جا الرْضُ» وعنة بي يوس لا تجو كفل لما يها من 

معنى التَبرّع » فكذلك القَرْض 

وقالوا في أحدٍ المُتَفَاوضَيْنٍ : : إذا استَأجَرَ إيلا إلى مَكَهَ ليَحُجَّ ويَحْمِلَ عليها مَتَاع بت 
فللمُؤاجر أن يُطالِبَ أيّهما شاء بالأجر ؛ ؛ لأن المَعْقود عليه وهو المَلْمَعة هِمَا يجوز دُخوله 

في الشركة 

آلا تَر تی [أنه] لو أبدَلّه من حَمْلٍ مَتاعِه» فَحَملَ عليها متام الشركة جار وإذا 
حل في الشركة كان البَدَلُ عليهما فيُطالِبٌ به شريكّه بكم الفاق إن وقعَ ذلك له 
خاصّة» كما لو اشترى طعامًا إنفيه أن المُشترى َع له ويُطالبُ الشّرِيكُ بِالَمَن > كذا 
هذا. 

ولو آَجَرَ أحدهما عبدًا له وره لم يَكُنْ يشريكه أن فض الإجارة ' ؛ لأنها بَدَلَ مال 
لم يدخل في الشركة ٠‏ فلا يَمْلِكُ قبضّه كالدَيْنٍ الذي وجب له بالميراثٍ واللّهُ عز وجل 
أعلم . 

وأمًا الشركة بالأعمال: 

فاماالعنان منها: ٠‏ فلكل واحدٍ منهما أن قبل العمل» ومتى تَقَئّلَ يجب عليه وع 
ردك ؛ لأ كل واحدٍ منهما بعقدٍ الشّركةٍ اذد يصاحبه ” تقب العمل عليه» فصار 
وك في قبل العمل بنفسه؛ ولصاحب العمل أن يُطالِبَ بالعمل أيّهما شاء 
لأجويه على كل واحدٍ منهماء ولك واحدٍ منهما أن بُطالبَ صاحب العمل كل الأجرو؛ 
لأنّه قد لَزِمّه كل العمل ٠‏ فكان له المُطالَبة كَل الأجرق وإلى أيهم دَق صاحبٌ العمل 
بَرئ : ؛ لأله َم إلى مَنْ أَمِرَ بالف إليه» وعلى أّهِما وجب ضما العمل» وهو جناي دي 
كان لصاح حب العمل أن يُطالِبٌ الآخَرَ به استحساناء كذا رَوَى بشرٌ عن أبي يوسفٌ عن أبي 








)١(‏ زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «بداله». 
() في المخطوط : «الأجرة». () في المخطوط : «صاحبه». 
(5) في المخطوط : «وكيل» . 


کبس ا 
حنيفة رضي الله عنهم أنّه قال : إذا جَنَتْ يَدُ أحدهما فالضَّمانُ عليهما جميعًاء يَأخذ 
صاحبُ العمل أيّهما شاء بجميع ذلك والقياس أن لا يكون له ذلك . 

وجه القياس ظاهز؛ لأنّ هذه شَركةٌ عِنانِ لا شَرِكةٌ مُفاوَضة» وَحُكُمُ الشرع في شَرِكةٍ 
العِنانٍ أن ما يلرم كَل واحدٍ منهما بعقده لا يُطالّبُ به الآحَرُ. ۰ 

وجه الاستحسان: أنّ هذه شَرِكةٌ ضَمانٍ في حى وُجوب العمل ؛ لأنّ العمل الذي يَتََبل 
أحدّهما يجب على الآحَرِ حتى عجن الاجر به فإف كانت هذه الشركة فض جوب 
العمل على كل واحدٍ منهماء > كانت م مُقْتَضيةَ وُجوبَ ضَمانٍ العملٍ» > فكانت في معنى 
المُفاوَضْةٍ في حَىٌّ وُجوب الضَّمانِء وإ لم تكن مُفاَضة حَقيقة؛ حتى قالوا في الدَيْن : 
إذا أة َم أحدُّهما بِكَمَن صابونٍ أو أَشْنَانٍ أو غيرهما آنه لا يُصَدَّقُ على صاحبه إذا كان المَبِيعٌ 
مُسْتَهْلكَا إلا بإقراره أو بالبَيّنةء كذا إذا أقَرَ أحدّهما بأجر أجير أو حانوتٍ بعد مضي 
وز 97 الامارة. 

وإ كان المَبِيعُ لم يُسْتَهْلَكُ ومُدَةُ الإجارة لم تمض لَرِمَهما جميعًا بإقراره» وإنْ جَحَدَه 

شريه كما في شَركةٍ العِنانٍ فدَلَ أنه ليس لها حُكُمٌ المُفاوَضةٍ من جميع الوجوه بل من 
الوه الذئ كا اة 

وقال ابو يوسف: إذا اذَّعَى على أحدهما ثوب عندهما فَأقَتَ به أحذهما وجََحَدَ الآخرٌء جار 
لإقرار على الآحَرِء ويَدْمَُ لَب ويد الألجرة» قال : وهذا استحسانٌ ولیس بقياس ؛ 
لأنهما ليسا بِمُتََاوضَيْنِ حتى يُصَدَقَ کل واحدٍ منهما على صاحيه بل هما شريكانٍ شركة 
عنان؛ فلا يَنْقُذُ إقرارُه على صاحبه فيما في يَدِ صاحبه كشريكي العنانٍ في المال إذا أقَرَ 
أحدُّهما بثو من شِرْكتِهِما وجَحَدَ الآخَرُ أنّه لا يَنْقُذُ إقراره على صاحبه في نّصيبهء كذا 
هذا. ْ 

دن اغ عر سحتو انه اجذ واا فى هذ ابا وان ينقد ا في 
الضف الذي في يَدِه ولا يَنْقُذْ في النّضْفٍِ الذي في يَدِ الشّريكِ . 

ووجهّه ما ذَكَرْنا أنّ الشّيءَ في أيديهماء والشّركةٌ شَرِكةٌ عِنانٍ وأحد شريكي العنانٍ إذا 
َر بئوب في أيديهما لا يمد على صاحبه وإِنّما استَحْسّناء وألحَفْناها بالمُفاوّضةٍ في حى 





)١(‏ في المخطوط : «مدة». 





@ ا ا ار 


جوب العمل ”» > والمُطالبٍَ بالأجرة في حَقٌّ وُجوب ضَمانٍ العمل ف فبقى الام فيماوراء 
ذلك على أصل القياس . 

وجه الاستحسان لأبي يوسف: : أنه لما ظَهَرَ حَكُمْ المُفارَضةٍ في هذه الشركة في حى ضَمانٍ 
العمل وهو وُجوبُه حتى لِم كل واحدٍ منهما كَل العمل ؛ ؛ وجب له المُطالّبة بكر الأجرق 
وعليه كل العمل » ولَمَه ضَمانُ ما حَدَتَ على شريه يَظْهَُ في محل العمل أيضَاء فة 
إقرارُه بمَحَلُ العمل على صاحبه . 

إن عمل أحذهما دود الآحَرِء بأ مض أو ساقرَء أو بَطَلَّ فالأجرُ بينهما على ما 
شرّطا؛ ١‏ لا الأجرّ في هذه الشركة إِنْما يُسْتَحَنُ بِضَمانٍ العمل لا بالعمل لأنّ العمل قد 
بكوك منه؛ وقد يكونُ من غيره كالقَصَارٍ والخبَاطٍ إذا اسّعان برجل على القِصارة 
والخياطة» ' أنه يَسْتَحِقّ الأجرّ وإِنْ لم يعمل ؛ لوجود ضَمانٍ العمل منه . 

وَههنا * شرط ”" العمل عليهماء فإذا عَوِلَ أ أحذهما يُصيرٌ الريك القابلٌ [؟/ ۷٠۲ب]‏ 
عاياة لغيه في الأضب» ولشريكه في الضف لحر ويجودٌ شرط التفاشُلِ في 
الكشبء إذا شَرَط ”" التَفاضَلَ في الضَّمانِء بأنْ د شَرَطا لأحدهما ثي الكَسْبٍء وهو 
لأجرء وللآخر الت وشرَطا العمل عليهما كذلك» سَواء حول الذي د شَرَطَ له الفضلّ أو 
لم يعمل بعد أن شَرَطا العمل عليهما؛ ؛ لأ استحقاق الأجْرة في هذه الشّركةٍ بالشّمان لا 
بالعملي بدَليل أنّه لو عَمِلَ أحدُهما استّحَقٌَ الآحَرُ الأجرّء وإذا كان استحقاق أصل الأجر 
بأصل ضَمانٍ نِ العمل لا بالعمل» كان استحقاق زيادةٍ الأجر بزيادةٍ الصَّمانٍء لا بزيادة 
العمل . 

كي عن الكزخي أنه عَلَلَ في هذه المسالٍ فقال: ا ای 
والشّريك قد فَوْمَها بمقدار ما ا > قلا ر ينعن ال تاو ف , "رومن شر الى 
ا ااتحقا بالل عله المضاش وقل هلال یع يل ا + شَرَط فضل 

جر ”” لأقَلُّهِما عملا بأنْ : شَرَطا ثلا الأخرةٍ له؛ جارّ» فدَل أنّ استحقافٌ ق فضل الأجرة 





)١(‏ في المخطوط : «الضمان». 
() في المخطوط : «شرطا». (©) في المخطوط : «شرطا». 
42 9 المخطوط : «عليها» . (0) في المخطوط : «الأجرة» . 


a 
ولو شَرَطا التفاضل في الأجرة فجَعَلاها أثلاثاء ولم يَنْسِبا العمل إلى نصمَّيْنء فهو جائز‎ 
في الكَسُْبٍء ولا يَصِحٌ ذلك إلآ بشرط التفاضل في العمل» كان‎ i الى‎ 
ذلك اشتراطا لِلتَفاضْل : في العمل تَصْحيحًالِقصَرُفِهما عند إمكان القضحيج ولو ترط‎ 
الكَْبَ أثلاناء وشرَطا العمل نصفَينِء لم يجز؛ ل فضل الأجرة لا يقَابها مال ولا عمل‎ 

ولا ضصمان» والرّبْحٌ لا يسْتَحَق حو إلا بأجل هذه الأشياء. 

وأنا الوضيعة قلا تكرن بينهما إلا على قد ر الضمان نى لو شرطا ان ما لاله فكلا 
على أحدهما بعَيْيِه» وتُلُْه على الآحر» والوضيعةٌ بينهما نصفانٍ» كانت الوضيعة باطِلة 
والقبالةٌ بينهما على ما شَرَطا على كَل واحدٍ منهما؛ لأنَّ الربْحَ إذا انقَسَمَ على قدرٍ الضَّمانٍ 
كانت الوضيعةٌ على قدر الضَّمانٍ أيضًاء لأنّه لا يجوز شراط زيادةٍ الضَّمَانٍ في الوضيعة 
في موضع يجوز اشْتِراطً زياد ارح فيه لأحدهماء وهو الشركة بالأموالٍ حتى لا تكونٌ 
لعزي اد نيا اا لد اين 
تلن لأسيو آن تكو ن الوضيعة فيه إلا على قدو الان ار وال الو 

وآمًا المفاو امتهم فال أحتعما بسب هذه ارک يرم ايه. اب 
قبن دن ساون أو امعان ان ار أجير أو حانوتٍ» ويجورٌ إقرارٌ أحدٍ الشّريكين عليه 
وعلى شريكه بالدَّيْنِء وللمُقر له أن يُطالبَ به اهما شاء؛ لن كَل واحدٍ منهما كفيلٌ عن 
صاحبه يرم لمق بإقراره والشّرِيكٌ بكَفاليّه . ولو اذى على أحدهما بثوب في أيديهما؛ 
فاق به [أحدُهما] ”" وجَحَدَ صاحبّه؛ يُصَدَّقُ على صاحبه ويَنْقُذْ إقرارُه عليه» والله 
اك | 

وأا الشركة بالوجوه فالونانٌ منها والمُفاوَضةٌ في جميع ما يجبٌ لهما وما يجب 
عليهماء وما يجوز فيه فعل أحدهما على شريكه وما لا يجوز بمنزلة شريكِ “ العنانٍ 
والمفاوّضة في الأموالٍ . 

وافا الشركة الفاسدةٌ: وهي التي فانّها شرط من شَرائط الصٌّحَوٌء فلا تُفيدٌ شيئًا مِمّا 


. في المخطوط : «ففي». (۲) في المخطوط : «منها؛‎ )١( 
في المخطوط : «شريكي».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )©( 


@ م ا الفھرس > 


ذَكَرْنا ؛ لأ لاحو التريكين ائ يعملةبالشرعة اله a lg‏ 
د لأن الشرط لم يَصِحَّ» الك ا 
فبقي الاستحقاق بالمالٍ» فَبْقَدَرُ بقدرٍ المالٍ» ولا أجرٌ لأحدهما على صاحبه عندّنا ”. 





قال الشافعئ: له آخرة كما عير E a‏ سبَّحَقٌّ الرَبْحَ بعمله 
فلا يَسْتَحِقٌ الأجرَ واللّهُ عز وجل أعلمُ 9" . 
فصل [في صفة عقد الشركة ] 
وأمَاصِفَةٌ عقب الشّركة: فهي انها عقدٌ جائرٌ غيرُ لازم حتى يقر کل واحدٍ منهما 
بالفسخ. إل أن من شرط جواز الفسخ أن يكونّ بحَضرة صاحبه. أي بعلم ؛ > حتى لو فسح 
بِمَحْضرٍ من صاحبه جار الفسخ» وكذا لو كان صاحبّه غائبًاء وعَلِمَ بالفسخ. و إن كان 
غائبًا ولم يبْلْغْه الفسح ؛ ؛ لم يجُزٍ الفسخ ولم يميخ العقدُ لأ الفسخّ من غير عِلْم صاحبه 
إضُرادٌ بصاحبه؛ ولِهذا لم يَصِحّ عَزْل الوكيلٍ من غير ع عليه مع ما أن الشركة نَتَضَمنُ 
الوكالة» وعِلْمٌ الوكيلٍ بالعَزْلِ شرط جواز العَرْلٍ ٠‏ فكذا ذ في الوكالةٍ التي تَصَمَتَنْهِ الشركة . 
وعلى هذا الأصل قال الحسَّنُ بي زياٍ: إذا شار أحدُ شريكي الِنان رجا شرك 
فارَضة أنه إن كان بغيرٍ مَحْضرٍ ** من د يكه لم تَكَنْ مُفَاوَضة وإ كان بمَخضر منه 
E‏ لذ المفاوّضة مع غير كن نسم الينانء وهو لايك اسح عدة 
E‏ وهل د ُشترَط أن يکود مال الشركة عَيْنَا و قت الشركة ِصِحة 
الفسخ» وهي أن يكو " راهم أو ذتائيز ذكنالطجاوي آنه فرط جت لى كان [9/ 
۸ مال الشركة عُروضًا وق الفسخ. U EET‏ 
عن أصحابنا في الشركة و[في] ‏ المُضاربة روايةٌ وهي أن رَبّ المال إذا ته نَهَى المُضاربَ 
عن التَصَرفِ فإِنْه ينظ إنْ كان مال المُضَارَبةٍ وقتَ التي دراه أو دانير صح النَهْي› 





. في المخطوط : «فالتحق»‎ )١( 

( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)١575‏ المبسوط (77/ 76). 

سار : أنه له أجر مثله والربح والمال لربه . انظر: المزني (ص .)١77‏ 
() في المخطوط : ١‏ (5) فى المخطوط : «احضرة». 

(7) في المخطوط : سي (۷) ليست في المخطوط . 


ر۹ 


ب. له )١(‏ 





ع e‏ إلى الدّنانير والدّنانير إلى الدّراهم ؛ لأنّهما في الثَّمَنيّةِ جنس 
تحدم كانه يَشتر بها شيا وليس له أن ي“ يشتريّ بها عروضا. 

َك كان رس الما وقت الي عُروضًاء ٠‏ فلا يَصِحُ نَْيّه؛ لأنّه يَْتاجُ إلى بيعها ليَظهَرَ 
البح فكان الفسخ إبطالاً حف في الَصَرْفٍ فجعل الطحاويٍ الشركة بمنزلة المَُارَبةٍ. 
وبعضل مَشايخنا فرَقَ بين الشَّركةٍ والمُضارَبة فقال يجوز فسخ الشَّرِكةٍ وإنْ كان رَأسٌ المالٍ 
عُروضًا ولا يجوز فسح المُضاربة لان مال الشّرِكة في (يَدالشّريكين) ° جميعاء يا 
جميعًا ولايةُالتَصَرْفٍ فيَمْلِكُ كَل واحدٍ منهما نَهْيَ صاحبه عَيْنَا كان المال أو عُروضَاء > فأما 
مال المَُارَبةٍ ففي يد المُضارب» وولاية التَصَرُفِ له لا لِرَبّ الال IE‏ وت الماك 
لقنا مار المال ا 

فصل 

وأمًا بيان م يطل به عقد الشر كة. فما بطل به نو عان: 

أحذهما: :يَعُمُ الشّرِكاتِ كزين 

والثّاني: يَخْصٌ البعض دون البعض . 

(أمَا مويويهه 

“: الفسخ من أحدٍ الشريكين ؛ اسح ار فعان مختولة للف 

ايت اماس “ام جر قرط اخ رم ماهوا 

ولك ” يي ل 
المَصَرُفِ بالموت» سَواءٌ عَلِمَ بموتٍ صاحبه أو لم يَعْلم ؛ لان کل واحدٍ منهما [كان] "7 
وکیل صاحپه» ومو الموَكلٍ يكو عَرْلاً للوَكيل عَلِمَ به أو لم يَعْلم ؛ ؛ لأته ”" عَزل 





كمي فلا يَقِف يتف على العِلّم . 
)١(‏ في المخطوط : «كجنس» . (۲) في المخطوط : «أيديهما». 
. (۳) في المخطوط : «الأنواع». (4) في المخطوط : «أما الأول فنوعان أيضا أحدهما». 
(45) في المخطوط : «فسخ». (5) في المخطوط : «الثاني» . 
(۷) في المخطوط : «أحد الشريكين». (۸) زيادة من المخطوط . 


(4) فى المخطوط : «لأن هذا». 





ومنها: رة أحيهما مع النّحاق بدارٍ الحرْبٍ بمنزلةٍ الموت» ومنها جنوه جُنونا مُطْبقا 
أن به يخرجُ الوكيل عن الوكالةء وجميمٌ ما يخرجٌ به الوكيلٌ عن الوكالة يَبْطُلّ به عقا 
الشركة ؛ لأنَ الشّركة تَتَصَمَّنُ الوكالة على نحو ما فصّذْنا في كتاب الوكالة . 

وأمّا الذي يَخْصٌُ البعض دون البعض فأثواغ: 

منها: هلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء ذ في الشركة بالأموالٍ» سَّواءٌ كان المالانٍ من 
جِنسَّيْنٍ » أو من جنس واحدٍ قبل الخلْطٍ ؛ الشرام الثاني الشركا. 
[فإذا َلكث] ”'' فقد َلك ما تََلّنَ العقدٌ بيه قبل انيرام العقد وحصول المَْقود ب 
فيطل العقدُ بخلافي ما إذا اشترى شيئًا بدراهم مُعَيََِه ثم ملكت الدّراهمٌ قبل القبض» أن 
ل ۲ رمم رار تتاو اورا تتاو 
الشّركات؛ ثم إنّما لم ب َع تَتَعَيِّنِ الدّراهمٌ والدَّنانيرُ في المُعارّضاتٍ] © تَتَعَيّنْ في 
الشّرِكاتِ؛ لأنهما جلا تَمَنَيْنِ شرعاء دلو تيا فى التماؤضات لحل رانء إن < 
المُنْمَنْ اسم لعَيْنٍ يُقابِلها) 9 عت عق الدرال ولد تائير فى الجعارخنات 9 
کان ياه رض » فكان ناء فلا یکو الهذا] gt‏ ير حكم الشرع > فلم 
ا لين 0 م الشرع ؛ لاتها "" لا يُتابلها عند انيقاد 
المد عن الشركة الهم لا يان في مين اعفن . واد لم ين لين فيهها 
لحم الشرع» وهو جَعْلُهما مُثْمَئِيْنِ لما لا عرض للحال يُقابلهما؛ E‏ 
e‏ وسيل إلى الُركة؛ والوسيلة إلى الي لاني 
والإشارة» بل ييا بالقبض كما في الشراو, بخلاف رکب فإها وإك رقت وا 
إلى الشراءِ لَكنْ لا بد مع هذا من سببٍ يوجبْ تَعَيُنَ رس المال لما مر ولايُنِكِنُ جَمُْ 





)١(‏ ليست في المخطوط . )سف تن ال 
(۳) في المخطوط : «ثمنينى كأن» . (4) في المخطوط :المعين تقائلهة: 
(8) قن الط ER E aT‏ 
(۷) في المخطوط : «لأنه) . (4) في المخطوط : اثمنيني». 


(0) في المخطوط : (وقع» . 





< سس ہر( 
القبض مُعَْنَا لِرَأس المالٍ؛ لأنّه لا وجة إلى إيجاب القبض فيهما ليَتَعَيّنَ رَأس المالٍ؛ لأن 
العمل فيهما مشروط من الشّريكين» وكَوْنُ العمل مشروطا من رَبٌّ المالٍ يوجبُ أنْ يكونّ 
رَأْسُ المالٍ في يده ليَمْكِئَه العمل» وكَوْنُ عمل الآخَرٍ مشروطا يوجبٌ التَسْلِيمَ إليه. 
ليَتَمَكُنَ من العمل > فلا يجبٌ التَسْليمُ لِلتّعارُْضٍء ولا بد من سبب يوب تَعَيّنَ ما تَعَلّنَ به 
العقدّء وليس وراءً القبض إلا العقدُ» فإذا لم يمْكِنْ إيجابٌ القبض جُعِلَ العقدٌ موجبًا 
تَعَيهماء وإنْ كان وسيلة إلى الشراءِء لن هذه الضرورة أوجَبّتِ استذراكه ''' بكم غير 
حُكم ما جيل هو وسيلة له . 

فأمًا في الوكالة المُفْرَدةٍ والمُضارَبة فعمل رَبٌ المالٍ ليس بمشروط» بل لو شرِط ذلك 
في المُضَارَبةٍ؛ لأوجَب فسادها فأمكنَ جَعْلُ القبض سببًا لِلَّعْيينِء فلا حاجة إلى جَعْلٍ 
او اقلم يرحب الما ااي سانا لد ارا رذ كلك أحدٌ المالين قبل 
الشَّراءِ َلك من مالٍ صاحبه؛ لأنّ الهالِكٌ مال مَلكه أحدُهما بيّقين» وه أمانةٌ في يد 
ع ا ل ا ا 1 
وخلطا ثم مَلكء أله يبلك تدكا آنا لات ا احا للد عد 
وجل الموفق . 

وفتهاء ات الاو اين ا الما في شرك المُفاوَضة بالمالٍ بعد ۲1/ ۸١۲ب]‏ 
وهاي ا العقد ا رجو الشمارازبين الجالين: في ابْتِداءٍ العقدٍ كما هو شرط 
انعقاد هذا العقدِ على الصحخة اقا 5 اا َ E OT‏ 
فلا بُدَ من مَعْناها في الحالين . 

وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا تَفارّضاء والمال مُسْمَوه ثم ورت أحدّهما ما لا تَصِح فيه 
الشركة من الدّراهم والدّنانير» وصارّ ذلك في يَدِه» أنه تَبَطلُ المُفاوَضةٌ؛ لِبُطْلانٍ المُساواة 
التي هي معنى العقدِء وإِنْ ورت عُروضًا لا تَبْطلُء وكذا لو ورت دُيونًا لا تَبْطلٌ» مالم 
يض الديونَ؛ لأتها قبل القبض. لا تَصْلْحُ رَأسّ مال الشركة وكذا لو اداد أحدٌ المالين 
على الآخَرٍ قبل الشّراءء بأنْ كان أحدُهما دراهمَ وَالآخَرُ دَنانيرَ» فإِنْ “ زادّث قيمة 
ا 50 
(۳) في المخطوط : «ملك». )٤(‏ في المخطوط : «فإذا» . 


أحدهما قبل الشراء بَطْلَتِ المُفاوّضة؛ لما قُلْنا؛ لأنَ عقدَ الشركة يتف تَمامُه على الشّراء 
فكان الموجوةٌ قبل الشراء كالموجود وقتٌ العقدٍ كالبيع؛ لما كان تَمامُه بالقبض كان هلاك 
المبيع قبل القبض كهّلاكه وقتٌ العقلء والريادة وقتّ العقدٍ تمع من الانهقاد» فإذا را 
عله الظله قال مود رسي الله : وكذلك لو اث شترى بأحدٍ المالين» ثم ازداد الآخَرُ بطلت 
الشركة؛ لأنّ الشركة لا د َم ما لم يشتر بالمالٍ» فصارَ كأ الرّيادةَ كانت وقتّ العقدٍء فإِنُ 
زاذ امال ی في بتع كانه الغا زه ا فلك التياذة فشك من 
ملكها؛ لأنْها رِبْحّ في المالٍ المُشترّى فلا يفل أحدّهما على الآخر . 

قال محهذ رحمه الله: القياسٌ إذا اشترى بأحدٍ المالين قبل صاحبه أنّه ”" تُنْتَمَضِ 
المُفاضة؛ لان الألفت التي لم يشتر ا على يلاك ماعا ر ك 
نصف ما اڈ شتراه الآحَرُء فصار ماله أكثرء فيتبغي أن تبطلَ الُفاوَضة إلا انهم استخسنواء 
وقالوا لا تَبِطْل؛ لاق اقرف روعت لو غل کرک نصف القَمَنِ دَيْنَاء فلم يَفْضْلٍ 
المال» فلا تَبْطلُ المُفاوَضةٌ واللَّهُ عز وجل أعلمٌ بالصواب . 

نم الجزء السابع 

يليه الجزء الثامن» وأوله : «كتاب المضاربة» 


+ #6 ا 





() في المخطوط : «أن) . 





انفهرس 


[(بقية كتاب البيوع - شرائط الصحة)] 0 
فصل [فى شرائط جريان الربا] ا E‏ 
فصل [في شرائط الركن] ا و ل و و لو ل ولخ لي لا 
فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] SS‏ 
فصل [في الذي يرجع إلى البدلين] 000000 
فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز] LR EIT‏ 
فصل [فى الشرائط] ااا TE O O‏ 
فصل [فى بيان رأس المال] E SEE O‏ 
فصل [في بيان ما يلحق برأس المال] O o a‏ 
فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] ا ا ل 1 
فصل [فى حكم الخيانة] ا ما م و ال مت ا O‏ 
فصل [في الإشراك] م ا و ا O‏ 
فصل [في بيان المواضعة] ا ا ا ا SE‏ 
فصل [في شرائط لزوم البيع] ا مح ا اب لما ل ام ا و ا e‏ 
فصل [في بيان ما يكره من البياعات] م 
فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] DS‏ ا OT‏ 
فصل E E NOE OSO E GS‏ 
فصل [فى حكم البيع] RE‏ و ا 1 
فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] ERR n i‏ 
كتاب الكفالة TOS OSE O E‏ 


فصل [في حكم الكفالة] ES‏ ايعاد عو مجع انح وني وب او ا ا اي ل 
فصل [فيما يخرج به الكفيل عن الكفالة ] د طون دوروو موه مواد اللا 
فصل [في رجوع الكفيل ] TT‏ 
فصل أفيما يرجع به الكفيل ] حو ها انه باوجو لور و اا وو AN SSSR‏ 
كتاب الحوالة سا ب روس مي ا م 
فصل [في شروط الركن ] OVERS Ee‏ 
فصل [في حكم الحوالة ] FO VEDE‏ 
فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة ] ااا 
فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] از[ CO‏ 
كتاب الوكالة CEO sank SAEED SIRA EOS‏ 
فصل [في ركن التوكيل ] وو اي 
فصل [في شرائط الركن ] 00001 0 CS‏ 
فصل [في حكم التوكيل ] ERS‏ سبدو مي ل 
فصل [في حكم الوكيلين] ARE O ES‏ وطن امم مي لا 
فصل [فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة ] اال ا ع o‏ 
كتاب الصلح 00 
فصل [في ركن الصلح ] اتيك ل انا لان ملا وا ماي أل طوبه لد ب وب اا Csi‏ 
فصل [في شروط الركن ] 00 0 
فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] Ed‏ 
فصل [فيما يرجع إليالمصالح عنه ] 00 O‏ 
فصل [في حكم الصلح ] OD O‏ ا 
فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] 1 Ee‏ 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ] nist‏ 
كتاب الشركة ESOS ERS‏ وو ا ا ل 861 


فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] E‏ 
فصل [في حكم شركة الأملاك ] .. اا 
فصل [في صفة عقد الشركة ] فاج وشم ناد ل و EES‏ اس و1 58 
فصل DEO Ra‏ سوا واه ومع ON NEARER VASE‏ 
الفهرس O VO SD NINES SEA DSO OA‏ 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


وول يوج وسيب بس ا و يي ت 
اساسا العاشسسر من رمضان المنطقة الصناعيةب ۲ - تليفكس ۴٠٦۲۴۱۳ - "5١14:‏ 
مكتب القاهرة : مدينة نصر ۱۲ ش ابن هانئ الأندلسي ت : 4۰۳۸۱۳۷ - تليفاكس : ٠١٠١۷٠١۴۳‏ 


